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  مقــــــدمة

 وجوانب متكاملة، متنوعة دأبعا ذات بدورها تحقيقه إستراتيجية فإن وشاملا، مركبا مفهوما يعد الأمن كان إذا      
 هو جوهره في الأخیر هذا ولأن الواقعي،المستوى  على إستراتيجيةو  الفكري، المستوى على منظومة يشكل فالأمن
الاستقرار الخارجي  التالية المعادلة عنه بوضوح الداخلي، تعبر والاستقرار الخارجي، الاستقلال من مستویات حصيلة

 .موميينالنظام والأمن الع =الداخلي الاستقرار × 

استمرار المجتمع والدولة ومؤسساتها يتوقف على الأمن بشكل أساسي، باعتباره حقا من الحقوق  كان لئنو       
 ستعماللااه لزوما تدبیر في يقتضي  ،ضمان هذا الحق حتميا، فإنضروریا و الأساسية للمواطنات والمواطنين، ومطلبا 

بما وطنية المكرسة لها، و الدولية وال التشريعاتفي  بمبادئ الحكامة الأمنية ومعايیرها المعتمدة التقيدعبر  لقوةل المشروع
 .الإخلال بالنظام والأمن العمومييندون  المنظور الحقوقيمع  أيضا يتماشى

ان والاستعمال المشروع للقوة من جهة ثانية، ك ،بين الحق في الأمن من جهة الأساسي وحتى يتحقق التوازن      
وتذليل  ،قادرة ليس فقط على رفع التنافر المفتعل بين مصطلحي الأمن وحقوق الإنسان أمنيةحكامة لابد من إرساء 

التنازع الوهمي بين مفهومي الحرية والنظام العام، بل أيضا على التأصيل لمفهوم جديد ينقل جهاز الأمن من جهاز 
لاجتماعي المستويين اعلى لضبط الأمن والمحافظة على النظام العام إلى مرفق عمومي خدماتي بأبعاد تنموية 

 .والاقتصادي

لة تاريخية و تعتبر الحكامة الأمنية من المواضيع الجديدة في الحقل الحقوقي رغم ما تحمله من حممن هذا المنطلق، و       
ريمة لاعتبارات وتحدیات يعرفها العالم كالإرهاب والجالهامة فهي تكتسي راهنيتها ومكانتها  من حيث الممارسة،

ن القضایا الحاضرة وغیرها م ،والانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية ،والاتجار في البشر والمخدرات والهجرة ،المنظمة
عايیر أو لتحديد ورة المسواء من حيث بل والوطني الدوليیر على المستويين تحظى باهتمام كب فهذا ما جعلها 1بقوة،

خدمة  الشامل والإنساني وذلك في ارتباط مع متطلبات ضمان الأمن ،أو وضع الخطط والاستراتيجيات المفاهيم
 القانونالحق و  بناء دولة سیرورة في إطار الأساسية قوق الإنسان والحریاتلح، وحماية النظام وصونه ستقرارلا

 والمؤسسات.

                                                           

ضاوي، الطبعة ، مطبعة البيوالديمقراطيةمنشورات مركز دراسات حقوق الإنسان ، ، الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان قراءة في تجربةالحبيب بلكوش -1 
 .11، ص: 0202الأولى، 
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 أولا: التحديد المفاهيمي

 فهي تحتوي على مجموعة من المفاهيم التي تحتاج إلى تحديد وتوضيح، ،إن أية دراسة مهما كان نوعها وحجمها      
بالمرونة والحركية  هاتميز ل نظراحيث تعتبر هذه المرحلة حساسة في البحث خصوصا في مجال العلوم الاجتماعية، 

إننا سنعمل ف ،، لذلكخرآومن مجتمع إلى  ،ان لآخروسياقاتها من زم ،والنوعية على مستوى المفاهيم في دلالاتها
سياسة كال  الحكامة الأمنية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى –الحكامة  –على تحديد المفاهيم التي تتناولها دراستنا: الأمن 

 حقوق الإنسان. – التنمية المستدامة –لأمن الشامل ا   – الإنساني منالأ  –دولة أمن ال  – الأمنية 

 مفهوم الحكامة:

 لاقتصاديةا منظور شمولي مقاربة ورؤية فعالة للتدبیر في شتى المناحي وسائر المجالاتشكلت الحكامة من       
يغ المجتمعية لبلورة وطرح الص ،یادة في تدبیر الشأن العامر فهي النهج الأكثر نجاعة و  ،والاجتماعية لإداريةالسياسية واو 

 تمظهراتها.لياتها و وف لتدبیر التراب بكل تجالمستقبل الأمثل للبشرية برمتها، كما أنها تجسيد نمط ديناميكي غیر مأل

جديد للتدبیر الرشيد والحكيم والمعقلن للموارد والإمكانيات والفرص، فإنه أضحى  "براديغم"وبحكم أن الحكامة       
ة يشكلان معا أحد مقومات الحكام ،متراصانية والمساءلة مفهومان مترابطان و الإشارة بداية أن الشفافمن اللازم 

 2الجيدة، وذلك بارتباط وثيق ومؤكد مع مفهوم المحاسبة.

، بأنها التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل البنك الدولي وقد عرفها      
تنفيذ السياسات وارد و العام، وهذا التعريف يشمل اختيار القائمين على السلطة وقدرة الحكومات على إدارة المالصالح 

احترام كل المواطنين والدولة والمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها، ولعل و بفاعلية، 
لاقات الدولية في عظمة عالمية تبنت مفهوم الحكامة ومددته إلى الهذا ما يفسر اعتبار الباحثين البنك الدولي أول من

 هذه الحقبة استطاع أن يغزو المناخ  فيفإن مفهوم الحكامة  ،وعموما 3،ناتنهاية الثماني

                                                           

عة والنشر والتوزيع، اعبد العزيز أشرقي، الحكامة الجيدة، الدولية، الوطنية، الجماعية، ومتطلبات الإدارة المواطنة، الطبعة الأولى، مكتبة دار السلام للطب -2 
 .10، ص: 0210 سنة الرباط،

 مة الجيدة والمجتمع المدني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصاديةمحمد البكوري، الحكا -3 
 .11، ص: 0212/0212والاجتماعية أكدال، الرباط، الموسم الجامعي 
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السياسي العمومي، وأن يتطور إلى مصطلح الحكامة الجيدة بفضل المؤسسات المالية الدولية المهتمة بتحديد معايیر 
 4.العمومية الجيدةالإدارة 

إضافة إلى إرساء  قراطية،فقد عرفها أنها مصطلح يقوم لبناء وتعزيز المؤسسات الديم صندوق النقد الدولي،أما       
فكان قريبا من  5،"البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. بينما التعريف الذي أطلقه النجاعة والمردودية في التدبیر والأداء

یر شؤون بلد الاقتصادية والإدارية في إطار تدبممارسة السلطة " عرفها بأنها حيث ،البنك الدوليالتعريف الصادر عن 
وهي تضم مجموعة من العلاقات والمؤسسات التي بواسطتها يمكن للمواطنين والمجموعات  ،تلمستویاما على جميع ا

 6."خلافاتهمالتي تمثل مصالحهم، أن يمارسوا حقوقهم الشرعية وتحمل واجباتهم وتدبیر 

 على تعريف الحكامة بكونها مجموع الآليات المتنوعة التي بموجبها يستطيع لجنة الحكامة الدوليةكما عملت       
تسيیر الشؤون العامة، إنها مسلسل متواصل من التعاون والتسوية بين المصالح  ،الخاصةو والمؤسسات العامة  ،الأفراد

 7المختلفة والمتضاربة.

للحكامة الجيدة، فقد تحدد بكونها إجراءات لممارسة السلطة  تقرير الخمسينيةأما التعريف الذي قدمه       
  8وتأثیراتها على تطور الحریات وقدرات المواطنين الذين تتفاعل معهم. ،العمومية

مرن غیر ثابت ومتحرك، ثم إن تعدد هذه  هوممف الحكامة الجيدة أن 9،خلص من سرد التعاريف السابقةستون      
فإن مرفق الأمن  ،كونه الأسلوب الناجح لتدبیر مختلف القطاعات، ومن تم  ،المفاهيم أعطى للمصطلح حضورا قویا
 لم يكن بدوره بمنأى عن هذا التحول.

                                                           
 .11، ص:0222 سنة ومات الجوهرية للحكامة الجيدة، مطبعة النجاح،نورة غزلان الشنيوي، المكونات البنيوية دراسة تحليلية من زاوية المق - 4 

5 - Fonds international de dévloppement agricole, La bonne gouvernace: une mise au point, 
conceil dadministration/ soixante-septième session, 8-9 septembre 1999, p : 6. 

 .10، ص:1111 سنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، نيويورك، - 6 
 .10محمد البكوري، الحكامة الجيدة والمجتمع المدني، مرجع سابق، ص:  -7 
، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة 0200سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة  02تقرير الخمسينية، المغرب الممكن،  -8

  .20، ص: 0222دار النشر المغربية، الدار البيضاء، سنة 

هوم الذي من خلاله هات السابقة، حيث يذهب البعض باعتباره ذلك المفأما على المستوى الفقهي، فإن غالبية التعاريف تتجه تقريبا في نفس الاتجا -9 
سواء كانوا كأفراد  يصبح ممكنا تحليل الأدوات العامة للدولة والقضایا الأساليب المتعلقة بالحكم لتشمل مجموع المجالات التي تربط بين الحكومة والمواطنين

الية ادية، نفس الشيء أكده البعض الآخر بكونه مقاربة تشاركية تتميز بالشفافية والمسؤولية والفعأو كجزء من المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتص
، الحكومة إلى الحكامة "دروس مغربية "، في إطار افتتاح أشغال الندوة المنظمة بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة ، مجلة مليكة الصروخوالعدالة، عن 

 .1، ص : 0212 سنة ،0طنجيس، العدد 
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 مفهوم الأمن:

و السمة ههذا الأخیر ، فانعدام كغاية مجتمعية  والأمن كجهاز  السلطةدراسات بين العديد من الربطت         
بعض  رسان، حيث كان النهب حرفة لفبما في ذلك المغرب ،العامة لكل فترات الضعف في تاريخ الدول بصفة عامة

، فالسلامة دون المال هي السمة الغالبة على عمليات الحرابة، إذ لا يقتل والغنائم القبائل قصد الحصول على المال
  10إذا أبدوا مقاومة.المحاربون ضحایاهم إلا 

بينما ، صاديالاقت الازدهاردالين لقياس  ، حيث شكلا مؤشرينالأمن بالاستقراروعلى صعيد آخر، تم ربط         
لى الظروف كز في جوهرها عوالتي ترت ،ركز البعض الآخر على العوامل الخمسة التي تعددت الدراسات بخصوصها

منافسة الخبرة موقف الدولة من التجارة و  وكذاة، السياسة الضريبيثم عة الإنتاجين الفلاحي والصناعي، وطبي ،الأمنية
  11الأجنبية، وأخیرا الطابع العسكري للمدينة.

 نيةلمسألة الأماهو ربطها  تاريخ الممارسة الاجتماعيةومهما يكن، فإن الجامع بين هذه الدراسات حول         
 ،وملزمة ،مةة عامؤسس بوصفهاالمؤسسة الأمنية، بالمؤسسة الوظيفية للسلطة والمجتمع في إطار مؤسسي جسدته 

 ،والالتزام ،والسلوك، علاوة على الديمومة ،والقيم ،تدابیرالو  ،التنظيم عناصرقوم على ت ،وغیر مشخصنة ،ومجردة
اية فعال المنسجمة بين متطلبات حفظ النظام العام وحموالحركية، فهي عبارة عن مجموعة من الأفكار والأ ،والممارسة

 12حقوق الإنسان.
المعتقد لا ينكفئ على الجوانب التشريعية والتنظيمية فقط، وإنما يتعداه إلى العوائد و  المؤسسة الأمنيةفمصطلح         

 جزئياته هو علم المؤسسات.والوظيفية، مادام علم الاجتماع في 

                                                           

ميلادي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، كلية  12ميلادي إلى القرن  12لحسن حافيظي علوي، واحات بلاد المغرب، المغرب من القرن  -10 
 .02، ص: 0220-0222 الموسم الجامعي الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط،

كشكل من أشكال تأمين الطريق التي يؤديها   ،ى، نجد أنها أشارت إلى "ثنائية الزطاطة والأمن" في إدراجها ضمن مفهوم الأمنفي دراسات أخر  -11 
باسم  عدها تبناها الشرعبالمسافر لمن يوفر له الحماية في الطرق غیر الآمنة التي يرتادها اللصوص والقطاع، ودور القبائل في إنشاء هذه الآلية لتأمين السفر، و 

ضمان أمن الطريق"، عن عبد الأحد السبتي، بين الزطاطة وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار، دار توبقال للنشر، ة وسماها "الضرور 
 .11، ص: 0221 سنة الدار البيضاء، الطبعة الأولى،

 نةس قبل الاستعمار، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، عبد الأحد السبتي، بين الزطاطة وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما -12 
 .122، ص: 0221
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ن أن كلا يم ،وربطه بالسياقات الاجتماعية والثقافية المؤسساتي والبنيوي لموضوع الأمنوعليه، فإن المنظور         
بة تاريخ لكتا ادرلتي الوظائف: المصطلحات والمصتستقيم رؤيته العلمية إلا إذا قامت على ركيزتين معرفيتين متكام

 13يقف مستخلصا الكليات.ل يتدرج راصدا التطورات، ثمينطلق واصفا الجزئيات، 
 

ومن  ،الشعور بالاطمئنان وعدم الخوففإنها تشیر إلى أن كلمة أمن، تعني  ،معاجم اللغةومن منظور 
ياب العنف وهو غ ،موافق يعني الأمن عدد الفرد العادي معنىالطبيعي في ضوء هذا المدلول اللغوي للكلمة، أن 

 14والمخاطر التي تهدد الشخص وحقوقه، أو بعبارة أخرى عدم خوف الشخص من التعرض للإكراه والأذى الحسي.
 

قي للأمن، لا يعكس المعنى الحقي ،سلبيو مفهوم ضيق هو يرون أن المفهوم السابق  ،بيد أن بعض الكتاب
تحرره من  ، بل لابد أيضا منبتحرره من المخاطر الحسيةصل فقط لا يح والاطمئنان فشعور الإنسان بالأمن التام

د فعالياته وطموحاته يقيوت ،منها تدني ظروفه الاجتماعية ،مشاعر الخوف والقلق والتوتر التي تنشأ لديه لأسباب أخرى
 ه منعدم خوف الإنسان في الوسط الذي يعيش ،الأمن بأنه ونبقيود غیر مشروعة، لذا نجد أن بعض الكتاب يعرض

  15ريم.فرص متكافئة وعيش كعلى أساس  ،التعرض للأذى الحسي مع شعورهم بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية
 

ورغم الدلالة الإيجابية للمفهوم، إلا أنه يظل ناقصا لكونه يبرز مفردات تركز فقط على ضرورة الاستجابة 
نان باحتياجاته بينما ترتبط كثیر من مشاعر الاطمئللاحتياجات المادية والجسدية للإنسان ليتحقق له الشعور بالأمن، 

ى شعور الإنسان بالاطمئنان لانعدام التهديدات الحسية عل" الأمنيمكن القول بأن  ،الروحية والمعنوية أيضا، وعموما
شخصه وحقوقه، ولتحرره من القيود التي تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية مع شعوره بالعدالة 

 16.لاجتماعية والاقتصادية"ا

                                                           

 .11، ص: 0210 سنة الشاهد البوشيخي، دراسات مصطلحية، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثالثة، -13 
 .10ص: ، 0222 سنة لبنان، س،الحديثة للكتاب، طرابل، المؤسسة "النظرية العامة للأمن " نحو علم اجتماعي أمني ،محمد یاسر الأيوبي -14 

 .21، ص: 0222 سنة ، صيف11وم السياسية، العدد سليمان عبد الله الحربي،  مفهوم الأمن: مستویاته وصيغه وتهديداته، المجلة العربية للعل -15
بعة المقومات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الریاض، الط - المجالات -آليات –المفهوم  :لشقحاء، الأمن الوطني، تصور شاملفهد بن محمد ا -16 

 . 12ص : ، 0222 سنة ،الأولى
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قدرة الدولة على حماية قيمتها الداخلية من على أنه، " الأمن الوطني موسوعة العلوم الاجتماعيةوتعرف 
ويعني ذلك تمكن الدولة من صيانة مكوناتها وقدراتها الداخلية وسيادتها، وصيانة ذاتيتها،  17التهديدات الخارجية"،

التي كونتها لتكون في أتم الاستعداد لمواجهة الأخطار الخارجية، فالأمن لا يتم الوصول انطلاقا من قدراتها الدفاعية 
ارجية، فقد ر الخإليه في هذه الحالة إلا من خلال الدفاع الوطني الذي شكلته الدولة ليكون سدا منيعا ضد الأخطا

ا تتخذها الدولة قبل اهتمامهدم سميت" إلى اعتبار الأمن الوطني من أهم السياسات التي آذهب الاقتصادي "
ن الاختيار بين إناء الاقتصاد الوطني، حيث يقول "بالجانب الاقتصادي، لأن توفیر الأمن هو السند الحقيقي لب

   18الثروة يستدعي الانحياز إلى الدفاع".الدفاع و 
 

 ،فسیره إلى الالتباسصعوبة تمن أصعب المفاهيم التي يتناولها التحليل العلمي، وترجع مفهوم الأمن ويعتبر        
عدم  الأمر الذي يؤدي إلى ،وربما الغموض الذي لازال يحيط بالظاهرة الأمنية التي هي موضوع الدراسات الأمنية

ناميكية متطورة باعتبارها حالة دي ،قواعد نظرية المعرفة، وإلى الطبيعة الخاصة بالحالة الأمنيةل إخضاعهاعلى القدرة 
الموقع العلمي الذي تم من خلاله النظرة إلى الأمن، حيث تستقطب الدراسات الأمنية جهود  وليست جامدة، وإلى

العديد من الباحثين القادمين من علوم إنسانية واجتماعية مختلفة يحمل كل واحد منهم معه نظریات ومناهج عمله، 
ا جزئيا يتفق مع ويقدم تعريف ،نظرة جزئيةوأخیرا إلى عدم وحدة المفاهيم المتعلقة بالأمن، فهناك من ينظر إلى الأمن 

 19الأول. ويقدم له بالتالي تعريفا يختلف عن التعريف ،هذه النظرة، وهناك من ينظر إلى الأمن نظرة شاملة تكاملية

غیر أن مفهوم الأمن ومضمونه يتفاوت من مجتمع لآخر، بل يتفاوت في المجتمع الواحد من فترة لأخرى، مما        
عبر رؤية تعیر  ،ساقمن أنتأثرت به وما ولدته من تصورات، وما  ،لاتهااستيعاب أصول المسألة الأمنية وتحو يفيد في 

الاهتمام إلى التمفصل بين الممارسات الاجتماعية والمواقف والتمثلات حول ظاهرة الأمن في عواملها الداخلية 
 والخارجية.

الاقتصادية  وإلى الاعتبارات ،الإيديولوجية السائدة في المجتمعذلك أن هذا التفاوت والاختلاف يرجع إلى         
لف الظواهر فهو الخيط الذي يربط ويجمع بين حلقات مخت ،والاجتماعية التي يقوم على تحقيقها، وفي نفس الوقت

                                                           
، ص: 0221 نةس إشكالية تحديد المفهومين من جهة نظر جيو إستراتيجية، مجلة شؤون إستراتيجية، العدد الثاني، يناير ،محمد غربي، الدفاع والأمن -17 

21. 
 نفس المرجع. -18 

 .02، ص: 0220 ، سنةمحمود خضور، الإعلام الأمني، الطبعة الأولى، دمشقأديب  -19 
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 ،والنشاطات الاجتماعية الأخرى، بدون أن يكون هو إحدى هذه الحلقات، بل هو الجامع المشترك بينهما جميعا
 20ولا نكاد نعثر على مفهوم الأمن منفردا إلا عندما يعني السلام والطمأنينة عموما.

 
  الأمن الإنساني: -

نتقال من فكرة أي الا ،والحماية المتساوية بموجب القانون ،بمعايیر وقيم حقوق الإنسانهذا المفهوم  يرتبط
من والتي تتض ،في التركيز إلى عدة عواملويرجع هذا التغيیر  21،الشرطة خدمة مجتمعيةإلى كون الشرطة قوة 

محاولات إرساء الديمقراطية، وعمليات حفظ السلام، والحاجة إلى وجود تعاون وتنسيق أفضل لمواجهة الإرهاب 
 22والجريمة المنظمة.

ا كن اعتبارهيم ،على سبعة أركان أساسية يقوم  العربيالمالأمن الإنساني في الع تأسيسا على ذلك، فإنو        
الحقوق والحریات  صون –وصونها ورعايتها  المحافظة على الأرض ، وتتجلى فيمؤشرات لقياس مستویات أمن الإنسان

النساء  منهما كل يوم الفئات الضعيفة، ولاسيما تعانيجحاف اللذين اعتراف الدولة والمجتمع بسوء المعاملة والإ –
القضاء  –التخطيط لتدارك الضعف في الدعائم البنيوية للاقتصادیات العربية   -والأطفال واللاجئون في المنطقة 

اء بمستویات الارتق –على الجوع وسوء التغذية اللذين يواصلان انتفاض القدرات الإنسانية وهدر حياة الملايين 
ار الإقر  –ان الصحة للجميع باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وواحدا من المستلزمات الأساسية لأمن الإنس

السياسي خارج البلاد بأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة تستهدف السكان وحياة مواطنيها من جانب القوى 
 23الإقليمية والعالمية من الأمور المحكوم عليها بالفشل.

 
 السياسات الأمنية: 

نه تعريف ينتج ع ،تقاطعا مفاهيمياإن علاقة السياسة العمومية والأمن هي علاقة إبستيمولوجية تعكس         
ئات السياسية القرارات التي تتخذها الهيالبرامج و مجموعة من المعايیر و باعتبارها  مركب للسياسات العمومية الأمنية،

شراك الفاعلين ، وتنفيذ سياسة أمنية ما بإالأمن الاجتماعيتعبئة المؤسسات الأمنية من أجل تحقيق  بهدفالشرعية، 

                                                           
 .01، مرجع سابق، ص: " محمد یاسر الأيوبي، النظرية العامة للأمن " نحو علم اجتماعي أمني -20
 ،0، العدد 02نونية، المجلد ية والقاخولة محي الدين يوسف، الأمن الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاد -21

 .22، ص: 0210 سنة
 .01، ص: 1122 سنة ، القاهر دار الأهرام،22 عدد عبد المنعم الناشط، الأمم المتحدة ومفهوم الأمن، مجلة السياسة الدولية، -22
 .22-20برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، مرجع سابق، ص:  -23 
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اتجة من أفعال الأمن الن مقاولات، والتعاطي مع حالة انعدامو  مدنية وجمعياتمن جماعات ترابية  والخاصينالعموميين 
 24.جانحة
لأمنية هو إنتاج السياسة ا أولا ،ثلاثة عناصر أساسيةتنبثق من سياسة الأمنية لوارتكازا على ذلك، فإن ا        

 تحقيقه السياسة الأمنية منتوج مشترك يساهم في ثانيا فعل سيادي داخلي من اختصاص الهيئات السياسية للدولة؛
ب اختصاصه، إلا كل حس  مني القائمة على مقاربة تشاركية،على اختلافهم في إطار ما يعرف بالتعاقد الأ الفاعلين

فلسفة بحسب طبيعة النظام القائم، لأن الأمن يرتبط عادة ب تنفيذ يتسع أو يضيقالفاعلين في الأن هامش تدخل 
عن وضعية  السياسية الأمنية هي جوابثالثا  وبفكرة المصلحة العليا للدولة؛ ،الاجتماعي للدولةالسياسي و النظام 

ة الأمنية يمكن القول أن السياس حل إنتاج السياسة العمومية، وعليه،يمر بمرا ،انعدام الأمن، فإقرار سياسة أمنية ما
 25مجموعة من البرامج والقرارات.تنبثق عنها  استراتيجيةبمثابة 

 
 :حقوق الإنسان 

مصطلح حقوق الإنسان إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسـانية التـي نصت عليها  يشیر      
بصرف النظر عن كل  ،ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كـان ،والتي يتمتع بها الإنسان ،المواثيق الدوليةالإعلانات و 

 .مظاهر التمييز
نها مجموعة بأ ،يةالإنسانقوق الح لحقوق الإنسان عـلان العـالميالمادة الأولى من الإعرفت وبناء على ذلك،       

وهم ، كرامة والحقوقفي اليولد جميع الناس أحرارا ومتساوين حيث  ،إنساناالحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصـفه 
 لحقوقامل لطابع الإنساني الشهذا اإن  ء،يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخا وعليهم أن ،قد وهبوا العقل والوجدان

 ، ويجعلها حقوقا غيـر قابلـة للتنازل عنها، وغیر مشروعة الانتهاك لأي سببيضفي عليها طابعا أخلاقيا الإنسان
 .من الأسباب

 حدثت في ريخية والفكرية التيابالتحولات الت ترتبط، فإنها امفهوم حقوق الإنساننشأة أما على مستوى       
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي  12أوروبا منذ عصور النهضة، والتي بلغت ذروتها في القرن 

                                                           

، 0202 نةس إحسان الحافيظي، السياسات الأمنية في المغرب في السلطة وأدوار النخب السياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، -24 
 .01ص:

 .02نفس المرجع، ص:  -25 
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 دق عاهدات برعاية منظمات الدوليةالمواثيق و الم، إلا أن تبلور حقوق إنسان في 1121سنة لأعلنته الثورة الفرنسية 
  26.مدارس واتجاهات فلسفية وحقوقية عديدةأسست له 

 ن تقييدإ وثيق بين الحقوق والحریات، حيثالرتباط ذلك الا على تركز اتجاهات  هناك في هذا الإطار،و         
لب موضوع الخاص، ثم تنظيمه وحمايته بأدوات قانونية هو ص بالمجال للأفراد وضبطها قانونيا، واعترافها سلطة الدولة

ياسيا، والمنظمة سالمعاشة اجتماعيا و  باعتبارها ليست مفهوما تجريدیا فلسفيا، بل هي الحریات 27،"الحريات العامة"
   28ضمن مجالات وضوابط قانونية في مجتمع معين.

افظة م قواه الخاصة للمحادلاستخلحرية الممنوحة لكل إنسان با الحق الطبيعيعرف "طوماس هوبز"  وقد      
على حياته الخاصة، فالأساس الذي يرتكز عليه الحق الطبيعي هو كل إنسان لديه القدرة والجهد لحماية حياته 

وجودية قوق وهي ح ،الحقوق الطبيعية، هي ثلاثة حقوق أساسية للإنسانوأعضائه، بذلك يركز "هوبز" على 
في ق لحبا" وهي التي يسميها "لفيستراوسن العقل يفترض وجودها لدى كل فرد، أ بالطبيعة، بمعنىن لكل إنسا

نها كل م يطلقمسلمة  ، فهيومن تمذات، وهي الأساس الذي ينبع منه كل حق آخر، الالبقاء والمحافظة على 
  29إنسان سليم العقل.

 الذات، يعبر عن الغاية، وهي المحافظة علىالذي عكس الحق الأول  ،يعبر عن الوسيلة، فهو الثاني قالحأما       
استخدام كافة الوسائل الضرورية التي تكفل تحقيق هذه الغاية، كما يقول "هوبز" من له الحق في  ويقصد بالوسيلة

المتعلق الثالث لحق ا، وترتيبا للحقين الأولين "حق الغاية" و"حق الوسيلة" يبرز الغاية، له الحق في الوسيلة أيضا
ه، وتقدير حجم تحقيق الغاية في المحافظة على بقائ اع الوسائل الضرورية التي تكفل للإنسانبتقرير وإختيار أنو 

  30الخطر.

                                                           

نصوص  فيةالاسكندرية، سلسلة دفاتر فلس مكتبةالأصول والأسس الفلسفية، منتدى  :د السلام بنعبد العالي، حقوق الإنسانبمحمد سبيلا وع -26 
  .0، ص:0222، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، سنة 1مختارة، عدد 

امة في السلطات العبل لتبيان دور الدولة و  الخاصة،ز بين نوعين من الحریات العامة و هنا لابد من الإشارة إلى أن صفة الحریات العامة لم ترد للتميي -27 
التعبیر العام هو  ن، تقع ضمن فئة الحریات العامة، حيث إهذا المجال، فالحریات حتى ذات المظهر الخاص منها كالحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد مثلا

 سلطاتها.ر وجود الحرية دون تدخل الدولة و تعبیر تقني في اللغة القانونية للدلالة على دور الدولة، إذ لا يمكن تصو 
 .12، ص: 0211النظرية العامة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  ،محمد سعيد مجذوب -28 
 .2ص:  مرجع سابق، الأصول والأسس الفلسفية، :د السلام بنعبد العالي، حقوق الإنسانبمحمد سبيلا وع -29 
 .12 -12، ص:نفس المرجع -30 
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ته والدفاع الممنوحة لكل فرد في حالة الطبيعية، لحمايو الحق الطبيعي عند "هوبز" هو الحرية غیر المحدودة  ،إذن      
فهو  ،كافة الوسائل، ويرى "هوبز" أن الحق الطبيعي هو الحرية الطبيعية، أما القانون الطبيعيعن وجود مستخدما  

 .التحديد والتعيين لهذا الحق الطبيعي والحرية الطبيعية
أهمها ف، نقوق الإنسالشروط الفلسفية لمفهوم حا الضوء على تسلط الاتجاهات الأخرى التي وهناك من      

غدو وحده محط ي الإنسان داخل المجتمع كقيمة عليا، حتى ترتبط فكرة الحق به، ولكي يظهرعلى ضرورة أن  ينبني
ن نبثق ممشروعية السلطة تنظرا لكون لم يعد منفصلا عن مفهوم الذاتية، لك الحق، حيث إن مفهوم المشروعيةذ

در حيث الشعب هو مصامة، في إطار التعاقد الإجتماعي وإرادة ع ،تعاقد الذوات التي تخضع لتلك السلطة
 31وصاحب المشروعية السياسية. ،ذات حقيقيةالسيادة، و 

، إذ العالميةو ةالخصوصي على حقوق الإنسان بين "محمد عابد الجابريالمفكر المغربي " فيما انصب اهتمام      
وظيف شعار ظاهرة ت أولها يعتبر أن هناك ظاهرتان على الأقل ترافقان خطاب حقوق الإنسان في الظرف الراهن،

ة زعة في عالميظاهرة المنا ثانيها، وهذا ما يقوم به الإعلام الغربي، وكسلاح إيديولوجي ضد الخصومحقوق الإنسان  
افية على ، الشيئ الذي يطرح مسألة إضفاء الشرعية الثقالخصوصية الثقافيةباسم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

بالرغم من أن التأسيس الذي قام به فلاسفة أوروبا في العصر الحديث يتجاوز الخصوصيات  32،هذه الحقوق
ة، ومنها إلى أي حالة الطبيع ،الثقافية، حيث يرجع تأسيس حقوق الإنسان إلى بداية ما قبل كل ثقافة وحضارة

 33العقد الإجتماعي المؤسس للإجتماع البشري، وبالتالي إلى الثقافة والحضارة.
كرنا العربي المعاصر ففي لحقوق الإنسان عملية التأصيل الثقافي ، فإن عالمية حقوق الإنسانأما على مستوى       

 ،حسب المفكر الجابري إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية يحب أن تنصرف
النزول،   عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى إختلاف أسبابفهي لا تعبر ،على أسس فلسفية واحدة، أما الإختلافات

الرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى واسع إلى الظروف العامة فهي واحدة، مع وجوب  ،ما المقاصد والأهدافأ
 ضروریا اجعلت موقف هذا المشروع أو ذاك من هذه القضية أو تلك أمر التي الإجتماعية والإقتصادية والفكرية 

لخطیر اكما يسميه فقهاء الإسلام بالحكمة لتجنب الإنزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي أو   ،الحكم لفهم معقولية
 عندما يحكم الناس أمور الماضي بمقاييس الحاضر ومشاغله.

                                                           

 .11-12ص:  مرجع سابق، ،الأصول والأسس الفلسفية :السلام بنعبد العالي، حقوق الإنساند بمحمد سبيلا وع -31 
، 0222يوليوز  0، بتاريخ 10، عدد 1112محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، كتاب في جريدة، إصدرات منظمة اليونسكو عام  -32 

 .12ص: 
 .12نفس المرجع، ص:  -33 
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ة ظ الوعي بعالميفي الفكر العربي المعاصر هو إيقا بالتأصيل الثقافي لحقوق الإنسانويقصد المفكر الجابري       
حقوق الإنسان داخل ثقافة مجتمعنا، وذلك بإبراز عالمية الأسس النظرية التي تقوم عليها، والتي لا تختلف جوهریا 

والكلي  ،عن الأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان في الثقافة الغربية، ومن هنا يبرز الطابع العالمي الشمولي
المطلق لحقوق الإنسان من داخل الخصوصية الثقافية نفسها، حيث إن الخصوصية والعالمية ليستا على طرفي نقيض، 

 ، إسوة بمفهوم حقوق الإنسان في الفكر المعاصر الذي يتميز بالتداخل الموضوعيبل هما متداخلتان ومتضايفتان
    34.بين ثنائية الحق والواجب

 ا هي إلا اعترافم لمفاهيم حقوق الإنسان الروافد الفلسفيةن هذه ارات وغیرها، أمكننا القول إلاعتبولهذه ا      
تي وهي الحقوق التي طورتها مدرسة الحق الطبيعي باتجاهاتها المتعددة، وال حقوق خاصة بالإنسانية،بوجود  صريح

والحق  ،الصحة والحق في ،وحق التملك، كحق الحياة، وحق الاعتقاد، بالاعتراف للإنسان بحقوق أساسيةانتهت 
 35في السكن...وغیرها، حيث أرجعت هذه الحقوق الأساسية إلى الطبيعة البشرية باعتبارها حقوقا ذاتية.

ين من ما هو إلا انعكاس لنمط مع والحقوق الأساسية ریاتلحعتراف النظام القانوني للدولة بافإن اومن تم،         
الدولة )العلاقة بين الدولة ومواطنيها، يفترض قبولها بأن تخضع نفسها لضوابط قانونية عند ممارستها لسلطتها 

 36لصالح مواطنيها أفرادا كانوا أو جماعات.الدستورية( 

 :الضبط الإداري 

النشاط الإداري، بالنظر لكون أهدافه تنصب أساسا يعد الضبط الإداري من الموضوعات الهامة في دراسة       

في حماية وصيانة النظام العام من جهة، وحماية الحقوق والحریات المكفولة دستوریا للمواطنات والمواطنين من جهة 

 يشكل أحد مظاهر تنفيذ القانون، الذي تحرص السلطة التنفيذيةلنظر لكون أسلوب الضبط الإداري وبا 37أخرى،

                                                           

 .12، ص: مرجع سابقمحمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان،  -34 

 .2ص:  مرجع سابق، ،د السلام بنعبد العالي، حقوق الإنسان الأصول والأسس الفلسفيةبمحمد سبيلا وع -35 
 .12النظرية العامة لحقوق الإنسان، ص:  ،محمد سعيد مجذوب -36 

37-Yves Gaudemet, traité de droit administratif général, 16eme édition, Librairie générale de droit 
et de jurisprudence Dépôt légal, novembre 2001, p : 847.  
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تنفيذه، من خلال السلطات الإدارية الموضوعة رهن إشارتها سواء كانت مركزية أو ترابية، لما لديها من على حسن 

 38.إمكانيات مادية وبشرية التي تعبئها قصد وضع التشريعات موضع التنفيذ

 :المدلول الفقهيوهكذا، يمكن تعريف الضبط الإداري من خلال      

 مثل الفقيه "  ،ألا وهي الحفاظ على النظام العام ،اريهناك من يركز على غایات الضبط الإدVedel ،"

 السكينة العامة.  –الصحة العامة  –الذي حدده في مدلولاته الثلاث: الأمن العام 

 أو  ،باعتباره نشاط إداري يومي يندرج في إطار إدارة الحكم ،هناك من يركز على طبيعة الضبط الإداري

 39.نلتنظيم وضبط نشاط المواطنين مع القانو  ،أو قيود إدارية تستلزمها المصلحة العامة ،التدخلات الإدارية

  هناك من يركز على الجهات الممارسة للضبط الإداري في كونه جهاز إداري من اختصاص السلطات الإدارية

 40.ي"المكلفة بإنفاذ القانون، يطلق عليها الشرطة الإدارية أو البوليس الإداري" الفقه المصر 

 اتخاذ تدابیر عبر ،هناك من يركز على الوسائل المستعملة من لدن سلطات الضبط الإداري في تحقيق أهدافه 

 ".Vedelالفقيه الفرنسي انونية سواء تنظيمية أو فردية، "إدارية ق

 ن تم، منذ لحظة ميلاده إلى حين وفاته، و يتبع المواطن مفإن الضبط الإداري  ،أما الأستاذ عبد القادر باينة

فالشرطة الإدارية هي من يتكفل بهذا الحضور الدائم، لذلك تعرف الشرطة الإدارية بأنها مجموع النشاطات 

بمدلولاته  ،الإجراءات التنظيمية والفردية من أجل الحفاظ على النظام العام دارية التي تكمل في اتخاذ مختلفالإ

 41ة.الثلاثة: الأمن العام الصحة العامة والسكينة العام

 

 
 

                                                           
38-Vincent Ramelot, la police administrative et ses contraintes, Bruxelles, janvier 2008, 
Disponible sur le dire suivant :https://www.brulocalis.brussels, police-administrative-
contraintes%20(3).pdf, p : 2. 
39 - Etienne PICARD, La notion de police administrative, Libraire générale de droit et de 
jurisprudence, publications de l’université de Rouen, tome II, Paris, 1984, P : 269. 

 .12سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص:  ،محمد شريف إسماعيل عبد المجيد -40 
 .01ص:  ،0220والعلوم الإدارية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، سنة  القانون الإداريمدخل لدراسة  عبد القادر باينة، -41 
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 امـام العـالنظ: 

طبيعة ديد محاولة تح: أساسيين ارتكزت على شقين حول مفهوم النظام العام، قدمتريف التي ابرز التعأ إن     
 ؛الصحة العامة ؛استتباب الأمن العامفي  والمتجلية أساسا ،أهدافهألا وهي  ،ز على مخرجاتهيتركوال، النظام العام

   .الإجتماعي والتضامني الإقتصادالبيئة الحضرية؛  ؛العامة؛ الجمالية؛ الأخلاق السكينة العام
ن خلال عدم ، مللنظام العام بالمفهوم الواسعمجلس الدولة الفرنسي  يأخذومن منظور الاجتهاد القضائي،         

تشمل إلى جانب لالتزامه بضرورة وجود نص قانوني لتحديد محتوى هذا المفهوم، بذلك عمل على توسيع مدلولاته، 
 42.والآداب العامة ؛الأخلاق العامة ؛والسكينة العامة ؛والصحة العامة ؛الأمن العام

لازال  حيث ،متناهية تحديد مفهومه بدقة يصعب مفهوما عاما قىيب النظام العامن يمكن القول إ وهكذا،        
ظل متعاليا به، فمن مظاهر سموه أنه ي ، لأنه يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيطيجد صعوبة في التحديد

يتسع  تمع، فقدجوانب الحياة داخل المج يهم مختلفوذلك راجع لكونه  على كل الجهود التي بذلها الفقهاء لتعريفه،
 43.حسب الاعتبارات التي يقيم عليها كل مجتمع مفهومه للنظام العام

 
 :مبدأ المشروعية  

السلطات  فاتتكون جميع تصر  أن ،كمفهوم قانوني الذي يقصد به تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية      
 .، وفي إطار ملائم مع أحكام الدستوربشكل تراتبينصوص القانونية خاضعة لأحكام المومية الع

 يادةمبدأ س ، ملزمة باحترامموميةبوصفها إحدى السلطات الع ت العموميةاوعلى هذا الأساس، فإن الإدار       
بأنه الوصول  القانون العامعرف في ي 44،كمفهوم سياسي  مبدأ الشرعيةوذلك بخلاف أعمالها، القانون في جميع 

برضاء أغلبية أفراد الشعب السياسي، ويهم أمرا واحدا هو الكيفية التي يصل بها الشخص  إلى السلطة في الدولة
أما عدد السلطات العامة في الدولة وكيف يتم الوصول إليها برضاء المحكومين، فيجب عنها  45ما إلى السلطة،

  الدستور الذي وضعه الشعب بشكل مباشر أو عن طريق ممثليه، فينبغي سلك طريق دستوري للوصول إليها.

                                                           

 .22ص: ، 0222 سنة ،طبعة المعارف الجديدةالوسائل القانونية للنشاط الإداري، معبد القادر باينة،  -42 
 نفس المرجع. - 43 
 .11، ص:1112سنة ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -44 
ماهية مبدأي الشرعية والمشروعية ومصادرهما، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، كلية القانون، العدد الأول، سنة  محمد طه حسين الحسيني، -45 

 .110ص: ، 0211



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

15 
 

ا قبول ورضاء التي تشترط فيهالسلطة الشرعية فالدراسات الدستورية تفرق بين نوعين من السلطة، هما         
 وجودها على في  تستند إلى قبول الشعب، بل ترتكزالتي لا السلطة الفعليةالطبقة المحكومة "الشعب"، والثانية 

استخدام القوة والقهر لإخضاع الطبقة المحكومة لإرادتها، فهذه السلطة لا تسمح بقيام الدولة بالمعنى الحديث، فلا 
لوجود دولة بل يجب أن تنال هذه السلطة قبول الأفراد بها، أي قبول المحكومين من أجل يكفي وجود سلطة عامة 

 46تحقق مبدأ الشرعية.
هي عدم  المشروعيةتقتضي تسلم السلطة ورضاء المحكومين، و الشرعيةفئلن كانت  وعلى هذا الأساس،       

مبدأ لى ع بالدرجة الأولى سينصب هذه الأطروحةاهتمامنا في عمال الصادرة عن الإدارة للقانون، فإن مخالفة الأ
يام الدولة لق محيد عنه ، وشرطا لاوالجماعات الضمانات الأساسية للأفرادأسمى إحدى بالنظر لكونه  المشروعية

فإنه يحق  مبدأ المشروعية،عناصر بعمل يخل بالسلطات العمومية "، فإذا قامت والمؤسسات الحديثة "دولة القانون
ل التي وسائلتحقيق مبدأ المشروعية، هذه ال دستورية ويتوفر هؤلاء على عدة وسائل ،يردوها إلى الصواب للأفراد أن

 .انتظاراتهو  يعملان على تطويرها لجعلها مسايرة لتطور المجتمع ،الإداريانون كما القو  ،الدستوري ما فتئ القانون
 
 :الظروف الاستثنائية  
السماح لسلطات الضبط الإداري بإصدار قرارات وأوامر تعتبر في الأوقات العادية  في نطاق دراستنا، يقصد بها     

خروجا على مبدأ المشروعية، ولكنها تعتبر مشروعة بالرغم من ذلك لصدورها في إطار ظروف استثنائية للمحافظة 
د بالاختصاص القيو على النظام العام، وبذلك تعفى هذه السلطات من قيود المشروعية العادية سواء تعلقت هذه 

أو الشكل أو الموضوع، كما تتمتع هذه السلطات باختصاصات واسعة وشاملة لم ينص القانون على تمتعها بها من 
 47.ناحية أخرى

وهكذا، يقصد بنظرية الظروف الاستثنائية باختصار شديد، بعض الأعمال أو التصرفات الإدارية والمعتبرة غیر      
العادية تعتبر مشروعة في الظروف الاستثنائية إذا ما ثبت لزومها لمواجهة هذه الظروف والمحافظة مشروعة في الظروف 

  48على النظام العام أو دوام سیر المرافق العامة.
 

                                                           

 .110ص:  مرجع سابق، ،ماهية مبدأي الشرعية والمشروعية ومصادرهما، مجلة العلوم القانونية محمد طه حسين الحسيني، - -46 
ام، جامعة عالعاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل شهادة الماجستیر في القانون البشر صلاح  -47 

 .12، ص: 0221-0222 الموسم الجامعي ،غزة الأزهر، كلية الحقوق
 .10ص:  نفس المرجع، -48 
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  :حالة الطوارئ 
ت یاحينما تلجأ الدولة إلى إعلان حالات الطوارئ باعتبارها قرارا سيادیا، فإنها تعرف جيدا أنها تخاطر بالحر      

العامة وحقوق الإنسان الأساسية في بلدها، إلا أنها تبرر ذلك بحجج كثیرة على رأسها المصلحة الوطنية العليا وحفظ 
 النظام العام وصون استقرار البلاد.

الدولة  بلورها مجلس كما  وتأسيسا على ذلك، فإن متطلبات إعلان حالة الطوارئ تنبني على شروط محددة     

 49:لى الشكل الآتيإجمالها ع يمكنوبالتالي  ،عليهاوكرستها التشريعات الوطنية، واستقر العمل القضائي  ،الفرنسي

 قيام ظروف طارئة غیر عادية وخطیرة؛ -

 تعذر مواجهة الظروف الاستثنائية بالوسائل الاعتيادية؛ -

 ددة؛العامة المهالمصلحة رعة للمحافظة على النظام العام و أن تحتم الضرورة التصرف على وجه الس -

 أن يكون الهدف من تدخلات السلطات العمومية هو تحقيق المصلحة العامة. -

نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيط  هو إعلان حالة الطوارئ الصحيةوتبعا لذلك، فإن     

ن، والمخصصة لحماية لقانو بالكيان الوطني، حيث يسيغ للسلطات المختصة اتخاذ كل التدابیر المنصوص عليها في ا

أراضي الدولة، وبحارها، وأجوائها كل أو جزء، ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ويمكن 

 50التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.

مرسوم،   الخيارات الدستورية المتاحة بتشريع أووفي كل الأحوال، يصدر قانون الطوارئ من قبل الدولة على ضوء      

كما أنه ليس من الضروري أن يأخذ المرسوم التشريعي في إصداره نفس آلية صدور التشريعات العادية، ومراحل 

   51.إصدارها، المتمثلة في عرضها على البرلمان أو مجلس الوزراء أو على الاستفتاء الشعبي

 

 
  

                                                           
 .202الإداري في الظروف الاستثنائية " دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص: محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط  -49
، نلبنا –وت ية، الطبعة الأولى، بیر إعلان حالة الطوارئ وأثارها على حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوق ،العامري عباس عبد الأمیر إبراهيم -50 

 .01، ص: 0212
 .12ص:  نفس المرجع، -51
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 وازنةمبدأ التناسب والم:  

يقوم على فكرة جوهرية مفادها، عندما يبسط القضاء رقابته على السبب في القرار الإداري، فهو  هو مبدأ     
يتحقق مما إذا كان هناك تناسب بين السبب والإجراء المتخذ، أي ما إذا كانت هذه الوقائع كافية لتبرير القرار 

 المتخذ.
: أحكام طنيةو ل بما يتوافق مع القوانين الفي جميع الأوقات أن تعم يةنالأم الأجهزةفي هذا الإطار، يتعين على      

وإثبات  ،الدستور والقوانين الجنائية والقوانين الناظمة لعمل الشرطة، بالإضافة إلى المعايیر المتعلقة بإنفاذ القانون الدولي
 52التزامها بسيادة القانون على أرض الواقع.

ق التحقق من الصفة القانونية للأعمال التي تعتزم القيام بها، كما يقع على عاتفي جميع الأحوال  عليه ويجب     
ويحتم على  53،أفرادها واجب الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي يعلمون أو يتوجب عليهم أن يعلموا أنها تجانب القانون

الاجتهاد، فيحبذ جوء إلى التقدير و عند إنفاذ القانون، فيجوز للشرطة الل الشرطة أن تحتكم إلى تقديرها واجتهاداتها
لها ذلك، عندما يصب في مصلحة تعكس القيم الأخلاقية في أدائهم، مع مراعاة حقوق الإنسان حول ما إذا كان 

 54بإمكانها استخدام الصلاحيات المخولة لها، ومتى أمكنها ذلك.

 :الحكامة الأمنية  
استكمالا لحكامات أخرى تعنى بالجوانب السياسية والاجتماعية ، هي أسلوب حديث لتأهيل المجتمع والدولة     

 معظمهاف، صد والغايةالق تتوحد من حيث، و الآلياتالدينية، فهي حكامات تختلف من حيث البيئية و والاقتصادية و 
تجديد ا أنها تتسم بحركية كم 55،الأوراش الكبرى الموجهة لهاو  والإصلاحات ،التأسيسي المحدد لهانطلق من النص ي

الفعالية، ور المهام و استراتيجيات تنمية الأمن، ليس فقط من منظ كیر في الأسئلة التدبیرية وآفاقتمكن من التف وتكييف
   56احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.ولكن من منظور القيم و 

 
                                                           

في النظم الديمقراطية، رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع الأمن، دار النشر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة،  دليل عمل الشرطة-52 
 .10، ص: 1112 سنة ،لأمن والتعاون في أوروبا، فلسطينبتعاون مع منظمة ا

 .نفس المرجع -53 
 .12ص:  نفس المرجع، -54 

55  -Ali Sedjari, les enjeux juridiques et politiques de la sécurité à l’heure des droits de l’homme, 
Droit de l’homme et gouvernance de la sécurité, Editions L’Harmattan, paris, 2007,  p : 3. 
56  -Ibid, p : 4. 
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مصطفى  لأستاذا حيث عرفهابالمجال الأمني في خضم واحد،  ريف الأساتذة والفقهاء والمهتميناتجهت تعاولقد      
الأمني وإخضاعه  وترشيد القرار ،رفع التنافر بين مبدأي الحرية وحقوق الإنسان، والمقاربة الأمنية" كونهابـ المانوزي

 57.."للرقابة القبلية والبعدية للمؤسسة التشريعية
 

ال أن القرار للرقابة التشريعية، والحومن بين الحلول التي يقدمها هذا الطرح هو ترشيد القرار الأمني وإخضاعه      
 ودوافعه.  سب طبيعة القرارالظروف الاستثنائية، وحث تختلف ما بين الظروف العادية و الأمني يرتبط بأحدا

 

فهي  ،كآلية لضبط ومساءلة ومحاسبة مصدري القرار الأمني،  سيةالسيا ةسألة الرقابمفإن التعاطي مع  ،ومن تم     
 الباهتشريعية وأداء المؤسسة الت ،ةيمكن إجمالها في طبيعة آليات الرقابة السياسي، مجانبة للصواب لاعتبارات عدة

 فرزان فاعلاوطبيعة الانتخابات والأحزاب السياسية بالمغرب التي ت ،العمل السياسي واقعللغاية، لدوافع عدة مرتبطة ب
 بمواصفات معينة.  اسياسي

 
العامة،  قوق الإنسان والحریات" الحكامة الأمنية، بأنها تقوم على احترام حأحمد آيت طالب"الأستاذ  ويعرف

المبدأ الأساسي الذي يؤطر تدخل القطاع العمومي، ليصبح العمل الأمني قاعدة أمامية للحفاظ بالدرجة الأولى  يوه
الذي ألقاه الملك محمد  1111نونبر  10 الخطاب الملكي ليومتوجهات  على هذه الحقوق، وذلك استنادا إلى
فهوم الجديد المالحكامة الأمنية من خلال محددات  باعتباره نقطة انطلاق ،السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء

ات هيئة الإنصاف توصيبالموازاة مع  الذي يرتكز  على الدستور الذي ينص على احترام الحقوق والحریات، ،للسلطة
ذي يتم إقراره من قبل وال ،فهي تعتبر المسلسل الديمقراطي في اتخاذ القرار والتنسيق والمساءلة الجماعية 58،والمصالحة

 59الجميع بغاية إنتاج تدبیر فعال للأمن العمومي.

                                                           
، عن الموقع الالكتروني 0212فبراير 20الإنسان والديمقراطية، الرباط، بتاريخ ندوة علمية منظمة من طرف مركز دراسات حقوق  مصطفى المانوزي، -57 

 .1:02، الساعة 11/12/0212، تاريخ الزیارة /http://cedhd.orgالرسمي للمركز :  
ة الحكامة الأمني حول موضوع راسات حقوق الإنسان والديمقراطيةمنشورات مركز دأحمد ايت الطالب، الحكامة الأمنية الجيدة وحقوق الإنسان،  -58 

، 0212بيضاوي، ، مطبعة ال0222أبريل  12-1الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أشغال ندوة بالرباط في 
 101ص: 

 .0، ص : 0221مارس  10تاريخ دوة بالرباط، جريدة مادوك بوست، موضوع نإصلاح القطاع الأمني في العالم العربي" أحمد آيت الطالب، " - 59 

http://cedhd.org/
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فهوم الجديد على تصورات المؤسسة الملكية للم كمفهوم تدبيريهذا الطرح يستند في تعريف الحكامة الأمنية        
للأمن المرتكز على المفهوم الجديد للسلطة من جهة، وعلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكشف الروابط 

 60الدولة المواطنة.في الأمن الإنساني و  والمتجلية ،القائمة بين التصورين
ومكانتها في مسار  الحكامة الأمنية 61،سان والديمقراطيةمركز دراسات حقوق الانفي نفس السياق، يرصد        

سياسة عمومية ك  وغایاتها الحمائية للديمقراطية والوقائية للحقوق والحریات، من خلال إبراز طبيعتها العدالة الانتقالية
وق وتوفر شروط حماية الحقوق والحریات في زمن كثرت فيه التحدیات الأمنية المهددة لحق ،تحصن الممارسة الديمقراطية

 62الإنسان والديمقراطية عبر العالم.

 :العدالة الانتقالية  
 ،ق العمليات" بأنها كامل نطاالعدالة الانتقالية" ين العام السابق للأمم المتحدة "كوفي أنان"عرف تقرير الأم       

 ،لةفالته للمساءلتفهم وتجاوز تركة الماضي الواسعة النطاق، بغية ك ،والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع
وذلك باعتماد إستراتيجية شاملة ترتكز على نحو متكامل بالمحاكمات الفردية،  ،وإلحاق العدل وتحقيق المصالحة

تقوم  ومن تم، فإن مساعي العدالة الانتقالية يجب أن ،المؤسساتي قصي الحقيقة، والإصلاحووسائل جبر الضرر، وت
 63وعلى نحو متسق على حقوق وحاجات الضحایا وأسرهم وإجراء حوار وطني شامل. ،على حقوق الإنسان

لحة ابذلك، تختلف العدالة الانتقالية عن العدالة التقليدية المتواترة، من خلال دواعي إنشاء لجان الحقيقة والمص       
نزاع داخلي مسلح أو استبدادية موسومة ب ،الانتقال من حالة بيئية سياسية تعنى بالفترات الانتقالية مثل ،في كونها

لتوافق إلى إعادة بنائه با ،إلى حالة السلم والانتقال الديمقراطي أو من حالة انهيار النظام القانوني ،حرب أهلية
  64بانسداد آفاق إلى حكم يشهد حالة انفتاح وإقرار بالتعددية.الديمقراطي، أي الانتقال من حكم منغلق 

                                                           
ياسة والقانون، حالة تونس وليبيا، دفاتر الس -عبد الكريم بخدا، الحكامة الأمنية: مقاربة جديدة لإصلاح المنظومة الشرطية في دول المغرب العربي  -60 

 .00، الجزائر، ص:  0211، يونيو 11العدد 
ایا حقوق الإنسان ريب في مجال قضادراسة وتدوالقيام بلبحث واللتفكیر  ،هيئة مستقلة غیر حكومية هو دراسات حقوق الإنسان والديمقراطيةمركز  -61 

 -إنجاز دراسات وتقديم مذكرات وتوصيات لصانعي القرار  -ويعمل المركز على تحقيق ذلك من خلال تنظيم ندوات وورشات تدريب  ،والديمقراطية
الكتروني رسمي ينشر  ، ويتوفر على موقعتقديم استشارات وتوفیر الخبرة وتقوية القدرات من خلال شبكة من الخبراء من المغرب والخارج -ر مطبوعات إصدا

  /http://cedhd.orgفيه كل أعماله وأنشطته وإصداراته: 

 .1، ص: مرجع سابق، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وحقوق الإنسان قراءة في تجربة، الحكامة الأمنية الحبيب بلكوش -62 

امعة القاضي عياض،  ج إبراهيم الزيتوني، تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب: هيئة الإنصاف والمصالحة، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، -63 
 .2-0، ص: 0210-0212 لاجتماعية مراكش، الموسم الجامعيانونية والاقتصادية واكلية العلوم الق

حوث والدراسات بأيمن شبانة، دور الأمم المتحدة في بناء السلم في إفريقيا دراسة حالة لموزنبيق وليبیریا، أطروحة الدكتوراه، جامعة القاهرة، معهد ال -64 
 .00، ص: 0221 سنة الأفريقية،

http://cedhd.org/
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 ثانيا: الإطار التاريخي

كانت الدولة خلال نهاية القرن الثامن عشر، حين بدأت الأفكار الديمقراطية تغزو النظم السياسية في أوروبا،      

رينة هذا المذهب ق إيديولوجية النهب الفردي الحر، وكانت الديمقراطية سادتها التيوالولایات المتحدة الأمريكية، 

قامة إضاء والعدالة، أما عدا ذلك، كحماية الأمن الخارجي والأمن الداخلي، وإقامة الق يفةوظ تقوم علىالفردي الحر، 

الاقتصادية  طةأولى الأنشمرافق التعليم والصحة، ومن باب مثل شروعات مهما كانت أهميتها، المرافق العامة والم

كان المجال المحجوز لنشاط الأفراد ومبادراتهم الفردية، وليس من حق الدولة الحارسة في المذهب   ،المختلفة، فكل هذا

التي  ماعدا استثناء بعض المدارس والمستشفيات أو التدخل في الحياة الاقتصادية الفردي، تملك وسائل الإنتاج،

 65توجبها الضرورة.

 
يندرج مفهوم الأمن ضمن قائمة الوظائف الكلاسيكية للدولة، حيث يجد أصوله في اللغة ومن هذا المنطلق،      

كما أن ترجمته إلى اللغة العربية قد أبدعت بدورها مصطلحين   ،« securitas »اللاتينية التي صاغته في مصطلح 
 .الأمنوالسلامة متميزين: 

فهوم م(، في حين يحيل .ل موضوعية )وضعيات السلامة وقواعد السلامة..إلى أفعا مفهوم السلامةويشیر      
 داخلن يجابي أو السلبي بأننا في مأمعلى الشعور الذي يكتنفنا أو الإحساس الذي نحس به أو الاعتقاد الا الأمن

 ،أعطاه مفهوما ذاتيا، فالسلامة ذات مدلول موضوعي حيث ،السلامةجاء ليكمل مفهوم  الأمنالإطار، فمصطلح 
بمعنى غياب أو انعدام الخطر، في المقابل ينتصب الأمن بدلالة ذاتية، إذ يقصد به الشعور المبرر أو العكس، بغياب 

 66الخطر.

السياق  ، إلا أنةمن بين الاختصاصات الأصيلة للسلطات العام تعيين مفهوم الأمنوبالرغم من الإجماع على      
الحالي أفرز بعدا مفاهيميا جديدا للمصطلح في الخطاب السياسي والقانوني، ميزه جذریا عن مفهوم الذي قدمه 

 لأمنابعض الباحثون في العلوم الاجتماعية ورجال القانون والسياسة، فمصطلح  يهف هوالذي اعتمد ،"مونتسكيو"
                                                           

 .002 -002، ص: 0220محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة  -65 
، كلية العلوم مروان بسيم، الحكامة الأمنية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني -66
 .12، ص:0212-0210الموسم الجامعي نونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء،القا
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ني مجموع والذي يع ،الذي ينحدر من مقاربة قانونيةمي الأمن العمو أو  الأمن العاميختلف ويتفاضل عن مفهوم 
 .دفة إلى الحفاظ على النظام العامالإجراءات والتدخلات والمساطر والشكليات الها

ياسات وبالنتيجة، فإن إبداع وتطور تجارب الس ،اليوم استجابة مؤسساتية للشعور باللاأمنالأمن لقد أصبح      
العمومية الأمنية والتحولات التي تتم معاينتها داخل المؤسسات الشرطية في الديمقراطيات الليبرالية ما هي إلا انعكاس 

 67، وعبارة عن تداعيات مؤسساتية للتطور الدلالي لذلك المصطلح.للمفهوم الجديد للأمن

 التداعيات الأولى: 

ر بالأمن لول المؤسساتية للشعو صطلح الأمن، أي عبارة عن مجموعة الحبمأولى تداعيات التطور المفاهيمي إن      
ة برامج مجموعبر عبروز وتطور ممارسات وتجاوب السياسات العمومية وتنصيب السياسة الأمنية كتدبیر عمومي،  يه

 68لها علاقة بالمسألة والشأن الأمنيين. تاقرار  عدة تنحدر منها

 مراحل رئيسية:خمسة وبصفة عامة، يتجزأ سياق السياسة العامة الأمنية إلى      

 يستهل السياق بمرحلة تشخيص المشكل الأمني وتدوينه في الأجندة السياسية؛ -
 مرحلة صياغة الحلول المدروسة والمتفق عليها؛ -
 مرحلة اتخاذ القرار بالاعتماد على الحلول المقترحة؛ -
 خلال تطبيق فعلي على الميدان؛تنفيذ البرامج من  -
يختم السياق بتقييم مجموع التدابیر المتخذة وطريقة الإعداد والتنفيذ من أجل تقويم السياسة الأمنية أو وضع  -

 69حد لوجودها.

 وتتنوع السياسات العامة الأمنية بحسب المعايیر المعتمدة قبل إعدادها والمصادقة عليها:

                                                           
، 22تك، عدد لمعرف فقرة يوسف الشامي، التداعيات الجديدة لمصطلح الأمن: تطور ممارسات وتجارب السياسات الأمنية العمومية، مجلة الشرطة، -67

 .20، ص: 0212من سنة أبريل 
 نفس المرجع. -68
 . 20، مرجع سابق، ص: الشامي، التداعيات الجديدة لمصطلح الأمن: تطور ممارسات وتجارب السياسات الأمنية العمومية يوسف -69 
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فيشمل  لثانيةامن اختصاص السلطة السياسية المركزية فيما يخص إعدادها وتنفيذها وتقييمها، أما فالأولى      
 70مشاركة المصالح الأمنية الترابية والمنتخبين والفاعلين المحليين.

  La politique de Sécurité السياسة الأمنية الوقائية، نميز بين معيار الغاية والهدفواستنادا إلى      
Préventive  الأمنية الزجرية  والسياسة La politique de Sécurité dissuasive، الذي في الوقت 

 ة الأمنية الزجرية التركيز على العقوبة والتدابیر الجنائية.السياس فيه تفضل

و نجد سياسات أمنية تركز على أدوار الشرطة أو العدالة أ المعيار الوظيفي أو القطاعيبالاعتماد على  ،وأخیرا     
 الأمن الخاص، فتبلورت تبعا لذلك سياسات أمنية في هذا الشأن.

 :التداعيات الثانية 

لتي مست ، هي تلك االمفهوم الجديد للأمنالنوع الثاني من التداعيات التي خلفها أو ساهم في خلقها  إن     
 .ربتها الوقاية من الجريمة ومحاومنطق عملها اليومي في تهابأن دفعتها إلى مراجعة فلسف ،طيةالمؤسسة الشر 

وفي سياق المفهوم الجديد للأمن، أصبح هاجس الفاعلين السياسيين والمدنيين هو إقامة أنموذج شرطي يقطع      
هة ارتفاع معدلات تعد فعالة في مواج لمالنمطية الكلاسيكية لعمل الشرطة مع النماذج التقليدية للشرطة، على اعتبار

 71وبروز الإحساس باللاأمن عند شريحة معينة من المواطنين. ،الجريمة

اذج القوة العمومية نم محدودية إن لم نقل قصور أثبتتوبعبارة أخرى، فالعديد من الأنظمة الشرطية في دول العالم      
ون أهدافه ك  بصفة عامة يؤاخذ على النموذج التقليدي للشرطةو  ،تعاطي مع موضوع الإجرام والجريمةالتقليدية في ال
: ين مركزيين هماعلى تحقيق هدفبعيدة عن انشغالات الفئات المجتمعية، فقد ارتكزت هذه الأهداف العملياتية هي 

الشيء الذي يجعل الشرطة غیر قادرة على الرقي بمصالحها إلى  72،محاربة الجرائم الكبيرةو الحفاظ على النظام العام

                                                           

 . 22سليمان عبد الله الحربي، مفهوم الأمن: مستویاته وصيغه وتهديداته، مرجع سابق، ص:  -70 
 .22-20تجارب السياسات الأمنية العمومية، مرجع سابق، ص: يوسف الشامي، التداعيات الجديدة لمصطلح الأمن: تطور ممارسات و  -71 
اما في ه إن القيمة الحضرية للأمن بالنسبة للمجتمع والدولة، لها وزنها في العديد من الأبحاث العربية والأجنبية المعاصرة، التي خصصت له حيزا -72 

رطة ظيفتها في الزجر والردع في إطار إعمال الحدود، حيث يفوض السلطان للشمباحثها، حيث أدمجته ضمن سلك القضاء بالأندلس زمن الأمويين، وركز و 
 سلطة تقدير العقوبات، من منطق ما يمليه الوضع السياسي القائم. 
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وبعيدة  ،لدولة والمؤسساتابل ظلت وسيلة للحفاظ على النظام العام وفي خدمة  ،مستوى مفهوم المرفق العمومي
 73.مفهوم شرطة تحقيق الأمنبالتالي عن 

بيل تحقيق م فقط بمحاربة الجريمة، وتعتمد في ستبأنها ته الشرطة من طرف الخبراء والمختصينكما تم مؤاخذة        
 74:ثلاث استراتيجياتذلك على 

 دوریات عناصر القوة العمومية كوسيلة لردع المجرمين المحتملين؛  -
 التدخل المستعجل والسريع، الناتج عادة على طلب النجدة من طرف السكان؛  -
 التحقيقات والأبحاث الجنائية. -

لأخیرة هو ما يهم هذه اوأن  ،ت الساكنة لم تكن في عداد أولویات الشرطة التقليديةوخلص الخبراء أن انشغالا     
 الحفاظ على النظام العام من الاضطراب الذي قد يلحقه.

شكل أولوية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ت تي لها علاقة بمفهوم الأمن العاملم تكن المشاكل ال وتبعا لذلك،     
قصوى في الأجندة السياسية للحكومات في الديمقراطيات الليبرالية، حيث تميز السياق المجتمعي آنذاك بالاستقرار 

ولكن مع مستهل السبعينات ارتفعت معدلات الجريمة، ونتج عن ذلك بروز نتيجة انخفاض معدلات الإجرام، 
 75يدانية.بحاث المالرأي والأ استقصاءاتللاأمن كحقيقة سوسيولوجية برهنت على وجوده وتشكله مصطلح الشعور با

بعدا دلاليا جديدا يميزه عن المفهوم الذي ارتبط به منذ قرون  مفهوم الأمنوفي ظل هذا التطور، سيكتسب      
 خلت.

ور أمن الدولة من منظانصب تركيز الأنشطة الأمنية على الأمن الوطني، أي  فقد ،الحرب الباردة أما خلال     
، يع التغیروسر لكن عالم ما بعد هذه الحرب في القرن الواحد العشرين، هو عالم معقد  ،عسكري في المقام الأول

الأمن بين الأفراد و أنينة لطمي إلى انعدام الشعور بادهي عوامل تؤ و  ،شعوب جميعا لشتى أنواع التهديدال فيه تعرض
 المجتمعات في جميع أنحاء العالم. و 

                                                           

 .22يوسف الشامي، التداعيات الجديدة لمصطلح الأمن: تطور ممارسات وتجارب السياسات الأمنية العمومية، مرجع سابق، ص:  -73 
 .20، ص: 0210 سنة المولى طشطوش، الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، هايل عبد -74 
صادية والاجتماعية تيحيى قاسمي، تدبیر الشأن الأمني بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاق -75 

 .10ص: ،0212/0210الموسم الجامعي  وجدة،
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الزائد عن الحد، بين الشمال والجنوب وضمن كل الاستقطاب الاقتصادي المتزايد و  ويرجع انعدام الأمن إلى     
منهما، وظهور أمراض جديدة وانبعاث أمراض قديمة، وتحول طبيعة الصراعات من صراعات بين الدول إلى صراعات 

مار الشامل إلى أسلحة دمن أسلحة لل الدولة، وتحول الأسلحة الأساسية المستخدمة في هذه الصراعات، داخل
فاع ضحایا للأعمال الحربية، إضافة للتحولات البيئية الجديدة كارت سقوط المدنيين بدلا من العسكريينصغیرة، و 

ي المياه وتوافرها، وه درجة حرارة الأرض، وهجرة أعداد كبیرة من السكان واللاجئين، وعدم ضمان الحصول على
 76ي إلى زیادة انعدام الأمن الإنساني على الصعيدين الدولي والوطني.دعوامل ستؤ 

ر المستمرة لعوامل ما بعد الحرب الباردة والعولمة وتغیر مفهوم الأمن، إضافة إلى ظهور أمراض وبذلك، فإن الآثا     
البلدان  لاسيما لدى ،ية البشرية في جميع أنحاء العالمجديدة وأشكال جديدة من العنف، على الاستقرار والتنم

غیرة، ى احتياجات الناس كأفراد ومجموعات صالذي يقوم عل بمفهوم الأمن الإنسانيالنامية، استلزمت الاهتمام الجاد 
وهي احتياجات تختلف عن اهتمامات الدولة، في حين أمن الدولة في المدى القريب على الأقل لا يعتمد على أمن 

 77.الأفراد فيها، فأمن الناس رهين بأمن الدولة فحسب

وهكذا، يعد الأمن الإنساني حاجة عالمية، واستجابة للتغیرات السريعة والتعقيدات المتزايدة، هما عاملان يمكن      
أن يكونا مبعثا لانعدام الأمن في عالمنا الحاضر، مما يقتضيان ابتكار سبل تنموية جديدة، إذ لا يستطيع أحد أن 

كة، كما أن مصلحة الجميع مشتر   ،س بحد أدنى من الأمن على الأقليشعر شعورا كاملا بالأمن ما لم ينعم جميع النا
  78.تقوم على اهتمامنا جميعا بمجابهة ما نتعرض له كافة من تهديد

للذين أصدرهما ا من خلال تقريري التنمية البشرية أصبح مفهوم الأمن الإنساني معروفا على نطاق واسعومن تم،      
يعد أول وثيقة تحتوي على  1112، حيث إن تقرير 1112-1112في عامي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 تعريف شامل للأمن البشري.

                                                           

 . 22.ص: 1112 سنة تقرير التنمية البشرية، الأبعاد الجديدة للأمن الإنساني، برنامج الأمم المتحدة، -76 
 من سنة من جدول الأعمال، أغسطس 1، البند21الصحة والأمن الإنساني، اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، الدورة  ،تقرير منظمة الصحة العالمية -77 

 .1، ص: 0220
 .20تقرير التنمية البشرية، الأبعاد الجديدة للأمن الإنساني، مرجع سابق، ص:  -78 
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ابطة متر  وقد أدخل مصطلح الأمن الإنساني كإطار شامل يتمحور حول الإنسان، مشتملا على سبعة عناصر     
 79هي:

 الأمن الاقتصادي: توفیر الدخل الأساسي المضمون؛ -
 الفرص المادية والمالية للحصول على الغذاء؛الأمن الغذائي: توفیر  -
 الأمن الصحي: الخلو النسبي من العدوى والأمراض؛ -
 الأمن البيئي: توفیر شروط الماء الصحي والهواء النظيف والشبكة الأرضية المتماسكة؛ -
 الأمن الشخصي: الأمن من العنف البدني والتهديدات البدنية؛ -
 ية؛الأمن المجتمعي: أمن الهوية الثقاف -
 الأمن السياسي: حماية حقوق الإنسان وحریاته الأساسية. -

عنى بتوسيع نطاق التي ت التنمية البشريةميز بين حيث  ،أكد التقرير على الجانب الوقائي من الأمن الإنسانيو      
ياراتهم بأمن خالذي يعنى بتمكين الناس من ممارسة الأمن الإنساني الخيارات الاقتصادية المطروحة أمام الناس، وبين 

  80وحرية لمجابهة مفهوم التعرض المشترك للخطر.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

العلاقات المتبادلة، جامعة أسيوط، مركز الإعلام الأمني، وق الإنسان، دراسة في المفاهيم و محمد أحمد علي العدوي، الأمن الإنساني ومنظومة حق -79 
 .10، ص:0212سنة 

 . 22خولة محي الدين يوسف، الأمن الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص:  -80 
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  :تطور مفهوم الأمن   

في مجال السياسات العمومية الشرطية، فإن من بين الآثار والتداعيات الملموسة للمفهوم الجديد للأمن هو بروز      
اطيات دخلت المؤسسة الشرطية في الديمقر ، للأمن تطور تجارب ممارسات شرطة القرب، فاعتبارا للمفهوم الجديد

 الليبرالية في سياق تحديين تنظم فيه القوة العمومية وفق مبدأ شرطة قريبة من الساكنة.

فالتحول الشرطي الذي تمت معاينته في إطار شرطة القرب هو تحول مصالح القوة العمومية نحو الانتقال من      
اظ على النظام العام إلى مفهوم شرطة الأمن اليومي القائمة على مبدأ مفهوم شرطة النظام، حيث الهدف هو الحف
بروز مفهوم بساهمت التحولات الاجتماعية المرتبطة  ، في فرنسا مثلاةحسن الاستجابة للحاجيات الأمنية للساكن

سلسل تضعضع مور باللاأمن الناتج عن تزايد وثیرة الأفعال الفظة بالفضاء العمومي في عالعنف الحضري في الش
الحالة الأمنية بالحاضرة الفرنسية، في مقابل عجز التدبیر الأمني عموما والنظام الشرطي تحديدا عن الرد الملائم، ففي 
الثمانينيات سيتم الوقوف عند خلاصة مهمة، الشرطة بعيدة عن الساكنة، ولهذا الواقع أثاره السلبية، هذه المعاينة 

رق للعمل ط ياسي لفلسفة شرطية جديدة، وهي شرطة القرب، المرتكزة على مبادئ وستخلف منعرجا نحو التبني الس
 81كيفيات للأداء.و 

 police communautaireفقد ارتبطت تجارب القرب الشرطي بمفهوم الشرطة المجتمعية  ،أما بريطانيا     
شرطية، ط معين من التدخلات الوالذي بدأ العمل في السبعينات من القرن الماضي، فقد أشار هذا المفهوم إلى نم

 المركزة على الاتفاق حول الساكنة، حيث تستجيب الشرطة لحاجياتها وتستفيد من إيجابيات التواصل اليومي معها.

قة ما هو ذاتي له علا منها وحسب الدراسات المقدمة، فقد ساهمت عوامل عدة في قيام مفهوم شرطة القرب     
 .بتراجع فعالية الأبحاث البوليسية، وتعقد مهام الشرطة

وفي الولایات المتحدة الأمريكية، فإن تبني مفهوم شرطة القرب من طرف السلطات الأمريكية أدى إلى بروز      
ية في إطار مفهوم ت الشرطمجموعة برامج عمل ترتكز على مبادئ من قبيل اللامركزية التنظيمية وإعادة توجيه الدوریا

التواصل بين الشرطة والسكان، هذا أفضى إلى مناخ تفويض شكلي للشرطيين العاملين بمركز الشرطة فيما يخص 
 82بعض القرارات حتى تكون تدخلاتهم فعالة.

                                                           

 .22، ص: 1122 سنة ، دار الأهرام، القاهرة، 22عدد  ،عبد المنعم الناشط، الأمم المتحدة ومفهوم الأمن، مجلة السياسة الدولية -81 
 .21، ص: 0222 من سنة ، يناير10الشرطي، مجلة الشرطة، عدد يوسف الشامي، التغيیر  -82 
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 : توفرها على العناصر التالية تقتضي شرطة القرب في الولایات المتحدة الأمريكيةو      

ين مهيئين لمواجهة لائحة كبیرة من المشاكل وقادرين على الاستجابة لها بمجرد انتهائهم أن يكون الشرطي -
 من تشخيص المشاكل الأمنية التي يعرفها القطاع الجغرافي؛

 لهيئاتاعن حلول مبتكرة والتوجه صوب مبدأ حل المشاكل" بتشجيع موظفي الأمن على البحث نهج " -
 العامة والخاصة سعيا إلى الحصول على مساعدتها الاستشارية والتقنية؛ 

تمثيل التدابیر الشرطية في مفهوم القرب في الولایات المتحدة على خلق ديناميكية جديدة تروم تحديث جميع  -
 مستویات الشرطة كبنية وظيفية.

سلطة للدور الوجودي والقوي با ، يرتبطايةفقد كان مفهوم الأمن خلال مرحلة ما قبل الحم أما في المغرب،     
ارة والقضاء داخل فهم الإد ،السلطان في كل شيءالإیاية الشريفة ومؤسسة  باعتبارهم ممثلين عن ،لباشوات والقيادا

أخذت  ،توقيع عقد الحمايةحيث مع  ،1102 – 1110ما بين لكن ستتغیر الأوضاع تدريجيا خلال فترة  نفوذهم،
وحماية حرية التجارة مع ممارسة أعمال الأمن برا  ،على عاتقها مهام حفظ النظام والأمن الفرنسيةسلطات الحماية 

 1112شتنبر11وبحرا، وأنشأت مصلحة الاستعلامات تحت اسم مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبتاريخ 
 صدر أول قرار وزاري محدث ومنظم للشرطة بالمغرب، وأطلق على هذا الجهاز اسم مصلحة الشرطة العامة. 

كومة وأخضعها مباشرة للكتابة العامة للح ،وحدد اختصاصات الشرطة البلدية والأمن وتنظيمها وتسيیرها
صدر  1111لشرطة العامة، وفي سنة ويساعدها في الإدارة والتسيیر موظف يحمل لقب مراقب مصالح ا ،الشريفة

وأحدث شرطة متنقلة للأمن " شرطة قضائية فيما بعد"، تلتها  ،قرار مديري أعاد تنظيم مصلحة الشرطة العامة
 ،هيكلة مصالح الأمن دوالذي أعا ،1122كان أهمها الظهیر الشريف لسنة   ،إصلاحات نقلت عن النظام الفرنسي

حة السجون، وهكذا فإن هذه الفترة عرفت إسقاط قوانين وإدخال حيث أصبحت تضم مصلحة الدرك ومصل
تم نقلها عن المستعمر وتوظيفها في الأجهزة الأمنية، وذلك لبسط حماية المعمر وحماية ممتلكاته ومشاريعه  ،تقنيات

 83.وقمع المقاومة وليس لحماية المواطنين
 

هو الصراع حول  ،ظاهرة تثیر انتباه الباحث في الحياة السياسية للمغرب أهم ، فإنمرحلة ما بعد الاستقلالأما      
 أولا، وذلك راجع لسببين اثنين: 1101-1100فترة سنوات  خلال السلطة، إذ عرف المغرب أربع حكومات

                                                           

 .20يوسف الشامي، التغيیر الشرطي، نفس المرجع، ص:  - 83 
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يرجع لصيغة الاستقلال التي كرستها اتفاقية "إيكس ليبان" التي هندستها السياسة الاستعمارية وفق مصالحها 
وافق إلى الصراع حول والتي تحولت من الت ،طبيعة العلاقة بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية اثانيالإستراتيجية، و

 ،قام خلالها بتصفية التركات التي خلفها الاستعمار 84،حيث شكلت بداية العنف السياسي في المغرب ،السلطة
اب على وضع ف القوى السياسية الكبرى، بالإضافة إلى الانكبوتدبیر الصراعات السياسية التي كانت قائمة بين مختل

وات تم إحداث مؤسستين هامتين هما الق ،مشروع نظام سياسي مجتمعي ذو مصداقية لمغرب جديد، وفي هذا الإطار
، وأنيطت بهما مجموعة 1102ماي  12العامة للأمن الوطني في  دارةوالإ ،1102س ر ما 10المسلحة الملكية في 

للحفاظ على الأمن والنظام العام للمملكة، كما تم تعزيز المؤسستين المحدثتين بمصلحتين  الشريفة من الظهائر
ت ة ألحقراقبة التراب الوطني، هذه الأخیر لم العامة ديريةالمو  ،متخصصتين هما: الإدارة العامة للدراسات والمستندات

مهمة حماية وحراسة  بها سندت، إذ أ1112يناير  00اريخ بمقتضى ظهیر شريف بتللأمن الوطني  ديرية العامةبالم
ظهیر شريف، أما ب ويعين مديرها ،أمن الدولة ومؤسساتها، وتتشكل من مراكز وفرق ترابية يتم تحديد عددها بمرسوم

يناير  10صادر بتاريخ  1.12.2رقم  ظهیر شريففأحدثت بموجب  ،الإدارة العامة للدراسات والمستندات
وألحقت بهيئة الدفاع الوطني، ويعين مديريها كذلك بموجب ظهیر شريف، وتتشكل بالإضافة إلى الديوان  .1112،85

تناط بها مهمة الحفاظ على أمن الدولة ومؤسساتها، وبالنسبة لاختصاصاتها  ،من إدارة مركزية وتمثيليات خارجية
  86رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.إلى فیرجع ذلك  ،وطرق تنظيمها

نونبر  10 شريف في ظهرت تشريعات سعت إلى تنظيم مجال الحریات العامة، كان أهمها ظهیر ،ورغم ذلك     
ظروف السياسة المغربية وما طبعها من توترات، فتح الطريق نحو عدة تجاوزات بفعل محددات ال، غیر أن 1102

 توزيعها وممارستها.وفلسفة امتلاكها و  ،حول الشرعية على السلطة الحركة الوطنيةوالملكية  ،الصراع الدائر بين طرفيه
ر ذا الصراع الذي حسم الجدل حول مصد، كان الإعلان عن العهد الملكي، بمثابة الفيصل في هولتجاوز ذلك     

   87."هايلعوالحافظ  لها لك باعتباره "الأمينالمتجسدة في الم، و السيادة

                                                           

 .11، ص: 1122، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1121-1102عبد الرحيم الودغیري، الخفایا السرية في المغرب المستقل  -84 
 ، مؤسساتمحمد بنيحيتحدث بموجبه مديرية عامة للدراسات والمستندات، عن  1112يناير  10بتاريخ  1.12.2م بمثابة قانون رق ظهیر شريف - 85

-012، ص: 0212 سنة ،20المملكة المغربية معين في تحضیر مباریات التوظيف، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيیر، عدد 
010. 

 نفس المرجع.  -86 
 .111، ص: 1101الخطاب الملكي، انبعاث الأمة، الجزء الثالث، الرباط، المطبعة الملكية،  -87 
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والمقدسات  بصيانة الثوابت لأسباب مرتبطة أساساكان   ،مني الذي فرضته هذه المرحلةوهكذا، فإن الهاجس الأ     
 الوطنية التي تربط العرش بالشعب: 

 الوطنية؛حماية الوحدة  -
 حماية الانسجام المجتمعي؛ -
 حماية الوحدة الترابية للبلاد؛ -
 توفیر متطلبات بناء مؤسسات الدولة. -

كانت ذات أبعاد سياسية اقتصادية اجتماعية   ،وبصفة عامة، فإن العديد من الأحداث التي شهدها المغرب     
امتدت إلى غاية التسعينات من القرن الماضي، حيث ستدخل البلاد في  ،سواء داخلية كانت أو خارجية ،وثقافية

في كافة  والإصلاحي الملك الراحل الحسن الثاني من خلال الانفراج السياسي همهد ل اجديد نعطفاهذه الفترة م
 التي أطلقها دةالدينامية الجدي مع بالموازاة ،لعهد جديد إعلانه عبر س بنيانهاوأس ،بما فيها المجال الأمني ،تالمجالا

والحوار  ة() القائم على الشراكة والانخراط وإشراك المواطنين ديد للسلطةالجفهوم الم من خلال الملك محمد السادس
  88.تحديث الإدارة المغربية والعمل العمومي من أجل إدارة مواطنة وقريبة من المواطنين )ة(و ، والإستشارة الدائمة

عرفت المعالجة المغربية لماضي الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان دينامية خاصة منذ سنوات، تحققت ولقد      
ه ومهما يكن، وبصرف النظر على كل النقاشات فيها تراكمات عدة، رغم ما واجهها من تحدیات كبرى، إلا أن

معينة،  عات الدستورية في سياقاتوالإشكالات ووجهات النظر، فإن المغرب دأب على طرح مبادرات في إطار المراج
وبخيارات محددة بانتظام، وفي تطور ملحوظ على مستوى الكيفية الديمقراطية المناسبة لذلك، والتي تمليها دروس 

  89التجربة والمتطلبات الجديدة المعبر عنها.
الية في العالم، الة الانتقحدثا متميزا ضمن تجارب العد ربة هيئة الإنصاف والمصالحةتج، شكلت لإطاروفي هذا ا     

حيث أفرزت اجتهادا مميزا في الموضوع، يمكن اعتباره مدخلا جديدا في التأصيل الفكري والقانوني، ولبنة إضافية في 
 المعالجة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان.  

 

                                                           

مارس  2 خطاب الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه، في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى الواحدة والثلاثين لتربع جلالته على عرش أسلافه في -88 
تاريخ الزیارة  فضاء الخطب الملكية، ،/https://www.chambredesrepresentants.ma:  المغربي ، الموقع الرسمي لمجلس النواب1110

 .12.02، الساعة 02/2/0212
، اسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مرجع 0200سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة  02تقرير الخمسينية، المغرب الممكن،  -89 

 .22سابق، ص: 

https://www.chambredesrepresentants.ma/
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 القانونية والمؤسساتيةو  ت الفكريةر الموضوع في المقارباثالثا: مبررات حص 

أهمية هذه المبررات في كون أبعاد الموضوع متنوعة، وذات ارتباط وطيد بحقول معرفية متعددة من قبيل تكمن      
 الخ.  ...العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية

، اصةخوالدراسات الدستورية  عامة وارتكازا على ذلك، وانطلاقا من مجال تخصصنا في الدراسات القانونية     
و الحقوق  ؛وم الجنائيةفي العل سواء ،لنظر لكون الموضوع يتموقع بين مجالات عدة في الدراسات القانونية المتشعبةوبا

 الخ،...علم الإدارةو  العلوم الإداريةو  ؛القانون الدولي العام والعلاقات الدوليةو  ؛والدستورية العلوم السياسيةو  ؛الحریاتو 
: لقانونية نفسهاوفي الدراسات ا ،يةعليه طلبة باحثين من داخل نفس الكليشتغل وبالنظر أيضا لكون موضوعنا هذا 

 كامة الأمنيةالح موضوع اشتغلت حول التي الأطروحات ناهيك عن بعض ؛والقانون الدولي العام ؛العلوم الجنائية
 وفق تصورات ومقاربات مختلفة.

ة على ضوء ومؤسساتي ،قانونيةو  ،ت فكريةمقاربا ها، وضعنا تصورنا للموضوع وفقولهذه الاعتبارات وغیر      
حتى لا نسقط في نفس الاتجاه من جهة، وحتى نربط توجهنا هذا بمجال تخصصنا  ،للمملكة الدستورية الإصلاحات

رغم إيماننا العميق أن من خصائص المعرفة العلمية وجود تراكمات علمية، فلا يمكن للباحث  ،الدراسات الدستورية
ر على ويضفي دليلا آخ ،ى حججهاسابقة ينطلق منها، فقد يثني علبل لابد من دراسات  ،الانطلاق من العدم

 من جهة أخرى.  من خلال دلائل ونتائج معكوسة ويضحدها فندهاأو قد ي مصداقيتها

 

 دوافع اختيار الموضوعرابعا:  

الديمقراطية  مفهومي من، بانتقالها ةمتنامي اتشهدت مسار  التي لمفهوم الديمقراطية التغیرات العالمية سياقفي      
ر حلقة من حلقات التطور ، كأخالديمقراطية المواطنةو الديمقراطية التشاركية  إلى مفهوميالمباشرة والديمقراطية التمثيلية 

 فهوم الأمنالتطورات المتسارعة لموفي خضم  ،الكونية والحقوق الحریاتمنظومتي ذلك بالموازاة مع مسار و  ،والتجاوز
وما أفرزته من تحولات عميقة للمقاربة الأمنية التي أضحت  ،الحكامة الجيدةحلول عصر ، و الذي أخذ بعدا إنسانيا

صبحت أتقوم على مبادئ ومعايیر معتمدة، هي بمثابة مقياس رئيسي لنجاعة وفعالية أداء المؤسسات الأمنية، وعليه، 
ریات مة الأمنية وعلاقتها بالحوالحكا ،ذات الصلة بالأمن والحكامة تقنية ةعلمي وثبح في حاجة ملحة إلى الدول

https://www.manaraa.com/post/5161/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 بما لديها كز أساسايرت نظمةوازدهار الأ دمقرطةاس يقفم، نسانيةالحياة الإة مجالات كافوالحقوق الكونية التي تتصل ب
 .العلمية والميادين في شتى المجالاته البحث العلمي وأدوات على مستوى وانتاجية من تطور

حيث  ،اوالنهوض به البحث العلمي منظومة تدعيمتطوير و  إلى الدول العديد من عمدت، فدذا الهله إعمالاو      
قوم ت ةعلمي باليأسو ة منهجي واتأدمن خلال ، البحث العلميسارات مطرق و  الباحثينالمفكرين و و  خبراءسهلت لل
 تأفرز  يثح ،الدراسةبموضوع  وثيقارتباط ون ذات أن تك أساس على ،د من الخطوات المدروسة والمنتظمةعلى عد

نتائج متفاوتة ومتباينة حول موضوع الحكامة الأمنية في علاقتها بالحریات والحقوق الكونية، وهذا ما شكل بالنسبة 
 ورصد منحنيات تطوراته.  ،وإثارة إشكالياته ،هذا الموضوع غمار لنا حافزا أساسيا نحو الخوض في

 نبثقة عنه وفق ما يلي:الم اورالمحو موضوع هذا  أسباب اختياردوافع و  ما سبق، تبرزضوء  علىو      

  فهوميه بم يق إلى الأمن الشاملالأمن وتحولاته الجوهرية من المفهوم الض مإزالة الغموض عن مفهو
ومن  ومن أمن الدولة إلى الأمن الإنساني؛ ومن الشرطة النظامية إلى الشرطة المواطنة؛؛ المادي والعضوي
  ،حماية النظام والأمن العموميين إلى رهان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةفي هاجس السلطة 

 لتي تقوم عليهاا عايیرالمالمبادئ و معرفة من خلال الحكامة الأمنية  كلها مرتكزات أساسية تنبني عليها
 الدستورية الإصلاحاتا على سیرورة م، وانعكاساتهوالالتزامات الدولية على ضوء التصورات الفكرية

 ؛من جهة أخرى أداء السلطات العموميةعلى و  من جهة، للمملكة
 بالمغرب؛  والحقوقية الوقوف على تصورات ومسارات السياسة الأمنية 
 ؛نسانيدولة في سبيل إقرار الأمن الإمعرفة مدى توافق قواعد الأمن الإنساني مع أمن ال 
 ض بغر  ،م في سبيل مأسسة الحكامة الأمنيةوآليات اشتغاله ،في مجال الأمن محاولة معرفة دور الفاعلين

 يةالأمنالمسألة  لاسيما فكرة ربط ،الجانبلات الشعبوية المحيطة بهذا ، والتمثإزالة تلك الصورة النمطية
بالحقوق المدنية والسياسية،  ذات الصلة وحقوق الإنسان ،وزارة الداخليةالأمنية ل بالمؤسسات

  ؛السياسي والاعتقال
 نقدية اتل قراءته وسلبياته من خلافي محاولة للكشف عن ايجابيا والمؤسساتي دراسة التنظيم القانوني 

 كمؤشرات للقياس الأداء.ما،  لبنياته

 

https://www.manaraa.com/post/3507/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
https://www.manaraa.com/post/3507/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
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 خامسا: أهمية الموضوع 

الحكامة الأمنية من  وعموض عتبرحيث ي الدوافع أعلاه، تبرز أهمية الموضوع التي تكمن في راهنتيه، ارتكازا على     
رغم ما تحمله من حمولة تاريخية من حيث الممارسة، وقد أصبحت تحظى  ،الحقل الحقوقيالمواضيع الجديدة في 

م، أو وضع الخطط تحديد المفاهيفي  سواء من حيث بلورة المعايیر أو ،باهتمام متنام على المستويين الوطني والدولي
كل ذلك في ارتباط مع متطلبات ضمان الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والحریات   المناسبة، والاستراتيجيات

 .والمؤسسات في إطار بناء دولة القانون

صوصا الأمنية على حد سواء، خو  محط اهتمام العلوم السياسية الدراسات الإنسانيةأصبحت  ومن هذا المنطلق،     
حدة تحدیا قویا من مقاربة حديثة تضمنها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتبعد أن لاقت المقاربة التقليدية للأمن 

وامها مقاربة ق تح مفهوم الأمن التقليدي، حيث قدمجاءت لتصح بعنوان الأمن الإنساني، 1112 لسنة الإنمائي
 .بكيفية مستدامة ستوى العالميالموسبل بنائه على  ،ومرجعيته الأساسية ،ديد مفهوم الأمنتح

لأمن وو باأمن الدولة إلى أمن الإنسان، كما اصطلح عليه  على تجليات الانتقال منالتركيز  ناولاومن تم، ح     
 90 ، لكونه يدرج البعد الإنساني في كل الأعمال المتعلقة بالمسائل الأمنية.الوجه الإنساني

هتمام إلى الا ،أولا وأخیرا وانشغالات واحتياجات الدول صالحالمسعى الأمني من الاهتمام بم وهكذا، انتقل     
واجهة يقاس فقط بم الأمنفلم يعد  ،لمواطنات والمواطنين على حد سواءأكثر بحقوق واحتياجات وانشغالات ا

بالتركيز على ما لاسي، الأساسية لوجود الإنسانالحاجيات المادية التهديدات العسكرية الخارجية، بل بمدى تأمين 
والتمتع بنوع من  ،ليكون الإنسان بمأمن من الحرمان الاقتصادي ،والبيئية ثقافيةية والاجتماعية والالحاجيات الاقتصاد

ام والمأوى الطعوتحقيق الحاجيات المادية الأساسية ) ،وضمان الأداء للحقوق الإنسانية الأساسية ،كريمةالحياة ال
 91.ةبتوفير الحياة اللائقوالمعبر عنها  (،البقاء تأساسيا غیرها من  والشغل والتعليم والعناية الصحية

                                                           
90 - Programme 2030, Publié par Fonds D’affectation Spécial des nations pour la sécurité 
humaine, site par le site : https://www.un.org/, visité le 16/9/2019 à 11.40.  
91 - définition de la commission sur la sécurité humaine a été créé en janvier 2001 en réponse à 
l’appel du secrétaire général de l’ONU au sommet du militaire de 2000 pour un monde « à l’abri 
du besoin et à l’abri de la peur  cité par F. Belhadri, « la gouvernance sécuritaire : approche 
juridique en interaction avec les autres déterminants de la bonne gouvernance», Revue Marocaine 
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تشمل الحرية الشخصية، خلال ضمان الكرامة الإنسانية، و  من الحاجيات النوعيةومن جهة أخرى، ضمان      
 والتحرر من تركيبات القوى الضاغطة. ،وإتاحة المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية

تكامل لاهم الدول دون الأفراد، فإن  ،القانون الدولي مع العلاقات الدولية بشكل تقليديوعليه، فقد تعامل      
، شكل تحدیا جديدا له لأجل أنسنة القانون الدولي، ومن خلالها مفهوم الأمن الإنساني الذي يرتكز على الفردمع 

 ،عدا جديدالإنسان أعطى للمفهوم بيتحقق حق الإنسان في الأمن بمفهومه الشامل المتعدد الأبعاد، فربط الأمن با
 خاصة عند ربطه بمفهوم حقوق الإنسان. 

سألة الأمنية وموقع البعد للم المغربية ملكةوليها المتوضوع، هو العناية الفائقة التي وما يضفي قيمة مضافة لهذا الم     
لاسيما و  ،ولا على مستوى التوجهات العامة للدولة ،الإنساني ضمن مرتكزاتها، لا على مستوى الخطابات الرسمية

لاسيما منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، و  بلادناوالمؤسساتية التي شهدتها  دستوريةلإصلاحات الامن خلال 
 ،الدوليةغرب بتعهداته الم لالتزامات تجسيدا ،مع الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه العهد الجديد معالم مع بزوغ

والحقوق  الحريات حتأضكما متعارف عليها عالميا،   يحقوق الإنسان، كما هثقافة وإيمانه وتشبعه المطلق ب
صلب اختياره  ومن من المكتسباب الدستورية للمملكة، 0211يوليوز  01دستور أحكام من خلال  الأساسية

تي لا الحق والقانون، بل ومن ثوابتها الأساسية ال بناء دولة، والذي يعد من مرتكزات الذي لا رجعة فيه الديمقراطي
 تشملها المراجعة الدستورية.

لى إذ يجب أن يكون قادرا ع ،يتصف بالشمولية الأمنه إذا كان أن ،ولهذه الاعتبارات وغیرها، يمكن القول     
أن يستخدم  ذلك يجبكفإنه   وبعد نظر من جهة، ،ات والمخاطر بشكل استباقيإدراك ومعرفة جميع أشكال التهديد

يشمل جميع  ويجب أن ،مبدأي الملاءمة والتناسبارتكازا على  ،المشروع قانونا، وفي إطارها جميع الوسائل المتاحة
كل ضلا على تناوله  فوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،  ،والسياسية ،والعقائديةالإستراتيجية  المجالات

 92.الفردو  تمعالمجو  الدولة :مستویات

                                                           

d’administration Locale et de Développement, collections manuels et travaux universitaires, 
première édition, n°133, 2020, p :  12 . 

 -يناير ،101-102لعدد ا ،غربية للإدارة المحلية والتنميةمدلول ومكانة الحكامة الأمنية في نظرية المفهوم الجديد للسلطة، المجلة الم ،عبد الكريم جلام -92
 .21، ص: 0212 من سنة أبريل
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 : الإشكالية المركزية والتساؤلات الفرعيةسادسا 

لدولة ة اكتعبیر عن قدر   ،مرتكزات الحكامة الأمنيةنسعى من خلال اختيارنا لهذا الموضوع طرح إشكالية حول      
 حدتهو  في التأثیر على حركية المجتمع وتطوره، حفاظا على مكونات ،من خلال آليات الضبط القانوني والمؤسساتي

 واستجابة لحاجياته بطرق عقلانية حامية لحقوقه، تعتمد على حرية الانتماء داخل فضاء عمومي مشترك ،واستقراره
 رى.فظة لنظامه وأمنه العام من جهة أخمن جهة، وحا

ة سیرورة لال قياس وثیر من خ حقوق الإنسانو  دراسة الحكامة الأمنية إلى ،تهدف الإشكالية المركزية للأطروحةو      
 ولاسيما محطة ،القرن الماضي من ستينياتمنذ مطلع ال تها المملكةعالدستورية والمؤسساتية التي قط الإصلاحات

 ،دهااوأبع ،مواصفاتهاعبر تحديد  ،وأثارها على المسألة الحقوقية ،0211 لسنة الإصلاحات الدستورية الشاملة
، ريةمقاربات ذات منحنيات فكلمغرب، وذلك من خلال لصلب النسق القانوني والمؤسسي  في ومؤشرات قياسها

ماعية والاقتصادية، وسياقاته السياسية والاجت ،لماهية الأمن الحقوقيين والفاعلين ،ترتكز على إبراز تصورات المفكرين
 تدبیر الشأن في الفاعلين عيةوضب مرتبطةومقاربة مؤسساتية  ،موقعها داخل الترسانة القانونية ومقاربة قانونية تبرز

 الجدية يمؤشر خلال  من أدائهمقياس و  ،(مع تسليط الضوء لدراسة حالتين لمؤسستين بوزارة الداخلية المغربية) الأمني
ختصاصاتها االسلطات والمؤسسات والهيئات العمومية في تفعيل أداء لقياس  نسبيين ا مؤشرينباعتبارهم ؛الفعاليةو 
ومدى قدرتها على  ،افي ممارسة مسؤولياته المعايیر الدوليةبالضوابط الدستورية و  تزامهاوال ،آلياتها القانونية المتاحةو 

حتى نتمكن ذلك، و ، ، وكسب الرهانات المستقبليةت الموجودةل التغلب على الإكراهات والتحدیايالابتكار في سب
 دلوليهن الشامل بمالأم يمفهوممن تم ، و مرحلتها التأسيسةفي  الحكامة الأمنيةلواقع  من استخلاص نتائج موضوعية

 الحریاتانة وواجب صي ،المتغیر النظام العامهاجس الذي يعد الخيط الناظم بين  المادي والعضوي، والأمن الإنساني
   .كمكتسبات دستورية  الأساسية والحقوق

ية بغرض الحكامة الأمن الفاعلة في مجال مأسسة ؤسساتالمأداء سبق، كيف يمكن قياس فعالية  وعلى ضوء ما     
من  لأساسيةا الحریات والحقوقاحترام متطلبات و  ،من جهة ينالعاموالأمن النظام  حفظضرورات بين  ضمان توازن
 .حریاتهو  في علاقتها بمبادئ حقوق الإنسان مبادئ الحكامة الأمنية ومعايیرها المعتمدةارتكازا على  ؟جهة أخرى

  :ةالتالي فرعيةال تساؤلاتال خلال ة هذه الإشكالية الرئيسية منمساءليمكن ، ارتباطا بما سبقو      

 ؟الدولية والوطنية المرجعيتين في الحكامة الأمنيةالأمن و  ما هي حدود وأبعاد مفهوم 
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  ؟لحكامة الأمنيةل الدولية عايیرالمو بادئ المما هي 
  تكامل أم ال اسأس تقوم على بالمغرب ومعايیر الحكامة الأمنية في علاقتها بحقوق الإنسانمبادئ هل

 تعارض؟ال
 النظام العام للدولة؟ متطلبات الإنساني معو  الشامل ما مدى توافق معايیر الأمن 
 إصلاح الشأن الأمني؟ورش والهيئات الحقوقية لالأمنية  هي تصورات المؤسسات ما 
 مأسسة حكامة أمنية جيدة؟   في بالمغرب يساهمان اتيهل البناء القانوني والمؤسس 
 هل الشأن الأمني مجال محفوظ للدولة أم هو شأن مجتمعي يهم كل مستویاته؟ 
 لحكامة االمديرية العامة للأمن الوطني في إرساء دعائم وزارة الداخلية و  ما هي محددات إستراتيجية

 الأمنية؟  
 ما هي متطلبات تقوية ورش الحكامة الأمنية بالمغرب؟ 

 
 حدود الدراسة: سابعا 

تنصب يث سحالحقوقية، و  القانونية دراساتالضمن  يةتندرج هذه الدراسة من حيث الحدود العلمية والموضوع     
كما   عي والمؤسساتي،لأمن المجتمفي علاقتها با ، والاقتصادية والاجتماعيةة والسياسيةينفي حيز هام على الحقوق المد

على  هممن خلال قياس أدائ ،حقوق الإنسانفي مجال الأمن و  المشار إليهم أعلاه لط الضوء على أداء الفاعلينسست
 .الجدية والفعالية مؤشري ضوء

ية عن الإطار الذي حددته المبادئ والمعايیر الدولينحرف لن  تصورنا لموضوع الدراسةومن هذا المنطلق، فإن      
لتي تبنتها هيئة الإنصاف والمصالحة، وا المضمنة في توصياتالمرتكزات السبعة للحكامة الأمنية للحكامة الأمنية، و 

قوق ، وكرستها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحالعديد من الخطب والرسائلالتوجهات الملكية السامية في 
 الإنسان.

لأفراد والجماعات االذي يهم كل  ،الفاعلين في مجال الأمن الشاملجميع  لن تتناولوتبعا لذلك، فإن أطروحتنا      
لتابعة لرئاسة ا والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،)بما فيها المؤسسات العمومية والمؤسسات والهيئات

(، بل لبناءةا ، والقطاع الخاص، ومواقع التواصل الإجتماعيالقانونية والإلكترونية ، ووسائل الإعلام الرسميةالحكومة
السلطة القضائية"،  -السلطة التنفيذية  -"السلطة التشريعية  السلطات الرئيسية للدولةأداء ستقتصر فقط على 
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ات ذات الصلة، علاوة والقرار  ،والقوانين ،باعتبارها المحرك الديناميكي للسياسات والتوجهات والاستراتيجيات الأمنية
والنهوض  لحكامة الجيدة المكلفة بحقوق الإنسانعلى الدور التقريري، والاستشاري، والإرشادي، والتقييمي لهيئات ا

المجتمع المدني  اماتاسه ، إلى جانبومؤسسة وسيط المملكة ،في المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحديدا والمتمثلة ،بها
وذلك من  ،فاعلة يةالتحسيس، والتقييم، كقوة اقتراحالحقوقي النشيط في مجال الرصد، والتتبع، والمواكبة، والتأطیر، و 

 .سانوالمنظمة المغربية لحقوق الإن ،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دراسة حالتي خلال تسليط الضوء على

ددتين من ستقتصر الأطروحة على حالتين مح ،لمؤسسات الأمنية المختصةلوعلى نفس المنوال، فإنه بالنسبة      
المديرية هيئة رجال ونساء السلطة بالإدارتين المركزية والترابية، و  هماو  لإدارة المركزية لوزارة الداخلية المغربية،مكونات ا

ن خلال مؤشرات موحياتهم اليومية، وذلك  العامة للأمن الوطني، نظرا لارتباطهما الوثيق بقضایا المواطنات والمواطنين
الدستورية  رصد للتطورات من خلال ومؤشر الفعالية، وذلك ا، والمتجلية في مؤشر الجدية،مدائهموضوعية لقياس أ

انات ضلا على الضمفالمؤسستين الأمنيتين،  عاتق علىالمهام والالتزامات الملقاة ثم التنظيم الهيكلي، فوالتشريعية، 
 حجم التدخلات العملية وآثارها على ضوء الأهداف والنتائج المطلوبة. ا، وأخیرامالمخولة له

 : المناهج العلمية المعتمدةمناثا 

لة أو مشكلة أسن مأتقصي الحقائق في شبغرض الباحث  يقوم بها ،ية فكرية منظمةيعد البحث العلمي عمل     
الوصول  بغية ،يالعلم منهج البحثتسمى  ،طريقة علمية منظمة تباعبإ�، العلمي موضوع البحثتسمى  ،معينة

 93.العلمي ثنتائج البحتسمى  ،المماثلةإلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكلات 

خطة من على سیر التي تهي جل تحقيق ذلك، ينبغي الاعتماد على المنهج باعتباره طائفة من القواعد العامةلأو      
دي إلى الكشف ، فهو الطريق المؤ جة معينة في موضوع من الموضوعاتتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتي، و الطريق

عن الحقيقة، من خلال عمليات فكرية تسعى لبلوغ حقائق يتبعها الباحث، ويثبتها ويتحقق منها، فهي عمليات 
 94تصور البحث وضبطه وتنظيمه.تقوم على 

الأول من القسم لفصل افي الاستنباطي  المـنهجين، أساسي علميين منهجين أطروحتنااسـتخدمنا في  فقد ،وعليه     
 قاربة فكريةمن خلال م والمبحث الأول من الفصل الثاني في القسم الثاني ،فصل الثاني من القسم الأولالو  ،الأول

                                                           

 01ص:  ،0212 سنة في العلوم الاجتماعية، مطبعة قرطبة حي السلام، الطبعة الأولى، أكادير،إبراهيم أولتينت، المنهج  -93 
ة والتأليف والنشر، جممادلين غرويتز، مناهج العلوم الاجتماعية، ترجمة سام عمار، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي للتعريب والتر  -94 

 . 12 -1، ص:1112 سنة دمشق، الإسكندرية، مطبعة طربين، الطبعة الأولى،منتدى مكتبة 
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اسـبهما مـع مجـال هـذه ن، هذا لتالثانيالقسم الفصل الثاني من القسم الأول، وفي في  لاستقرائيالمنهج او ،للموضوع
لاسـتخلاص ، ظيميةتشريعية والتنال والنـصوص ،التـي نـسعى مـن خلالهـا إلى تحليـل للمقتضيات الدستورية طروحة،الأ

توجهــات كــل منهــا، وهــذا مــا شكل لنــا قــدرة علــى فهــم الموضــوع واستيعابه، وبالتالي الاقتراب أكثر مما نتوخاه من 
 هذا البحث. 

 :المنهج الاستنباطي 

كما و  لى الخاص،من العام إ حيث يقوم بدراسة الظاهرة ،عد المنهج الاستنباطي العقلاني منهجا مثاليا فلسفياي     
الباحث من  ا ينتقل فيهتيال مجموعة من الإجراءات الذهنية هوفيجب أن تكون، وليس كما هي كائنة في الواقع، 

تعتمد على قاعدة  ،تنازليةو فهي طريقة منهجية استدلالية وصولا إلى جزئيتها،  ،ظاهرة معينةلكلية   منهجية دراسة
 95شأن الظاهرة محل الدراسة.من أجل الوصول إلى معرفة يقينية ب"جزء"  -تحليل "كل"

  :المنهج الاستقرائي 

ا بأنه الحكم على الكل بم ،عند أهل المنطق العلمي، ويعرف مناهج البحث منهج من أهم ،ءمنهج الاستقرا     
  .يوجد في جزيئاته الكثیرة

لقواعد يرتقي الباحث فيه من الحالات الجزئية البسيطة إلى ا ،ولقد عرف الاستقراء بأنه، عملية استدلال صاعد     
الكلية العامة، ويتميز الاستقراء بأن نتائجه تكون عادة أعم من مقدماته، ومن الممكن أن يستفيد الاستقراء من 

 96.الملاحظة والتجربة، وتقنيات البحث المتعبة

على الملاحظة  والعلوم الإنسانية، ويعتمد هذا المنهج لحقةلعلوم اناهج المشتركة في اويعد المنهج الاستقرائي، من الم     
 على ظواهر مماثلة ستخرجةالم لنتائجاتعميم ثم  فيما بينها، المقارنةف ،للظاهرة موضوع الدرس والباطنية ارجيةالخ العلمية

القانون الذي  ظرية أون معبرة عن ،وصل الباحث إليها في هذا المنهجوتعد النتيجة التي يت ،نفيهاتأكيدها أو  بغية
 97تندرج تحته الجزئيات.

                                                           

 .12ص: ، مرجع سابق،مادلين غرويتز، مناهج العلوم الاجتماعية -95 
، 0211 نةس إبراهيم خليل أبراش، المنهج العلمي وتطبيقاته والعلوم الاجتماعية، دار الشروق للنشر والتوزيع رام الله، طبعة أولى، الإصدار الأول، -96 

 .21ص:
 .22نفس المرجع، ص:  -97 
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 : فرضيات البحثتاسعا 

 الأمن وحقوق الإنسان المج بالتطورات التي شهدها المغرب في ،ارتبط اختيار البحث في هذا الموضوع في شموليته     
مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، فضلا عن المستجدات الدستورية التي عرفتها المملكة، وانبثاق بوادر مأسسة 

صورات دقيقة توضع ديمقراطي، والتي تستوجب حتما باعتبارها معيارا مهما في صنع التحول ال ،الحكامة الأمنية
 لموازاة مع أجهزة الحكامة الأمنية.با ،ين باقي الفاعلينللمسألة الأمنية وفق رؤية فكرية ب

 على  ينالقائم ،الإنسانيالأمن و  الشامل الأمن مفهومي ينبني مدلول الحكامة الأمنية في جوهره على
 نابعة من تصوراتركية وفقا لمقاربة تشا ،والتنفيذ ،والتدبیر ،التفكیرفي  والشمولي استحضار البعد الإنساني

يع لتصب فيه، مادام الأمن شأنا مجتمعيا وحقوقيا محضا، حيث يهم جمو ومكوناته  المجتمع شرائح ومتطلبات
 ،ماعي"لأمن الجبا" ما يسمى لإقرار ،والنظام العام بالموازاة مع هاجس أمن الدولةمجالات الحياة الإنسانية، 

 .دةوالأصع على كافة المستویات أفرادا وجماعات ،باعتباره عماد الاستقرار والاستمرار للبشرية
 
 فاعلين جدد هورظفي  توتحديدا الوثيقة الدستورية ساهم ،إن مراجعة وتطوير الترسانة القانونية للمملكة، 

 رافعة للتنميةك  ،بغية تقوية أدائها ،لاشتغالاليات لآوتوسيع أدوار مؤسسات قائمة، علاوة على تمكينها 
ز بالنوعية ر إلحاحا في ظل سياق أمني يتميثأك ،والتواصل الأمني ،يق والانفتاحجعل مسألة التنسو ، الشاملة

 من أمن الدولة لأمنبا رتقاءلااو  ،المعتمدة التصورات والاستراتيجيات في ايحتم تغيیر مما  والتحول والتجديد،
وم المتجدد والمفه ،تنسجم تماما مع مقومات الحكامة الأمنية كثقافة مجتمعية  ،الإنسانيالشامل و  إلى الأمن

ن كل ممتقاضيات والمتقاضين للللأمن القانوني  الضامنة عن دور السلطة القضائية ، ناهيكللسلطة
 التعسفات والتجاوزات الممكنة. 

 
  ة اليومية فعلي على الحياو  ،يجابيإوالجودة، لن يكون له انعكاس  درجات التقويمبلغ إن أي إصلاح مهما

واطنة خ روح المترسي، وإقرار ديمقراطية مؤسساتية بنيوية، و بجودة التشريعاتإلا  ،للمواطنات والمواطنين
نخر مكونات المجتمع التي ت ،الاجتماعيةو  ،والسياسية ، العقليات الإداريةبتغيیروهذا لن يتأتى إلا  سؤولة،الم

 .ةالاواللامب ،وخدمة المصالح الشخصية ،والانتهازية ،المغربي، في ظل بروز ثقافة البناء والهدم
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 : خطة البحثعاشرا 

 قسمين رئيسيين: ارتكازا على ما سبق، سنتناول هذه الأطروحة في  

 :وحقوق الإنسان الحكامة الأمنية مأسسة الفاعلة في مجال رجعيات والمؤسساتالم القسم الأول. 
 :بالمغرب وحقوق الإنسان لحكامة الأمنيةأسسة االتنزيل الدستوري لم مظاهر القسم الثاني. 
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 القسم الأول:

 وحقوق الإنسان الحكامة الأمنية مأسسة المج في الفاعلة ؤسساترجعيات والمالم 
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بالنسبة  سؤوليةلماتتسم بالفعالية و  ، التيفي وقتنا الراهن صیرورة بناء الأنظمة الأمنية قطاع الأمنيشكل إصلاح      
 مراقبته. لورتهب يشرك كل المتدخلين والفاعلين فيو  ،يجب أن يكون شفافاهذا الأخیر للدولة والمواطن، ولخدمة 

لاحات وينصب على تقديم الإص ،ويجب أن يشكل النظام الأمني في احترام تام لحقوق الإنسان ودولة القانون     
قتصادية اعية والاتنمية الاجتمالمقترحة التي يجب أن يعرفها هذا القطاع في ارتباط مع القطاعات المتدخلة خدمة لل

عض، وهذا ففي مثل هذه المقاربة تتعزز الفعالية والمسؤولية والحكامة والديمقراطية بعضها البالتي تبقى الهدف المنشود، 
 يعني إلى حد كبیر أن تدبیر قطاع الأمن ليس مختلفا كثیرا عن تدبیر أي قطاع آخر.

بح جزءا من نتقالية، فإنه أصفي المغرب بتجربة العدالة الا كان موضوع الحكامة الأمنية قد ارتبط  وهكذا، فإذا     
 دة عرفتها بلادنادیات جديومة الإصلاح التنموي الشامل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ينبني على تحمنظ

 ومستلزمات مواجهة الجريمة الوطنية والدولية.

لوضع الداخلي واتساع فضاء الحریات والالتزامات الدولية في مجال حقوق ومتطلبات التربية كما أن تطورات ا      
على المواطنة، كلها مداخل تساءل إشكاليات التدبیر وانعكاساتها ومتطلباتها في علاقة بتحقيق التنمية ليس لقطاع 

 قاطرة تجر بالضرورة مختلف القطاعات الأخرى. ، بل هوالأمن وحده

تم، فإن الإصلاح الأمني يشكل برنامجا طموحا ومسارا سياسيا ليس بالنسبة للبلدان التي توجد في مرحلة  ومن     
انتقالية فقط، بل حتى بالنسبة للديمقراطيات القائمة، كما أن البحث عن التوازن بين الحرية والأمن يمثل تحدیا مستمرا 

افهم توفیر ضمانات لصالح رجال الأمن بمختلف أصن أجلبل أيضا من  ،وضروریا ليس بالنسبة لأمن المواطن فقط
 وتأسيس عملهم في إطار قانوني متكامل.

غیر أن ذلك ينطلق من تشريع للمنظومة الأمنية بتشخيص دقيق وموضوعي لوضعها الراهن والوقوف على      
ا يجعل تنخر جسدها مممكامن القوة والضعف في مفاصل الأجهزة الأمنية لتصحيح الاختلالات والمسارات التي 

الإصلاح الهيكلي والتنظيمي والبنيوي لمرفق الأمن أحد الجوانب المهمة نحو إرساء مفهوم الحكامة الأمنية الرشيدة ولا 
يتعلق الأمر هنا بالإصلاح البيوي فقط، أي الإصلاح الذي يروم تحديد الهياكل التنظيمية بجهاز الأمن وتحديث 

 إصلاح وتحيين السياسات العمومية في مجال الأمن أي تطوير الرؤية الأمنية وملاءمتها التجهيزات بل يتعداه ليشمل
مل الأمن يروم إشباع الحاجيات التنموية وترشيد الع مع المتغیرات الحاصلة وضمان التدبیر الأمثل للخدمات الأمنية

 يشكل يجعل قطاع الأمن قاطرة حقيقة للإقلاع التنموي.
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المشاركة ي هتتجلي في  ،من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائيمعايير الحكامة الجيدة فإن  وفي هذا الإطار،     
، الشفافية والمساواة والتوافق والفعالية وحسن الاستجابة والرؤیا القانون والمساواة أمامهأي سيادة القانون و 

واطنة الشمولية العالمية والم ،الكبرى المؤثرةمن خلال التوجهات مبادئ الحكامة الجيدة ، بينما تقوم الإستراتيجية
 .والديمقراطية

ة، والسلطة المؤسسات الدستورية في طليعتها السلطة التشريعي إن التقارير الرسمية الصادرة عنوعلى هذا النحو، ف     
 ،الإنسان هيئات الحكامة الجيدة المكلفة بحقوق ، علاوة علىالسنوي رئيس النيابة العامة القضائية من خلال تقرير

دني ، بالموازاة مع أنشطة منظمات المجتمع المومؤسسة وسيط المملكة ،الوطني لحقوق الإنسانالمجلس  ونخص بالذكر
ادئ في إعمال هذه المبوزارة الداخلية وتدخلات  ،هي مؤشرات فعالة لقياس مدى نجاعة وفعالية أداء ،الحقوقي
يات هيئة الإنصاف توصبلورتها و  ،تبنتها الإرادة الملكية الدولية المعتمدة في مجال الحكامة الأمنية التي والمعايیر

 حكام الدستور والنصوص التشريعية.كرستها أ، و والمصالحة
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  بالمغربالمؤسسة للحكامة الأمنية  المرتكزات الدستورية الفصل الأول:

 ومطلب وجودي حتمي للاستقرار والتطور ،الأمن حق من حقوق الإنسان الأساسيةلا أحد يجادل في كون      
يلة لمستویات من حص ، ومن تموإستراتيجية على المستوى الواقعي ،ستوى الفكريالم، فهو منظومة على معيتالمج

 .الاستقلال الداخلي والاستقرار الخارجي

فهو  ،التهديد، وفي سياق النظام الدوليو  كل خوف  هو العمل على التحرر من إجمالا لأمنلئن كان مسعى او      
إن ف  ،  تعتبرها معاديةالتغيیر التي قدرة الدول والمجتمعات في الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد قوى

 الدولة وضبطها قانونيا، واعترافها للأفراد بالمجال الخاص، ثم تنظيمه وحمايته بأدوات قانونية هو صلب اتتقييد سلط
باعتبارها ليست مفهوما تجريدیا فلسفيا، بل هي الحریات المعاشة اجتماعيا وسياسيا،  98موضوع "الحریات العامة"،

     99والمنظمة ضمن مجالات وضوابط قانونية في مجتمع معين.

يث رغم أن لها حمولة تاريخية من ح ،الحكامة الأمنية تعد من المواضيع الحديثة في الحقل الحقوقيوهكذا،      
 المعتمدةالدولية یرها معايو  أسسها الإستراتيجيةو  في مفاهيمها المفكرينمن لدن  هتمام كبیرباالممارسة، فإنها تحظى 

  (.المبحث الأول)

وعليه، فإن اعتراف النظام القانوني للدولة بالحریات العامة ما هو إلا انعكاس لنمط معين من العلاقة بين الدولة      
لصالح  "الدستورية الدولة"ومواطنيها، يفترض قبولها بأن تخضع نفسها لضوابط قانونية عند ممارستها لسلطتها 

 100مواطنيها أفرادا كانوا أو جماعات.

المستوى و هالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أناعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  ، فقدلكوبناء على ذ     
د من خلال وضعه على الدوام نصب أعينهم لأجل توطي ،المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم

احترام هذه الحقوق والحریات، حيث جعلت من التعليم والتربية واتخاذ الإجراءات المضطردة ضمانة أساسية للاعتراف 
 بها.

                                                           

السلطات العامة في بل لتبيان دور الدولة و  الخاصة،ز بين نوعين من الحریات العامة و هنا لابد من الإشارة إلى أن صفة الحریات العامة لم ترد للتميي -98 
و تعبیر الخاصة للأفراد مثلا، تقع ضمن فئة الحریات العامة، إن التعبیر العام ههذا المجال، فالحریات حتى ذات المظهر الخاص منها كالحق في حماية الحياة 

 سلطاتها.ر وجود الحرية دون تدخل الدولة و تقني في اللغة القانونية للدلالة على دور الدولة، إذ لا يمكن تصو 
 .12، ص: 0211 سنة ثة للكتاب، لبنان،النظرية العامة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدي ،محمد سعيد مجذوب -99 
 .12ص:  نفس المرجع، -100 
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خلال ن إنتاج السياسات الأمنية منطاق يسعى المشرع الدستوري إلى توحيد  وفي الإطار الدستوري للمملكة،     
 بلورة وتكريس انتقال مفهوم الأمن من المستوى الضيق إلى المستوى الشامل ذو الأبعاد الإنسانية والديمقراطية

 ،من خلال مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات 0211يوليوز  01، وهو ما جسدته فلسفة دستور والاجتماعية
القائمة على مبادئ حقوق الإنسان الكونية من جهة، والإطار المؤسساتي الذي يجسده المجلس الأعلى للأمن الذي 

بما لا يدع  عكست ،الانتخابوسياسية بالتعيين أو  مدنيةو  عسكرية يشمل مكونات القطاع الأمني كافة من هيئات
 والمجتمع الأمة بين مختلف مكونات الدولة وممثليوتجانس  الرامي إلى خلق تناغم والثقافي التنوع الفكري مجالا للشك

مقياسي  هو أبرز مؤشر، فومن تموالتمثيلية والتشاركية،  المباشرة الثلاثة بمستویاتها الديمقراطيةومكونات ، من جهة
 تاومدخل نحو اعتماد مقاربات أمنية تستند إلى سياسات عمومية تساهم في تقوية مسار  ،لمفهوم الأمن الشامل

 (.المبحث الثاني) بالمغرب الأمنية اتترشيد الممارس

 وحقوق الإنسان ومسارات الحكامة الأمنيةصورات تالأول:  بحثالم

بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو  لكرامة الإنسانية وحمايتها وحفظ حقوق كل الأشخاصااحترام إن      
 التي كامة الأمنيةللأمن والح يةالفكر  تصوراتلوفقا ل لحكامة الأمنيةهي المرتكزات الصلبة لوتوطيدها  وضعهم المادي

ية وحقوق لإنسانومعيار حماية الكرامة ا ،تنصب بالأساس على معيارين أساسيين: معيار حماية النظام العام في شموليته
وجيهات تالتشريعات الدولية والوطنية، كما تحدد لاسيما وأن حقوق الإنسان محمية ومحددة بموجب  ،فراد والجماعةالأ

هم والتزامات قبإنفاذ القوانين والمسؤوليات الملقاة على عات تدخل الموظفين المكلفينوشروحات مفصلة حول مجالات 
  .(ولالمطلب الأ) المناسب ن إطارهاالمعايیر والمبادئ ضم هذهالدول في تكريس 

منه بقواعد  اوعلى المستوى الوطني، فقد شهد المغرب محطات هامة في مسارات تجربة العدالة الانتقالية التزام      
 حساسة من تاريخ المغرب السياسي تميزت كما هو متعارف عليها دوليا، وذلك خلال مرحلة  الإنسانحقوق 

بالمرحلة السوداء، توجت بإحداث مبادرات إصلاحية كانت من  بعد سنوات وصفت بالانفتاح والتشاور العمومي
أبرز سماتها هيئة الإنصاف والمصالحة التي وفقت في توصياتها السامية بين المبادئ والمعايیر الدولية للحكامة الأمنية 

)المطلب  الماضي نات من القرنالمكرسة في خطبها ورسائلها منذ مطلع التسعي الملكية جيهاتالمتعارف عليها والتو 
 .الثاني(

 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

45 
 

 المطلب الأول: المنطلقات الفكرية للحكامة الأمنية ومعاييرها الدولية

یر المتفق هيم غتجدر الإشارة بداية إلى أن مسألة ضبط تعريف للأمن لا يعد أمرا هينا، ذلك لأنه من المفا       
تحديد  ن كثیر من المصطلحات المتداولة التي يصعبأنه شأنه يفتقر إلى ضبط معرفي شأكما   ،عليها بصورة عامة

  تعريف لها بشكل قاطع.

ومن هذا المنطلق، لئن كان العمل التشريعي مبدئيا لا يولي الجانب المفاهيمي العناية الكافية تجنبا لسوء الفهم         
ية وتحولات جوهرية من حرك في ميادين عدة ا التي تجد ضالتهاوالتأويل، ونظرا لما تشهده العديد من المفاهيم، ولاسيم

التي يشهدها كل مجال على حدة، وبالنظر أيضا لطغيان الجوانب الشكلية والإجرائية في  ةتبعا للمتغیرات السريع
رج عن هذا ، فإن مفهوم الأمن لا يخلفقهيةات ااهتمامات المشرع، فاسحا مجال التأويل للسلطة القضائية والتفسیر 

 تصوراتالمجال، من خلال تسليطنا الضوء ل في هذا والباحثين ء المفكرينراآحدا بنا إلى التركيز على النطاق، مما 
 ،(ولالأ الفرع) ةعالم الحكامة الأمنية من جهتى نستطيع تحديد محفي علاقته بحقوق الإنسان المفكرين لمفهوم الأمن 

 (.ثاني)الفرع الالمكلفين بإنفاذ القانون من جهة أخرى سلوك ومبادئها ومعايیرها المعتمدة على ضوء مدونة 

 تصورات المفكرين للحكامة الأمنية: الأول رعالف

 نية(.)الفقرة الثا للحكامة الأمنيةو (، الفقرة الأولى) نتناول في هذا الفرع تصورات المفكرين للأمن     

 : تصورات المفكرين للأمن الأولى الفقرة

راد في النظام معتبرا أن الأف حالة المجتمع وحالة الطبيعة،بين  في تعريفه للأمن "Hobbsز بهو  توماس" ميز      
من جیرانها من أوحتى على حساب بينما تعيش الدولة حالة الطبيعة في العلاقات  ،الداخلي يعيشون حالة المجتمع

تخلى مجتمعات من خلال إبرام عقد تلانخراط في لعن الأمن دفع البشر  "زبهو "كما أن البحث في اعتقاد   ،الدول
 الراعية لأمن المجتمع. والتي تتجلى في الدولة ،بموجبه عن حريتهم لصالح سلطة مركزية مشتركة

ن إف جل حماية الشعب ضد العدوان،أنه من إ ،بتأكيده ذلك بقوله" Cintكانط " يؤيده في هذه الفكرةو       
تأسيسا على ما سبق تبرز الصورة التشاؤمية التي رسمها مفكرو العقد والأفراد قد وكلوا مهمة حمايتهم للدول، 

، تهدم دولي تتجلى فيه مظاهر الصراع وحالاجتماعي لمضامين سيادة الدولة، وعزمها على تحقيق أمنها داخل نظا
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إلا أن هذا التصور قوامه الروابط العلائقية بين الأفراد والمجتمع والدولة،  101،وأن الدولة هي القوة الحاضنة للأمن
دون إبراز دلالات هذه الحماية التي تتولى الدولة رعايتها ألا وهي الأمن، حيث كان تعريفهم للأمن تعريفا عضویا 

 لا مادیا.

 لكن ،مختلف عن اليقين والضمان والثقةأن الأمن هو شيء  "،فافردي فوجلاس" يقول المفكر ،طارفي هذا الإ    
  102:سين لموضوع الأمن غموضه إلى سببينوقد أرجح جل الدار  ،الثقةه يقترب أكثر من أنيبدو 

وواسع  ،ونظرية العلاقات الدولية على أن الأمن مفهوم معقد ،: الإجماع بين الباحثين للدراسات الأمنيةأولا     
 .من حيث محتواه المعرفي، أبعاده وكذا أشكال تحقيقه

اعتماد وحدات  مجال الدراسات الأمنية، خاصة بعد: الجدل الذي أثاره مصطلح الأمن في محاولة لتوسيع ثانيا      
تعريف  لىجل الوصول إأومن  ،في العلاقات الدولية ة التنظیرألثر على مسأما  ،عية غیر الدولة لموضوع الأمنمرج

 .دقيق للأمن

القرن  للعلاقات بين الدول في النظام الايطالي خلال هتحليلإطار في فقد توصل  مكيافيلي"" أما المفكر         
مقاييس  مؤكدا حاجة الحاكم لتبنيمن ملاحظته للممارسة السياسية في عصره،  ،إلى نظرية سياسية ،السادس عشر

، "مونتسيكو"إلى  وبالنسبة، هائمن الدولة وبقاأتختلف عن تلك التي يتبناها الفرد العادي، وذلك لضمان  ،أخلاقية
 103بالحرية السياسية. ،قد ربط الأمن ومحاولة فهمهف

 Buzan Barry " الذي قدمه، ذاك التعريففي الأدبيات الأمنية المتخصصة ولعل الأكثر تداولا في          
تمعات في فهو قدرة الدول والمج ،العمل على التحرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي باعتباره، لأمنا حول  "

  104".وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيیر التي تعتبرها معادية ،الحفاظ على كيانها المستقل

                                                           
101 - C. Saliba-couture, les liens entre sécurité et sécurité et développement :de l’évidence à 
l’ambiguïté, collection, Questions contemporaines, L’Harmattan, 2012. 
102  - Tgierry Balzaq , qu’est ce que la sécurité nationale? La Revue international et stratégique, 
N 52, Hiver, 2003.2004, p : 36.  
103- Op cit, p : 53. 
104 - Ibid,  p : 87. 
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 ،وينبغي لتعريفه الإحاطة بثلاث أمور على الأقل ،مفهوم معقد الأمنأن "  " Buzan Barryيشیرو         
ند تطبيقه في بالغموض الذي يرتبط به عوانتهاء  ،بعاد المختلفة لهومرورا بالأ ،ياق التاريخي للمفهومبداء بالس

أن تلتقط الكلمة مجموعة من الإشكالات الأمنية مثل  ،يمكن في هذا الإطار ،وهكذا 105."العلاقات الدولية
 ." الخوف" ؛"إحساس بالأمن" ؛تهديد" "مصطلح

قوامه العلاقة الجدلية بين ثلاث مستویات  ،نه تصور شاملأعلى  ،مفهومه عن الأمن" Burzan" يقدمو       
لتشمل  بعاد الأمنالتوسع الواقع في أ ،مختلفة من التحليل )الفرد، الدولة، النظام الدولي(، كما أنه يدعم في تعريفه

 .قطاعات جديدة

نظام العام، طبيعة ال ،ارتكزت على شقينو  فهوم النظام العام،ربطت الأمن بمريف اتعومن جهة أخرى، هناك      
 .ةوالسكينة العام ،والصحة العامة ،الأمن العام استثباتألا وهي  ،أي أهدافه ،كز على مخرجاتهرتوآخر ي

، قادر على توقع متغیرات الواقع وسهلا امفتوح امفهومبكونه  " Bernardيعرفه الفقيه "  ،حيث     
حالة من السلم الداخلي لسكان الجماعة الترابية، ينتج بأنه "  Eitgen رفه الفقيه "ع في حين 106.والمستقبل"

تج أساسا عن لسلم تنهو حالة من ا ،عنه حمايتها من جميع المخاطر والأضرار التي يمكن أن تمسها، وبصيغة أخرى
 اعة".منسجمة لهذه الأخیرة داخل الجمو  ،تسمح بممارسة عادلة ،والجماعية ت الفرديةمتساو للحریاتحديد عادل و 

ف وضع سلمي هادئ، وهو عكس حالة واقعية يستخدم لوص" بكونه  Houriouكما يعرفه الأستاذ "       
لضبط ا من أعمال سلطات فقد ركز على عنصر الهدف العام " Marcel walineالأستاذ " أما   .الفوضى
 107.الذي يتكون من ثلاثة عناصر: الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ،الإداري

  هو، 1100 سنة في حول الأمن "وولفرز"  " Wlfers.A" الذي قدمه تعريفال فإن ق،وعلى ضوء ما سب       
هذا في جانبه  ،بةالمكتس الأمن غياب التهديد ضد القيم يعني ، حيثل نوعا من الإجماع بين الدارسينأقدم تعريف نا

 .فهو غياب الخوف من أن يتم المساس بأي من هذه القيم ،الذاتي جانبهأما في  الموضوعي،

                                                           
105 - Charles Philipe David – jean Jacques Roche, Théories de la Sécurité définition approches et 
concept de la sécurité international, paris, Edition Montchrestien, 2002, p : 85. 

السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، جامعة  ،حسام الدين محمد مرسي مرعي -106 
 .22ص:  ،0221-0221الإسكندرية، كلية الحقوق، الموسم الجامعي 

107 - Etienne Picard, Op.cit, p : 531. 
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حول تعريف الأمن، ذلك أن التعريف  "Wlfers"بالمقاربة التي قدمها "  Buzan"أشاد  وفي هذا الصدد،      
في تعريف للأمن؟ وما هو موضوع الأمن   Wlfersالإشكالات أهمها: ما القيم التي يقصدها  يخدم العديد من 

 بالأساس؟

لذي يعبر عن حالة تنتاب افهو يشیر إلى وجود الخوف  الأمن بغياب الخوف،" Wlfers" الجبذلك ع    
 .من جوانب حياته معرضة للتهديد االإنسان عندما يشعر أن جانب

وهو دليل على  108،السيف والقلم لضمان السلطان"لابد من "، " بقولهابن خلدون"وهو ما يؤكده العلامة       
الأفراد والمجتمعات  لة الأمن برزت كدافع طبيعي يوجهأيبدو إذن أن مسو  ،لفكر والقوة معاأن تحقيق الأمن يحتاج إلى ا

بهدف توفیر السلم والاستقرار وكبديل لحالة الخوف باختلاف تقييم هذه الحالة من دولة إلى  ،منذ فجر البشرية
 109.أخرى

لتي تتمكن القدرة انه "أعلى الأمن يعرف  ،أستاذ الدراسات الإستراتيجية بمصر "ءحسين زكريا"أما الدكتور       
في مواجهة  وذلك ،في شتى المجالات ،والخارجية، والعسكرية ،الداخلية ،مين مصادر قوتهامن خلالها الدولة من تأ

القوى في الحاضر  مع استمرار الانطلاق المؤمن لتلك ،في السلم والحرب ،المصادر التي تهددها من الداخل والخارج
 110."تحقيقا للأهداف المخططة ،والمستقبل

لئن كان الأمن إجمالا مرتبط من خلال المنطلقات الفكرية بغياب  ولهذه الاعتبارات وغیرها، يمكن القول أنه     
فما هي تصورات  ،الذاتي والجماعي وتعزيز الشعور والإحساس بالأمن المكتسبة،المجتمعية  الخوف، وأي تهديد للقيم

 المفكرين للحكامة الأمنية؟ 

 

 

 

                                                           

 .20الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في طل النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص: ،عبد المولى طشطوش ايلھ -108 

 نفس المرجع. -109 
م و الحكامة الأمنية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العل ،مروان بسيم -110

 .10، ص: 0212-0210الموسم الجامعي  القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء،



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

49 
 

 تصورات المفكرين للحكامة الأمنية: الفقرة الثانية

الضوء على  همن خلاليسلط  ،تعريف عضويفي   "صامويل هانتنغتون"ترتكز ملامح الحكامة الأمنية حسب       
عتبر مجالا خاصا ة التي توأن يبتعد عن السياس ،يجب أن يتسم بالمهنيةالذي  ،الجيش الأجهزة الأمنية، وتحديدا دور

ة، يسات السياسعن المؤس ،والاديولوجية ،الماديةبالمدنيين، ويجب أن تكون المؤسسة العسكرية منفصلة من الناحية 
افية حتر تكريس مستوى عال من الا ، السيطرة الموضوعية التي قوامهاوأن تكون خاضعة للسيطرة المدنية، بمعنى

المسؤولين  ،وتبعية فاعلة من الجيش للقادة السياسيين المدنيين ،بحدود اختصاصهم المهني ضباطالواعتراف  ،العسكرية
ا بالكفاءة المهنية وإقراره ،عن اتخاذ القرارات الأساسية في السياستين الخارجية والعسكرية، واعتراف القيادة المدنية

ل السياسي في والتدخ ،ةقل فرص التدخل العسكري في السياست ،واستقلاليته، وبمراعاة هذه المحددات ،للجيش
 111المؤسسة العسكرية.

 ،والتنسيق ،اذ القرارالديمقراطي في اتخالمسلسل  هيبالنسبة له فالحكامة الأمنية  "،سيرج باربو"رأي الفقيه أما         
بغاية إنتاج تدبیر  ،والمجتمع المدني ،والمؤسسات السياسية ،إقراراها من قبل مصالح الأمنتم والتي  ،والمساءلة الجماعية

 112فعال للأمن.
قات بين هي شبكة العلاو  ،العلاقات المدنية العسكريةتنهل من  ،أديدجو إيبو"فكر "الحكامة الأمنية في و        

 وتعتبر بالضرورة جزء منه. ،خلالهمن  الذي تعمل ،والمجتمع المدني ،لمؤسسة العسكريةا

اقتصادية  –اجتماعية  –سياسية  –كمؤسسة محترفة  ،منيةالأ ر المؤسسةادو مختلف أوتشمل تلك العلاقات         
 ،مع المدني، فضلا عن القضایا المتعلقة بسلوك الجيش تجاه المجتمع المدني، ووعي المجتتنوعةفي الحياة العامة بصورها الم

 الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في علاقتها بالدولة. ،وسلوكه تجاه الجيش، وأخیرا

بما فيها السياسات  ،أن يمثل المدنيون اليد العليا التي ترسم السياسات العامة يفترض ،فعلى المستوى المؤسسي      
رية التي يخططها وتضع السياسات العسك ،العسكرية، بينما يمثل العسكريون اليد التي تنفذ تعليمات اليد العليا

 113.المدنيون موضع التنفيذ

                                                           

 .102، ص: 0212 سنة ، المنظمة العربية للقانون الدستوري،0211مني في مرحلة ما بعد الدساتیر والقطاع الأ ،ناهد المناعي وآخرون -111 
112 - Serge Barbeau, le rôle du citoyen dans la gouvernance policière, l’expérience québécoise, 
colloque international francophone sous le thème : la police et les citoyens, 1 janvier 2005, P.36. 
113 - Op-cit.  
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وتعتبر أدبيات التحول الديمقراطي، أن تدخل العسكر في الحياة السياسية معوق لعملية التحول الديمقراطي،       
لة العلاقات فيما يجب أن تقوم به لإعادة هيك ،يحتدى لدول التحول الديمقراطي مثالا ،وتعد الديمقراطيات الغربية

 هما:  ين رئيسيتينركيزتالعسكرية، حيث تنبني هذه العلاقات على  –المدنية 

 المؤسسات السياسية؛و  منيةالأ الفصل بين المؤسسة -
 للسلطة المدنية.الأمنية  خضوع المؤسسات -

 114:أبرزها ،مبادئ أساسيةوتتفرع عن هاتين الركيزتين        

لاجتماعية هي صاحبة القرار في شأن تخصيص الموارد ا ،النخبة السياسية التي تحظى بشرعية انتخابية -
 والاقتصادية للدفاع والقوات المسلحة؛

لواضح للمؤسسة هي التي تنشئ الإطار القانوني ا، السلطة السياسية المدنية التي تحظى بشرعية انتخابية -
 العسكرية؛

 بل تخضع له؛ ،القوات المسلحة ليست فوق الدستور -
من القومي، وكذا مجلس الأ ،لمراقبة الجهازين التنفيذي في شخص رئيسه خضوع المؤسسة العسكرية -

 والتشريعي من طرف لجنة الشؤون الدفاعية؛
 ،وغیر منحاز سياسيا، كما أن ولاءها يكون للدولة والوطن لا للفرد ،المؤسسة العسكرية جهاز محايد -

 أیا كان منصبه ولا لمجموعة من الأفراد كالحزب مثلا؛
الدفاع، وهما  وزارةو  ،القائد الأعلى للقوات المسلحة منصبي ،مدنيتان ،سياسيتان ،نتولي شخصيتا -

مكانية الوصول ويتمتعان بإ ،صاحبا القرار في تعيين الأفراد في المناصب العليا في القوات المسلحة
 الكامل إلى المعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

 

 

    

                                                           

 .102، مرجع سابق، ص: 2011القطاع الأمني في مرحلة ما بعد ناهد المناعي وآخرون، الدساتیر و  -114 
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 لسببين:أرجع جل الدارسين غموض الأمن وهكذا،    

 :مفهوم الأمن أن   على الدولية العلاقات ونظرية ،الأمنية الدراسات مجال في الباحثين بين الإجماع الأول 
 .تحقيقه أشكال وكذا ،أبعادهو  ،المعرفي محتواه حيث من وواسع ،معقد

 بعد اعتماد خاصة الأمنية الدراسات مجال لتوسيع محاولة في الأمن مصطلح أثاره الذي الجدل :الثاني 
 ،في العلاقات الدولية التنظیر مسألة على رأث امم الأمن، لموضوع – الدولة غیر – مرجعية وحدات

الفصل وم على الذي يق العنصر العضويعنصرين: ، يظهر جليا أن معالم الحكامة الأمنية ترتبط من خلال ومن تم   
تدخل عدم ، و ريةوالشبه العسك رم للمؤسسات العسكريةضالسياسيين في الميدان المخالمطلق بين تدخل الفاعلين 

اهمة في مأسسة المس بمختلف مواقعهم في حين أمكن لباقي الفاعلين المدنيين هذه الأخیرة في العمل السياسي،
التشارك وهي  ،التشاركية ليات الديمقراطيةفیربط الحكامة الأمنية بآ ،العنصر الماديأما  ،وضوابط الحكامة الأمنية

قراطي كمسعى يومي ديمالمسلسل ال، في إطار والمساءلة الجماعية ،والتعاون والتنسيق ،والتشاور في اتخاذ القرار الأمني
 ؟لحكامة الأمنيةالدولية ل عايیرالمبادئ و المما هي  التساؤل عنوهذا ما يدفعنا إلى  لا يكتمل تشييده،

 

 

 لحكامة الأمنيةالدولية ل عاييرالمدئ و باالم :الفرع الثاني

لى ضوء مدونة المعايیر الدولية ع بعدهالنتناول (، الفقرة الأولى) لمبادئ الحكامة الأمنية بدايةالفي نستعرض     
 (.)الفقرة الثانية قواعد وسلوك موظفي الأمن

 : المبادئ الدولية للحكامة الأمنيةالفقرة الأولى     

لمؤطرة للتدخلات ما يهم الضوابط ا ،في النظم الديمقراطية الحكامة الأمنيةرتكز عليها تيسية التي المبادئ الرئمن     
 (.ثانيا) وحقوق الإنسان جهزة الأمنيةأخلاق الأكذا و  (أولا) ،الأمنية
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 على مستوى التدخلات الأمنية وحقوق الإنسان  أولا:     

 مبدأ سيادة القانون: -2

التشريعات والسياسات المكتوبة التي تحكم عمل الشرطة وسلوكها بالوضوح والدقة، كما يجب يجب أن تتسم     
 الأدوار ،هيةلتوجياوالمبادئ  ،على أفراد الجمهور الاطلاع عليها، وكذا يتعين أن تحدد هذه السياسات المكتوبة

تبعة في تنفيذ إلى جانب أفضل الممارسات الم ،الشرطةلقوة التنظيم القانوني والتي تضطلع بها الشرطة، الوظيفية 
زم أن تلت ،في جميع الحالات والظروف جهزة الأمنيةعلى الأ وجب ،وعليه 115،المهام المحددة التي تتولاها الشرطة

بما فيها تلك  ،طنيو التي تعتري الأمن الدولي وال والتهديدات ،في مواجهة انتشار الجريمة ،بتوطيد سيادة القانون
 ، ونفس الأمر ينطبق على أجهزة الرقابة الأمنية.يدات التي يشكلها الإرهاب الدوليالتهد

 مبدأ قياس أداء المؤسسات الأمنية: -1

، ة الشرطةقياس أداء أجهز ب المتعلقة على السياسات والأنظمةقصد الاطلاع لجمهور الفرصة لإتاحة يتعين       
 يياس الحقيقهي المق ،لل ومكامن التميز، مادامت ردود أفعال الجمهوروتبين مكامن الخ ،من تقييم أدائها لتمكينهم

 لأداء المؤسسات ونجاعة السياسات.

 مبدأ التناسب والموازنة: -3

م الدستور أن تعمل بما يتوافق مع القوانين المحلية: أحكا ،في هذا الإطار، يتعين على الشرطة في جميع الأوقات       
وإثبات التزامها  ،والقوانين الجنائية والقوانين الناظمة لعمل الشرطة، بالإضافة إلى المعايیر المتعلقة بإنفاذ القانون الدولي

 116.بسيادة القانون على أرض الواقع

بها، كما يقع  التي تعتزم القيامالصفة القانونية للأعمال التحقق من ويجب على الشرطة في جميع الأحوال        
انب يتوجب عليهم أن يعلموا أنها تجواجب الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي يعلمون أو  على عاتق أفرادها

ويحتم على الشرطة أن تحتكم إلى تقديرها واجتهاداتها عند إنفاذ القانون، فيجوز للشرطة اللجوء إلى  117،القانون

                                                           

رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع الأمن، دار النشر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة،  ،عمل الشرطة في النظم الديمقراطيةدليل  -115 
 .10، ص: 1112، لتعاون في أوروبا، فلسطينبتعاون مع منظمة الأمن وا

 .10، ص: نفس المرجع -116 
 .نفس المرجع -117 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

53 
 

التقدير والاجتهاد، فيحبذ لها ذلك، عندما يصب في مصلحة تعكس القيم الأخلاقية في أدائهم، مع مراعاة حقوق 
 118.الإنسان حول ما إذا كان بإمكانها استخدام الصلاحيات المخولة لها، ومتى أمكنها ذلك

 مبدأ المساءلة والمحاسبة:   -4

التي يصدرونها  الأعمالعن  ،مسؤولين ومساعدين بصفة شخصية ،يعتبر أفراد الشرطة على جميع مستویاتهم       
ويجب عليهم التدخل في المواقف التي يتعرض فيها القانون والنظام للخطر، حتى ولو كان أفراد الشرطة  ،لمرؤوسيهم

 متى كان بإمكانهم القيام بذلك. ،خارج دوامهم

 مبدأ فصل السلط: -5

ل منها علاقة تمتلك ك ،تشكيل مؤسسات مشتركة ،قطاع العدالة الجنائيةوباقي هيئات  ،يجب على الشرطة       
 والفعالة والنزيهة. ،تضمن إنفاذ الإجراءات الجنائية القانونية ،وظيفية

لا يجوز للشرطة الاضطلاع بوظائف قضائية، ويجب حرمانها من صلاحياتها القضائية، حيثما كانت تملكها،  و        
 تلتزم باحترام استقلال القضاة ونزاهتهم.كما يجب على الشرطة أن 

وفي الدول التي تقع فيها الشرطة تحت إمرة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، تتلقى الشرطة تعليمات واضحة       
في   بشأن الأولویات التي تنظم السياسة التي تتبعها في التحقيق في الجرائم والتقدم الذي تحرره على صعيد التحقيقات

بعينها ويجب على الشرطة كذلك أن تطلع السلطات العليا المسؤولة عن التحقيق في الجرائم على تنفيذ  ضيةكل ق
كما لا   ، الجنائيةلتقدم على صعيد القضایاالتعليمات التي تصدرها لها، ولاسيما بالالتزام برفع تقارير دورية حول ا

 الطوارئ. يجوز للشرطة أن تضطلع بدور موظفي السجون إلا في حالات 

  معايير التدخل: -6

بغض النظر عن  ،على الشرطة عند تدخلها التعريف بنفسها بصفتهم أفراد الشرطة الالتزام بفرض القانون      
 119.المكانة الاجتماعية للمشتبه به أو انتمائه التنظيمي أو السياسي

                                                           

 .12مرجع سابق، ص:  رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع الأمن، ،عمل الشرطة في النظم الديمقراطيةدليل  -118 
 . 12، ص:نفس المرجع -119 
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 وحقوق الإنسان جهزة الأمنيةأخلاق الأ: على مستوى ثانيا

 :الاستقامة والتجرد والحياد مبدأ -2

ويجب أن  عبر الالتزام بمدونة قواعد السلوك المهني، ،والحياد ،والنزاهة ،إثبات المهنية تتجلى هذه المبادئ في      
ة عالية من النزاهة درج ،التي تعبر عنها المحظورات والأوامر التي تنظم عمل الشرطة ،تعكس القيم الأخلاقية السامية

كما على   ،صلاحيات القانونيةالوإبداء الاستعداد لمقاومة الإغراءات المحتملة، بهدف إساءة استخدام  ،في الأداء
نطباع بأن لااأو يثیر  ،أفراد الشرطة الامتناع عن الإقدام على أي نشاط لا يمت للنشاطات المحددة للشرطة بصلة

الكرامة الإنسانية وحمايتها والمحافظة على حقوق مراعاة ناهيك على  120هؤلاء الأفراد. طبعهذا هو الحال الذي ي
انون وتوطيدها بمناسبة تدخلات موظفي الشرطة المكلفين بإنفاذ الق ،الإنسان الأساسية، ولاسيما المدنية والسياسية

 121أثناء قيامهم بواجباتهم.

 مبدأ الشفافية وتخليق المرفق الشرطي: -1

لال السلطة أو استغ ،وعملهم في مؤسسة الشرطة ،مصالحهم الشخصيةتجريم التضارب بين ويتجلى في        
اربة الفساد ويستلزم لأجل مح ،يشكل الفساد جريمة جنائية خطیرة بهدف تحقيق مصالح خاصة، وبذلك ،والمناصب

ومدونة السلوك لضمان أداء أفراد الشرطة بصورة صحيحة ومشرفة وملائمة. ومن تم، فمن  ،تطبيق السياسات
كما ،يهة والشاملةجراء التحقيقات النز وضمان إ، ري إنشاء آلية فعالة لمراقبة إنفاذ معايیر متقدمة لمحاربة الفسادالضرو 

يتوجب إعداد الإجراءات والآليات التي تسهل الإبلاغ عن أعمال الفساد للسلطات المختصة، وإلزام أفراد هذه 
ويجب في  ،عمال التي تشكل أو قد تشكل فسادا أداء الأالمؤسسة بإبلاغ السلطات المختصة بالأعمال والتقصیر في

نفس الإطار حماية الشهود عن أعمال الفساد وتوفیر هذه الحماية لأقربائهم أو غیرهم من الأشخاص المقربين منهم 
ة وإطلاع الشرطة على نجاع ،، كذلك مكافحة الفساد داخل مرافق الشرطةواطن في إرساء الحكامة الأمنية()دور الم

 122.إلى جانب مشاركة المجتمع المدني ،اد وتنفيذه وكفاءتهنظام محاربة الفس

                                                           

 .12، مرجع سابق، ص: رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع الأمن ،عمل الشرطة في النظم الديمقراطيةدليل  -120 
 .11ص:  نفس المرجع، -121 
 .11، مرجع سابق، ص: رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع الأمن ،عمل الشرطة في النظم الديمقراطيةدليل  -122 
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وعلى  ،وهكذا، فإذا كانت المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الأمنية ترتكز على التدخلات الأمنية من جهة    
امة فما هي المعايیر الدولية للحك ،وامتلاك ثقافة حقوق الإنسان ،الأخلاق الواجب توفرها في الأجهزة الأمنية

  ؟هذه المعايیر نبنىالأمنية؟ وعلى أي أساس ت

  .الحكامة الأمنية الدولية عاييرالم: الفقرة الثانية

توجيهات من خلال كامة الأمنية لحمعايیر اتقديم إلى  123منمدونة قواعد وسلوك موظفي الأ تسعى       
والتزامات  ،الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهموشروحات مفصلة حول مجالات تدخل 

محددات  على ذلك، أمكننا استلهام ن إطارها القانوني الوطني. وبناءوالمبادئ ضم ،الدول في تكريس هذه المعايیر
  الحكامة الأمنية على ضوء المعايیر التالية:

 الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تعريفا شاملا سواء كانوا من السلطات: عرفت المدونة لمعيار العضويا -
يا أن يظهر جلء كانوا معينين أم منتخبين؛ و سواو  ،ي أم لا، أو من قوات أمن الدولةالعسكرية بزي رسم

ة السلط –المنتخبة  السلطات –الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يمكن تصنيفهم إلى السلطة التنفيذية 
بل تتعداه  ،أن أجهزة الحكامة الأمنية تشمل فقط عناصر القوة العمومية ،القضائية؛ وعليه لا مجال للخلط

 لتشمل جميع السلطات الدستورية للدولة، في إشارة واضحة لمبدأ الفصل المرن للسلطة.
 لاسيما الاعتقال أو الاحتجاز؛ ،يجب أن ينصب على صلاحيات الشرطة معيار الاختصاص: -
لأفراد اساعدة م تقديم خدمات و ودورهم في ،الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين : يهمالمعيار الوظيفي -

المحتاجين إلى المساعدة الفورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع 
وليته ) وإنما بالنظام العام في شم ،آخر، وهو ما يعني بالملموس أن الحكامة الأمنية لا تختزل في الأمن العام

حماية و  ،ة والاقتصاد الاجتماعي( من جهةالسكينة العامة والأخلاق العامة والبيئة الجماليالعامة و الصحة 
  124؛من جهة أخرى الحقوق والحریات فردية كانت أم جماعية

 125ما يلي:وتتجلى في ،المدونة معايیر استعمال القوة تحدد معيار القوة: -

                                                           
لمتحدة ا مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدونة قواعد وسلوك موظفي الأمن، اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم -123
 .1111دجنبر11المؤرخ في  22/121

 .1:، صموظفي الأمنمن مدونة قواعد وسلوك  1المادة  -124 
 .0، ص:من مدونة قواعد وسلوك موظفي الأمن 2المادة  -125 
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 وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم، فهي أمر  ،استعمال القوة لا يكون إلا عند الضرورة القصوى
 استثنائي، فالضرورات تبيح المحظورات؛

  على القانون الوطني تقييد استعمال القوة وفقا لمبدأ التناسبية، بمعنى استعمال القوة بشكل يتناسب مع
 الهدف المشروع والمطلوب تحقيقه؛

 ل الأسلحة النارية تدبیر أقصى، وجب بدل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، استعما
ه فيه إلا عندما يبدي المشتب ،ولاسيما ضد الأطفال، وبوجه عام لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية

شتبه فيه مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر وأن تكون التدابیر المتخذة غیر كافية لكبح الم
 أو إلقاء القبض عليه، وتقديم تقرير للسلطات المختصة عن كل حالة استعمل فيها السلاح الناري.

ين؛ أي : يهم جميع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين سواء كانوا معينين أم منتخبمعيار المسؤولية والمساءلة -
ة بحقوق ترام تام للعديد من الأمور ذات الصلجميع موظفي تلك الأجهزة مسؤولين على إنفاذ القوانين في اح

 وهي: 126،الإنسان وحریاته

 ضحة هذا يعطي فكرة وا ،احترام للكرامة الإنسانية وحمايتها وحفظ حقوق كل الأشخاص وتوطيدها
وصريحة على أن الحكامة الأمنية تنصب بالأساس على معيارين أساسيين: معيار حماية النظام العام 

ة لاسيما وأن حقوق الإنسان محميومعيار حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الأشخاص،  ،في شموليته
 ،سهابك في القسم الأول باقتضاب وإكما سنبين ذل  ،محددة بموجب القانون الدولي والقانون الوطنيو 

لا يقتصر ف فعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الموازنة بين هذين المعيارين أتناء قيامهم بواجباتهم
  127؛تدخلهم على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها

 128حماية المعلومات والمعطيات الشخصية للأشخاص؛ 

 أو  املة أو العقوبة القاسيةالحرص على تجنب أي عمل من أعمال التعذيب أو غیره من ضروب المع
رب أو استثنائية كحالة الحرب أو تهديد بالحنسانية أو المهينة، أو التذرع بأوامر عليا أو بظروف إاللا

 129الأمن القومي أو تغلغل الاستقرار السياسي الداخلي...؛

                                                           

 .1، ص: ن مدونة قواعد وسلوك موظفي الأمنم 1المادة  -126 
 .1، ص:ن مدونة قواعد وسلوك موظفي الأمنم 0المادة  -127 
 .2، ص: موظفي الأمنمن مدونة قواعد وسلوك  2المادة  -128 
 . 0، ص: وسلوك موظفي الأمنن مدونة قواعد م 0المادة  -129 
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  حماية صحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم عبر اتخاذ تدابیر فورية لتوفیر العناية الطبية لهم كلما لزم
 130ذلك؛

 ها، وعند وقوع عند هتها بكل صرامةاحترام القانون وهذه المدونة ومنع وقوع أي انتهاكات لهما ومواج
العليا وغیرها من السلطات المختصة لرفع الظلم أو  عكس ذلك وجب إبلاغ الأمر إلى السلطات

 131مراجعته.

علاقتها بحقوق  في لمعايیر الدولية للحكامة الأمنيةتصورات الفكرية واالوهكذا، فبعدما سلطنا الضوء على         
هي ما فالإنسان، سنعرج بعدها لتجليات محطات الإصلاحات الحقوقية والمفهوم الجديد للسلطة وفق منظور وطني، 

ساء محددات في إر ا؟ وإلى أي حد ساهمت مساراته كيف يمكن تقييمو  ؟ة الأمنية بالمغربتجليات إصلاح السياس
 ؟الحكامة الأمنية

 منظور وطني وحقوق الإنسان وفقالأمنية  الثاني: الحكامة طلبالم  

 ،أدى تراكم مجموعة من العوامل التي ارتبطت بطبيعة تسيیر المؤسسة الأمنية، طيلة السنوات التي تلت الاستقلال     
فيها الجانب  سنوات غاب إلى حدود نهاية القرن السابق، إلى تدهور الأوضاع الحقوقية بالبلاد، حيث شهد المغرب

السياسة صلاح إمسارات فإن  وعليه ،المقاربة الأمنية على عمل أجهزة الدولةو الهاجس الأمني عليها  وسيطر ،الحقوقي
مؤسسة الملكية ا ساهمت فيه الإرادة السياسية لليستشهد تحولا متناميا وتدريج ومسألة حقوق الإنسان بالمغرب الأمنية

  .(الأولىالفقرة )والتوافق السياسي والدور الطلائعي للهيئات الحقوقية 

وحقوق الإنسان، من خلال إبراز  ةالأمني لمسألةل الدولةاستعراض تصورات وعلى هذا الأساس، لابد من     
والحكم  ،والساهرة على احترام الدستور ،الضامنة لدوام الدولةو  ،رمز وحدة الأمةباعتبارها  ،تصورات المؤسسة الملكية

رجات التوافق ومن مخ ،وهيئة الإنصاف والمصالحة كآلية من آليات العدالة الانتقالية ،الأسمى بين مؤسساتها من جهة
 1101ا بين م حقوق الإنسان التي وقعتطنية ومعالجة انتهاكات ماضي و صالحة متحقيق  يهاكل إلحيث أو ، الوطني

 .(ةالثاني الفقرة) أخرىمن جهة  1111و

 

                                                           

 .2، ص: من مدونة قواعد وسلوك موظفي الأمن 2 المادة -130 
 .2، ص:قواعد وسلوك موظفي الأمن من مدونة 2المادة  -131 
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 ومسألة حقوق الإنسان بالمغرب الأمنيةالسياسة إصلاح مسارات : فرع الأولال   

 الفقرة الثانيةوء سنسلط الض، رحلة البناء والتأسيس للمفهوم الجديد للسلطةلم الفقرة الأولى بعد أن نتناول        
 .رحلة الانفتاح والنقاش التشاوري والتشاركيلم

     : مرحلة البناء والتأسيس للمفهوم الجديد للسلطة ولىالفقرة الأ  

، من في مسار بناء دولة مستقلة وموحدة مرحلة التأسيس التي أعقبت لأولىسنوات االانخرطت الدولة بعد        
 خلال التأسيس الدستوري والمؤسساتي للدولة، إلى جانب إرساء مقومات الديمقراطية التمثيلية، وفي هذا الإطار شهد

 ،الدستورية لكيةالم دعاةصراعا محتدما بين مطلع التسعينات من القرن الماضي حدود  إلىو  ،هذه الفترة خلال المغرب
مد بعد تولي الملك مح تلوهالت، ةإسلاميو يسارية من قوى سياسية ( 1102-1112) ،دعاة دولة الأحزاب الوطنيةو 

لحقوق  الدولية یروالمعاي بادئالم بلورةثم التوجه نحو ، المصالحةالانفتاح و مرحلة الانفراج و  1111سنة  لحكملالسادس 
 على ضوء المفهوم الجديد للسلطة. لحكامة الأمنيةالانسان وحریاته وا

 في القوات المسلحة الملكيةو ، 1102ماي  12المديرية العامة للأمن الوطني في  منذ تأسيسف وارتباطا بذلك،      

ليا عن أي دور سياسي، حيث يبدو ذلك ج جهزة الأمنيةمؤسسة الأالمركزية بتحييد اهتمت السلطة ، 1101ماي12
إن الجيش الذي أنشأنا هو جيش الأمة، : "جلالتهحيث قال  132،إحدى خطب الملك الراحل الحسن الثانيفي 

لأنه منبثق من صميمها، فيجب على كل فرد منها أن يحس ذلك ويؤمن به، وأن يرى فيه حامي الحرية، وحامي 
أداء مهمته والنهوض بالأعباء العظيمة التي يطلب منه وإن أكبر عون على  ...الاستقلال وحامي الوحدة الوطنية.

النهوض بها بقوة بمعزل عن الميدان السياسي وإقباله موحدا على خدمة المصلحة الوطنية العليا، كما هو شأن الجيوش 
إننا دريبه وتسليحه، و تجيشنا و  إننا لم نأل جهدا في الماضي، ولم نأل في المستقبل جهدا في تقويةو  ..المنظمة الراقية.

الوجهة الصالحة لما فيه  ههي أركان حربه إلى ولي عهدنا لتوجتولينا قيادته العليا لنكون منه على كثب، كما أننا أسندنا
" تنغتون"صامويل هان المفكروبذلك يكون الملك الراحل قد سار على نفس التوجه الذي تبناه  133خیر البلاد..."

 الحكامة الأمنية في شقها العضوي.حول معالم 

                                                           

 .2/1/1102، الذي ألقي بمناسبة تخرج فوج مولاي إسماعيل في رحمة الله عليه الخطاب الملكي للملك الراحل الحسن الثاني -132 
 .02ص:  ،1101، الرباط، المطبعة الملكية، انبعاث الأمة، الجزء الثالث ،الملكيالخطاب  -133 
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أن الجيش منذ أن ترك  جلالتهصرح ، 1110غشت  11ط السامين في وفي خطابه الموجه إلى بعض الضبا     
 كان ذلك أسلوبا غیر مباشر لإلقاء اللوم على بعض الشخصيات التيحيث   دته الملك أصبح فريسة للمؤامرات،قيا

عمل الملك من خلال هذا الخطاب البحث عن مكامن الخلل في الجيش بعد حيث  ،تحملت مسؤولية وزارة الدفاع
بعد ظهور بوادر فقدان الثقة بين الملك والجيش، مما حدا بالملك  1110و1111 المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين

وهي مؤسسة  134طني،والاكتفاء بإدارة للدفاع الو  ،إلغاء وزارة الدفاع في طليعتها ،إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات
يشرف عليها كاتب عام مسؤول مباشرة أمام الملك، ويضطلع بمهمة السهر على تطبيق المقررات الملكية السامية، 

 ،ها أيضاذجملة القرارات الحاسمة التي اتخ وله صلاحيات جد محدودة لا تتعدى في الغالب الإجراءات الإدارية، ومن
 135من خلال تغيیر جذري في قواعدها الاجتماعية.إعادة هيكلة القوات المسلحة الملكية 

والقادرة  ،لدولةا الممثلة الأولى لسلطة الأجهزة الأمنية تعتبرفقد كانت ، بالمواطن الأمن على مستوى علاقةأما         
توتر والاحتقان ال وأسبابعلى إخضاع الأفراد والجماعات لهذه السلطة، لكن تجليات  ،تهاقو و  ،من خلال امتيازاتها

تفرضه  مشروع كإكراه  ،لقوة العموميةل المفرط والعشوائي ستعمالالاإلى  ىلا تعز  ،جهزة الأمنية والمواطنينبين الأ
ن مراعاة للضوابط دو  ،استعمالها والشطط فيمكرسة للسلطوية  عقليات، بقدر ما هي مقرونة بمتطلبات النظام العام

 والضرورة عند إعمال العنف.   ،ولا لمبدأ الملاءمة والتناسب ،القانونية

ت والمصالحة في إحدى الدراسا الإنصافة ئ، تخلص هيالعنف الممارس من عدمه عيةو شر مارتباطا بمدى و        
المواجهات و  ،أن الأحداث السياسية إلى« السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب»حول 

بطة كانت في جزء كبیر منها مرت  ،والتي ترتبت عنها انتهاكات حقوق الإنسان ،1111 إلى 1102اصلة ما بين الح
بخوف الجهات المتنازعة على مصالحها أو على ما هو منوط بكل واحدة منها من المهام التاريخية، إذ كان من الطبيعي 

ويخاف الجناح  ،وتخاف المعارضة الوطنية على مصیر الديمقراطية  أن تخاف الدولة على استقرار البلاد ووحدة ترابها،
 .136على الأصالة والموروث الديني والثقافي الإسلاميةوتخاف الحركة  ،تیرة التقدم والحداثةاليساري على و 

 

 

                                                           
 القاضي بتنظيم إدارة الدفاع الوطني. 1122يناير  12صادر في  0.20.212مرسوم رقم  -134 
 .01، ص: قتصادية والاجتماعية، مرجع سابقالحكامة الأمنية في خدمة التنمية الا ،مروان بسيم -135 
 .21ص:  ،0202 سنة ،22العدد  ،مجلة القانون المغربي ،التأطیر القانوني للحكامة الأمنية ،الدكاليكريم   -136 
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 : مرحلة الانفتاح والنقاش التشاوري والتشاركيةثانيالفقرة ال

يرى الخبیران "مارك فیرمان" و "بريسلاب هاينز" التابعان للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، أن هناك بوجه عام       
سمات مشتركة للجان الحقيقة، تتمثل بكونها هيئات مؤقتة غالبا ما تعمل لمدة عام أو عامين، معترف بها رسميا، 

وفي بعض الأحيان من المعارضة المسلحة إضافة إلى الدولة، أو  مفوضة من قبل الدولة، وتستمد صلاحياتها منها،
 ينص عليها في إطار اتفاقية سلام هيئات غیر قضائية تتمتع بقدر من الاستقلال القانوني.

كم أو من الح ،إما من الحرب إلى السلام ،لجان الحقيقة والمصالحة" في إطار تحول وانتقالوعادة ما تنشأ "     
مدار فترة  ىوتنصب اهتماماتها على الماضي، وتحقق في أنماط انتهاكات معينة ارتكبت عل ،لديمقراطيةالتسلطي إلى ا

وصياتها، وترتكز في وت ،يضم استنتاجاتها ،واحد بعينه، وتختم عملها بتقديم تقرير نهائي ثمن الزمن، لا حول حد
 137.وعلى المعايیر الإنسانية ،عملها على انتهاكات حقوق الإنسان

 ربة العدالة الانتقالية بالمغربمحطات تج 

شكلت تجربة العدالة الانتقالية وتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الحكامة الأمنية أرضية مساعدة        
التحولات السياسية والمجتمعية التي شهدها في ظل  138على الخوض في الموضوع من زاوية جديدة وآفاق واعدة،

تهاكات الجسيمة مختلف الانالنقاش العمومي والتشاوري حول في نضج والتي ساهمت  ،تسعيناتمنذ مطلع ال ،المغرب
الماضي على مستوى الصراع السياسي والوعي المجتمعي، إذ صار هذا الملف في ظرف  ةوطي صفح ،لحقوق الإنسان

ي في إعادة ة النظام السياسادر الية، ومؤشرا يقاس بموجبه مدى إبضع سنوات أحد أهم عناوين المرحلة الانتقالية الح
 139.والمجتمع على أسس ديمقراطية جديدة ،بناء علاقات الدولة

وهكذا، عندما بلورت الدولة مسلسل الانفتاح السياسي في مطلع عقد التسعينات، بإطلاق سراح المعتقلين        
الدولة عبر المجلس  (، حيث حاولت1112ماي  – 1112يوليوز  – 1111السياسيين وعودة المنفيين )غشت 

تهاكات اختزال قضية الطي النهائي لملف الان ،هيئة التحكيم المستقلةالاستشاري لحقوق الإنسان، ولاسيما مع 

                                                           

 .22، ص: 0220 الإفلات من العقاب وإشكالية الانتقال الديمقراطية، منشورات الأفق الديمقراطي، الطبعة الأولى، أبريل ،غفور دهشور -137 
، 0202، مطبعة البيضاوي، الطبعة الأولىمنشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان قراءة في تجربة،  -138 

 .10ص: 
 .20، ص: 0222تقرير لجان تقصي الحقائق والمنظمات غیر الحكومية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مارس  -139 
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 ،ملف 0222تلقت الهيئة قرابة و  ،ي لضحایا تلك الممارسات وذويهمفي التعويض الماد ،الجسيمة لحقوق الإنسان
  بلغت مليار درهم. ،شخص من تعويضات مادية 2122واستفاد 

الإنصاف قيقة و في طليعتها منتدى الح ،دنيالذي لعبت فيه فعاليات المجتمع الم ،التشاور العموميوفي إطار       
مع المدني دورا هاما في الترافع عن مطالب جزء من المجت ،وعائلات الضحایا ،ومعتقلين سياسيين ،الذي ضم حقوقيين

ف وإعمال مقاربة شمولية لمبدأ جبر الضرر، كما هو متعار  ،والسياسي في ضرورة المزاوجة بين الكشف عن الحقيقة
ية وهو ما تجسد في تنظيم المناظرة الوطن 140.واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما جرى في الماضي ،عليه دوليا

، شكلت محطة متقدمة في اجتهادات الحركة 0221نونبر  في حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب
الحقوقية المغربية، كما حملت تصورا متكاملا لما أجمعت حوله مكونات هذه الأخیرة، واعتبرته أسلوبا حضاریا منصفا 

  141وعادلا لحل الإشكالية.

  142 .المستقلة: اللبنة الأولى في مسار التسويةئة التحكيم هي أ:   

 ،ةوالقوى السياسي، عرف المغرب منذ بداية التسعينات سلسلة من الإصلاحات، ساهمت فيها الدولة        
وجمعيات المجتمع المدني الحقوقية أساسا، دون إغفال دور المعارضة السياسية في دعم هذه المطالب، حيث ساهمت 
التحولات السياسية والمجتمعية في نضج ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي القمعي 

ياس مدى رز عناوين المرحلة الانتقالية، ومؤشرا لقعلى مستويي الصراع السياسي والوعي المجتمعي، إذ شكلت أحد أب
 143إرادة النظام السياسي في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية جديدة.

                                                           
140 - Abderrahim Berrada, « La Défense de l’impunité est irrecevable », Revue Marocaine 
d’Administration Locale et de Développement, N 26, 2001, p : 26. 

 .1022نونبر  11 -12 -1أشغال ونتائج المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الرباط في  -141 
القاضي بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحایا  ،1111غشت  12بناء على الأمر الملكي في  ،تأسست هيئة التحكيم المستقلة -142 

والرأي  02/1/1112الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بناء على موافقة ملكية على الرأي الاستشاري  الصادر عن الاجتماع الثاني عشر بتاريخ 
بمقر المجلس الاستشاري  1111غشت  11تنصيب أعضائها في وتمت عملية  ،0/2/1111ماع الثالث عشر بتاريخ الاستشاري الصادر عن الاجت

 لحقوق الإنسان من طرف رئيس المجلس إدريس الضحاك آنذاك، وانكب أعضاؤها على وضع نظام داخلي للهيئة، للتعويض المترتب عن الضرر المادي
 انب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.  والمعنوي للضحایا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بج

ي العلاقة الأساسية مبادئ فراتي التوجيهية للمنظمات غیر الحكومية العاملة مع لجان تقص ،الحقائق والمنظمات غیر الحكومية تقرير لجان تقصي -143 
 .20الحقائق، مرجع سابق، ص: 
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وفي هذا الإطار، مثلت التجربة الوطنية لهيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي للضحایا       
 12بتاريخ  فالهيئة محدثة بموجب أمر ملكي ختفاء القسري والاعتقال التعسفي،رضوا للاوأصحاب الحقوق، ممن تع

 وكذا الموافقة الملكية على الآراء الاستشارية في الموضوع. ،1111غشت 

 ،قوق الإنسانلحتم إحداثها بجانب المجلس الاستشاري  ،وللإشارة، فإن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض        
اري لحقوق حيث أكدت لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس الاستش يؤمن استقلاليتها، الذي الملك من قبلوره المحدث بد

على وجود هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بجانب المجلس، دون أن يكون لذلك مساس باستقلاليتها في  ،الإنسان
 مقرراتها.

ادها والتأصيل لمقاربة التسوية العادلة والمنصفة، ويمثل رصيدها واجته ،فهي مرحلة مهمة في سبيل التأسيس      
يا مهدت لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، التي باشرت عملها رسم ،عنصرا إضافيا لفهم واستيعاب عناصر خاصة

 12اريخ تبناء على الأمر الملكي القاضي بتعيين أعضاء الهيئة لتعويض الضحایا ب ،0222أبريل  10ونظاميا في 
  1111.144غشت 

ها بقرار من جمعيت ،وهي آلية موصى بها من لدن هيئة الأمم المتحدة 145تشكل الهيئة جهازا للتحكيم،وهكذا،        
، والذي ورد فيه ما يلي: "ينبغي استعمال الآليات غیر القضائية لحل 01/11/1120بتاريخ  22/22العامة رقم 

النزاعات عن طريق الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل، واستعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء، 
 لتسهيل استرضاء الضحایا وإنصافهم".

التحديد المفاهيهي للاختفاء القسري والاعتقال  ،ومن اجتهادات هيئة التحكيم المستقلة للتعويض      
 146التعسفي:

                                                           

، من طرف الدكتور إدريس الضحاك، للمزيد 1111غشت  11لحقوق الإنسان في  وقد تم تنصيب رئيس وأعضاء الهيئة بمقر المجلس الاستشاري -144 
الإنسان،  هيئة التحكيم المستقلة، مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق ،العودة إلى مرجع أحمد شوقي بنيوب يرجى من التفصيل

 .0222سيمة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الج
 

 
شاري لحقوق اللبنة الأولى في مسار العدالة الانتقالية في المغرب، منشورات المجلس الاست ،ل هيئة التحكيم المستقلة للتعويضالتقرير الختامي لأعما -146 

 .21، ص: 0212الإنسان، مطبعة المعارف الجديدة،  الإنسان، نشر الكتاب بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق
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: هو ذلك التصرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة، والمتمثل في أخد شخص معين بدون الاختفاء القسري -
هول  بشأنه، فيظل في حكم المجحق وسلب حريته واحتجازه بمكان يظل سریا وعدم إعطاء أي بيانات 

 كشخص على قيد الحياة لا يعرف عنه أي شيء مع حرمانه من كل حماية قانونية.
: هو احتجاز تقوم به أجهزة الدولة، بدون مراعاة الشروط الجوهرية والإجرائية المتعلقة الاعتقال التعسفي -

اركة في لرأي والتعبیر أو حق المشبسلب الحرية، وذلك بسبب ممارسة لحقوقهم الأساسية ولاسيما حرية ا
 الحياة العامة سياسيا أو نقابيا أو جمعویا.

 ما يلي:ة اتجاه أهم حالات الانتهاكات فيوقد تمثلت مواقف الهيئ   

من لم و واختفى، نشاط سياسي أو نقابي أو جمعوي  إما بسب ،موقف الهيئة من تنوع حالات الاختفاء -
لدولة مسؤولية الكشف وحملت ا ،اعتبرتها الهيئة اختفاء قسریا ،فبالنسبة للأولى ،يكن له أي نشاط واختفى

ربط بين فقد تعذر عليها ال الحالة الثانية، بخصوصلما لها من وسائل وإمكانيات لذلك. أما  ،عن مصیرهم
عتبار الغيبة اوبين ما يمكن أن ينسب لأجهزة الدولة في نطاق التفاعل السياسي، لأنه لا يمكن  ،هذه الواقعة

 ،بأي حال من الأحوال من قبيل الاختفاء القسري، لذلك عملت الهيئة على رفض البت في بعض الحالات
 لغياب أي قرائن تفيد وجود الاختفاء القسري.

استقر رأي الهيئة على أن الأمر ليس باختفاء قسري ولا باعتقال  147موقف الهيئة من الإصابة بالرصاص: -
مر يتسم بكون فعل السلطة هذا تم خارج نطاق الشرعية، فإن وضعية هؤلاء مثل تعسفي، وإن كان الأ

 وضعية المختفين، وعلى هذا الأساس تم تعويض ذوي حقوقهم.
اعتبرت الهيئة أن هذه الفئة من  148موقف الهيئة من اعتقالات الجنود عقب أحداث الصخیرات وغیره: -

ابق الذي حسب التعريف الس ،لا تندرج ضمن مفهوم الاختفاء القسري والاختفاء التعسفي ،المطالبين
سفي في العمل القضائي والحقوقي، حيث إن الاعتقال التعو  ين،ئية من الفقه والتشريع الدولياستمدته اله

درسة العسكرية لموتلاميذ ا ،نظرها يقوم لأسباب سياسية ونقابية وجمعوية، في حين أن اعتقال جنود وضباط
بمناسبة هذه الأحداث لا يقوم على نفس الأسباب مما يتعذر عليهم الاستفادة من التعويض، ومن تم قضت 
الهيئة بعدم الاختصاص، معللة ذلك، بأن ما تعرض له الضباط والجنود من احتجاز في المعتقلات العسكرية 

                                                           

 .02اللبنة الأولى في مسار العدالة الانتقالية في المغرب، مرجع سابق، ص:  ،ل هيئة التحكيم المستقلة للتعويضالتقرير الختامي لأعما -147 
 .01ص:  ،نفس المرجع -148 
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ما تمكين  تجلى في ا هاماستجدم 0211، لكن ستشهد سنة ندرج ضمن قواعد الانضباط العسكريي
 من الإستفادة من التعويض "أهرمومو"شخصا من مجموعة الطلبة ضباط المدرسة العسكرية  221مجموعه 

 .الذي خصصه المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ادات والاجته ،والمقررات ،منها عدد الطلبات المقدمة ،ويمكن تقييم أداء الهيئة من خلال مؤشرات عديدة      
ائل الإثبات، وكذا وس ،والاعتقال التعسفي ،د المفاهيمي للاختفاء القسريالصادرة عنها، لاسيما من خلال التحدي

 فضلا عن مواقف الهيئة من حالات انتهاكات حقوق الإنسان المعروضة على أنظارها.

  149.المناظرة الوطنية حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ب:

حسب المنظمات الحقوقية الداعية للمناظرة الوطنية حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان       
من أجل حل عادل ومنصف  ،والتي جاءت في إطار تنسيق الجهود من طرف المنظمات الحقوقية 150بالمغرب،

والإعدام خارج نطاق  ،عذيب والقتلوالت ،الاعتقال التعسفيو  ،للانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتها الاختفاء القسري
 فإن إنهاء ملفات الماضي تستوجب ما يلي: 151القانون،
 الكشف عن الحقيقة والاعتذار العلني للدولة للضحایا والمجتمع؛ 
 قضایا التأهيل؛ادة الاعتبار للضحایا والمجتمع و إع 
 رب بمبادئ الأمم من خلال ترجمة التزام المغ ،والتربوية ،والإدارية ،والتدابیر التشريعية ،الإصلاحات المؤسساتية

د الواضح ولا من حيث التقي ،المتحدة الصادر عن الجمعية العامة، لا من حيث المصادقة على كافة المواثيق
 152والملموس بأحكام الشرعية الدولية، بما فيها اعترافه بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.

                                                           

 بالرباط. 0221نونبر  11 -12 -1تاريخ في  -149 
-1ة أیام المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تنظيم مناظرة وطنيلمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و االمغربية لحقوق الإنسان و  لجمعيةقررت ا -150 

لفاعلين ، بحضور كل انونبر بالرباط بشأن معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تحت شعار " من أجل الحقيقة والإنصاف" 12-11
من تم تأتي هذه المناظرة في إطار تنسيق الجهود من طرف المنظمات الحقوقية من أجل حل عادل ومنصف للانتهاكات و  ،لموضوعالمهتمين با و المتخصصين

 الجسيمة، وفي مقدمتها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل والإعدام خارج نطاق القانون.
 كلمة اللجنة التحضرية خلال الجلسة الافتتاحية، دار النشر مؤسسة فريدريش ،يمة لحقوق الإنساننتهاكات الجسالمناظرة الوطنية حول ماضي الا -151 

 .1، ص: 0211إيبرت، الرباط، 
 .1المناظرة الوطنية حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص:  -152 
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 :طة الوزير الأول تعزيز سل –سمو الاتفاقيات الدولية  –إقرار مبدأ السلطة القضائية  على مستوى الدستور
ة النظر في عادإ –السلطة التنظيمية للحكومة  – عبر الارتقاء به إلى مصاف رئيس الحكومة ،ومأسستها

 الخ.تقوية صلاحيات البرلمان... –دوره الرقابي المجلس الدستوري و 
 ونة التعريف الكامل للعناصر المادية والمعنوية المك –إلغاء عقوبة الإعدام  ي:على مستوى القانون الجنائ

لأوامر والتعليمات رفع حالات التذرع با-التعسفي وعقاب المتورطين فيها  لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال
والتعذيب جرائم  ،اعتبار جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي- والظروف الاستثنائية

 وعدم استفادة مرتكبي هذه الجرائم من الحصانة أو العفو. ،غیر قابلة للتقادم
 :ره فقط في إلغاء الامتياز القضائي وحص –اعتماد مبدأ قرينة البراءة  على مستوى قانون المسطرة الجنائية

 لة.ار المحاكمة العادوكل أطو  ،ضمانات وحقوق الدفاع على مستوى الحراسة النظرية والبحث –القضاة 
 :ضمان استقلال السلطة القضائية وإعادة النظر في النظام الأساسي  على مستوى السلطة القضائية

تسهيل ويقطع مع سياسية التعليمات؛ مراجعة التنظيم القضائي ل ،للقضاة، على نحو يعزز مبدأ الاستقلالية
 اء.تفعيل الدور القضائي للمجلس الأعلى للقض ة؛إلغاء المحاكم الاستثنائية والخاص اللجوء إلى العدالة؛

 :لغاء إ وضع حد لأي متابعة بسبب الانتماء أو الرأي أو التعبیر أو المعتقد؛ على مستوى الحريات العامة
اف الإدارية المتعلقة بإيقمن قانون الصحافة والتدابیر  11إلغاء الفصل  العقوبات الحبسية في جنح الصحافة؛

 ة.في المخالفات والجنح المتعلقة بالصحاف ت، وتخويل القضاء وحدة اختصاص البمنع الصحفوحجز و 
  :مع سياسة  القطع التزام السلطة العمومية بالقواعد القانونية وأحكامها؛على مستوى التدابير الإدارية

من القيام  كينهمتملمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان و علان العاالإعمال الفعلي للتوقيع على الإ التعليمات؛
فين بتنفيذ لوالموظفين المك ،إعادة تدريب وتأهيل قوات الأمن بوظائفهم في نطاق دولة الحق والقانون؛

 مبادئ حقوق الإنسان والتزامات الدولة.القوانين، على قيم و 
 :لثقافة الشعبيةها في اإدماج مبادئ وقيم ومعايیر حقوق الإنسان ومفاهيم على مستوى التدابير التربوية 

لمعاهد ومؤسسات اى نطاق واسع في مؤسسات التعليم و وإشاعتها عل، التربية النظامية وغیر النظاميةالعامة، و 
وتكريس الدور التربوي لوسائل الإعلام؛ إنشاء مراكز لرعاية وإنصاف ضحایا  ،تكوين الموظفين العموميين

   153الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

                                                           

 .11 -12ة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص:المناظرة الوطنية حول ماضي الانتهاكات الجسيم -153 
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 الحقوقية الداعية للمناظرة:ومن مقترحات المنظمات  

 وتشكيلها وأجل انتهاء مهمتها؛ ،وصلاحياتها ،إنشاء لجنة بنص قانوني يحدد هدفها -
 استقلالية أعضائها عن أية جهة؛ -
 توفیر الظروف والوسائل المادية والمعنوية واللوجستيكية لأداء مهامها؛ -
، وكل ات جسيمة لحقوق الإنسانتختص بالبحث والتقصي حول الأحداث والوقائع التي شكلت انتهاك -

القتل والتعذيب -لتعسفي والمحاكمات غیر العادلة الانتهاكات الخطیرة المتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال ا
ساتية إصلاحات مؤس –إعادة الاعتبار للضحایا والمجتمع وقضایا التأهيل -ج نطاق القانونوالإعدام خار 

 وتدابیر تشريعية وإدارية وتربوية. 
يئة الدولية واجتهادات وقرارات اله ،تنهل اللجنة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون العرفي الدولي -

 والإقليمية والقوانين الوطنية غیر المتعارضة مع الشرعة الدولية كمراجع ومصادر لعملها. 

مجموعة من  ضوء لىع تأسست الية بالمغربتجربة العدالة الانتقن لاعتبارات وغیرها، يمكننا القول إذه اوله       
التوافقات التي فرضها السياق المغربي، والمتمثلة في اعتماد مقاربة تضع مجهود تسوية ملف الانتهاكات خارج النطاق 
القضائي وإقصاء إمكانية إثارة موضوع المسؤوليات الفردية والكشف عن أسماء أصحابها، كما أن مفهوم المصالحة 

ار، ومده رهينا بمدى قدرة المجتمعين المدني والسياسي على تعميق هذا المسفي بعده المجتمعي والرمزي يظل ملتبسا و 
 بديناميكية يمكن أن تتجاوز الحدود المبدئية التي سطرت له.

ته  رسمتي معظمها متمسكة بسقف المطالب الالحركة الحقوقية المغربية ظلت فيكانت  لئنوبناء على ذلك، ف       
"، في حصر مجال اشتغال الهيئة في قضایا 0221الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نونبر المناظرة الوطنية حول "

نية كفيلة و الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستبعاد المساءلة وتحديد المسؤوليات الفردية، وافتقارها إلى قوة قان
 والحكامة الأمنية؟  لمفهوم الأمن اف والمصالحةوهيئة الانص فما هي تصورات المؤسسة الملكية ،بأن تعزز استقلاليتها

 لشأن الأمني وحقوق الإنسانل الدولة: استعراض تصورات فرع الثانيال

 بر عنها فيالمع المؤسسة الملكية اتتصور إبراز  الحكامة الأمنية من خلاللورش تصورات المغرب  نستعرض      
نتائج وتوصيات  جاتالحقوقية ومخر  ةمع مطالب الحرك ها الايجابيتفاعل في سياق (ولىالفقرة الأ) ،ا ورسائلهاتهبااخط

تشكيلة  التي صادق الملك على( ثانيالفقرة ال) هيئة الإنصاف والمصالحةوتوصيات ، من جهة المناظرة الوطنية
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 لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانمرحلة جديدة في سیرورة طي ملف ابذلك ، مدشنا 0222أعضائها في دجنبر 
 .1111إلى  1102المرتكبة في الفترة الممتدة من 

 وحقوق الإنسان  منتصورات المؤسسة الملكية للأ: ولىالفقرة الأ

المؤطرة ب الملكية طالخ والحقوقية بناء علىلة الأمنية تلف العناصر المؤسسة للمسأمن خلال هذه الفقرة مخنظهر      
حتى نتمكن من استخلاص الملامح الكبرى  )ب(،الأمنية ذات الصلة  لرسائلاثم  (،أللشأن الأمني والحقوقي )

 .مطلع التسعينات من القرن الماضي الملكية للحكامة الأمنية وحقوق الإنسان منذ للتوجهات

 : الخطب الملكية أولا  

 2991.154 لسنة خطاب إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان -2

 ركز الخطاب الملكي على نقطتين أساسيتين وهما:    

  ،لقال فيما االدولة التي تريد قبل كل شيء أن تضع حدا للقيل و  بمعنى استكمال دولة القانون،النقطة الأولى
 ؛نهي هذه المسألةتيخص حقوق الإنسان كي 

 عن حقوقهم   وذات الفعالية للدفاع ،والجدية ،والسريعة ،إعطاء المواطنين الوسيلة القانونية ،النقطة الثانية
 .كمواطنين إزاء الإدارة أو السلطة أو الدولة نفسها

عضاءه حيث أ بموجب ظهیر ملكي، عين فيه الإستشاري لحقوق الإنسان تأسيس المجلس ،ولقد تم على ضوئه     
 تم اختيارهم إما بكيفية مباشرة أو غیر مباشرة.

 اقيتهم، ولخبرتهم، ولمصد لشخصيتهم يارهماخت تم فقد :للأعضاء من طرف المؤسسة الملكية الاختيار المباشر
 ؛ولغیرتهم على وطنهم

 قامة، والضمیر المهني، تتميز بالاست التي طرف الهيئات السياسية والنقابية من :الاختيار غیر المباشرة للأعضاء
 والوطنية الحقة. 

                                                           

، 1112ماي  2تنصيب أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في  رحمه الله بمناسبة الحسن الثاني الراحل الخطاب الملكي السامي للملك -154 
 .10:12، الساعة12/10/0211زیارة تاريخ ال،  Pncl.gov.maالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرسمي: 
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 ،والنزاهة ،ل الحريةبكام ،حث الملك أعضاء المجلس بالنظر في جميع الملفات المعروضة عليهم وفي نفس الإطار،       
ارجة عن اختصاص مع توجيه القضایا الخ ،صفا المجلس مرآة للحقيقة الموضوعية المستوحاة من جميع الزوایااوالفضيلة، و 

 المجلس للجهات المختصة، مع إصدار توصيات وملتمسات في هذا الشأن. 

 مرتكزات دولة الحق والقانون وفق التصور الملكي: 
 دأ هي إشارة واضحة لمبو  ،ما كان خصمهفللدفاع عن حقوقه كي تمكين كل مواطن مغربي من الوسائل

ي ىلثانية، إذا أردنا حقيقة أن نبنالملك " الآن بقيت النقطة ا ة أمام القانون، حيث جاء في خطابالمساوا
 155".علينا كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين بالنسبة للسلط وللإدارة وللدولة ،دولة القانون

  حيث دات، المعتقالرائدة بعيدا عن الاديولوجيات و الانفتاح والتحديث، اعتمادا على التجارب الدولية
 ،لاشتراكياي وضعه الرئيس الفرنسي استلهم الملك التجربة الفرنسية من خلال المجلس الاستشاري الذ

"ولله الحمد، وبفضل ملكيتنا الدستورية، وإيماني بالعدل لا أجد في نفسي أية عنصرية ولا  ،واستطرد الملك
 156."فقد قصدنا فلسفة حزب اشتراكيأي مركب لأقول لكم ما هي مراجعنا، 

  ،البدنية أو  اءسو حقوق المعتقلين والسجناء، توفیر الحقوق الأساسية في إطار احترام الكرامة الإنسانية
"ومعلوم أن للمواطنين حقوق، وحتى من أدينوا في المحاكم يجب أن يكونوا في مأمن من النفسية أو الروحية 

الجوع ومن المرض ومن التعسفات، ويجب أن يتمتعوا بصلة الرحم مع ذويهم، وأن يتمكنوا من الدواء وزیارة 
القضائي وعلى الدولة أن تحيطهم بكل ما من شأنه أن الطبيب إذا اقتضى الحال، بل يجب على النظام 

  157."يمكنهم من الكرامة، ومؤخرا في رمضان كان درس كامل مبني على " وقد كرمنا بني آدم

 بة والبعدية، وسواء  المواكيل آليات الرقابة سواء القبلية و ربط المسؤولية بالمحاسبة: من خلال  تطوير وتفع
يء، ش ية بما فيها، حيث جاء في الخطاب "أنا لا يمكنني أن أعلم كلكانت جهة قضائية أو غیر قضائ

كل خبر، وليس بإمكاني أن أعرف ما هي الحالــة في السجن الفلاني أو في   وليس فـي إمكاني أن يصل إلي
هذا " ثم قال" الذي هو واجب علي هو أن أقوم الاعوجاج، وأن أنصف المظلوم ولكنالسجن الفلاني، 

                                                           

مرجع  ،1112ماي  2تنصيب أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في  رحمه الله بمناسبة الحسن الثاني الراحل الملكي السامي للملك الخطاب -155 
 سابق. بدون صفحة.

 نفس المرجع. -156 

 نفس المرجع. -157 
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نظمة م لأنه لكل سبب تأتي ،وا للمغرب وجههوهذه هي مهمتكم، ومهمتكم هي أن تغسلهو عملكم، 
 158.وكأننا لازلنا تحت الحماية" ،العفو الدولية وتمارس علينا الرقابة

 159لعيد العرش المجيد: 32بمناسبة الذكرى  الذي ألقاه الملك الراحل الحسن الثاني الخطاب الملكي: 1
وذلك على  ،الـذي ينتظره العهد الجديد ،في أحسن ظروف النجاح سيدخل المغرب إلى أنأشار الملك الراحل       

 .1110ضوء عرضه لمضامين مشروع دستور 
الخطاب الملكي الموجه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي : 3

 160.المواطنين
 يانة الحقوق؛ص حفط الحریات؛ من خلال: مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتهاتحديد ركز الخطاب على       

  إتاحة الظروف اللازمة لذلك على نحو تقتضيه دولة الحق والقانون. أداء الواجبات؛
الأخیر ، هذا "المفهوم الجديد للسلطةأطلق عليه اسم " ،جاء الخطاب بنموذج جديد للسلطة ،وفي هذا الإطار      

 طرق تدبیر واضحة المعالم. ثم ،وأنماط محددةيقوم على مرتكزات أساسية 
 مرتكزات المفهوم الجديد للسلطة: 
 الملكية الدستورية؛ 
 التعددية الحزبية؛ 
 الليبرالية الاقتصادية؛ 
 .الواجبات الاجتماعية 

 أنماط المفهوم الجديد للسلطة: 
 رعاية المصالح العمومية؛ 
  المحلية؛رعاية الشؤون 

                                                           

، مرجع سابق، 1112ماي  2ري لحقوق الإنسان في تنصيب أعضاء المجلس الاستشا رحمه الله الحسن الثاني الراحل الخطاب الملكي السامي للملك -158 
 بدون صفحة.

لتربع جلالته  21دعوة الحق، خطاب العرش ألقاه مولانا أمیر المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى  -159 
 .1210 شوال-رمضان ،021العدد فه المنعمين، مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية والثقافية والفكر، على عرش أسلا

عملهم  الساهرين على المصالح العمومية الذين هم ممثلون عن حكومتنا في دوائرلشؤون المحلية من ممثلي السكان و وجه الملك خطابه للقائمين على ا -160 
تاريخ الزیارة ،  Pncl.gov.ma، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرسمي: 1111أكتوبر  10يوم الثلاثاء 

 .12:20، الساعة 12/10/0211
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 ؛لي العقلاني والمسؤول للشأن المحالتدبیر 
 .المحافظة على السلم الاجتماعي 

 طرق تنزيل المفهوم الجديد للسلطة: 
 الانفتاح على المواطنين؛ 
 حسن الاستقبال من خلال فتح المكاتب الإدارية في وجه المواطنين؛ 
 الاحتكاك الدائم والمباشر بالمواطنين؛ 
  لمشاكلهم في عين المكان؛الملامسة الميدانية 
 .إشراك المواطنين في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة 
 ،الأولويةالميادين ذات الأهمية و  حيث مجالات المفهوم الجديد للسلطة، فقد دعا الملك إلى التركيز على ومن       

 العمل الاجتماعي.و  حماية البيئة ولاسيما
دم التركيز عة التنمية من جهة، واللامركزية و حث الملك على ضرورة جعل السلطة في خدم وفي نفس المنحى،      

بغية تعميق  ،لسكانوممثلي ا ،الاجتماعيالفاعلين في الميدان الاقتصادي و للتقريب بين  ،في ورش التنمية الشاملة
أي  دون ،واطنين في الاندماج، كما أكد الملك على إتاحة الفرصة للمبصراحة ووضوح ،والتشاور ،لة الحوارفضي
رفع فضلا عن ضرورة مواكبة مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والعولمة ل ،الرفاهلتيسیر وسائل الراحة و  ،تمييز

 التحدیات ) الإدارة الرقمية (.
 
 1111.161دجنبر  21والي ديوان المظالم خطاب تعيين وتنصيب أعضاء المجلس الاستشاري و : 3

 لس الاستشاري لحقوق الإنسان لاديوان المظالم والمجكل من تنصيب   نإ ،الملك خطابه بالقولاستهل      
رمي إلى تزويد بلادنا يالمواطنين، وإنما على حماية حريات  هالأجهزة المكلفة بمساعدة جلالت ستهدف فقط تعزيزي

احاتها العملية في مساهمة باقتر  ،همدع الانتهاكات التي قد تمس حقوقور ، بمؤسسات كفيلة بتقويم الاختلالات
 والقضائي والإداري. ،الإصلاح التشريعي

                                                           

دجنبر  12 ووالي ديوان المظالم في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنصيب الأعضاء الجدد فيسبة تعيين و لك محمد السادس بمناخطاب الم -161 
 .01:02 ، الساعة11/10/0211تاريخ الزیارة ،  Pncl.gov.ma، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرسمي: 0220
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 قد كرس جهوده لحل القضایا العالقة في حقوق الإنسان، فإنه في تركيبته ،إذا كان المجلس في هيأته الأولىو      
 ان.سريد له أن يكون مغرب الترسيخ النهائي لحقوق الإنية يتوجه نحو مغرب المستقبل الذي الجديد
العطاء المتميز في و  ،التحلي بالتجرد والتشبث المخلص بحقوق الإنسان أعضائهاختيار في  تمت مراعاة ،لذلك     

 .سبيل تعزيزها
مسار وأن ي، يومالنضال الدائمة و العركة بوصفها بالم ،الديمقراطيةدلالات  ،الملك في خطابه هذا كما حدد      

وهذا ما يقتضي أن نكرس جهودنا لما يجب تحقيقه بقدر ما كرسناها  ،لكمالهحقوق الإنسان لا نهاية له ولا حد 
 يشكل رصيدا حضاریا يؤسس لتجربة مغربية متميزة في النهوض بحقوق الإنسان، حيث لما تحقق بالفعل

الاجتهاد في ابتكار مقاربة حكيمة وواقعية دعا المجلس إلى ، فقد جانب الدور الإرشادي والتكامليوعن      
تجعل منه فضاء رحبا للتفاعل الإيجابي بين المجتمعين السياسي والمدني والسلطات العمومية من أجل لإحقاق الحقوق 

من خلال آرائه الاستشارية النابعة من فضائل الحوار والنزاهة على نصرة الحق والإنصاف وفتح صفحة  همساعدت
 الطاقات في بناء مغرب ديمقراطي. جديدة أمام اندماج كل

المجلس بتعاون مع الهيآت الاستشارية المماثلة التي يتولى المغرب رئاستها العالمية، إلى الاعتناء بحقوق  كما دعا      
المحتجزين بتندوف ضدا على كل المواثيق الدولية، وكذا التنسيق مع الهيئات المماثلة من أجل صيانة  الرعایا الأوفياء 

 .كرامة المغاربة المقيمين بالخارج
مع المواطن في  ياصلتو الليجسد بدوره  بإحداث ديوان المظالم ام الملكفقد ق ،للسلطة الجديد مفهوملوتفعيلا ل     

ول السابق السيد الأ وزيرالالسياق بالجهود التي بذلها في هذا  انوهم ،التزام تام بضوابط سيادة القانون والإنصاف
 .سةعبد الرحمان اليوسفي من أجل انبثاق هذه المؤس

سة ضمن مسار ثقافة وممار كحماية حقوق الإنسان وإشاعتها  ، فإنها تتجلى في ةوعلى مستوى الانتظارات المرجو      
طويل وشاق مدعوم بعزمنا القوي على المضي به لبلوغ مقاصده النبيلة في ترسيخ العدل والإنصاف والوعي بالتزامات 

 .162الديمقراطيةالمواطنة وفتح مجال أرحب أمام المشاركة 
 
 

                                                           

دجنبر  12تنصيب الأعضاء الجدد في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووالي ديوان المظالم في بمناسبة تعيين و لك محمد السادس خطاب الم -162 
 ، مرجع سابق.0220
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 163.: إطلاق ورش إصلاح الدستور1122مارس  9خطاب : 4    
شكل هذا الخطاب محطة أساسية في مسار الجهوية المتقدمة الهادف إلى تطوير النموذج التنموي الديمقراطي      

قوامها حكامة  المغربية،المتميز، وإرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء 
جيدة تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط في الاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات، لتلافي 
السقوط في جهوية بسرعتين، جهات محظوظة تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها، وجهات محتاجة تفتقر لشروط 

 ضمن الإصلاح الدستوري الشامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة. التنمية، ومن تم، فإن إدماج الجهوية
من  بفضل ما أقدم عليه ،على أن المغرب حقق في عهده مكاسب وطنية كبرى ،كما أكد الملك في خطابه     

رسخنا  ،ومصالحات تاريخية رائدة ،أوراش سياسية وتنموية عميقةهوم متجدد للسلطة، ومن إصلاحات و إرساء مف
عتراف صريح وتقييم ، فهو االيبالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الح ،من خلالها ممارسة سياسية ومؤسساتية متقدمة

 ، تماشيا مع المواثيق والتوصيات الدولية كما بيناها أعلاه.0211إلى  1111مرحلي للفترة الممتدة من 
جاء من المنطلق المرجعي الثابت محط الإجماع الوطني،  إجراء تعديل دستوري شاملوارتكازا على ذلك، فإن      

لى كمنهاج تم ترسيخه في كل الإصلاحات الكبرى، ع  مقاربة تشاركيةحيث يقوم هذا التعديل الذي انبثق عن 
ع ، منها ما يهم توطيد دعائم الحكامة الأمنية الجيدة في مختلف تجلياتها سواء فيما يخص الطابسبعة مرتكزات أساسية

عددي للهوية المغربية الموحدة، أو على مستوى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحریات الفردية الت
والجماعية، وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

وتقوية آليات  والالتزامات الدولية للمغرب، ،نصاف والمصالحةة الإئخلال دسترة التوصيات الوجيهة لهيوالبيئية، من 
مي و وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة مؤسسة المجلس الحك ،تخليق الحياة العامة

 الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحریات. تهيآوتوضيح اختصاصاته، ودسترة 
 
 1122.164يونيو  21خطاب :  5

 عنا: مبني على مرتكزات أساسية ذات الصلة بموضو  ميثاق دستوري جديدتحدث الملك في هذا الخطاب، عن         
  ؛0211مارس  1الإطار المرجعي: مرتكزات خطاب 

                                                           

تاريخ الزیارة   Pncl.gov.ma، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرسمي: 0211مارس  1الخطاب الملكي  -163 
 .10.12الساعة  ،12/10/0211
بمناسبة تقديم مشروع الدستور الجديد، عن المرقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:    0211يونيو  11خطاب  -164 

https://www.cspj.ma/ 10.22، الساعة 01/10/0212، تاريخ الزیارة. 

https://www.cspj.ma/
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  بمختلف  ،وجمعوية ،نقابيةو  ،للجميع من هيئات سياسيةالمقاربة التشاركية: تجسدت في الإسهام الديمقراطي
 ؛لاستشارية لأجل بلورة دستور جديدوكذا اجتهادات اللجنة ا ،أطيافها

 في مضمونه.و  ؛وفي شكله ؛إقرار دستور جديد: من حيث منهجية الإعداد 
تدعى إحداث ، وتحدیا عالميا اسمفهوما استراتيجيا شاملاباعتباره  ،الأمنوفي هذا الصدد، نص الخطاب على       

 ،والتنفيذية ،يضم في عضويته رؤساء السلطات التشريعية ،في شكل المجلس الأعلى للأمن ،استشاريةآلية مؤسسية 
رئة، ة والطايختص بتدابیر القضایا الأمنية الإستراتيجية الداخلية والخارجية، الهيكلي، و والقضائية، والشخصيات المعنية

 لترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة ببلادنا.  ةويشكل قوة تقويمية واقتراحي
هي مجرد وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب  ،الوثيقة الدستوريةوهكذا، فقد أكد الملك على أن      

نمية وتوفیر ، ألا وهو النهوض بالتلتحقيق الطموح الجماعيكل الفاعلين  ينهض بهماوتأهيلا سياسيا  ،إصلاحات
 للمواطنين.أسباب العيش الكريم 

 165خطاب الملك لافتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة:: 6  
القانون، لما يحمله من مستجدات رئيسية في تعزيز بناء دولة الحق و  ،الملكية بعد هذا الخطاب من بين أبرز الخطي     

 بالرغم من كون هذا الخطاب ثلي من داخل قبة البرلمان إلا أن دلالاته وأبعاده همت السلطتين التنفيذية والقضائية.
باعتبارها  ،الحامل لقضایا الأمة ،والعمل البرلماني الحقيقي ،ثل الأمةممهكذا، وبعد أن حدد الخطاب مواصفات      

ل والسكن من تعليم وصحة وشغ ،أمانة تقتضي الانكباب الجاد والمسؤول لإيجاد حلول واقعية للقضایا الرئيسية
   .فز والتنمية البشرية والمستدامةوالاستثمار المح

ي، بين أغلبية متضامنة التشريعحث الملك على ضرورة ترسيخ علاقة تعاون إيجابي بين الجهازين التنفيذي و حيث      
 ومعارضة بناءة.

 عاده:من خلال إبراز أبالتحديد الدقيق للمفهوم الجديد للسلطة هو  ،ومن أبرز ما حمله الخطاب الملكي     
 وليس  ومنطوقه والالتزام الدائم بروحه ،مطبوع بالتفعيل المستمر ،كمنهج يظل ساري المفعول  :البعد الزمني

 ؛إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة المؤسساتية

                                                           

، عن موقعها الرسمي: 0211أكتوبر  1، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، بتاريخ الأحد 0211يونيو  11خطاب  -165 
Pncl.gov.ma   11.22 ، الساعة02/10/0211تاريخ الزیارة. 
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 ملزم لكل سلطات بل مفهوم شامل و  ،: فهو ليس تصورا جزئيا يقتصر على الإدارة الترابيةبعد المؤسساتيال
 ؛والقضائية ،النيابيةمنها  ،فيذيةوأجهزتها التن ،الدولة

 وسمو القضاء  ،يادة القانوندعائم س: مذهب للحكم لترسيخ وتوطيد سلطة الدولة على بعد الاستراتيجيال
 وحريصا على حسن تفعيله من طرف كل ذي سلطة. ،فالملك هو الساهر الأول على رعايته ،الفعال

 على اعتبار أن  ،يهفي ظل قضاء نز  والجزاء ،والمحاسبة ،ونية للمتابعة: تفعيل الآليات القانالبعد المحاسبي
 جزء من سلطة الدولة.و  ،التشريعية والتنفيذيةالسلطتين السلطة القضائية مستقلة عن 

ألا وهو "  ،وارتكازا على ما سبق، فقد قرر الملك تأسيس مفهوم جديد على غرار المفهوم الجديد للسلطة     
 ،"، حيث دعا إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة لا تقتصر فقط على دور الحكومة والبرلمانالقضاء في خدمة المواطن

 بل أيضا على الأداء المسؤول للقضاة.
 
 
 1121.166 لسنة خطاب العرش الملكي: 1

جاء في سياق الخطب الملكية الجديدة القائمة على لغة مباشرة وقوية، خاطب من خلالها الأحزاب السياسية         
روح التنافسية ب ،وتميز هذا الأخیر ،والإدارة العمومية بقوة، حيث تحدث على الفرق بين القطاعين العام والخاص

 بالنظر لكون الموظفون العموميون منهم من لا يتوفر ،والنجاعة المطلوبة على خلاف القطاع العام الأقل مردودية
 .لا تحركهم روح المسؤوليةو  ،ولا على الطموح اللازم ،الكفاءةعلى 

عتبر كومة القيام به، حيث اعلى الحافي لأرضية إصلاح شامل لما يجب استشر  من جهة باهذا الخط ويعد        
الملك أن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب ضعف الإدارة العمومية سواء من حيث الحكامة أو من حيث 

لة ككز الجهوية للاستثمار" التي تشكل في غالبها مشا وأعطى مثلا على ذلك  " المر  ،النجاعة أو جودة الخدمات
، ة للتنقل مركزیاجهویا دون الحاج وعائقا أمام عملية الاستثمار عوض أن تكون آلية تحفيزية ولحل مشاكل المستثمرين

كأطر القطاع یرة  بنفس الوثالمطالبون بالعمل  ،المركزيين والترابيين أساسا لمسؤولينلأداء امقياسا  جهة أخرىومن 
  ناس.تشرف الإدارة وتعطي نتائج ملموسة، باعتبارهم مأتمنون على مصالح الالخاص وأكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة 

                                                           

 01بت السفي ة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، البوابة الوطني لعيد العرش المجيد، 12بمناسبة الذكرى  0211 لسنة خطاب العرش الملكي -166 
 .11.22 ، الساعة02/10/0211تاريخ الزیارة ،  Pncl.gov.ma، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز 
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اجبه فعوض أن يقوم كل طرف بو  ،غياب روح المسؤوليةفقد عبر الملك عن  ،وفيما يخص أحدات الحسيمة      
مختلف الفاعلين  انزلق الوضع بين ،وتظافر الجهود لحل مشاكل الساكنة ،والالتقائية ويسود التعاون ،الوطني والمهني

 ضاعت مصالح المواطنين.و  ،وغاب الوطن ،بات السياسية الضيقةوحضرت الحسا ،لتقادف المسؤولية

أشاد واطنين، بالمقابل مع الم والتواصلي ،والتأطیري ،لييفي القيام بدورها التمث ،الأحزاب السياسيةوانتقد الملك      
في حفظ  ،نونوالتزام بالقا ،ضبط للنفسو  ،وصبر ،تحمل مسؤوليتها بكل شجاعةبدور القوات العمومية في 

راء والمسؤولين، في الوز يتحكم لا عن تسيير البلاد، و ليس المسؤول حسب جلالته  الأمنف ،"الأمن والاستقرار"
 .الخ ...الذي يحدد الأسعارليس و 

 تتجلى فيما يلي: الملكي الخطاب على ضوء الحكامة الأمنيةمرتكزات فإن  ومن ثم،     
  :الحكامة والنجاعة وجودة الخدمات؛ اعتمادمن خلال إصلاح الإدارات العمومية 
  :الفاعلين  وفرص الشغل من لدن ،والثقافية ،والتعليمية ،توفیر الخدمات الصحيةعبر الأمن الاجتماعي

 لتجاوز صعوبات التنمية؛
  :الأول  حيث شدد جلالته على التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصلربط المسؤولية بالمحاسبة

لتدبیر امن الدستور لمتعلقة بهذا المبدأ في ضوء بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وذلك ارتكازا على 
نظام  عوضاءات الكفتدبیر فضلا عن اعتماد  ،الوسائلالتدبیر المبني على المتمركز على النتائج بدل 

 تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة؛ على ، علاوةةيالوظيف المسارات
  :يشكل مبدأ عدم الإفلات من العقاب أحد أبرز سماته الأساسية؛حيث التطبيق الصارم للقانون 
 وليس هو المسؤول على ضمان كل الحقوق والحریات من  ،العمل الجماعي: الأمن هو جزء من منظومة

 فتدبیر الشأن العام يجب أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية؛ الخ،م والشغل...قبيل الصحة والتعلي
 الفراغ الذي يخلفه باقي الفاعلين من خلال تحمل المسؤولية  ءصفات العمل الأمني: العمل على ملموا

 والالتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار، في حين أن المقاربة ،وضبط النفس ،وصبر ،بشجاعة
 لأنها تنحصر فقط على حالة الاستثناء. ،الأمنية هي نقيض هذه المعايیر
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 167.لثورة الملك والشعب 68الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى : 8   
 جوانب أساسية يمكن إجمالها كالآتي:  خمسةركز الملك في هذا الخطاب على         
 في دولة المؤسسات، وليس دولة الأشخاص أولا المتجلية :وة الدولة في الظروف الاستثنائيةمصادر ق ،

امعة للأمة،  في الثوابت الوطنية الج ثانياوهو ما أشار إليه الملك بقوله " الدولة تكون قوية بمؤسساتها"، و
قت و  كما جاء في الخطاب " وحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في

 ؛الشدة والأزمات والتهديدات"
 الدين ، والمتجلية فيأولا: من خلال استهداف ثوابتها الوطنية استهداف مصادر قوة الدولة المغربية 

مح والمعتدل، الملكية الدستورية المواطنة في ارتباطها القوي بين العرش الشعب منذ أزيد من الإسلامي الس
لأكثر من  ةأربعة قرون، وقوة مؤسساتها الدستورية، وهویاتها الوطنية المتعددة الروافد، نظرا لعراقتها الممتد

ر الذي لا يقدر متع بالأمن والاستقرالأن المغرب دولة تت ثانيااثني عشر قرنا، وتاريخها الأمازيغي الطويل، و
 ؛لبات التي يعرفها العالمبثمن، خاصة في ظل التق

 ة غیر ومنظمات دولي ،: دول منها من تنتمي للقارة الأوروبيةالجهات المستهدفة لمصادر قوة المغرب
للازمين، امعروفة بعدائها للمغرب، من خلال تبني تقارير مغلوطة لا تتسم بالموضوعية والحياد  ،حكومية

والموجهة ضدا عن مصالح المغرب، فضلا عن الهجمات العدوانية المقصودة، وتجنيد كل الوسائل الممكنة، 
  ؛ب في مشاكل وخلافات مع بعض الدولوغیر الشرعية، واستعمال وسائل التأثیر لتوريط المغر 

 رضا، فمن مظاهر ال: الأمنيةه لعمل المؤسسات ودعم كرئيس للدولة على الأداء الأمني  الرضا الملكي
، ومن ارالأمن والاستقر الإشارة الواضحة خلال تعداده لمصادر قوة الدولة المغربية، أن من بين مشمولاتها 

ثم، فهو اعتراف صريح وواضح بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات الأمنية، والفاعلين المتدخلين في 
منها  كان الغرض  ،واسعة المدبرة من لدن أعداء الوحدة الوطنيةذلك، زیادة على حديثه في إطار الحملة ال
ن ، ومحاولة التأثیر على قوتها وفعاليتها في الحفاظ على الأمتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية تحديدا

اف عدد من الدول لدولي باعتر والاستقرار، إضافة إلى الدعم والتنسيق الذي تقوم به في محيطها الإقليمي وا
 ؛انفسه

                                                           

، منشور في الموقع الرسمي لرئاسة 0201غشت  02الجمعة في لثورة الملك والشعب،  22الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى  -167 
 .1:20، في الساعة 02/22/0201 ، تاريخ الزیارةhttps://www.cg.gov.ma/ar/node/10398الحكومة: 

https://www.cg.gov.ma/ar/node/10398
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 تأكيده على و ،والمؤامرات المحبوكة لذلك ،المغربواستقرار  ،لجواب الملكي لكل الجهات المستهدفة لأمنا
 .مواصلة مسارنا الإصلاحي والتنموي بنفس العزيمة والإصرار والتفاؤل، أحب من أحب، وكره من كره

 ،وتطلعاتها ،للتعبیر على توجهاتهاولئن كانت الخطب الملكية من إحدى الوسائل المتميزة للمؤسسة الملكية     
وتجاوبها مع المواطنات والمواطنين داخل أرض الوطن وخارجه، فماذا عن الرسائل الملكية، بالنظر لكونها من أبرز 
آليات اشتغال المؤسسة الملكية، ولما لها من دلالات عميقة حول الرؤية الملكية، وتوجهاتها السامية للأحداث، 

 هات المعنية بها، ومن تم، هي بمثابة مؤشر حقيقي، ومقياسوالقضایا الدولية عامة، والوطنية خاصة، الموجهة للج
 موضوعي لتقييم مدى التزام الجهات الموكولة إليها بتفعيل مضامينها؟

 
 : الرسائل الملكيةثانيا  
   168.الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الواحد والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 2

دعا الملك في هذه الرسالة إلى ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحریاته الفردية والجماعية، وركز في ذلك       
ها تكون فيه هذه الأخیرة في خدمة المواطن وقريبة من همومه وحاجاته في علاقة لا تطبع ،على المفهوم الجديد للسلطة

نافر، فكل تجاوز بعيدا عن التصادم والت ،والتكامل بين الحاكمين والمحكومين الرغبة أو الرهبة ولكن الاحترام المتبادل
 أو شطط من قبل الأفراد أو الجماعات أو الإدارة يحكمه القانون.

صلبة لبناء  شكل أركانمن خلال إرساء قواعد ت ،وربط انخراط المغرب في دينامية احترام حقوق الإنسان وحریاته     
 :دولة حديثة

 ة الدستورية؛الملكي 
 التعددية السياسية الدستورية؛ 
 فصل السلط؛ 
 .سيادة القانون 

لكونها من  بالنظر ،من خلال المصادقة على عدد من المواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق ،وقد تبلور ذلك      
 مستلزمات البناء الديمقراطي والتنمية.

                                                           

وابة الوطنية ، الب1111دجنبر  12لعالمي لحقوق الإنسان، بتاريخ الجمعة الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الواحد والخمسون لصدور الإعلان ا -168 
 ، الساعة00/10/0211تاريخ الزیارة ،  Pncl.gov.maعن موقعها الرسمي:  ،0211يوليوز  01السبت  في الداخلية، وزارة للجماعات الترابية،

1.12. 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

78 
 

ومن جهة أخرى، عبرت الرسالة الملكية عن تصورها الواضح بخصوص تحدیات التنمية ومسألة حقوق الإنسان،       
عالمي لحقوق أن اعتماد الإعلان الو احترام حقوق الإنسان، نه لا تنافر بين دواعي التنمية و من خلال التنصيص على أ

 الإنسان لا يعطل التنمية والتقدم،
بالخصوصية الثقافية لكل مجتمع، ولا تضارب بين الإسلام وحقوق الإنسان لكون هذا الإعلان  كما لا يصطدم      

 خر.نسان من حيث هو إنسان واحترام الآروح الدیانات السماوية التي تدعو إلى تكريم الإ العالمي مستوحى من
، حيث احترام حقوق الإنسان على ما سبق، عملت الرسالة الملكية على تقييم فعالية ونجاعة وسائلبناء و      

لاحترامها  ،وأخرى إجرائية ،ومؤسساتية ،لحقوق الإنسان وحریاته ووضع آليات قانونيةبرت الالتزام بالمواثيق الدولية اعت
 لم يكن احترام حقوق الإنسان ثقافة وسلوكا مشتركا.  تظل قاصرة إن ،وصونها
على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان من خلال إشاعة نور العلم وعلى ضوء ذلك، توصي الرسالة الملكية للعمل        

عبر المدرسة من جهة، باعتبارها مشتل لقيم حقوق الإنسان لدى الناشئة لأن القضاء على الجهل هو انتصار للمعرفة 
رائح شولحقوق الإنسان، وعبر تعزيز دور المجتمع المدني في الانغمار في قضایا المجتمع والعمل على الرقي بمختلف 

 الشعب، بروح المسؤولية والدينامية المنتظرة.
 
 169.الرسالة الملكية السامية التي ألقاها الملك أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء: 1

ه جاء فيها أن القضاء مسؤولية منوطة بأمیر المؤمنين يفوض النهوض بها لقضاة باسم ،في مستهل الرسالة الملكية     
 مواكب لتحولات العصر ،ومنفتح ،ومتجدد ،يصدرون الأحكام، مما يستدعي والحالة هذه إرساء قضاء متطور

لطة، وذلك عبر للسوالمفهوم الجديد  ،والقائم على المسؤولية ،نجازهإالتصحيحي الذي عزمت بلادنا على  والمنظور
ء في ضمان حقوق بالنظر لدور القضا ،والهيكلية ،والتشريعية ،إصلاحات شاملة على العديد من المستویات التنظيمية

اعلا في التنمية ف وتثبيت دولة الحق والعدل، باعتباره مكونا ،والقانون ،وترسيخ سيادة الشرعية ،الإنسان وحریاته
الاستقلالية ع مراعاة ار الفصل المرن للسلط مفي إط ،والانفتاح على كافة الفاعلين ،للتحديثالدعوة و  ،بكل متطلباتها

اعلا وفق منظور تصحيحي لما عزمت عليه بلادنا، وجعل القضاء ف ،على إصلاحات شمولية للقضاء امرتكز ، ةالمطلوب
 في التنمية بكل متطلباتها.

                                                           

، البوابة الوطنية للجماعات 1111دجنبر  10الرسالة الملكية السامية التي ألقاها الملك أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ الأربعاء  -169 
 .11.22 ة، الساع02/10/0211تاريخ الزیارة ،  Pncl.gov.ma، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01السبت في  الترابية، وزارة الداخلية، 
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 توجيإحداث محاكم استئنافية إدارية في أفق إنشاء مجلس للدولة  ،ةومن بين أهم ما تضمنته الرسالة الملكي       
عية ودعم وحتى يتاح ضمان سيادة الشر  ،حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط ،الهرم القضائي والإداري لبلادنا

 الإنصاف بين المتقاضين، ناهيك عن دعوة الملك الحكومة للإسراع في إعداد القوانين المنظمة للمجلس الأعلى
  .ائية قائمة لحماية المال العامباعتبارها إطارات قض ،والمجالس الجهوية للحسابات ،للحسابات

لأمن والاستقرار والتلاحم الذي تكون به المواطنة الحقة، وهي أيضا مؤثر فاعل هي الضامن الأكبر للة ادفالع       
باب لحياة ديمقراطية ال فتحو  ،مو الاجتماعيوالن ،وإتاحة فرص التطور الاقتصادي ،وإشاعة الطمأنينة ،في تخليق المجتمع

 وحماية القانون. ،صحيحة
 
 170.الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العامالرسالة الملكية إلى المشاركين في الندوة : 3

نهيارها، تقوم بقيامها وتنهار با ،باعتبارها أساس من أسس الدولة ،أهمية الأخلاقركزت الرسالة الملكية على       
 وخدمة المواطن بإخلاص. ،بالأخلاق الحميدةهي الالتزام  ،فأولى واجبات المرافق العمومية ،ومن تم
عتبارها عمل با ،من خلال جودة الخدمة المقدمة للمواطن ،علاقة المرافق العمومية بالتنميةكما ربطت الرسالة        

 وحق الانتفاع بها.  ،فرصة المساهمة في التنمية ،يوفر لكل الأفراد والفئات ،مجتمعي منفتح
 ومن شروط الخدمة:       
 و التسويف؛بعدم الاهتمام أو التقصیر أ ،ع المصلحةيوتلافي تضي ،أي احترام حقوق المواطن ،روح المسؤولية 
 بعيدا عن التعقيد البیروقراطي؛ ،ولا تفريط ،بلا إبطاء ،المبادرة الفورية في حل قضایا الناس 
  الحياة هي أرقى درجة فيليس تكليف، "فسيد القوم خادمهم" الإيمان المطلق بأن خدمة المواطن تشريف و 

 الاجتماعية؛ 
 ئيس لترسيخ التعسیر، وهي مدخل ر التسهيل والتيسیر وليس التعقيد و ل الهدف من الإجراءات العمومية، جع

وحسن  ،نظيم العملوت ،وتحقيق العقلنة الايجابية في اتخاذ القرارات ،والشفافية ،والوضوح ،روح الاستقامة
 وتحديد المسؤوليات. ،توزيعه

 

                                                           

، البوابة الوطنية 1111أكتوبر  02الرسالة الملكية إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام، الرباط، بتاريخ الخميس  -170 
 ، الساعة01/10/0211تاريخ الزیارة ،  Pncl.gov.ma، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01السبت في للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، 

02.20. 
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 وفي نفس الإطار، أمر الملك في رسالته على حزمة من الإجراءات الأساسية:    
  تبسيط الإجراءات الإدارية؛ 
 تحيين النصوص الإدارية؛ 
 تحديث وسائل التدبیر؛ 
 171؛العمل على التوفيق المستمر بين المقتضيات الإدارية وروح العصر 
  تحسين استغلال المعدات والمؤهلات والتجارب والكفاءات؛ ترشيد و 
 التجاوب الضروري بين المستثمرين والمصالح الإدارية المختصة؛ 
  إخراج قانون الإقرار بالممتلكات كأرضية صلبة لتفعيل الإجراءات السابقة من جهة، ولوقاية الصرح الإداري

 من كل ما يخل بالسلوك المرغوب فيه.
ة التحكيم ئأعضاء هيو  ،لمجلس الاستشاري لحقوق الإنسانبمناسبة استقبال أعضاء ا كيةالمل الرسالة :4     

 172.انووكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنس ،المستقلة للتعويض عن ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي
 تركزت الرسالة المالكية على شقين:       

 تغاه، العدل في النظام السياسي المغربي بوصفه قوام الحكم ومب: تجسد في تحديد دلالات شق تأطيري
المؤسسات القائمة على الملكية الدستورية ار مرتكزات دولة الحق والقانون و علاوة على استحض

 .سان، كما هو متعارف عليها عالمياالديمقراطية والاجتماعية والتشبث بحقوق الإن
 وقا مترابطةبالنظر لكونها حق ،م الشمولي للحقوقالمفهو : تجسد في التنصيص على شق مفاهيمي، 

رافعة أساسية للتنمية، فقد حرص الملك بذلك على ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية وإيلاء العناية و 
 الفائقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 عويض أضرار  تودورها في ،الهيئة المستقلة للتحكيم: تجسد في الحديث أولا عن شق مؤسساتي
داء المجلس أوالاعتقال التعسفي، والحرص من جهة ثانية على توسيع وتقوية  ،الاختفاء القسري

اب طالحسن الثاني، تنفيذا لما جاء في خ الراحل المحدث في عهد الملك الاستشاري لحقوق الإنسان
 حریاته وضبط كل الأفعال المخالفة لها.  العرش لترسيخ حقوق الإنسان و 

                                                           

 في بالدار البيضاء حول المفهوم الجديد للسلطة، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، 10/12/1111وهو ما أكده في خطاب  -171 
 .11.22 ، الساعة00/10/0211تاريخ الزیارة ،   Pncl.gov.ma، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01السبت 

، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، السبت 0222دجنبر  1السبت تاريخ ب -172 
Pncl.gov.ma   ، 11.22 ، الساعة00/10/0211تاريخ الزیارة. 
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 173الرسالة الملكية للمشاركين في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:: 5
 يجدد الملك حرصه الدائم على النهوض بحقوق الإنسان من خلال :

 ؛الاعتراف بالتجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب 
 من  ،اءات وخطوات هادفة إلى مصالحة المغاربة مع تاريخهمواتخاذ إجر  ،تسوية انتهاكات حقوق الإنسان

  ؛وإشراك المجتمع المدني ،بينها المسؤولية في الأداء
 حماية  وتبنيه لآليات ،من خلال احتضانه ،التأكيد على انخراط المغرب في مجال حقوق الإنسان دوليا

 المدافعين عن حقوق الإنسان.
 
 174بمراكش:عتداء الإرهابي على مقهى أركانة في إحياء وكرى الاإلى الموجهين  الرسالة الملكية: 6 

ة بالنظر لكونه لا دين له ولا وطن، كما أن أشكاله متعدد ،آفة المجتمع الإرهاباعتبر الملك في رسالته، أن      
الحياة والأمان  والمبادئ الكونية السامية التي تقدس الحق في ،افعه متنوعة، فهو يتنافى مع القيم الإسلامية السمحةو ود

 كلها دستوریا.  ةوالحق في العيش في بيئة سليمة والحق في الصحة النفسية والمكرس
فيف جتالهادفة للتصدي للإرهاب ب ،كما جدد الملك التأكيد على الانخراط الدؤوب للمغرب في الجهود الدولية      

 مسؤولية الجميع.منابعه، لاسيما وأن القضاء على الإرهاب 
 175الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان:: 1  

ظام نلقد ركز مضمون هذه الرسالة، على أهمية حقوق الإنسان في إطار التحولات العميقة التي يشهدها ال      
الدولي لحقوق الإنسان، مما يستدعي انخراط فعلي وأوسع لجميع الهيئات الدولية منها والوطنية، لاسيما بلدان الجنوب، 
سيما وأن مسار حقوق الإنسان يقتضي اعتماد وتطوير الآليات الدولية والإقليمية لحماية هذه الحقوق والنهوض 

 ية.تدعم الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحریات الأساس بها، وهو ما يقتضي ترسيخها دستوریا بمقتضيات

                                                           

  Pncl.gov.ma، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01ت السبفي ، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، 0221يناير  2الاثنين  -173 
 .11.22، الساعة00/10/0211تاريخ الزیارة 

، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01السبت  في ، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية،0210أبريل  02السبت  -174 
Pncl.gov.ma   11.22، الساعة00/10/0211تاريخ الزیارة. 

، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01السبت  في ، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية،0212نوفمبر  01مراكش  -175
Pncl.gov.ma   ، 12.21 ، الساعة02/10/0211تاريخ الزیارة. 
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 176لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بمراكش: 32الموجهة للمشاركين في الدورة  الملكية الرسالة: 8  
عاب من خلال الدعوة لضرورة الاستي ،التحديد المفاهيمي للأمنهو  ،أبرز مميزات مضامين هذه الرسالة لعل     

كل أنواع لاسيما التطرف والإرهاب و  ،بالنظر للمخاطر القائمة في عصرنا ،الحقيقي للتطور العميق لمفهوم الأمن
ياسات بل يمتد إلى جعل المواطن في صلب الس ،لا يقتصر على معناه الضيق فالأمن الحقيقيالجريمة المنظمة، 

 .مها التكامل بين الدولة والمواطنشراكة مجتمعية فاعلة، قواوذلك في إطار  ،العمومية
مما يقتضي طرح  ،كروابط متينة لا مجال لفصلها  ،وهكذا، ربط الملك في رسالته الأمن بالتنمية وحقوق الإنسان    

 رؤى وفق هذا النسق.
إلى  ،نمية البشريةادرة الوطنية للتكالمفهوم الجديد للسلطة والمب  ،واستحضر الملك مبادرات المغرب في هذا السياق    

خیر يقوم على هذا الأ ،المفهوم الجديد للأمنالآن مع و  ،وورش الجهوية التقدمة ،جانب إقرار تنظيم ترابي للامركزية
ق وفي صلب عملية التنمية على حد سواء، إيمانا بأن الحقو  ،جعل المواطن شريك أساسي في ضمان الأمن والاستقرار

المدنية والسياسية لن تأخذ أبعادها الملموسة في الواقع إلا بتكاملها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 والبيئية المتجددة. 

 ،الشاملة تنميةل الأمن أرضية خصبة للكما ربط الملك الأمن بالعوامل النفسية لتحقيق الطمأنينة والاستقرار، وجع     
 .ةوذلك وفق مقاربة تشاركي

 الملكي:  وفق التصور ينأساسي ينمرتكز تقوم على  ،كإستراتيجيةبوادر الحكامة الأمنية تبرز ،ومن هنا    
 ول إيجاد الحلوالإشراك في  ،والتجاوب ،حقوق الإنسان: الانفتاح على المواطن من خلال الإنصات

 ؛التكوين المستمر والجيد لأفراد القوات الأمنيةو  ،والفعالة ،الواقعية
 عوية لتقوية وتفعيل تحفيز المبادرات الفردية والجمو  ،ئم لتشجيع الاستثمار والتنميةالتنمية: توفیر مناخ ملا

   .قيم التضامن والسلم الاجتماعين
 
 

                                                           

، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01السبت  في ، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية،0212مارس  10الأربعاء  -176 
Pncl.gov.ma   ،10.21 ، الساعة01/10/0211رة تاريخ الزیا. 
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 لوطنيلس االعالمي لحقوق الإنسان أمام المج الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان: 9  
  177لحقوق الإنسان:

وثمرة  ،استحضر الملك في هذه الرسالة، قيمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرا إیاه بمثابة ميثاق تأسيسي      
 تضامن.شعوب العالم في تطلعها للحرية والكرامة وال هونبراسا مضيئا تهتدي ب ،نسانيةفكر متشبع بالمثل الإ

عية يتلاءم مع هذه المرج ،للحریات والحقوق الأساسية احقيقي ايعد ميثاق 0211وتفعيلا لذلك، فإن دستور       
 لإنسان.والمفوضية السامية لحقوق ا ،ولاسيما مجلس حقوق الإنسان ،ومع منظومته الدولية ،الكونية لحقوق الإنسان

لان تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السبعين للإع ،كما أكد الملك على اعتماد المغرب إصلاحات حقوقية مؤسسية       
وطني لحقوق المجلس ال ةإيمانا منه بثقافة حقوق الإنسان، حيث عمل على تعيين رئيس ،العالمي لحقوق الإنسان

تمع المدني من ويسعى إلى تعزيز دور المج ،بحقوق الإنساناري الجديد المكلف ، فضلا عن تعيين المندوب الوز الإنسان
 خلال تطوير قدراته وتنويع نسيجه.

  وتقوية وسائل عملهما في الدفاع عن حقوق الإنسان في ،إذن، هي مرحلة جديدة في مسار هاتين المؤسستين      
ها وثقافة وزیادة إشعاع ،الإنسان عاهدات التسعة الرئيسية لحقوقسيما وأن المغرب صادق على الملاكل أبعادهما، 

 ممارستها بروح المسؤولية والمواطنة التي تنبني على تلازم الحقوق والحریات بأداء الواجبات.
أن المؤسسة الملكية تعتمد على مقاربات عقلانية في التعاطي مع الأحداث يلاحظ انطلاقا مما سبق، وهكذا، و       

تقوم  ،وحقوق الإنسان وحریاته، من خلال التفاعل الايجابي عبر محددات أساسيةوالنقاشات المرتبطة بمسألة الأمن 
 : ؛ والابتكاروالفعالية ؛صر الجديةاعلى عن ةذال اتيمكن إدراجها ضمن مؤشر  على مبادئ ومرتكزات

 : التشارك والتشاور والمسؤولية والمحاسبة والتضامن والتعاضد والتدرج والتناسب والملاءمة؛المبادئ -
الانفتاح والالتزام والمواكبة والاستباقية والتشاركية في وضع التصورات والتوجهات والقرارات،  :رتكزاتالم -

 وهي كلها مرتكزات الحكامة الأمنية؛
صور وفق الت ينأساسي ينمرتكز  تقوم على ،الحكامة الأمنية مأسسةمن خلال جعل : طرح المبادرات -

 الملكي: 

                                                           

، عن موقعها الرسمي: 0211يوليوز  01السبت  في ، البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية،0212دجنبر  02بتاريخ  -177 
Pncl.gov.ma   ، 1.22 ، الساعة02/10/0211تاريخ الزیارة. 
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  ول إيجاد الحلوالإشراك في  ،والتجاوب ،المواطن من خلال الإنصاتحقوق الإنسان: الانفتاح على
 ؛التكوين المستمر والجيد لأفراد القوات الأمنيةو  ،والفعالة ،الواقعية

 عوية لتقوية وتفعيل تحفيز المبادرات الفردية والجمو  ،ئم لتشجيع الاستثمار والتنميةالتنمية: توفیر مناخ ملا
   .ينقيم التضامن والسلم الاجتماع

فئات تهم كافة شرائح و  ،جعل مسألة الأمن مسألة مجتمعيةالحرص الملكي على  في هذا الإطار، كما نسجل      
قت بالمفهوم الأمني كما أنها ارت  ،منتخبة أو معينة المركزية أو الترابية، تقريرية أم استشارية، :وكل مؤسساته ،المجتمع

وق الذي لا ينصب في علاقته مع الحق ،أمن الدولة والمجتمع"" إلى المعنى الواسع ،من معناه الضيق "أمن الفرد"
ثقافية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال على بل ينصب أبعد من ذلك ،الإنسانية على شق مدني وسياسي محض

 والبيئية للإنسان والمجتمع؛
من روضة مع المبادرات والقضایا المع وأ ،التوصيات الدولية مع سواء: التفاعل الفعلي للمؤسسة الملكية -

 ،حداث مجالسإ من خلال، وهو ما تجسد مؤسسة تحكيميةالفرقاء السياسيين والحقوقيين، باعتبارها  لدن
ولجان مختصة، باعتبارها آليات موصى بها من طرف هيئة الأمم المتحدة بموجب قرار من جمعيتها  ،وهيئات
 العامة.

ولهذه الاعتبارات وعیرها، فلئن كانت المؤسسة الملكية من خلال خطبها ورسائلها قد حدد تصوراتها من مفهوم       
الأمن والمسألة الحقوقية في أفق مأسسة حكامة أمنية جيدة، فكيف تمت أجرءاتها عمليا؟ وإلى أي حد ساهمت 

ت والحقوق للإصلاح الأمني في علاقته بالحریامحطات تجربة العدالة الانتقالية على تكريس نموذج معياري مغربي 
 ؟ الأساسية
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 صاف والمصالحة للحكامة الأمنيةهيئة الإنتصورات  :الفقرة الثانية

يث ح وضع القانون الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، حاضرا في جميع المراحل الحكامة الأمنيةلقد كان بعد       
 نتهاكات،عداد الجيد للفرضيات حول ماضي الاباعتماد مقاربة تشاركية وإستراتيجية تعاونية في الإ اتسم منهجها

وفي رفض لحجج والقرائن اوإبراز  عبر التوضيحقيقة، وفي الإقرار العمومي بها، والتحریات الميدانية وفي الكشف عن الح
 178الإختلالات التي تحكمت في علاقة الأمن بالقانون والسياسية.

حظ لاعلى مستوى مسلسل الدراسات التي قام بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للسياق التاريخي ف      
نظم ومتاح أرشيف م عدم تواجدو  ،بالملموس وجود فراغ قانوني حقيقي ينظم صلاحيات واختصاصات أجهزة الأمن

للعموم، وكذا غياب محاضر ومستندات تتعلق بمسلسل اتخاذ القرارات الأمنية المتعلقة باستخدام القوة، فضلا على 
ع عمل الحكومة كسلطة سياسية على تتبصعوبة عدم قدرة البرلمان على مراقبة نشاط الأجهزة الأمنية، بل وأيضا 

 179تحت رقابتها الإدارية.أجهزة الأمن التي من المفروض أن توجد 

الدراسات والتحريات وإنجاز التقارير الختامي من وضع تصور للحكامة الأمنية ، مكنت على ضوء ذلكو       
وعدم الإفلات  ،وتقوية السلطة القضائية ،وتعزيز دور البرلمان ،والفصل بين السلط ،ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان

من العقاب، وذلك من منظور للسياسة الجنائية التي تعرضها الحكومة ويقرها البرلمان في انسجام مع مخطط وطني 
 للتربية على حقوق الإنسان. 

 ملاحظات قدمن ،(ولاأ) يئة الإنصاف والمصالحةله الرئيسية اتطالمح في هذه الفقرة نتناولبعد أن وهكذا،       
راسات حقوق دمركز  بالتركيز على الدور الذي اضطلع به المقترحة لهيكلتها حول هندسة الإصلاحات ومعطيات

 (.)ثانيا في هذا المجال. الإنسان والديمقراطية

 

                                                           

 منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحكامة الأمنية الجيدةأحمد شوقي بنيوب، هيئة الإنصاف والمصالحة والحكامة الأمنية الجيدة،  -178 
، ص: 0212بيضاوي، مطبعة ال، 0222أبريل  12-1أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أشغال ندوة بالرباط في 

122.  

 .122، ص: نفس المرجع -179 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

86 
 

 محطة هيئة الإنصاف والمصالحة :ولاأ

 180لقد قام التقرير على منطلقات أساسية في مسار تقديم توصياته، وهي:      

  لضامن لحرمة ا ،واختياراتها المستمدة من استمرارية النظام الملكي الدستوري الديمقراطيتوجهات الدولة
خیر  ،وإشاعة ثقافة حقوق وواجبات الإنسان ،وروح المواطنة ،الدولة والمؤسسات، وجعل الديمقراطية

 تحصين للمجتمع من نزعات التطرف والإرهاب.
 راطية رة الوطنية للتنمية البشرية المرتكزة على مبادئ الديمقمن خلال طرح المباد ،الأبعاد الإنسانية الكبرى

لاستثمار وتمكين المواطن من ا ،العمل والاجتهادو  ،الاقتصادية والتماسك الاجتماعيوالفعالية  ،السياسية
 الأمثل لمؤهلاته وقدراته.

في طرح  الفعلية للمؤسسة الملكيةعلى الإرادة  ،ومن هنا، يظهر جليا أن هناك اعترافا راسخا لدى أعضاء الهيئة     
والثقافية في إطار  ،والاقتصادية ،والاجتماعية ،والسياسية ،وإقرار انتقال ديمقراطي جذري يشمل المستویات الحقوقية

ناها بما ينسجم مع تصورات المؤسسة الملكية، كما حدد ،إقرار التوجهات العامة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
سة هند، وهو ما تجسد في مرتكزات للحكامة الأمنيةسابقا، من خلال جعل سيادة القانون وحقوق الإنسان 

 181:التقرير

لاث يقوم هذا الفصل على ث، الفصل الأول: الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والسياسية الحكومية الجديدة 
 ات أساسية:مرتكز 

 الإصلاح الدستوري؛ 
 خلق آليات مؤسساتية جديدة لضمان حقوق الإنسان؛ 
 .الإصلاحات التشريعية لتكريس الحماية الدستورية 

 همت المجالات الرئيسية للإصلاحات المقترحة:قد أما التوصيــــات، فقد شملها الفصل الثالث من التقرير، و 

 الحماية الدستورية لحقوق الإنسان؛ 

                                                           
مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة، الكتاب الرابع، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،  ،الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحةالتقرير  -180

 .21، ص، 0222الرباط، 
 .22-22ص:  نفس المرجع، -181 
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  مواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 
   دية تعزيز حماية الحقوق والحریات الفر  القضائية لحقوق الإنسان من خلال:تعزيز الحماية القانونية و

 ؛تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و والجماعية
 وضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ 
  ة والتشريع الجنائيين؛تأهيل السياسإعادة 
 تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها؛ 
  تفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون؛ 
 182تي:وهي كالآ ،سبعة توصيات أساسيةمن خلال  ترشيد الحكامة الأمنية 

 المسؤولية الحكومية في مجال الأمن:  -2

دعاءات با تفعيل مبدأ المسؤولية السياسية والتشريعية في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر      
   .أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع والاختيار الديمقراطيث حدوث انتهاكات أو حدو 

 المراقبة والتحقيق البرلماني:  -1     

بل البرلمان فيما والاستماع المباشر من ق ،وكذا آلية الأسئلة ،تقوم على تقوية دور اللجان بالخبرة الأمنية والقانونية     
يخص المسؤولية عن حفظ النظام العام والأمن، فضلا عن توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع، لتشمل 

نية أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوط لى المباشرين عسؤولينل المعلاوة على وزراء الداخلية والعدل، ك
 183والإقليمية والمحلية.

 :وضعية وتنظيم أجهزة الأمن -3    

لمتصلة بالأمن والنصوص التنظيمية ا ،نشر وإعادة النظر في الإطار القانوني ،لقد اقترحت الهيئة بهذا الخصوص       
 فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني فيما يهم:

 طرق التدخل أثناء العمليات؛ 
 أنظمة المراقبة؛ 

                                                           

 .11إلى  21من ص:  ،مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة، مرجع سابق ،لهيئة الإنصاف والمصالحةالختامي التقرير  -182 
 .10 ص: ،نفس المرجع -183 
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 تقييم عمل الأجهزة الإستخباراتية؛ 
 184السلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام؛ 

 

 الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية: المراقبة -4

 توصي الهيئة في هذا الشأن، باتخاذ إجراءين أساسيين وهما:      

  تصنيف حالات الأزمة الأمنية وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها في إطار التناسب مع كل حالة، ووضع
 ؛وسبل المراقبة التقارير عن التدخلات الأمنية

 ن العمليات شر تقارير عبن ،عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوریا وشفافا جعل الإشراف السياسي على
 والإجراءات التصويبية المتخذة. ،وأسباب ذلك ،ما خلفته من خسائرالأمنية ع

 
 المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام: -5   

 لقوة من خلال وضع عمليات الأمن وتدخلات ا ،تنبني هذه التوصية على إثارة مسؤولية المصالح الممركزة
المحلية لجان الإشراف الفوري ل تالمحلية من جهة، وتحتصرف السلطات الإقليمية و  تعة تحالعمومية الواق

 التتبع متعددة التكوين من جهة أخرى.أو الإقليمية للمراقبة و 
 وأسباب ما  ،لعمليات والحصيلةاعبر نشر تقرير مفصل عن الوقائع و  ،كما ترتكز على الجانب الإخباري

 185حصل من شطط أو التجاوز بعد كل عملية من هذا النوع.
 

 معايير وحدود استعمال القوة: -6   
  إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة

 والإشعارات المتصلة بها؛العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والمراسلات 
  إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تتبع الأوامر الشفوية بأخرى مكتوبة

 وموقعة لتأكيدها؛

                                                           

 .10، مرجع سابق، ص: مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة ،الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحةالتقرير  -184 
 .12ص: نفس المرجع،  -185 
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  المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما يترتب من خسائر بشرية ومادية وعلى
ئق متصلة ما حصل من تجاوزات أو وثاقام بتزوير أو تدمیر أو التستر عالاستعمال المفرط للقوة العمومية أو 

 بها أو تستر عليها؛
 

 المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان: التكوين -1    
  وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة لفائدة

 المسؤولين وأعوان الأمن وحفظ النظام بالاستناد إلى المعايیر الدولية والتشريعية الوطنية لحقوق الإنسان؛
 متواصل لدلائل ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس مختلف المسؤولين وأعوان الأمن  إعداد ونشر

  ؛وى الأمني واحترام حقوق الإنسانبقواعد الحكامة الجيدة على المست
 النهوض بحقوق الإنسان عبر التربية والتحسيس؛ 
 تعزيز البحث العلمي حول التاريخ الماضي والراهن للمغرب؛ 
 186لس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال التصدي للانتهاكات.توسيع اختصاص المج  

 

 : ملاحظات حول هندسة الإصلاحاتثانيا

يلاحظ أن هندسة الإصلاحات متكاملة ومنسجمة مع بعضها البعض، حيث تشمل ثلاثة فصول همت      
وانسجامها مع التوجهات العامة  ،ومدى التقائها ،من خلال السياسات العمومية للحكومة ،الجوانب السياسية

يز تجسدت في الإطار الدستوري ودوره في تعز  ،للدولة، كما انصبت هندسة الإصلاحات على الجوانب القانونية
 والعمل على ترسيخها من خلال التشريعات الأساسية لحقوق الإنسان. ،الحقوق والحریات المكفولة كونيا

 :تيكالآفنوجزها   ،توصيات الهيئةعلى أما على مستوى الملاحظات المقدمة      

 : توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الكفيلة بتوفير ضمانات عدم التكرار من خلال التقرير الختامي.2
 ؛ية إلى إصلاحات ذات طبيعة نظاميةتوصيات رام 
  ؛تقنيتوصيات على مستوى تنظيمي و 

                                                           

 .12ص:  ،د الإصلاح والمصالحة، نفس المرجعمقومات توطي ،صاف والمصالحةالختامي لهيئة الإنالتقرير  -186 
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  ؛التنفيذتوصيات تهم متابعة 
 متابعة تفعيل توصيات الهيئة. :1

  ؛دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنهوض بها 
   ؛إنشاء آليات متنوعة لمتابعة تفعيل التوصياتو  اعتماد برنامج عمل منهجية العمل:برنامج و 

 حقوق الإنسان والتنمية البشرية مدخل نحو إرساء حكامة أمنية جيدة. :3
  ؛سياق بروز الحق في التنمية دوليا ووطنيا 
  ؛"المغرب الممكن" تقرير الخمسينية حول التنمية البشرية 
  ؛البعد الحقوقي في محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب :4
 ؛ية والاحتجاز غیر القانونيدنحماية السلامة الب  
  المؤسسات السجنيةالأوضاع في. 

تكوين مصالح هو منهاج ل المرتكزات السبعة من توصية الحكامة الأمنية لهيئة الإنصاف والمصالحةإن اعتماد      
الأمن منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ليبقى السؤال حول ما هي الشروط والآليات والأهداف المعتمدة 
لإضفاء المزيد من الحيوية على هذه التوصية حتى تصبح أداة فعلية لإقامة حكامة أمنية جيدة، وجعل حقوق الإنسان 

على غرار باقي المواد، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الاستشاري مادة أساسية في مجال التكوين 
لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والمتعلقة بالتحسيس والتكوين لرجال الأمن حول مجال حقوق الإنسان، فهي ليست 

فعدم احترام  ا في ذهن أفرادها،مادة تكميلية بل مادة رئيسية، حتى يصبح مجال احترام حقوق الإنسان حاضرا وراسخ
 187حقوق الإنسان سيعرقل التنفيذ والتطبيق السليم لقانون ويمس بالثقة في هذه المصالح.

 ،لحقوقية، تفاعلت المنظمات ابمجال الحكامة الأمنية وحقوق الانسان تعلقةالم ةلمرتكزات السبعإعمالا لهذه او      
طنية و من خلال تنظيم ندوات وملتقيات وموائد مستديرة  ،والنخب الفكرية معها بإيجاب ،وهيئات المجتمع المدني

تبادل الأفكار والآراء والتصورات حول موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الانسان من وجهات نظر بغرض ودولية 
ول الموضوع بصرف ح ، للبحث عن تقاطعات فكرية من شأنها أن تشكل الأرضية الخصبة لبناء رؤیا مشتركةتلفةمخ

 النظر عن نوعية الفاعل وتأثیراته.

                                                           

 .102 ص: ،سابق مرجع، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطيةأحمد ايت الطالب، الحكامة الأمنية الجيدة وحقوق الإنسان،  -187 
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اثه سنة إحد بمجرد دراسات حقوق الإنسان والديمقراطيةمركز  نورد الدور الذي اضطلع به في هذا الإطار،و      
ين وباحث ،والمركزیات النقابية ،الأحزاب السياسية اشاركت فيه188،ةوزان دوليةندوة من خلال تنظيمه ل 0220

وأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس  ،وكبریات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ،وجمعيات الضحایا
ة من خلال الحكامة الأمني ومسؤولي وأطر الوزارات وبرلمانين ودبلوماسيين في موضوع ،الاستشاري لحقوق الإنسان

 12الإنسان، في مرحلة اتسمت بمواجهة الإرهاب بعد أحداث تجربة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق قراءة في 
 .0222ماي 

نسانية لممارسات الأمنية التعسفية واللال كانت بمثابة وعاءالقوانين المعمول بها نفسها   المركز أن حيث أكد     
سمح إلى حدود كان يالذي  قانون المسطرة الجنائية  الأمثلة على ذلكوتحميلها وتمنحها نوعا من الشرعية، ومن أبرز 

دم بعدها الشخص يقو  ،بالاحتفاظ بالمعارضين تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة لشهور وحتى لسنوات 1112سنة 
 189المعني أمام القضاء مع تضمين في المحاضر كونه قضى هذه المدد الطويلة لدى الشرطة القضائية.

مقاربة جديدة في إصلاح منظومة الأمن بالمغرب بأبعادها ضرورة اعتماد وأوصى المركز في هذا المضمار، إلى      
التشريعية والمؤسساتية والتكوينية والتدبیرية، لتوفیر شروط عدم تكرار ما جرى، وقد اعتبرت هذه التوصية من أقوى 

 190التوصيات في مجال العدالة الانتقالية بالمغرب.

د ق، والتي حضرها فريق المسؤولين الأمنيين المشاركين 0222ولى، التي انعقدت في أبريل الندوة الأوعليه، فإن      
مسألة سيما لا حققت المبتغى هو جلوس الفرقاء حول طاولة واحدة للتفكیر المشترك في هذه القضية الشائكة،

ن حسب المركز قد أنتجت عددا من التدابیر التشريعية والعملية التي تجعل م حة الدولية للإرهابفالمكافالإرهاب، 
الحكامة الأمنية موضوع الساعة، ولعل نصوص قوانين مكافحة الإرهاب والمقتضيات المتعلقة بالتنصت على  موضوع

 191.المكالمات الهاتفية والتقاطها مؤشرات على هذا الاتجاه

                                                           

 .0222يوليوز  12-10-12أیام  -188 
 .11 مرجع سابق، ص: ،منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الإنسان قراءة في تجربة،، الحكامة الأمنية مؤلف جماعي -189 
 .02، ص: نفس المرجع -190 
منشورات مركز دراسات حقوق  ، الحكامة الأمنية الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،مؤلف جماعي -191 

 .2، ص: 0212، مطبعة البيضاوي، 0222أبريل  12-1أشغال ندوة بالرباط في  ،والديمقراطيةالإنسان 
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حول موضوع إصلاح قطاع الأمن من خلال الإصلاح التشريعي  0212ماي  في كانتأما الندوة الثانية،       
لمطلوب في مجالي أفق الإصلاح ا ، فقد أنصبت علىتمع المدني لتقديم ما تحقق من تجارب وممارسات فضلىودور المج

 المنظومة القانونية وتجاوب التعاون بين المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني.

 هو توسيع دائرة دراسات حقوق الانسان والديمقراطية مركز حسب الهدف من هذه الملتقيات ويكمن     
المنشغلين والمهتمين بموضوع الحكامة الأمنية، من خلال إشراك مؤسسات وقطاعات جديدة من زاوية مهنية ومعرفية 
ذات العلاقة بالموضوع أو الموافقة بإحداث مؤسسات جديدة مثل: اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع 

طاع دقة على اتفاقيات تستدعي تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، لقد استالشخصي أو اعتماد قوانين جديدة أو المصا
المركز بهذا العمل أن يؤكد أن قضایا الأمن لا تهم فقط الأجهزة الأمنية بل هي قضية مجتمعية تستدعي مساهمة العديد 

لحوار والتفاعل وتوسيع امن المؤسسات وتعبیرات المجتمع على سواء، وجعل هذه الملتقيات نافذة للتحسيس والترافع و 
 192دائرة النقاش العمومي.

هو عملية تهم مسار بناء دولة الحق والقانون، فالتوصيات الصادرة  تفعيل الحكامة الأمنيةوهكذا، إن مسعى      
في مسار لتقدم الحاصل اعن الهيئة ليست ذات طابع تقني، بل ذات بعد ثقافي وسياسي تتعلق بدولة المؤسسات، ف

يتجلى أولا في إقدام هيئة الإنصاف والمصالحة على إحداث اختراق ثقافي وسياسي ظل مقيدا ومحرما  الأمنيةالحكامة 
لعقود من الزمن، والثانيا في وجود مداخل سياسية وقانونية ومعيارية لإدماج مفهوم الحكامة الأمنية في السياسات 

 193ومدنيين. العمومية، وفي تأييد مبدئي لهذه المقارنة من طرف فاعلين سياسيين

 194ولأجل هذه الغاية، وجب التفكیر في إنجاح أربع تجارب ميدانية قطاعية:     

 التفكیر القانوني والسياسي لتدبیر فضاء الحریات في الشارع العمومي؛ -
 تدبیر مجال الهجرة السرية؛ -
 م؛اإعادة النظر في السياسات الجنائية المتعلقة بالأوضاع في السجون التي بلغت الإفلاس الت -
 التصدي للإرهاب واحترام الحق في المحاكمة العدالة في جميع الأطوار. -

                                                           

 .22ص:  مرجع سابق، ،، الحكامة الأمنية الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحةمؤلف جماعي -192 
لحكامة الأمنية ا حول راسات حقوق الإنسان والديمقراطيةمنشورات مركز دلحكامة الأمنية الجيدة، أحمد شوقي بنيوب، هيئة الإنصاف والمصالحة وا -193 

 .121ص:  مرجع سابق،الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، 
 .121نفس المرجع، ص:  -194 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

93 
 

إذا كان صحيحا أن المغرب قد عمل جاهدا على طي صفحات  كن القول، أنهولهذه الاعتبارات وغیرها، يم     
ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال مبادرات قانونية، سواء ذات بعد دولي أو وطني، وأخرى مؤسساتية، 
من أبرز تجلياتها، إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث عملت إلى وضع تشخيص دقيق لمسار حقوق الإنسان، 

 وهادفة إلى وضع إطار جديد لحقوق الإنسان وحریاته بالمغرب، يعتمد ،ةهييه توصيات توجوتمخضت على ضوئ
يئة على أحد أبرز توصياتها، حيث ركزت الهتعد الحكامة الأمنية ، فإن اربات متنوعة ومنسجمة فيما بينهاعلى مق

 ،لعربيلربيع افي سياق ا ،ةإصلاحاته الدستوريسبعة مرتكزات لترشيدها، فهل عمل العهد الجديد من خلال أولى 
ية من جهة المطالب الشعبمع توصيات الهيئة من جهة، و و  الالتزامات الدولية للمملكة على التعاطي الايجابي مع

وتكريس هذه التوصيات ضمن  ةتمكنت السلطات العمومية من بلور  أخرى؟ ووفق أية مقاربات؟ وإلى أي حد
 وتدخلاتها الميدانية؟ ،ومقارباتها ،تهااإستراتيجي

 المرجعيات الدولية والوطنية التأسيسية للحكامة الأمنية: ثانيالمبحث ال

بل  ،قي للدولالكوني والأخلا والالتزامالمرجع الأساسي  الاتفاقيات الدوليةو  الإعلانات المعبرة عن النوایاتشكل      
ام الدول الأعضاء ز ولأجل ضمان الت ،سليم انتقال ديمقراطي ة والفعلية نحو إحقاقيإرادتها الحقيق مؤشرا أساسيا لقياسو 

ة حقوق الإنسان سواء المنظمات الحكومي اتهيئببنود هذه الصكوك الدولية، قامت هيئة الأمم المتحدة بإحداث 
ة الأسس الدستوريو)المطلب الأول( مأسسة الحكامة الأمنية و  لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان أو غیر الحكومية

للحكامة الأمنية بالمغرب من خلال تجلياتها كمبادئ وأحكام وضمانات متاحة للمواطنات والمواطنين والتزامات ملقاة 
، ناهيك عن الطابع المؤسساتي 0211المكرسة بموجب دستور  لعمومية المكلفة بإنفاذ القانوناعلى عاتق السلطات 

لب )المطلهذا الغرض من أجل تدبیر الأزمات ومأسسة الحكامة الأمنية  للأمن من خلال إحداث مؤسسة دستورية
 (. الثاني

 مقومات الحكامة الأمنية في الاتفاقيات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان المطلب الأول: 

وصدور  1120 لسنة من بين الأهداف الأساسية لهيئة الأمم المتحدة منذ اعتماد ميثاقها حقوق الإنسانتعد       
يس القانون الدولي لحقوق فهو شكل بداية لمرحلة جديدة في تأس ،1122لسنة  لحقوق الإنسان الإعلان العالمي

اد اتفاقيات موقد عملت هيئة الأمم المتحدة على ترسيخ الحقوق والحریات الواردة في الإعلان عبر اعت ،الإنسان
 .وناوآليات ملزمة قان
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اهم المغرب ولقد س ،والمؤسساتي اللاحق لحقوق الإنسانو مصدر أساسي للتطور المعياري فالإعلان العالمي ه     
في  شرع حيث ،في إنشاء وتطوير آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد ثماني سنوات من صدور الإعلان العالمي

 إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية من خلال المصادقة على الاتفاقيات التالية: الانضمام الفعلي

 .1102الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين  -
 اتفاقيات جنيف الأربعة للقانون الدولي الإنساني. -
 .1112اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  -
 ماعيةدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتالاتفاقيات الخاصة بالعهدين الدوليين للحقوق الم -

1111. 

وقد تعززت وثیرة الانخراط في القانون الدولي لحقوق الإنسان في القرن العشرين عبر الانضمام أو المصادقة          
 هي: و  1112ع اتفاقيات أساسية في سنة على أرب

 اتفاقيات سيداو؛ -
 ه من ضروب المعاملة القاسية؛الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغیر  -
 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ -
 الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. -

 لى:عحيث صادق  ،انخرط المغرب في المستويين المعياري والمؤسسي وفي القرن الواحد والعشرين،       

 ؛0220عبر الوطنية لجريمة المنظمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا -
 ؛0221قوق الأشخاص في وضعية إعاقة الاتفاقية الدولية لحماية ح -
 .0212لقسري اماية جميع الأشخاص من الاختفاء الاتفاقية الدولية لح -

سان بحقوق الإنبعد أن نركز اهتمامنا على مضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة  وهكذا،       
لإبراز  سنعرج بعدها صوب الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان (الأول رعالفالأمنية ومعايیرها )بمبادئ الحكامة و 

هوم الأمن ومن تم تحديد معالم الحكامة الأمنية ومف( الثاني رع)الفدورها في تأهيل وتجويد عمل أجهزة الحكامة الأمنية 
  وفق التصور الدولي. 
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 .نسان التي يعد المغرب طرفا فيهالحقوق الإ الإعلانات والمواثيق الدوليةقراءة في  :الأول فرعال     

ميثاق الأمم وهي  ،الدولية الإعلانات إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها توزع     
لمدنية االعهد الدولي الخاص بالحقوق  من خلالالعامة  الاتفاقياتو ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو  المتحدة

في  كمنفت وعاتيةالاتفاقيات الموضأما ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةو  والسياسية
یره من ضروب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغو  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

 ،ريالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسو  أو العقوبة القاسية أو للإنسانية أو المهينة المعاملة
 مبادئ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودور الفعل المؤسساتي الخلاقالمتجلية في  المبادئ والإعلانات الدوليةو

والمبادئ المتعلقة بعلاقة المؤسسات الوطنية لحقوق بالبرلمان، المبادئ حول الحق في التجمعات العمومية، تصور الأمم 
 المتحدة حول الإرهاب وحقوق الإنسان.

 حقوق الإنسانلأمن و ل الموضوعاتيةو  العامة الاتفاقياتو  الإعلانات الدولية :الفقرة الأولى

 لحقوق الإنسان العامة الدولية الاتفاقيات ثم)أولا(  لحقوق الإنسان الإعلانات الدوليةنتناول في هذه الفقرة        
 ا(.  )ثالث للأمن وحقوق الإنسان لاتفاقيات الموضوعاتيةا( وأخیرا ثالثا)

 لحقوق الإنسان الإعلانات الدولية :أولا     

  195.ميثاق الأمم المتحدةأ:      

دابیر مشتركة ذه الغاية، تتخذ الهيئة تله، وتحقيقا ينأنشئت الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلم والأمن الدولي       
  قد تؤذيوفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي سباب التي تهدد السلم لإزالتهاوفعالة لمنع الأ

 الإخلال بالسلم أو لتسويتها. إلى 

ق تقابلها  لحقوق الإنسان وحریاته، فالحقو ينعزيز الاحترام والمراعاة العالميوعلى ضوء ذلك، تلتزم الدول بت       
الواجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، كما دعا الميثاق إلى فض المنازعات الدولية بالوسائل 

 دل الدولي عرضة للخطر.السلمية بشكل لا يجعل السلم والأمن والع

                                                           

 02في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في  1120يونيو  02وقع ميثاق الأمم المتحدة في  -195 
 . 1120تشرين الأول / أكتوبر 
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  196.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :ب  

 قيثابمإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حسب تعريف السيدة "روزفلت" رئيسة لجنة حقوق الإنسان ليس        
ثيقا بالإنسان، والتي و اتفاقية دولية، ولا يترك أي إلزام قانوني، وإنما هو بيان لمجموعة من الحقوق المرتبطة إرتباطا أو 

 197يعتبر تحققها مطلوبا على الصعيد العالمي.

مرجعية عالمية مضيئة للمجموعة الدولية، في حقبة مطبوعة باهتزاز الإيديولوجيات، الإعلان العالمي غدا  دولق       
علان ديباجة، يضم الإ، و وتسارع التحولات، وتعقد الأزمات، وتفاقم التحدیات الأمنية، ومركزية الرهانات التنموية

  198م في العالم.العدل والسلاباعتبارها أساس الحرية و أقرت بالحقوق الإنسانية المتساوية، وغیر القابلة للتصرف، 

لكرامة الإنسانية هو الاعتراف باأساس الحرية والعدل والسلام في العالم اعتبر الإعلان العالمي أن تبعا لذلك، و        
 إلى المساس بالضمیر الإنساني. ةالثابتة، وأن الخروج عن هذا الإطار، سيفضي لا محالوالحقوق المتساوية 

 ؛لظلماواجب القانون حماية حقوق الإنسان لتكريس الأمن والضبط المجتمعي وتجنبا للاستبداد و  -
 ؛تنمية العلاقات الودية بين الدولكما أن من واجب الدول  -
امة بميثاق الأمم المتحدة من إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكر  التزام الدول الأعضاء على ما تعهدت فيه -

لأمم ن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية وتعزيز التعاون مع اأو  ،دورها في الرقي الاجتماعي قدماالفرد و 
 واحترامها؛حرياته الأساسية ضمان حقوق الإنسان و المتحدة على 

المية لضمان إجراءات ع ذااتخ –التربية  –: التعليم الأساسية عن طريقلحقوق والحریات توطيد احترام ا -
 الاعتراف بها ومراعاتها بين الدول الأعضاء ذاتها وباقي بقاع العالم.

                                                           

الثقافية من جميع ن مختلف الخلفيات القانونية و ممثلون م صاغهتاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان،   وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيعد  -196 
الجمعية العامة  هعتمدتاولا يتوفر على آليات للمتابعة والمراقبة،  ، صيغة إعلان وليس اتفاقية، يتضمن مبادئ وتوجيهات وتوصياتفيحيث ورد  أنحاء العالم،

تراث إنساني مشترك يهم كل دول العالم، ويشكل الحد الأدنى من بوصفه  ،ألف 011القرار  بموجب 1122ديسمبر  12في باريس في للأمم المتحدة 
، تاريخ الزیارة /https://www.un.org، المصدر الموقع  الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة: الحقوق والحریات الأساسية التي يجب أن تطرحه

 .12:02، الساعة 2/2/0211

ن، لإسلامية، إيراافة والعلاقات امحمد علي التسخیري، حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي، مكتبة مؤمن قريش، دار النشر رابطة الثق -197 
 .21، ص: 1112سنة 

 الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. -198 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
https://www.un.org/
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الأمم المتحدة على تمتيع حقوق الإنسان بحماية قانونية والعمل على تنمية علاقات  العالمي، يوصي الإعلانو        
يخ الإيمان المطلق بحقوق الإنسان الأساسية )الفقرة الخامسة( فضلا على ضرورة التزام الدول ودية بين الأمم وترس

هيك الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان وتعزيز احترام حقوق الإنسان العالمية وحریاته الأساسية، نا
 ه الحقوق لضمان الوفاء بهذا التعهد.ذعلى ضرورة الفهم المشترك له

وحيث إن مواد الإعلان هي عبارة عن مقتضيات حامية للعديد من الحقوق الإنسانية سواء المدنية والسياسية        
أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، علاوة على تنصيصها على ضمانات المحاكمة العادلة من 

  199جهة أخرى.

ومن بين الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان، والتي تشكل ضمانات هامة لفائدة الأفراد، وبمثابة        
التزامات ملقاة على عاتق الدول، بل ومقياسا موضوعيا لمؤشر الديمقراطية التي تحظى به، هو تمكين كل إنسان من 

ذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية وعدم تعريض أي إنسان للتع 200وسلامة شخصه، وحريتهحقه في الحياة 
كما لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق   201أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة،

فكل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة، كما  202بكافة أوضاعها،
 203متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.أن لهم حماية 

حق  –نسية الحق في الج -: حماية حياة الناس الخاصة وحرية التنقل والاختيارالحقوق المدنية والسياسية -
 204حرية الاشتراك في الجمعيات؛ -حرية العقيدة –التفكیر 

الحق  -التعلم حق  -حقوق العمال –حق التملك  – : حقوق الأسرةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية -
 205في التربية؛

                                                           

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 1.2.1.12.11المواد  -199 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  2المادة  -200 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 0 المادة -201 
 : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.2المادة  -202 
 : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 1دة الما -203 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  10المادة  -204 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 02المادة  -205 
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هي إرادة الشعب، ويعبر عنها بالانتخابات النزيهة والدورية، تجري على قدم مصدر سلطة الحكومة  -
 وبالاقتراع السري. ،المساواة بين الجميع

ه، وضامنة لحقوق الإنسان وحریاتولئن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد نص على مقتضيات حامية       
هذا التوجه؟ وكيف  نم العامة ، فما موقف الاتفاقيات الدوليةوالاعتراف بالكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية الثابتة

 ؟ هتعاملت مع

 206سانلحقوق الإن العامة الدولية الاتفاقيات :ثانيا
د الدولي الخاص العهو  (،أ) الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي تتوزع هذه الإتفاقيات العامة إلى      

 .(ب) بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 207.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أ:     

داف من حيث الأه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،جاءت ديباجة هذا العهد امتدادا لما كرسته ديباجة        
والغایات المتوخاة من هذا العهد، وذلك من خلال الإقرار بكون الحقوق الأساسية للإنسان تنبثق من كرامة الإنسان 

 الأصيلة فيه.

المتمثل حسب الإعلان في أن يكون البشر أحرارا، متمتعين بالحرية المدنية لمثل الأعلى، ولتحقيق هذا ا      
دنية هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الموالسياسية، ومتحررين من الخوف والفاقة، 

 والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

لى تعهد كل الدول الأطراف في العهد على احترام الحقوق المعترف بها فيه، وكفالتها نص الجزء الثاني، عوقد       
ين أو دو اللون أو الجنس أو اللغة أو اللجميع الأفراد الموجودين داخلها أو الداخلين لها، دون تمييز بسبب العرق أ

 وغیرها. الرأي السياسي أو غیر السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو النسب ...

                                                           

لحقوق با يطلق الفقه الدولي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص - 206
 .  بالشرعة الدولية لحقوق الإنسانالاقتصادية والاجتماعية، ما بات يعرف 

أ -0022ية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس-207 
 .21، وفقا لأحكام المادة 1112مارس  02دخل حيز النفاذ بتاريخ و  1122دجنبر  12( المؤرخ في 01-د)
. وتشرف 1122ماي  01بتاريخ  2000سمية عدد ، ونشر بالجريدة الر 1111ماي  22، وصادق عليه بتاريخ 1111يناير  11وقع عليه المغرب في  

 عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
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تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابیرها التشريعية أو غیر التشريعية القائمة لا تكفل فعلا و       
، ما يكون هذا العهدإعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام 

 الأعمال من تدابیر تشريعية أو غیر تشريعية. هضروریا لهذ

 الحقوق المدنية: -2          

وقد جاء في الجزء الثالث من هذا العهد، التنصيص على حماية العديد من الحقوق الأساسية في طليعتها الحق       
 209،وعدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة 208في الحياة،

 210ر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها، ولا لإخضاع أحد للعبودية.ظويح

، بتنصيصها على أن الحق في 1وهو ما جسدته المادة  حقوق المعتقلينكما تضمن العهد، مقتضيات تهم       
 لكل فرد الحق في" ربطت الحق في الحرية بالحق في الأمانحيث  211دها هو الاستثناء،يلحرية هو الأصل وتقيا

يق خاصة على الشخص من خلال الشعور صارتباط لمن  للحرية والأمنالحرية، وفي الأمن على شخصه"، لما 
من  ة والأمانللحريوالإحساس بنعمة الأمان بعيدا عن الخوف والتهديد والترهيب الذي قد يطاله من أين كان، ولما 

دلالات واسعة المعاني، حيث الحرية تشمل في أبعادها جميع مجالات حياة الإنسان الفردية والجماعية، وهو ما كرسه 
مما يقتضي معه ضبط مجال ممارستها، وهو ما أقرته المادة السالفة الذكر بالقول، أن التضييق أو الحرمان العهد الدولي، 

كما نصت مضامين  212،من الحق في الحرية والأمان على الشخص لا يجوز إلا لأسباب وإجراءات مقررة بالقانون
ه على نحو مراسلاته أو المساس بشرفه أو سمعتالعهد الدولي على حماية الحياة الخاصة لكل فرد في شؤونه الأسرية و 

 213تعسفي أو غیر قانوني.

 

 

                                                           

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 2المادة  -208 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1المادة  -209 
 والسياسية.الخاص بالحقوق المدنية من العهد الدولي  2المادة  -210 
وقيف تمان على شخصه، ولا يجوز      للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه لكل فرد الحق في الحرية والأ 1جاء في الفقرة الأولى من المادة  -211 

 طبقا للإجراء المقرر فيه.إلا لأسباب ينص عليها القانون و  أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته
 من صور الحرية المنصوص عليها في العهد حرية التنقل والاختيار وحرية مغادرة أي بلد. -212 
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 11المادة  -213 
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 الحقوق السياسية:  -1          

سلط هذا العهد الضوء على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، حيث تهم حرية الفكر جميع الموضوعات       
لشخص أي دين أو معتقد اختياریا سواء أظهره اوالقناعة الشخصية، في حين تشمل حرية التدين بدين ما، اعتناق 

ه الحق في إظهار كما لولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة،  بمفرده أو بالاجتماع مع الآخرين، وتربية الآباء والأوصياء لأ
  214دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم سواء بصيغة الفرد أو الجماعة.

تمتع هذه الحقوق بحماية غیر مشروطة في اعتناق الآراء دون مضايقة،  12 هذا الصدد، أن المادة والملاحظ في       
ولا تسمح بأية تقييدات كانت لحرية الفكر والوجدان وحرية اعتناق دين أو معتقد يختاره الشخص، فلا يمكن تقييدها 

صحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين إلا بالقانون، لضمان حماية السلامة العامة أو النظام العام أو ال
 وحریاتهم الأساسية. 

 لصلة بالحق في التجمعات العموميةمقتضيات وات ا: 
ويشمل الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى  ،الحق في حرية التعبیر -

ة أخرى فني أو بأية وسيل الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب
 نويمكن إخضاع هذا الحق لبعض القيود القانونية الضرورية لضمان حقوق الآخرين ولحماية الأم ،يختارها

 القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
عرض لا يجوز أن توضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك القيود التي تالحق في التجمع السلمي معترف به  -

طبقا للقانون، والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام 
  215عام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحریاتهم.ال

الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك النقابات والانضمام إليها؛ باستثناء أفراد القوات  -
  216المسلحة ورجال الشرطة الذين يمكن فرض قيود قانونية عليهم. 

 لين ما قبل المحاكمةالمقتضيات الضامنة للمعتق: 
 217قرينة البراءة؛ -

                                                           

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 12المادة  -214 
 والسياسية.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني  01المادة  -215 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 00المادة  -216 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 12الفقرة الثانية من المادة  -217 
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 عدم جواز توقيف أحد واعتقاله تعسفيا؛ -
يتوجب إبلاغ أي شخص موقوف سريعا وبالتفصيل وعن طريق لغة يفهمها بأسباب هذا التوقيف لدى  -

 218وقوعه وطبيعة التهمة الموجهة إليه؛
 الإحالة المباشرة على السلطة القضائية؛ -
  المحاكمةحقوق المعتقلين أثناء: 
 219؛الناس جميعا سواء أمام القضاء -
 المحاكمة في أجل معقول أو الإفراج عنه؛ -
احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ليس قاعدة عامة بل استثناء لأن الجائز هو تعليق الإفراج عنهم  -

على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة 
 تنفيذ الحكم عند الاقتضاء؛ 

ادة من الحق في الاستفبواسطة محام من اختياره، و صه أو المحاكمة حضوریا وأن يدافع عن نفسه بشخ -
 المساعدة القضائية؛

 حق التزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة؛ -
 كل من حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة للفصل في قانونية اعتقاله؛ -
 ر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه؛حق الطعن لدى محكمة أعلى لتعيد النظ -
لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي  -

 وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية؛
 ق في الحصول على تعويض.الحلكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غیر قانوني  -
  ما بعد المحاكمةحقوق السجناء: 

إن الهدف الأساسي من نظام السجون هو إصلاح المسجونين وتقويمهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، وذلك         
 في إطار تمكينهم من معاملة إنسانية، ومعاملة الأحداث معاملة تليق مع سنهم ومركزهم القانوني. 

                                                           

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 12الفقرة الثالثة من المادة  -218 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  12المادة  الفقرة الأولى من -219 
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ن عن و ني، وفصل الأشخاص المتهمالأصيلة في الشخص الإنسا المعاملة الإنسانية، من خلال احترام الكرامة        
ن، إلا في الظروف الاستثنائية، كما يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة و الأشخاص المدان

 الممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاهم، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاص غیر مدانين.

إن تقييد هذه الحقوق، أرجأها العهد الدولي للقانون، وفق أسباب محددة وإجراءات معينة، تكون ضرورية       
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحریاتهم، وتكون متماشية 

 مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد من جهة.

كما قد تكون بصدد حظر جميع أشكال التمييز كالعرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غیر         
السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك من الأسباب، وخارج هذا الإطار فلا 

 220يجوز مطلقا تقييدها.

دة في هذا العهد أحد الضمانات الأساسية للحقوق المدنية والسياسية، رغم هكذا، تعد المقتضيات الوار        
التنصيص استثناء على إمكانية فرض بعض القيود عليها حفاظا على الأمن القومي والنظام العام من جهة، واحتراما 

اجبات ت أو و لحقوق الآخرين في مواجهة الحقوق فيما بينها، وبما أن الحقوق تقابلها من جهة أخرى التزاما
 221:ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز تقييدها، لكن بشروط

 أن تكون محددة بنص القانون؛ 
  أن تكون لحماية النظام العام؛ 
 .أن تكون ضرورية 

 

 

 

                                                           

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 10الفقرة الثالثة من المادة  -220 
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 11الفقرة الثالثة من المادة  -221 
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 222.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ب

للإعلان  ، باعتبارها المثل الأعلىتحرره من الخوف والفاقةو حرية الإنساناعتبرت ديباجة العهد الدولي         
العالمي لحقوق الإنسان، مبنيتان على تهيئة الظروف الضرورية، لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية 

قوقا حوالاجتماعية والثقافية، وكذلك حقوقه المدنية والسياسية على حد سواء، فلا يمكن الفصل بينهما لاعتبارهما 
أساسية غیر قابلة للتجزيء، لاسيما أن العنف والصراع تكون دوافعهما متداخلة سياسية واقتصادية واجتماعية 

 223وثقافية.

ومن جهة أخرى، فإذا كان العهد الدولي، قد حث الدول على الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق       
 224.الإنسان وحریاته، فإنه بالمقابل أقر واجبات الفرد إزاء الآخرين والجماعة التي ينتمي إليها في إطار المواطنة المسؤولة

 للأمن وحقوق الإنسان  الموضوعاتيةالاتفاقيات  :ثانيةال الفقرة 

 يز العنصريالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمي نجملها كالآتي: نقطثلاثة تنفسم هذه الفقرة إلى       
 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للإنسانية أو المهينة (،أولا)

 .)ثالثا( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريو  )ثانيا(،

 

 

 

                                                           

قتصادية والاجتماعية والثقافية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الا -222 
 من هذا العهد. 01، وفقا للمادة 1112يناير  22ودخل حيز النفاذ بتاريخ  1122دجنبر  12( المؤرخ في -01أ )د -0022المتحدة 

ماي  01بتاريخ  2000، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 1111ماي  22دقت عليها بتاريخ وصا 1111يناير 11وقعت عليها المملكة المغربية في  
 . ويشرف عليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 1122

لأساسية في مجال اديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الاتفاقيات  -223 
 .0210يناير  حقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها

 الفقرة الرابعة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. -224 
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 225.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري :ولاأ 

أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله       
لاسيما وأنه يشكل عقبة تعترض العلاقات  226ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترمها.

 الودية والسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه المساس بالسلم والأمن بين الشعوب وبالمثل العليا لأي مجتمع إنساني.

بشجب كل  ،لأطرافا ة على مقتضيات آمرة لفائدة الدولوالرابع ،والثالثة ،وعليه، فقد نصت المادتين الثانية      
 227وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس. ،أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة

 228،وتتويجا لهذه المقتضيات، فقد تضمنت الاتفاقية ضمانات ممنوحة لكل إنسان في إطار المساواة أمام القانون      
وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ،ة الأطراف على تمكينهاحيث تتعهد الدول

 والثقافية، فضلا عن ضمانات الولوج على قدم المساواة أمام أجهزة العدالة. 

عية اهذا يعطي فكرة واضحة على الربط الموضوعي بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتم      
أشكال  لك  سواء من حيث شجب ونهج سياسة القضاء على ،والثقافية في إطار التزام الدول الأطراف بتنزيل بنودها

 أو من خلال تمكين كل إنسان من التمتع منها.  ،التمييز

 

 

                                                           

الجمعية العامة للأمم  ام بموجب قراراعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعرضت للتوقيع والتصديق والانضم -225 
من الاتفاقية، وتشرف عليها لجنة القضاء  11، وفقا للمادة 1121يناير  22، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1120دجنبر  01المؤرخ في  0122المتحدة 

، ونشرت بالجريدة 1112دجنبر  12بتاريخ  ، وصادقت عليها1121شتنبر  12على التمييز العنصري. وقعت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية في 
 .1112فبراير  22بتاريخ  0122الرسمية عدد 

من أشكال التمييز العنصري، أن يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف  -226 
ممارستها، على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي بحقوق الإنسان والحریات الأساسية أو التمتع بها أو 

 ميدان آخر من ميدان الحياة العامة، الفقرة الأولى من المادة الأولى للاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
 من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية، يمكن العودة إليها. تتضمن المادة الثانية والثالثة والرابعة مجموعة  -227 
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 1، 2، 0المواد  -228 
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لإنسانية أو لالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  :ثانيا      
 229.المهينة

مراعاة للمادة الخامسة من الإعلان العالمي، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية،         
 ،عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينةكلتاهما تنص على 

 الديمقراطية في الديباجة. وذلك احتراما للمنهجية

ت ، ذات الطابع الإلزامي للدول الأعضاء، قدمالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيبومن هذا المنطلق، فـإن        
 230من خلال العناصر التالية: تعريفا للتعذيب

 التعذيب: هو عمل كيفما كان نوعه جسدي أو عقلي؛  -
 طبيعته: عمل عمدي مقصود، توفر فيه الركن المعنوي؛  -
 آثار التعذيب: ألم أو عذاب شديد؛  -
أهدافه: بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو  -

معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي 
ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أیا كان  شخص

ته أي شخص آخر يتصرف بصف نوعه، أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو
وبات أو قولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه الع ،الرسمية

 الذي يكون نتيجة عرضية لها؛ 
الإلزامية: تعد محددات تعريف التعذيب هذه ملزما وغیر قابلة للتوسع فيها بموجب صك دولي أو تشريع  -

 وطني. 

                                                           

للتصديق توقيع و ينة وعرضت للانية أو المهاعتمدت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانس -229 
، وفقا للمادة 1121يونيو  02، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1122دجنبر  12المؤرخ في  22/21والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، 1112يونيو  01ادقت عليها بتاريخ ، وص1122يناير  2من الاتفاقية، وتشرف عليها لجنة مناهضة التعذيب. وقعت عليها المملكة المغربية في  01
 .1112دجنبر  01بتاريخ  2222ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 

 المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة. -230 
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وفي نفس السياق، حددت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الإجراءات الواجبة اعتمادها من الدول        
 الأطراف، وهي كالتالي:

  :تلتزم جميع الدول الأطراف بتجريم جميع أعمال التعذيب أو التواطؤ أو المشاركة فيه، إجراءات تشريعية
بموجب قانونها الجنائي أو من خلال معاهدة لتسليم المجرمين، حيث تعد هذه الاتفاقية أساسا قانونيا 

لأطراف في نظامها تلتزم الدول اكما   ،ا بعقوبات مناسبة لطبيعة خطورتهاللتسليم، كما يجب المعاقبة عليه
القانوني بإنصاف ضحایا التعذيب من خلال ضمان جميع حقوقه المادية عبر تعويض عادل ومناسب سواء 

 231لشخصه أو لذوي حقوقه والمعنوية من خلال توفیر شروط إعادة تأهيله. 
 عامة أو بأي ظروف  عدم التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو سلطة :إجراءات إدارية

استثنائية سواء في حالة الحرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات 
كما لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة   232،الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب

 233أخرى.
 التعذيب المرتكبة أو إجراءات أخرى لمنع أعمال  إقامة ولايتها القضائية على جرائم :جراءات قضائيةإ

 التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
 :234البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب 

جدد البروتوكول الاختياري التذكیر بأن التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية        
 235أو المهينة، أمور محظورة وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

                                                           

 الدولية لمناهضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.من الاتفاقية  12الفقرة الأولى من المادة  -231 
 نفس الاتفاقية. 0المادة  -232 
 من نفس الاتفاقية. 2المادة  -233 
نة وعرض للتوقيع و نسانية أو المهياسية أو اللاغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القياري لاتفاقية لمناهضة التعذيب و اعتمد البروتوكول الاخت -234 

، 0222يونيو  00دخل حيز النفاذ في ، و 0220دجنبر  12، بتاريخ 01/111الانضمام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم التصديق و 
 من البروتوكول. 02من المادة  1وفقا  لأحكام الفقرة 

 02هينة بتاريخ غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المالدولية لمناهضة التعذيب و  فاقيةانضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري للات
 .0212نونبر 

 و المهينة.غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أتياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و الفقرة الأولى من ديباجة البروتوكول الاخ -235 
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ورة اتخاذ تدابیر ر ولتحقيق مقاصد الاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب، نص البروتوكول الاختياري على ض       
فعالة من لدن كل الدول الأطراف، سواء في الميدان التشريعي أو الإداري أو القضائي، بل مكنت الاتفاقية الدول 
الأطراف من سلطات تقديرية لاتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة لمنع أعمال التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو 

  236المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها.العقوبة القاسية أو اللانسانية أو 

وفي هذا الصدد، فقد ألزم البروتوكول كل الدول الأطراف على إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو       
آليات وقائية وطنية كوالآليات المنشأة بواسطة وحدات لامركزية يمكن تعيينها   ،المحلي أكثر لمنع التعذيب على المستوى

  237هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.لأغراض 

بذلك، يكون هدف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة       
غية منع التعذيب بمستقل سواء على الصعيد الدولي أو الوطني ة أو المهينة، إنشاء إطار مؤسسي القاسية أو اللاإنساني

  238وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 239.الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: ثالثا     

جاءت  هكذا، و الأطراف بضرورة احترامهاتقوم هذه الاتفاقية الدولية على أسس وقواعد أساسية تلزم الدول        
فاء ، حيث لا يجوز تعريض أي شخص للاختتجريم الاختفاء القسريصريحة وواضحة فيما يخص  الأولىالمادة 

 ،اء القسريلات أخرى لتبرير الاختفالقسري، كما لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء بحالة الحرب أو حا
الدول  ، مما يفرض علىجريمة ضد الإنسانيةنهجية وبناء على ذلك، تعد جريمة الاختفاء القسري العامة أو الم

  240الأطراف سن عقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.

                                                           

 الفقرة الثالثة من ديباجة البروتوكول الاختياري. -236 
 من الجزء الرابع للبروتوكول الاختياري. 11المادة  -237 
 المادة الأولى من الجزء الأول للبروتوكول الاختياري. -238 
عية العامة للأمم والانضمام بموجب قرار الجماعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعرضت للتوقيع والتصديق  -239 

 من الاتفاقية. 21، وفقا للمادة 0212دجنبر  02، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 0222دجنبر  02المؤرخ في  111/21المتحدة 
، 0212ماي  12قت عليها بتاريخ ، وصاد0221فبراير  2وقعت المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 

 .0212غشت  22بتاريخ  2212ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 
 من نفس الاتفاقية. 1الفقرة الأولى من المادة  -240 
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ال أو الاحتجاز بكونه الاعتق يتعريف للاختفاء القسر على وضع  الثانية وفي نفس السياق، ارتكزت المادة      
أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية من طرف أیادي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات 
يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصیر 

المختفي  "الشخص تعريف الضحيةمن حماية القانون، بينما يشمل  مما يحرمه ،ختفي أو مكان وجودهالشخص الم
بر الضرر المادي في ج ومسؤولية الدولة ،وحقوقه ر مباشر من جراء الاختفاء القسريوكل شخص طبيعي لحق به ضر 

 241". كشف الحقيقةو  ،والمعنوي

جرائم  عاتق الدول الأطراف للتحقيق فيكما عملت هذه الاتفاقية، على إبراز التدابیر الملائمة الملقاة على      
لة، و الاختفاء القسري، التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الد

 242بما فيها التجريم بموجب القانون الجنائي. ،ولتقديم المسؤولين للمحاكمة

، أنها سانلحقوق الإن العالمي والاتفاقيات الدولية العامة والخاصةيلاحظ من خلال الإعلان وانطلاقا مما سبق،      
ادي أو في جانبها الاقتص ،سواء في شقها السياسي والمدني ،اعتمدت رؤية شمولية لحقوق الإنسان وحریاته

المتأصلة مدة من الكرامة مستية وغیر قابلة للتصرف والتجزيء، متساو لثقافي، باعتبارها حقوقا أساسية والاجتماعي وا
المتضمنة  عليالمثل المن خلال الاستناد على اتبنت منهجية تسلسلية وهرمية في ديباجتها،  وتبعا لذلك، فقد للإنسان.

 دول.اللق المرجعي الأساسي لكل الشعوب و في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي، باعتبارهما المنط

رين الموضوعاتية ترتكز على محو أن الاتفاقيات الدولية سواء العامة أو الخاصة أو  في هذا الإطار، يلاحظ كما    
 سيين: يرئ

o المحور الأول: يقوم على إبراز المبادئ والقواعد التي تقوم عليها الاتفاقية؛ 
o يرتبط بالجانب المؤسسي للاتفاقية المعنية من خلال دور اللجان في حماية وضمان التفعيل الثاني: المحور 

 الأنجع للمبادئ والقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية.

                                                           

 من نفس الاتفاقية. 02المادة  -241 
 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2المادة  -242 
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تبني الاتفاقيات الخاصة والموضوعاتية تصورا واضحا حول ضرورة الربط الموضوعي بين الحقوق  ،يلاحظ كذلكو      
سياسية  ابعاديأخذ أ ،مفهوما شموليا ،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل مفهوم الأمن ،المدنية والسياسية

 243.من جهة أخرى واقتصادية واجتماعية وبيئية من جهة، ومدنية

 قوق الإنسان وحرياتهبح الخاصة دوليةالوالاعلانات المبادئ  :الفقرة الثالثة

، سنركز (أ) بعد تسليط الضوء على مبادئ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودور الفعل المؤسساتي الخلاق      
الحق في التجمعات  ، ثم مبادئ(ب) المتعلقة بعلاقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالبرلمان اهتمامنا على المبادئ

 .د() ، وأخیرا نستعرض تصور الأمم المتحدة حول الإرهاب وحقوق الإنسان)ج( العمومية

 :مبادئ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودور الفعل المؤسساتي الخلاق -أ 

 244المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛مبادئ باريس: المبادئ  -
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان  -

 245؛ الأساسية المعترف بها عالميا والحریات
 246.والتدريبإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان  -

 

                                                           
 .01، ص: 1122 سنة ، دار الأهرام للنشر، القاهرة،22عدد الأمم المتحدة ومفهوم الأمن، مجلة السياسة الدولية، ،طعبد المنعم الناش -243

 ويمكن إجمالها كالآتي: ،ترتكز مبادئ باريس على الشروط الأساسية لعمل المؤسسات الوطنية  -244 
 شرط التخصص في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ -
 الدستوري للمؤسسة الوطنية ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها؛شرط الإدماج  -
 شرط الاستقلالية: أن تكون مؤسسة وطنية مستقلة لا تخضع للوصاية؛ -
ها من نت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليشرط الحرية في الاشتغال في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، سواء كا -

 سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر.
 .1111مارس  2صدر بموجب قرار الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة، في الدورة الثالثة والخمسون، البند )ب( من جدول الأعمال،  -245 
، دون 22/121كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة في القرار   11اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في  -246 

م لأماتصويت، إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وتشكل هذه الخطوة الاعتماد النهائي لهذا الصك الجديد من 
ي يرد ن، الذ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسا0211آذار/مارس  02وفي  .المتحدة

كانون   11)وأوصى المجلس بأن تعتمد الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة، وقد كان الاعتماد النهائي من الجمعية العامة في ،12/1في مرفق القرار 
 (.0211الأول/ديسمبر 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx
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 :المبادئ المتعلقة بعلاقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالبرلمان -ب

مبادئ بلغراد حول علاقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالبرلمان، لاسيما المبادئ المتضمنة في   -
 .02و 00و  02و  00المواد 

 :مبادئ حول الحق في التجمعات العمومية -ج

لقوانين اذ امن قبل الموظفين المكلفين بإنف ،المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة الناريةالمبادئ الأساسية  -
افانا )كوبا( المنعقد به ،ومعاملة المجرمين ةلأمم المتحدة للوقاية من الجريمامؤتمر المصادقة عليها من طرف 

 ؛1112شتنبر  1
المتحدة  اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، -

 .1111/1/11المؤرخ في  121/22

 :تصور الأمم المتحدة حول الإرهاب وحقوق الإنسان -د

والمبادئ الأساسية  247إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وخطة العمل الملحقة بـها، -
 المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

 قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التابعة للأمم المتحدة؛ -
 القواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء؛ -
 یر غیر الاحتجازية )قواعد طوكيو(؛قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتداب -
 الضحایا(. )إعلان استعمال السلطة إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في -

إن هذه المبادئ والإعلانات تتوحد حول مسألة جوهرية، تتجلى في التأكيد على أهمية مراعاة مقاصد ميثاق       
جل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحریات الأساسية لجميع الأشخاص في كل الأمم المتحدة ومبادئها من أ

 بلدان العالم.

                                                           
بع المعنون" التدابیر الرامية وخاصة مرتكزها الرا 22-022من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  0222المعتمدة بتاريخ سبتمبر -247
 ".ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب إلى
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ناصر أساسية ع بوصفهمأهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين كما تؤكد من جديد على       
في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحریات الأساسية ومراعاتها، وأهمية الصكوك 
الدولية الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الصكوك المعتمدة على الصعيد 

 الإقليمي.

یر باعتراف الأمم المتحدة بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين، والتمتع بحقوق الإنسان علاوة على التذك      
نها، مما ينبغي ومترابطة ومتصلة فيما بي ،غیر قابلة للتجزيء ،والحریات الأساسية، باعتبارهما حقوقا وحریات عامة

مع في طليعتها ولية ملقاة على جميع مكونات المجتمعه العمل على تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، وهي مسؤ 
سية جميع حقوق الإنسان والحريات الأسا إعمالو تعزيزوحماية وواجب  ولة، حيث يقع على عاتقها مسؤوليةالد

 منها: بعدة طرق

ع باقي الخطوات الأخرى اللازمة، مع تهيئة جميطوات تشريعية وإدارية وقضائية و اتخاذ ما قد يلزم من خ -
متع الفعلي وغیرها من الميادين لضمان الت ،السياسيةو  ،والاقتصادية ،يادين الاجتماعيةضاع اللازمة في المالأو 

 بالحقوق والحریات الأساسية؛
وبالاشتراك مع  ،لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بمفردهم ،إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة -

 من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحریات. ،غیرهم

 اومن هذه المنطلقات، فإذا كانت المملكة تعد طرفا أساسيا في مجال حقوق الانسان وحریاته من خلال إنخراطه      
الدؤرب في الصكوك الدولية المتجلية في الإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحریاته  اوالتزامه

لتي وفرت أرضية مناسبة لكافة الدول بغية تقوية قدراتها البنيوية من أجل الرقي بمجال حقوق الانسان وحریاته ا
باعتباره مدخلا رئيسيا لقياس مؤشرات التنمية الشاملة، فأين يكمن دور الهيئات الحقوقية الدولية في مجال مراقبة 

 لدولية؟ وما هي الآليات المتوفرة لديها؟ وما هي قراءاتها لأوضاعومواكبة سیرورة احترام الدول الأطراف للتزاماتها ا
 ؟لانسان رحریاته في المغربالأمن ارتباطه بحقوق ا
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 .الي الأمن وحقوق الإنسان وحرياتهمج حقوق الإنسان في تهيئاآليات دور  رع الثاني:الف
 لىإ انطلاقا من طابعها الحكومي مأسسة الحكامة الأمنية مجال حقوق الإنسان في تهيئايمكن تقسيم        

 دوليةال المنظماتفيما يخص  تحديدا سينصباهتمامنا  إنومنظمات غیر حكومية، حيث  منظمات الحكومية
عيم مسؤولة عن تد، دولية داخل منظومة الأمم المتحدةهيئة حكومية كمجلس حقوق الإنسان  على دور  الحكومية

ة مفوضيثم  ،وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان ،الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم تعزيز جميع حقوق
منع الجريمة لجنة خیرا وأ، دةة التابعة إلى الأمم المت حيالهيئة الرئيسباعتبارها  ،ت حدة السامية لحقوق الإنسانالأمم الم

والعدالة نع الجريمة م لتقرير السياسات في الأمم المتحدة في مجال تعمل بصفتها الهيئة الرئيسيةالتي  ،والعدالة الجنائية
 لعفو الدوليةين ا الدوليتتيننظمالم علىنركز فس ،غير الحكوميةالمنظمات أما بخصوص  (الفقرة الأولى) الجنائية

 (.الفقرة الثانية) وهيومن رايتش ووتش
 

 الحكومية  الدولية المنظمات على مستوى :الفقرة الأولى

الجريمة والعدالة  ة منعلجن ؛(انيثا) المفوضية السامية لحقوق الإنسان ؛(أولا) مجلس حقوق الإنسانتتجلى في        
 .(اثالث) الجنائية

 248.مجلس حقوق الإنسان :ولاأ
إجراءات وأخیرا  ؛(1)لس المجآليات عمل ثم ( 2) طبيعة ومهام مجلس حقوق الإنسان نتناول في هذه النقطة       

 (، 3) الاستعراض الدوري الشامل

 :طبيعة ومهام مجلس حقوق الإنسان -2

 يةمسؤولتناط به  ،نظومة الأمم المتحدةلم تابعة هيئة حكومية دوليةمن حيث طبيعته  مجلس حقوق الإنسانيعد        
 وق الإنسانقحالات انتهاكات ح رصد وتتبعوكذا  ،أرجاء العالم كلتدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في  

 249.يفاجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جن لأجل ذلك ويعقد المجلس ،وتقديم توصيات بشأنها ومناقشتها،

                                                           

تنتخبها الجمعية  دولة عضواً في الأمم المتحدة 21والمجلس مؤلف من لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان،  حل مجلس حقوق الإنسان محل -248 
 العامة للأمم المتحدة.

 الرسمي: عهموق ، عنوق الإنسان التابع للأمم المتحدةمجلس حق-249 
  https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx :11:11، الساعة 11/12/0212 ، تاريخ الزیارة. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
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 :آليات عمل مجلس حقوق الإنسان -1

ه تنطوي هذ وعها تابعة لمجلس حقوق الإنسان،آلية فريدة من ن (UPR) يعد الاستعراض الدوري الشامل       
ف هذه تهددول الأعضاء في الأمم المتحدة، و الآلية على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع ال

 دولة. 112في كل من الدول الأعضاء البالغ عددها على أرض الواقع الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان 

 سخمعضاء في الأمم المتحدة كل الدول الأ في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع       
خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري  ،دولة كل سنة 20تتم مراجعة ، و نواتس
يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر  أشهرعادة ما تقام هذه الدورات في و  ،دولة 12لشامل، تخصص كل دورة إلى ا

  ./ نوفمبر

يد حيث يتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة ق ،نتائج الاستعراض في "تقرير النتائج" تنعكس       
 .الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الاستعراض المقبل

 :مراحل رئيسية ةثلاثيتألف الاستعراض الدوري الشامل من و        

 ؛ استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض -
 0راض )ل جلستين من الاستعالدول قيد الاستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلا تنفيذ -

 ؛سنوات(
تقديم تقرير في الاستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق الإنسان في   -

 .250البلاد منذ الاستعراض السابق

 :الشاملدوري إجراءات الاستعراض ال -3

بتها على الأسئلة  ، وأجو لتقريرها الوطنيدولة قيد الاستعراض عراض الدولي الشامل، بتقديم كل ينطلق الاست       
 عشرة أیام قبل الاستعراض بشكل مسبق. ،المقدمة كتابيا من قبل الدول

                                                           

 الرسمي: هموقع ، عنللأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع -250 
 https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  :12:02، الساعة 11/12/0212، تاريخ الزیارة. 

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
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ء في الأمم الدول الأعضايجري نقاش تفاعلي بين الدولة المعنية بالاستعراض وغیرها من  وبعد هذا العرض،     
 توصيات إلى وتقديم ،وتعليقات ،المتحدة، وفي هذا النقاش، أمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة

    ،التوصيات ئلة، والتعليق على هذهالدولة المعنية، ثم تأخذ الدولة قيد الاستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأس
اء الاستعراض للدولة دقيقة للتحدث أثنسبعون  لة تصريحات ختامية بشكل عام، يتم تخصيصتقدم الدو  ،وفي النهاية

 دقيقة لأخذ الكلمة،  122أما الدول الأخرى، فتخصص لها مجموع  قيد الاستعراض،

 A للمجلس المعني بحقوق الإنسان، على النحو المبين في القرار ى ذلك، نص "حزمة بناء المؤسسات"وبناء عل       
/ HRC / RES / 5/1   على تقييم إلى أي مدى تحترم الدول التزاماتها المتعلقة ، 0221يونيو  12المؤرخ

 :بحقوق الإنسان الواردة في

 ميثاق الأمم المتحدة؛ -
 العالمي لحقوق الإنسان؛الإعلان  -
لة المعنية دقت الدو اصكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها )معاهدات حقوق الإنسان التي ص -

 عليها(؛
التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة )مثلا، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق  -

   الإنسان تم تنفيذها(؛
 251دولي القابل للتطبيق.القانون الإنساني ال -

 م المتحدة السامية لحقوق الإنسانمفوضية الأم :ثانيا

ة بحقوق دة المعنيحة التابعة إلى الأمم المتيهي الهيئة الرئيس ،ة الأمم المت حدة السامية لحقوق الإنسانإن مفوضي       
يذ المعايیر الدولية بهدف دعم تنف ،وتنمية القدرات ،ةعبر توفیر الخبرة التقني ،لمساعدةافوضية المالإنسان، وتقدم 

حقوق الإنسان،   ة في حمايةيكما تساند الحكومات التي تتحم ل المسؤولي ة الرئيس  ،لحقوق الإنسان على أرض الواقع
 عن انتهاكات ةحقوقهم، وبالإضافة إلى ذلك، تتحدث بموضوعيوتدعم الأفراد في إعمال  ،كي تفي بالتزاماتها

                                                           

 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الموقع الرسمي، مرجع سابق. -251 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/a_hrc_res_5_1_a.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/a_hrc_res_5_1_a.pdf
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 ،ةحدتالركائز الأساسية الثلاث للأمم الملحفاظ على سلامة ا في احاسم االإنسان، كما تلعب المفوضية دور حقوق 
 .التنمية ؛حقوق الإنسان ؛الأمنو  السلاموهي 

البشر  لكإلى تنفيذ معايیر حقوق الإنسان في حياة   ،حدة السامية لحقوق الإنسانة الأمم المتتسعى مفوضيو        
، ة، والبرلمانات، والسلطات القضائيومن أجل تحقيق هدفها هذا، تتعاون مع الحكومات ،وجدوا ة أينمااليومي

ة، وسلسلة واسعة كوميمات غیر الحوق الإنسان، والمنظة بحقمات المعنيوفي السجون، والمنظ ،ين في الشرطةوالمسؤول
كما   ،احترامها الإنسان وفرض ية على حقوقبالإضافة إلى شركاء الأمم المت حدة، للتوع ،ت المجتمع المدنيامن فعالي

لوفاء ومساندة الدول على ا ،المطالبة بحقوقهم منلسامية لحقوق الإنسان الأفراد حدة اتمكن مفوضية الأمم المت
 .بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان

بحقوق  هي: وضع المعايیر الخاصة ثلاثة أبعاد رئيسةة السامية لحقوق الإنسان على يركز عمل المفوضيو        
إلى  الفنيبالإضافة إلى تقديم الدعم التقني و الإنسان، والرصد، ودعم تنفيذ التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، 

تعميق  ويتم ،صدوالر  ،ا في مجالات وضع المعايیرواجبه ةعند ممارس ،حدةيئات حقوق الإنسان في الأمم المتمختلف ه
ة، لاجتماعيأم ا ةة منها أم الثقافية أم الاقتصادية أم السياسيالمدنيسواء ة بكافة حقوق الإنسان، المعارف الخاص

ات نهجيوم ،ةقمن خلال أبحاث وتحاليل مواضيعية مطب ،وتعزيز قدرة أصحاب الحقوق والواجبات ،ة عليهاوالتوعي
ة والبعثات، يقوق الإنسان في المكاتب الميدانبحون ينتشر الخبراء الدوليون المعني كما  ،وتدريب ،وأعمال تنمية ،عمل

بما في ذلك خلال أوقات الأزمات، من أجل مساندة البلدان التي تعمل على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق 
 .الإنسان

نطاقا مستفيضا من المنشورات عن ضرب من  ،تصدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانكما       
والرأي  ،دنيالمجتمع المو  ،والمؤسسات الوطنية ،توفر معلومات لها أهميتها للحكومات ،المواضيع المتصلة بحقوق الإنسان

ارة الوعي بشأن واستث ،ويتمثل هدف برنامج منشورات المفوضية السامية في زیادة المعارف ،ووسائط الإعلام ،العام
ا تهدف منشورات العالمي، كموحمايتها على الصعيد  ،الإنسان والحریات الأساسية، والترويج لطرق النهوض بها حقوق

 252.المفوضية إلى استحثاث الحوار حول قضایا حقوق الإنسان قيد المناقشة في الأمم المتحدة

                                                           

 ،  م المتحدة السامية لحقوق الإنسانالموقع الرسمي للمفوضية الأم   -252 
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 منع الجريمة والعدالة الجنائية لجنة: ثالثا

 والاجتماعي، بوصفها الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتقرير السياسات فيأنشأها المجلس الاقتصادي       
أو  ،اتخاذ إجراء بشأنها عبر ،ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتولى تقديم توصيات تستدعي من المجلس اعتمادها

 253ما يخص أساسا:أو توجه انتباهه إليها في ،أن يوافق عليها لكي تعتمدها الجمعية العامة

  ؛0222خطة التنمية المستدامة لعام تعزيز دور اللجنة في الإسهام في تنفيذ 
  لعدالة الجنائيةابعمل لجنة منع الجريمة و  منهاج التوعيةتوصي اللجنة على ضرورة تبني الدول الأعضاء، 

، ولاسيما الأهداف السبعة عشر من أهداف 0222وأهميتها في التنفيذ الناجع لخطة التنمية المستدامة 
 التنمية المستدامة. 

ات المأمون لتكنولوجيبشأن الاستخدام الآمن و  ،أهمية التثقيفكما توصي اللجنة الدول الأعضاء على       
يسره الذي ي ،كوسيلة وقائية من أجل الحد من عوامل الخطر بشأن الاتجار بالأشخاص  ،المعلومات والاتصالات

 الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

تزويدها بآراء و  ،من خلال تفاعل الدول الأعضاء ،المقاربة التشاركيةوفي هذا الإطار، توصي اللجنة باعتماد       
 . 0222كن أن تسهم بها اللجنة في استعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة بشأن الكيفية التي يم

نسان حقوق الإواستنادا على ما سبق، فقد ركزت اللجنة على مسألة في غاية الأهمية، تتجلى في أن       
و  أنها تندرج ضمن قيم الأمم المتحدة، و هي أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر ،والديمقراطية وسيادة القانون

 254غیر القابلة للتجزئة. ،مبادئها الأساسية العالمية

                                                           

https://www.ohchr.org/ar/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx في 02/12/0212، تاريخ الزیارة ،
 .12:12الساعة 

، 0212ديسمبر  01، عن أعمال الدورة 0222تقرير دور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الإسهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  -253 
 .1، ص: 0212نيويورك،  -، الأمم المتحدة12، الملحق رقم 0212المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوثائق الرسمية 

 .12 – 1، ص: نفس المرجع -254 
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 ، فالنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الدوليفسيادة القانون والتنمية مترابطان ومتداعمانوهكذا،       
والتنمية  ،املالاقتصادي المستدام والش أمر ضروري للنمو ،والوطني، بما في ذلك آليات منع الجريمة والعدالة الجنائية

 المستدامة والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحریات الأساسية.

منع الجريمة و  ،الإقرار بالطابع المتداخل لسيادة القانونومن تم، تحث اللجنة الدول الأعضاء على مواصلة       
ة بلورتها في إطار ومواصل ،لات والترابطات على نحو ملائم، وتوصي بتناول هذه التداخوالعدالة الجنائية والتنمية

لممارسات بوصفها محافل دولية رئيسية، أثرت في السياسات وا ،مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
 الوطنية.

نع الجريمة في إدراك أن م ،دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةعلى  ،إذ تشدد اللجنة      
 والعدالة يسهمان إسهاما مباشرا في حفظ السلام والأمن، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحترام حقوق الإنسان.

آت كذا المنشو  ،ومع المنظمات الدولية ،ين الدولالتعاون الدولي بولأجل ذلك، تشجع اللجنة على       
المبذولة لمنع  الخدمات لديها، وفي الجهودسلع و تجار داخل سلاسل تزويد الفي معالجة المخاطر المتصلة بالا التجارية

ية الإرهاب التكنولوجيا لمنع اتجار الجماعاتالاستفادة من  ،الاتجار بالأشخاص ومكافحته بوسائل منها
 255بالأشخاص.

ييسره  ،في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص التعاون مع منظمات المجتمع المدنيكما تشجع اللجنة على        
حایا ض ةتبانواس ،تنظيم حملات نوعية ،منها الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوسائل

ناهيك عن مد جسور للتعاون مع الأوساط الأكاديمية والبحثية على استكشاف  ،الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم
 256أثر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الاتجار بالأشخاص.

وإلى جانب المشاريع المقترحة من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، هناك مسائل في غاية الأهمية يوجهها المجلس       
 وتتجلى فيما يلي: ،جتماعي إلى الجمعية العامةـوالا الاقتصادي

 الاتجار بالأشخاص الذي ييسره الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛  ومكافحة منع 
 التعاون الدولي على مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية؛ 

                                                           

 .11، مرجع سابق، ص: 0222تقرير دور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الإسهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   -255 
 .11نفس المرجع، ص:   -256 
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 تعزيز تدابیر مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 
 .العدالة التصالحية 

 غير الحكومية الدولية على مستوى المنظمات: الفقرة الثانية

 مجال في هيومن راتس ووتشو  (ولا)أ الدوليةالعفو  تيمنظم طبيعة مهام وأهداففي هذه الفقرة  ستعرضن      
 تقاريرهما السنوية.على  بالتركيزوذلك  ،(ثانيا) الدفاع على قضایا حقوق الإنسان وحریاته

 الدوليةمنظمة العفو  :ولاأ
برسم سنة  منظمةللالتقرير السنوي ثم )أ(  وأهدافها منظمة العفو الدولية طبيعة مهامنتناول في هذه النقطة       
 (.ب) 1200/0202

 طبيعة مهامها وأهدافها: -أ

 ،أو دين ،أو مصلحة اقتصادية ،سياسيةأو إيديولوجية  ،نظمة مستقلة عن أي حكومةممنظمة العفو الدولية،       
فهي بذلك حركة عالمية تضم ما يربو على عشرة ملايين  257من أعضائها والهبات العامة، بصورة رئيسية ويأتي تمويلها

ع حقوق رؤيتها هي أن يتمتع كل شخص بجميمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان، و شخص يناضلون من أجل عالم يت
  258ه من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.وغیر ، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"المكرسة في  ،الإنسان

اع فتتجلى في وقف العنف ضد المرأة؛ الدف ،كما هي منصوص عليها في موقعها الرسمي أهداف المنظمةأما       
عن حقوق وكرامة الذين وقعوا في براثن الفقر؛ إلغاء عقوبة الإعدام؛ معارضة التعذيب؛ محاربة "الإرهاب" بتحقيق 

  259العدالة؛ إطلاق سراح سجناء الرأي؛ حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين؛ تنظيم تجارة الأسلحة على مستوى العالم.

والصادر  ،مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسانعلى  نشاطات المنظمة تقوم أساسا ، فإنن هذا المنطلقوم      
عتقال عدم الان الحق في ، وتتضممبادئ اتفق عليها المجتمع الدولي هي، و 1122في العاشر من ديسمبر للعام 

                                                           

 .10:12، في الساعة 01/12/0212، تاريخ الزیارة /nesty.org/arhttps://www.amالموقع الرسمي للمنظمة:   ،منظمة العفو الدولية -257 
، الناشر منظمة العفو الدولية شركة محدودة، 0201حالة حقوق الإنسان حول العالم، الطبعة الأولى  ،0201لعام  تقرير منظمة العفو الدولية -258 

   مصدر التقرير الموقع الرسمي للمنظمة:
https://www.amnesty.org/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2

021&utm_term=arabic  :1:10 ، في الساعة02/11/0212، تاريخ الزیارة. 
 .12:22، في الساعة 01/12/0212، تاريخ الزیارة /https://www.amnesty.org/arالموقع الرسمي للمنظمة:   ،منظمة العفو الدولية -259 

https://www.amnesty.org/ar/
https://www.amnesty.org/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/
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 الحياة، والحرية، في في المحاكمة العادلة، والحقالحق واختيار الدیانة، و  ،، وحق التعبیر عن الرأي والمعتقداتالتعسفي
 والأمان.

 :1112/1111برسم سنة السنوي لمنظمة العفو الدولية التقرير  -ب

من خلال محاوره  1112/1111التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة في هذا الصدد، شمل       
ستوى اعتمد فيه رصد كرونولوجي للأحداث المنشورة على م، المغرب والصحراء الغربية في أربع صفحاتالأساسية، 

من  11-مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركز التقرير على الكيفيات التي تعاملت معها الحكومة مع الوباء كوفيد
 خلال المخارج القانونية المتجلية أساسا في المرسوم القانوني حول الوضع الصحي الطارئ، الهادف إلى تقييد حریات

 التنقل والتعبیر والتجمع.

مع الأزمة أو من يخرقون إجراءات  هالملاحقة من ينتقدون تعاملهذا المرسوم،  مةالحكو  ولقد استخدمت      
الطوارئ، حيث ظل المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء يتعرضون للترهيب والمضايقة والقبض عليهم بسبب 

ة المثلية بين وظلت العلاقات الجنسي ،ف القائم على أساس النوع الاجتماعيتعبیرهم عن آرائهم إلى جانب صور العن
 260البالغين القائمة على التراضي تعتبر جريمة جنائية، وتعرضت حقوق المهاجرين للانتهاك.

أعلنت حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت إغلاقا وطنيا، رفع في يونيو، واستبدلت  0202 مارس 02في و       
  261به مجموعة من الإجراءات من بينها تقييد الحركة وقصر الإغلاق الشامل على مناطق بعينها.

بة القاسية أو العقو  –حقوق النساء  –حرية التعبیر  –وهكذا، ركز التقرير على المواضيع التالية: قمع المعارضة       
ة البوليساريو مخيمات جبه –حرية الدين والمعتقد  -حقوق المهاجرين –حقوق مجتمع الميم  –اللانسانية أو المهينة 

 عقوبة الإعدام. –

ة على عدم ، هو وصفها جبهة البوليساريو بأنها مفهوم له دلالدوليةلالعفو ا نظمةموالمثیر للانتباه في تقرير       
وجود دولة بل مجرد كيان، وهو ما يستشف من عبارة "جبهة البوليساريو"، الداعية إلى استقلال الصحراء الغربية، 

مخيماتها،  ةوالتي أنشأت حسب نفس التقرير لنفسها حكومة قائمة في المنفى، وأن الجزائر هي التي تتولى مسؤولية إدار 

                                                           
 ،منشور بالموقع الرسمي للمنظمة ،01/0202تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير سنوي حول دول العالم، بتاريخ  -260 

  https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/3202/2021/ar/ :21، ص. 
 .20ص: ، مرجع سابق، 01/0202تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير سنوي حول دول العالم، بتاريخ  -261 

https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/3202/2021/ar/
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 التي تحتجز الصحفيين والمواطنين العزل واستجوابهم حول تعليقات على الأنترنيت ينتقدون فيها طريقة تعامل سلطات
 262المخيمات، دون محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات في العقود السابقة.

 منظمة هيومن راتس ووتش :ثانيا
ثارها آ( ؛ ب) آليات اشتغالها( ؛ أ) المنظمة طبيعة مهام اهتمامنا في هذه النقطة على العناصر الثالية:سنركز       

 (.د) بالمغرب قارير منظمة "ووتش"  حول أوضاع حقوق الإنسانت ؛ (ج) على حقوق الإنسان والحریات

 :المنظمة طبيعة مهام -أ

ن هي منظمة غیر حكومية تدافع عو "هيومن رايتس ووتش" أكبر منظمة حقوق إنسان في الولایات المتحدة،      
 تضع الجناة أمام العدالة.و  ،تسلط الضوء حول الانتهاكات ،المبلدا حول الع 12حقوق الناس في 

وترى ، وبتسري بالتساوي على جميع الشع المعايير الدولية لحقوق الإنسانترى "هيومن رايتس ووتش" أن و       
تتمسك و  ،نالمآسي التي شهدها القرن العشريفي الوقت المناسب منع تكرار  بوسع الرقابة المتشددة والاحتجاجأن 

أن تحقيق التقدم ممكن عندما يتوحد أصحاب الإرادة الطيبة من أجل  ،مفادها "هيومن رايتس ووتش" بقناعة
 .263.تحقيقه

 اشتغالها: آليات -ب

حيث  ،المالإنسان في جميع أنحاء العيجري باحثوها تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق  -
 بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام؛ "هيومن رايتس ووتش"تقوم 

 تقارير؛ -
 .وصور فوتوغرافية ،فيديوهات -

 على حقوق الإنسان والحريات:  ثارهاآ -ج

ام وسائل ويساعد اهتم ،وسائل الإعلام المحلية والدولية ، فيالإعلامي: تستقطب اهتماما شاملاالتأثیر  -
 في إحراج الحكومات المسيئة أمام مواطنيها وأمام العالم.  "هيومن رايتس ووتش"الإعلام بما تصدره 

                                                           

  .22، ص:مرجع سابق، 01/0202تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير سنوي حول دول العالم، بتاريخ  -262 
 .2:22، على الساعة 10/0/0212، تاريخ الزیارة  http://www.hrw.org/arabic موقع هيومن رايتس ووتش باللغة العربية -263 

http://www.hrw.org/arabic
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 مع المسؤولين الحكوميين لدعوتهم إلى إحداث "س ووتشهيومن رايت"عقد وساطة مع الحكومات: تلتقي  -
تغيیراتٍ في أساليبهم وممارساتهم، وذلك في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن وغیرها من عواصم 

 العالم.
ة تحالف دولي على قياد "هيومن رايتس ووتش"التأثیر السياسي والاقتصادي: في الحالات القصوى تعمل  -

من أجل قطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن الحكومات التي تنتهك حقوق شعوبها على  للضغط
 ،وثهاتٍ راهنة عن النزاعات وقت حدمعلوما "هيومن رايتس ووتش"نحوٍ فاضح. وفي لحظات الأزمات، تقدم 

ا ويتحققون هينوينسقون ب "هيومن رايتس ووتش"وأما القصص التي يرويها اللاجئون، والتي يجمعها باحثو 
 كوسوفو في لدولي على الحروب التي جرت مؤخراساعد على صياغة رد المجتمع ا منها، فقد شكلت عنصرا

 .264والشيشان

 شهادات الشهود والدفاع والإعلام الالكترونيةلديها، مصادر الإثبات المعتمدة  وتعتمد المنظمة من حيث      
 وفيديوهات منشورة. صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعيو 

 :بالمغرب قارير منظمة "ووتش"  حول أوضاع حقوق الإنسانت -د

تركز التقارير الصادرة عن المنظمة على عناصر أساسية، تنصب في جوانبها المختلفة على مسألتي الحقوق المدنية       
 ر الجوانب التالية:وعليه تشمل التقاريوالسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، 

حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة؛ المهاجرون واللاجئون؛ حقوق المرأة؛ 
العاملات المنزليات؛ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ التوجه الجنسي والهوية الجندرية؛ الأطراف الدولية 

 265الرئيسية.

ألة أنه سينصب اهتمامنا أساسا على مس لقائم بين مختلف هذه العناصر، إلامن التداخل والانسجام ابالرغم       
 الحقوق المدنية والسياسية الواردة في التقرير.

 

 

                                                           

 .2:22، على الساعة 10/0/0212، تاريخ الزیارة  http://www.hrw.org/arabic موقع هيومن رايتس ووتش باللغة العربية -264 
 .رجع سابقهيومن رايتس ووتش باللغة العربية، قضایا حقوق الإنسان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، م الرسمي لمنظمة وقعالم -265 

http://www.hrw.org/arabic
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 :التالية مجالات الحریات العامة شمل ، فقد1128سنة برسم لمنظمة ل التقرير السنويعلى مستوى       

 حرية التعبير: -2

عقوبة السجن، لكنه يفرض إيقاف  0212 زالذي اعتمده البرلمان في يوليو  الصحافة والنشرألغى قانون        
القانون  أن كما  ،المطبوعات أو المواقع الإلكترونية بقرار من المحكمة كعقوبة على العديد من جرائم التعبیر السلمي

مراء" التعبیر السلمي، منها تجاوز "الخطوط الحيحافظ على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم الجنائي ظل 
القائمة في المغرب منذ زمن طويل، وهي "المس" بالإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، والأسرة الملكية، 

صورية ضد ال اكمةمستوى المحاكمات سجل التقرير استمرار المح وعلى و"التحريض ضد الوحدة الترابية" للمغرب؛
اريح لوسائل إصدار تصرفض تي، فإن السلطات العمومية لازالت الإعلام اوية التواصلومن ز  بارزين؛الصحافيين ال

 إعلام أجنبية للتصوير في المغرب.

 سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية: -1
 ؛لم تحافظ المحاكم على الإجراءات القانونية الواجبة في القضایا ذات الصلة بالسياسة والأمن 
  الإرهاب"، ويسمح  مفهومبشكل عام تعريفا غامضا لـ 0222 سنةالإرهاب لتضمن قانون مكافحة"

تعلقة بالإرهايو  10بالحراسة النظرية لمدة تصل إلى 
ُ
 ب؛ما في القضایا الم

 یا، حوكموا أمام محكمة صحراو  02 كمة الاستئناف في الرباط في حقمحاكمات صورية من طرف مح
اندلعت بعد تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم  ،لدورهم المزعوم في أعمال عنف 0212 سنةعسكرية 

 266.غربية، الصحراء الم"أكديم إيزيك "احتجاجي في
 المهاجرون واللجوء: -3

منحت لجنة حيث ، 0212منذ عام  قانون مغربي بشأن الحق في اللجوءلا يزال يتعين اعتماد مشروع أول        
ترفت وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد لكل شخص، تقريبا، اع ،قضایا اللاجئين بطاقات لاجئبوزارية مغربية مكلفة 

معظمهم من أفريقيا جنوب  ،0212منذ عام  120به المفوضية الأممية للاجئين؛ بلغ مجموع هؤلاء الأشخاص 
وبينما لم يعترف المغرب  ،طالب لجوء سوري 09110إنها سجلت  قالت المفوضيةو سبتمبر،  22حتى  ،الصحراء

                                                           

 ، 0212يناير  12لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ  0211التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة  -266 
، تاريخ الزیارة http://www.hrw.org/arabic موقع هيومن رايتس ووتش باللغة العربية ،صفحة، عن الموقع الرسمي للمنظمة بدون
 .12.02، الساعة: 12/11/0212

http://www.hrw.org/arabic
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رسميا بهؤلاء السوريين كلاجئين، إلا أنه يسمح لهم بالإقامة على أراضيه والحصول على الخدمات العمومية الأساسية، 
 267مثل الصحة والتعليم، وفقا للمفوضية.

لم يكونوا  الذين المهاجرين من جنوب الصحراءلآلاف كما منح المغرب بطاقة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد        
 .0212لكن تنطبق عليهم معايیر خطة عام  ،طالبي لجوء

طالب لجوء سوريين ظلوا محاصرين في المنطقة  02يونيو، منحت السلطات المغربية بطاقة إقامة مؤقتة لـ  01في        
 268قبولهم. وافق خلالها أيهما علىلم ي البلدينواجهات استمرت شهرين بين العازلة بين الجزائر والمغرب، بعد م

سيما احتجاجات ، ولا0212و 2017على فترة  انصب فقد 1129،269تقرير المنظمة لسنة أما بخصوص        
جرادة، حيث برهنت السلطات المغربية عن تناقص تسامحها مع المعارضة العلنية من خلال ردها مدينتي الحسيمة و 

 ،ظاهريناستخدمت القوة المفرطة ضد المتو  ،جرادة المنجمية بأسابيع من القمعفي مارس على احتجاجات في مدينة 
 الدار البيضاء حكمت محكمة في يونيوفي و  ،م عليهم فيما بعد بأشهر في السجنكلت قادة الاحتجاج الذين حواعتق

لسجن ا على قادة "الحراك"، وهو حركة احتجاجية تظاهرت بانتظام لعدة أشهر في منطقة الريف، بأحكام تصل إلى
سنوات بتهمة  2لسجن نتقد للحكومة بامكما حكمت محكمة على صحفي بارز و   ،سنة بعد محاكمات جائرة 02

كان يقضي بالفعل حكما بالسجن بتهمة التحريض على مظاهرات غیر مرخص تعلقة بالأمن، بينما  مشكوك فيها م
 .لها

رية نسبيا، واصلت بح في حين أن موظفي "هيومن رايتس ووتش" استطاعوا العمل في المغرب والصحراء الغربية       
مية لحقوق كو غیر ح تقييد أنشطة المنظمات غیر الحكومية الأخرى، بما فيها أكبر مؤسسة 0212السلطات طوال 

 .غربالإنسان في ال

                                                           

 ، 0212يناير  12لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ  0211التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة  -267 
، تاريخ الزیارة http://www.hrw.org/arabic موقع هيومن رايتس ووتش باللغة العربية ،صفحة، عن الموقع الرسمي للمنظمة بدون
 .12.02، الساعة: 12/11/0212

 .نفس المرجع -268 
، وهو التقرير الذي 0211التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، تقريرا جديدا برسم سنة ” هيومن رايتس ووتش“أصدرت منظمة  -269 

شتنبر  00، تاريخ زیارة الموقع:    www.hrw.orgجزء منه للحديث عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، عن الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمةأفرد 
   11.02، توقيت الزیارة: 0211

http://www.hrw.org/arabic
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 حرية التجمع، عنف الشرطة، ونظام العدالة الجنائية:  -2

 ، عدة حالات: 0212و 0211 سنتي وثقت "هيومن رايتس ووتش"، في       
  ؛احتجاجاتاستخدام مفرط للقوة في تفريق  
  اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن؛ 
   عدم تمتيع المعتقلين بالحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر

 ؛ةتصريحاتهم للشرط
   ؛مذكرات اعتقال من طرف رجال الأمناقتحام منازل دون إظهار 
  ؛لسلطاتل ااعتقاافذ والضرب و تكسیر النو  
 الحسيمة تمخضت عنها أحكام جائرة في حق قادة حراك الريف  محاكمات صورية في حق نشطاء حراك

 . انافذ سنة سجنا 02إلى وصلت مدتها 
  رفض "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء" ادعاءات المتهمين بأن تصريحاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب

 ،أدانت المحكمة جميع المتهمين 0212يونيو  02في و  ،رير طبية دعمت مزاعمهمأن تقا والإكراه، رغم
ويل غیر مصرح بها، وتلقي تموشملت التهم العصيان، والعنف ضد رجال الشرطة، وتنظيم مظاهرات 

 .سنة 02وحكمت المحكمة عليهم بالسجن من سنة إلى  ،خارجي
 ( 02مقتل الطالبة حياة بلقاسم )ركاب آخرين كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا من  2ة وإصاب ،عاما

 270طرف خفر السواحل المغربية.
 حرية تكوين الجمعيات: -1

  عرقلت السلطات الأمنية الأنشطة المنظمة من طرف فروع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، من خلال
 12غي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أوفقا للو  ،ماكن المنوي عقد الأنشطة فيهامنعها من الوصول إلى الأ

 في جميع أنحاء المغرب؛ 0212 زويوليو  0211نشاطا للجمعية بين يناير 
  لدولية"، ا ، حظرا بحكم الأمر الواقع على البعثات البحثية من قبل "منظمة العفو0210فرض الحكومة منذ

 تقريبا.  عاما 00بالرغم من السماح للمنظمة بالدخول دون عوائق نسبيا لـ 

                                                           

عن الموقع الالكتروني ، حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم، بدون صفحة، 0211برسم سنة ” هيومن رايتس ووتش“نظمة التقرير السنوي لم -270 
 . 11.12، توقيت الزیارة: 0211شتنبر  00، تاريخ زیارة الموقع:   www.hrw.orgالرسمي للمنظمة
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 حرية التعبير: -3
  حافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبیر السلمي، منها المس

 ؛المهاجرون واللاجئون، و بالإسلام، والنظام الملكي، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب
 تعلقة  مبجرائم جنائية غیرل الاجتماعي وناشطين في وسائل التواص ،حاكمت السلطات صحفيين

 271بالصحافة ظاهریا، ولكن تمت محاكمتهم انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبیر.

ية حر  –لمحاور التالية: نظام العدالة الجنائية اهتم با فقد ،1112 سنةالتقرير العالمي ل أما على مستوى       
 –اللجوء  اون وطالبو اللاجئ –الحياة الخاصة والتوجه الجنسي الحق في –حرية التعبیر  –التجمع وتكوين الجمعيات 

 حقوق النساء والأقليات.  –العاملات المنزليات 

وفي هذا الإطار، اعتبر التقرير أن المغرب نهج أسلوب التضييق على المعلقين على وسائل التواصل المنتقدين        
ل السلطات واصتو قانون الصحافة من عقوبة السجن، للنظام الملكي، ولاسيما الصحفيين والفنانين، رغم خلو 

امة لاحتواء حظر الاحتجاجات والاجتماعات الع قبل ،لجنائي لمتابعة المنتقدين قضائيااللجوء إلى فصول القانون ا
تمرت واس ،انتشار فیروس "كورونا"، كانت السلطات قد حظرت بالفعل عدة اجتماعات عامة لجماعات معارضة

قيو  ،اقة أنشطة بعض الجماعات الحقوقيةفي إع
ُ
 272.دة للحریات الفردية سارية المفعولظلت القوانين الم

وبعدما تطرقنا إلى مقومات الحكامة الأمنية في الاعلانات والمواثيق الدولية، والهيئات الدولية وفي آخر المطاف،        
ي للدول، كمرجع أساسي والتزام كوني وأخلاق لحقوق الانسان، في إطار المرجعية الدولية التأسيسية للحكامة الأمنية،

على  يمقراطي سليم، فإلى أي حد التزم المغربرادتها الحقيقية والفعلية نحو إحقاق انتقال دلإوكمؤشر مقياسي 
 تكريسها ضمن إطاره الدستوري وفي سیرورة إصلاحاته المتواترة؟

 

 

 

                                                           

 ، بدون صفحة.، مرجع سابقول وضعية حقوق الإنسان بالعالمح، 0211برسم سنة ” من رايتس ووتشهيو “نظمة التقرير السنوي لم -271 
 نفس المرجع. -272 
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 بالمغرب : الأسس الدستورية للحكامة الأمنيةالمطلب الثاني

، 0211يوليوز  01دستور تجليات الحكامة الأمنية في  ولالأ الفرع تضمنينقسم هذا المطلب إلى فرعين، ي       
 ".المجلس الأعلى للأمنفي الإطار المؤسساتي للأمن" قراءة علىالفرع الثاني  نصببينما ي

 1122يوليوز  19دستور ة في الحكامة الأمني مأسسة تجليات الأول: رعالف

لاعتراف اإن التطور المثیر في سياق العلاقة الجدلية بين القانون الدولي والقانون الداخلي في اتجاه مزيد من        
عكسه د قالقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة ضمن الدساتیر، و  بالوحدة النسقية للقانون الدولي بشكل عام،

القرن الماضي،  منذ مطلع التسعينات من إفريقياالتطور الدستوري لكثیر من الديمقراطيات الناشئة، بل وحتى في 
اقيات الدولية وبين نظام باقي الاتف ،ات الدولية لحقوق الإنسانوالذي أوجد نماذج دستورية تميز بين نظام الاتفاقي

 273الأخرى في علاقتها بالقانون الداخلي.
 ،ومن تم، فإن سمو الأحكام الدولية على المقتضيات الدستورية يعتبر من القضایا المسلمة بها من طرف القانون      

والاجتهاد القضائي الدولي، وكذا من طرف خبراء القانون الدولي، لاسيما من طرف اللجان الدولية المعنية بمراقبة 
 274تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنفيذ حقوق الإنسان.

تفاقيات الدولية لاومن النتائج الجوهرية لهذا التطور الخاص باحتواء الدساتیر لمثل هذه المقتضيات، إخراج ا      
الخاصة بحقوق الإنسان من كثلة الاتفاقيات لتدخل الكتلة الدستورية، مما أفضى إلى استبعاد أي غموض حول المرتبة 
الدستورية التي أصبحت تحظى بها، مما ساهم في تكريس حماية فعلية لحقوق الإنسان، غیر أن هذه التحولات لم تكن 

دساتیر دول أخرى بعيدة عن هذا المنحى على الرغم مما حققته من تطور مضطرد  عامة، إذ بالمقابل لا تزال توجد
  275في مجال حماية حقوق الإنسان.

لاحي محطات المشروع الإص على تسليط الضوء على كل الفقرة الأولىمن خلال  سنعمل ،وارتكازا على ذلك      
في  ،0211يوليوز  01إلى غاية دستور و  1122، بدءا بمشروع دستور بمفهوميه المادي والعضوي الدستوري للأمن

ستثنائي في علاقتها بتدخلات الدولة في الظرفين العادي أو الا ،لأساسيةا الحریات والحقوقذات الصلة بمجال جوانبها 

                                                           
273 -Claudia Sciott-lam : l’applicabilité des tertre internationaux relative au droit de l’homme en 
droit intern, Brylant Bruxelles, 2004, p : 49.  
274 - Jean François lachaume : «  jurisprudence françaises relative au droit international, année 
1993 », annuaire française e de droit international, XL/ éditions du CNRS, Paris, 1994, p :966. 

 .02السياسة التشريعية والقضائية وإشكالية حماية حقوق الإنسان بالمغرب، مرجع سابق، ص:  ،عبد القادر الأعرج -275 
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المجلس لمؤسساتي للأمن "افي الإطار الدستوري قراءة ل الفقرة الثانية، لنعرج في فاظ على النظام العام واستتبابهفي الح
 ."الأعلى للأمن
 2996إلى حدود دستور  ي للأمن وحقوق الإنسانالدستور  المشروع الإصلاحي طاتمح الفقرة الأولى:

 1122 ةالمملكة لسن مشروع دستور في محطات المشروع الإصلاحي الدستوري للأمن وحقوق الإنسانتتجلى     
والمراجعات الدستورية التي  ،1120 نةسلملكة المدستور )ثانيا(،  1121 لسنةالقانون الأساسي للمملكة )أولا(، 

 .)ثالثا( 1112 - 1110 - 1110 – 1112 أعقبته خلال سنوات
 2918.276 سنةل المملكة مشروع دستورأولا: 

 ،خصيةمنها ضمان ممارسة الحرية الش ،الحریات المكفولة لأفراد الدولةلقد نص المشروع على بعض الحقوق و         
عدم المساس بحرية  شرط ،كل حريةوالرأي ب ،التعبیرو  ، حرية العملوتتجلى في ،باعتبارها حقا أصيلا لكل الأفراد

ذلك عامة، و إلا لأسباب المنفعة ال ،باعتباره حقا مضمونا لا يمكن تقييده ،ناهيك عن الحق في الملكية 277،خرالآ
 278ودفع ثمنها لمالكها الحقيقي. ،ومصادقة السلطات كتابة ،منتدى الشورىبعد قرار صادر عن 

بسبب  ،أفراد البيعة المغربية من إمكانية تقديم الشكاوى على موظفي المخزن أو غیرهم ،كما مكن المشروع        
لهذه و  279،ظلم أو أذى أو في حالة مخالفة الدستور إلى منتدى الشورى الذي ينظر في الشكاوى بشكل عادل

 280تثناء،بدون اس ،الدوائر المخزنيةو  ،همة مراقبة الإدارات العموميةفقد خص المشروع منتدى الشورى بم ،الغاية
 281.علاوة على وظيفته التشريعية بالنسبة لكل إدارة من الإدارات العمومية والمحاكم

 
 
 

                                                           

دار النشر  ، مركز جاك بارك،0211-1121نصوص فكرة الدستور في المغرب وثائق و  ،1122 مشروع دستور لسان المغرب ،محمد نبيل مولين-276 
 .20، ص: 0211 تيل كيل ميدیا، سنة

 .22، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  12المادة  -277 
 .22، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  02المادة  -278

 .20: ، مرجع سابق، ص1122من مشروع دستور  22المادة  -279 
 .01، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  11المادة  -280 
 .22، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  20المادة  -281 
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 2962.282 لسنةالقانون الأساسي للمملكة ثانيا: 
رستهم لحریاتهم وكفالة مما ،على التزامات الدولة اتجاه الأفراد في صيانة كرامتهمالقانون الأساسي لقد نص هذا       

 ،ستبدادالاو  ،والشطط ،ال السلطة في غیر محلهان استعمكما تلتزم الدولة بحماية الأشخاص م  283العامة،الخاصة و 
 284الرشوة.و 

 .2996 حدود سنة إلى 2961 سنة من المغربية ملكةدساتير المثالثا: 
 ،الاستقرارحریاتهم في التجول و  تمكنهم من ممارسة ،مجموعة من الأحكام هذه الدساتیر لجميع المواطنين تضمن      

في حين ظل  285،، ولا يمكن تقييدها إلا بقانونواالتعددية السياسية ،والنقابات وتأسيس الجمعيات ،والاجتماع
الضبط و  داريالإ الضبطمجال  فإذ كانت الإدارة يناط بهاالمجال الأمني من الناحية المؤسساتية بدون وعاء دستوري، 

 ،السلطة السياسيةو  ،من خلال السلطة الدينية ،شأن الأمنيالمؤسسة الملكية هي المتحكم والمدبر لهذا الالقضائي، فإن 
ضلا عن مركزه ف ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ،ورمز وحدتها ،والممثل الأسمى للأمة ،ا للمؤمنينأمیر  الملك باعتبار

شأنا ني الإطار الأمظل  بذلك، المجال لسلطة أخرى هذا جزء مندون إمكانية تفويض  المجلس الوزاريالرئاسي في 
ة في حماية المساهم شخص ذاتي أو اعتباري فترة الأزمات التي من الواجب على كلإبان ماعدا  ،مجتمعيا لاسيادیا 

ه الضيقة وهوامش ،السيادي تكون هذه الدساتیر قد حددت مركزية المجال الأمني ،، ومن تموصون استقراره ،وطنه
 . ااستثناء

 .1122لسنةالإصلاح الدستوري الشامل  موقع الحكامة الأمنية ضمن تجليات: الفقرة الثانية
كان سباقا لطرح رؤية استشرافية حول ،  1116لسنة  تقرير الخمسينيةإلى أن  ،بداية لا بد من الإشارة      

ووسائل الإعلام  ،والحقوقيين ،قبل الفاعلين السياسيين من المثارة بانتظامالمراجعة الدستورية الجديدة سيناريوات 
المراجعة الدستورية الشاملة أو الجزئية الممكن أن يشهدها مغرب البناء الديمقراطي المتواصل هذه أنذاك، حيث أكد أن 

                                                           

. عن محمد 1102ماي  2 بعد الاطلاع غلى الميثاق الملكي المؤرخ 1121الصادر بظهیر شريف سنة  1121القانون الأساسي للمملكة المغربية  -282 
دار النشر تيل كيل  ، مركز جاك بارك،0211-1121نصوص فكرة الدستور في المغرب وثائق و  ،1122 مشروع دستور لسان المغرب ،نبيل مولين
 .122، ص: 0211 ميدیا، سنة

 .121ص: مرجع سابق، ، 1121من القانون الأساسي للمملكة المغربية  2الفصل  -283 
 .120ص:  مرجع سابق، ،1121 لكة المغربيةممن القانون الأساسي للم 11الفصل  -284 
 مشروع دستور لسان المغرب ،، عن محمد نبيل مولين1211 – 1110 – 1110 – 1112 – 1120 ملكة المغربيةمن دساتیر الم 1الفصل  -285 

 . 0211 دار النشر تيل كيل ميدیا، سنة ، مركز جاك بارك،0211-1121نصوص فكرة الدستور في المغرب وثائق و  ،1122
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بروح الالتزام والمواطنة  286ومشاركة واسعة لكل الفئات والهيئات دون استثناء، ،وتشاوري ،ستنبثق من نقاش عمومي
 .1122لشامل لسنة محطات المشروع الإصلاحي الدستوري اوهذا ما حدث فعلا خلال  287المسؤولة،

من  ،يظهر لنا جليا وجود تحول جوهري في شكل الدستور ،انطلاقا من ملاحظة أولوية للوثيقة الدستوريةو      
 الدستور، تصدير الدستور جزء لا يتجزء منمقارنة بالدساتیر السابقة، فضلا عن كون  ،لو خلال عدد الأبواب والفص

 للجميع. اإلزامي اويكتسي طابع
 وهكذا، فإن مرتكزات بناء الدولة الديمقراطية تقوم على أساسين رئيسيين: الحق والقانون:      

 :؛الحكامة الجيدة -التعددية -اركة المش مرتكزاتها الدستورية  
 :اة وتكافؤ الكرامة والمساو ترسيخ الأمن والحرية و  -لاجتماعيالتضامن ا أهداف هذه المرتكزات الدستورية

 ؛جتماعية ومقومات العيش الكريمالفرص والعدالة الا
  :الموطنة المسؤولة: التلازم بين الحقوق والواجبات.شروط إرساء هذه الأهداف 

 يقوم على ضوابط جوهرية تتحلى في: سبق، فإن النظام الدستوريوبناء على ما     
 الفصل المرن للسلط: القائم على وجود توازن وتعاون فيما بينها؛ -
 التشاركية والمواطنة؛الديمقراطية  -
 مبادئ الحكامة الجيدة في طليعتها ربط المسؤولية بالمحاسبة. -
لاوة على الثوابت ليشمل ع توسيع مجال الثوابت الوطنيةومن المستجدات الدستورية ذات الصلة بموضوعنا هو       

طي، كتعبیر ية(، الاختيار الديمقراالملكية الدستور  –الوحدة الوطنية متعددة الروافد  –التقليدية )الدين الإسلامي 
صريح بإيمان المملكة بالمرجعيات الكونية لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا بالتزامها بما تقتضيه مواثيقها 
من مبادئ وحقوق وواجبات، لاسيما وأن هذه الثوابت من الأمور التي لا تشملها المراجعة الدستورية بما فيها 

 .(110 و 1المكفولة دستوریا )الفصلين  مجال الحقوق والحریات المكتسبات في

                                                           

سات حقوق الإنسان والديمقراطية على الترافع من أجل تعديل القوانين بشكل مباشر، حيث ساهم امركز در فعلى سبيل المثال لا الحصر، عمل  -286 
، حيث استقبل ضمن فعاليات حقوقية أخرى من قبل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع 0211المركز في الحوار من أجل تعديل دستور 

م المركز دلتعديلات الدستورية وترافع أمامها بخصوص مكانة قضایا حقوق الإنسان في القانون الأسمى للبلاد وضمنها موضوع الحكامة الأمنية، حيث تقا
قة بالحكامة الأمنية، لابمذكرة حول هذا الموضوع للجنة الملكية الاستشارية لحقوق الإنسان، إذن المركز مساهم فعال في مقتضيات الوثيقة الدستورية ذات الع

 .22عن منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان قراءة في تجربة، مرجع سابق، ص: 
مشترك، مرجع  ، اسهام في النقاش العام من أجل طموح0200سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة  02تقرير الخمسينية، المغرب الممكن،  -287 

 .21سابق، ص: 
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ثلاثة  لىحيث يقوم عالسادس، ما تضمنه الفصل  ،بمبدأ سيادة القانونومن المقتضيات المهمة ذات الصلة      
 نقط أساسية:

 دون  ،ميةوالإلزا ،والسمو ،دوالتجر  ،عموميةلباة تسمالم: يوضح مبادئ القاعدة القانونية النقطة الأولى
 اانو وعلى الجميع سواء ك ،دة الأمةالتنصيص على جزاءات لمخالفيها، "القانون هو أسمى تعبیر عن إرا

 اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". وأأشخاصا ذاتيين 
 ضمان حقوق وحریات المواطنات والمواطنين: يؤكد على مسؤولية السلطات العمومية في النقطة الثانية ،

"وتعمل السلطات العمومية على توفیر الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحریات المواطنات 
 مشاركتهم في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".و  ،والمساواة فيما بينهم ،لمواطنيوا
 يس للقانون وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، ول ،القواعد القانونية تعتبر دستورية: النقطة الثالثة

 أثر رجعي.
ولية السلطات مسؤ فإن الدستور نص على  علاقة السلطات العمومية بالمواطنات والمواطنين،أما فيما يخص       

 واطناتمسؤوليتها في تمكين المالعمومية في ضمان سلامة السكان في إطار احترام الحقوق والحریات، علاوة على 
 ،يذهاوتنف ،وتفعيلها ،لمساهمتهم في إعداد السياسات العمومية ،والتشاور للحوار ةوالمواطنين من آليات تشاركي

 وتقييمها.
والحق في تقديم العرائض  288،فإن للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم ملتمسات في مجال لتشريع، ونتيجة لذلك     

وفيما يخص الحقوق والحریات الدستورية المكفولة للمواطنات والمواطنين، فإنه لا أحد يجادل  289،للسلطات العمومية
لحریات خاص باهو تخصيص باب  ،ل على ذلكدلحقوق والحریات بامتياز، ولا أا هو دستور 0211في كون دستور 

أخذ النصيب الأكبر من حيث عدد الفصول، بل إن كل الدستور"، حيث  والحقوق الأساسية "الباب الثاني من
تورية التي وأنه تم الارتقاء بها إلى مصاف الثوابت الدس ،أبواب الدستور هي في الحقيقة مكتسبات حقوقية، لاسيما

 لا يجوز أن تشملها المراجعة الدستورية.

                                                           

 .0211 من دستور 12الفصل  -288 
 .0211 من دستور 10الفصل  -289 
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رية الرأي ح رتبطة بمجال الضبط الإداري على الشكل التالي:يمكن إبراز المقتضيات الحقوقية الم ،وبناء على ذلك     
ضمان  293حق الملكية؛ 292الحق في الإضراب؛ 291؛حرية الاجتماع والتجمهر السلمي 290؛والتعبیر والنشر والعرض

  294المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية؛
لقانون الدستور على واجب احترام الدستور والتقيد با، فقد نص مسؤولية المواطنات والمواطنينأما فيما يخص      

 .295وممارسة حقوقهم الدستورية بروح المسؤولية والمواطنة اللازمة
جاءت خالية من أية مقتضيات صريحة تحدد طبيعة المقاربة الخاصة  1110لما قبل الدساتير المغربية ، فإن عليهو      

يات حقوق الوضعي المغربي، ومتجنبة التعرض للاتفاقيات الدولية، ولاسيما اتفاقبإدماج الاتفاقيات الدولية في القانون 
بشأن أداتها المنهجية الخاصة بإدماج الاتفاقيات  بالوضوح الكافي لتالي كان موقفها غامضا غیر متسمالإنسان، وبا

سلك ، حيث 1110ستورية لسنة الدولية، ولم يتمكن المشرع من تجاوز هذه الضبابية في الموقف، إلا مع المراجعة الد
وقد استمر ذلك الزخم مع  296ا لافتا، بالمقاربة مع الدساتیر السابقة عليه،ميتقد االدستور المراجع مسلكا حقوقي

 . 0211، وبنفس أكبر مع دستور 1112دستور 

 ،محطة جوهرية في أفق استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية 0211،297وهكذا، شكل دستور       
 والعدالة الاجتماعية. ،وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفیر المواطنة الكريمة

فهو عهد مشترك بين العرش والشعب، يقوم على تجاوب عميق مع كل المطالب المجتمعية لأجل بلورة ميثاق      
 من خلال ،والديمقراطية التشاركية ،مارس التاريخي" 1خطاب كز على الإطار المرجعي المتقدم "د، يرتدستوري جدي

                                                           

 .0211 من دستور 00الفصل -290 
 .0211 من دستور 01-01 لينالفص -291 
  .0211 ستوردمن  21الفصل  -292 
 .0211من دستور 20القصل -293 
 .0211من دستور 22الفصل  -294 
 .0211من دستور 21الفصل  -295 
المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، هو تأكيد على تخلي الدولة عن الإدماج  ثعلى تشب 1110تنصيص ديباجة دستور إن  -296 

 الضمني للمقتضيات الحقوقية الدولية واختيارها الإدماج الصريح لها. للمزيد من التوضيح يرجى العودة إلى:
El yaagoubi Mohammed : «  La réception des droits de l’homme en droit administratif au Maroc », 
Revue marocaine d’administration locale et le développement, n°48-49, janvier- avril. 2003, 
p :20. 

، 0211يوليوز  22كرر، بتاريخ م 0122بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد  0211يوليوز  01صادر في  1.11.11ظهیر شريف رقم  -297 
 .2222ص: 
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لملكية الاستشارية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة ا ،المقترحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية
 .اق دستوري جديدميثوذلك في إطار الإسهام الديمقراطي للجميع في بلورة 

 بثلاث مميزات جوهرية: الجديد يالدستور  الميثاق وقد تميز    

لمغاربة ولجميع "من صنع ا ،تجعل منه دستورا مغربي الأصل والمنبع ،إعداد الدستور: وفق منهجية ديمقراطية -
 المغاربة".

 والأبواب إلى فصوله التي انتقلت من ،من التصدير ،همت كل عناصره ،شكل الدستور: هندسة جديدة -
 فصلا. 122إلى  122

 :دعامتين متكاملتينمضمون الدستور: يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على  -
 الوطنية للأمة؛ ثوابتالدعامة الأولى: التشبث بال 
 ياسي المغربيالدعامة الثانية: تكريس مقومات الطابع البرلماني للنظام الس. 

على العديد من المقتضيات ذات الصلة بالحكامة  0211وارتباطا بما سبق، تقوم الوثيقة الدستورية لسنة        
أو  ،سواء المدنية منها والسياسية ،، يرتبط بكل مجالات حقوق الإنسانكمفهوم استراتيجي شمولي ،الأمنية

 بتها لمتطلبات العصر.ومواك ،وفعاليتها ،الخدمات الأمنية، فضلا عن جودة والبيئية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ين للمترابطات القائمة ب بالنظر وهكذا، يصعب إبراز مظاهر الحكامة الأمنية من داخل المثن الدستوري،       
 للحقوق والحریات، كما أن وضع الوثيقة الدستورية في المجهر هو بحق دستور 0211 دستوروأن  ،سيمالامقتضياته، 

 ،من جهة تریاالحومستجيبة للأهداف الكونية لحقوق الإنسان و  ،سيظهر بكل موضوعية أنها وثيقة متكاملة
 من جهة أخرى. ة للمسألة الأمنية وحقوق الإنسانوللغایات المنشودة من تصورات المؤسسة الملكي

دستورية، قة الفي صلب الوثيوارتكازا على ذلك، سنعمل على تحديد مظاهر العلاقة بين الأمن والحكامة        
 تي: وذلك على الشكل الآ
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 طلقات الدستورية للحكامة الأمنيةالمن: أ  

 :هي الثوابت الوطنية الجامعة للأمة       
مان ين، وضدإمارة المؤمنين، حماية الملة وال: في إطار دولة إسلامية يتولى الملك فيها الدين الإسلامي السمح  -

 في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.  ،الدينية حرية ممارسة الشعائر
 –ية الأمازيغ –الإسلامية  –: متعددة الروافد والموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الوحدة الوطنية  -

  298الصحراوية الحسانية، الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
: الدستور هو تعاقد تاريخي بين العرش والشعب، فهو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي الملكية الدستورية  -

 على مبادئ جوهرية:        ، مرتكزنظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعيةالتنموي المغربي، القائم على 
 سيادة الأمة؛ 
 سمو الدستور كمصدر لجميع السلطات؛ 
 الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي؛ 
 الملكية المواطنة والملك المواطن؛ 
 فصل السلط واستقلالها وتوازنها؛ 
 ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 

، يتجسد في الإرادة القوية والالتزام المسؤول لأجل بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق الاختيار الديمقراطي -
رية لحعلى: المشاركة والتعددية والتضامن وضمان الأمن واة دولة حديثة، مرتكز وتوطيد مؤسسات والقانون، 

زم بين في نطاق التلا لاجتماعية، ومقومات العيش الكريمالفرص، والعدالة ا ؤوالكرامة والمساواة، وتكاف
 على أساس "ميثاق دستوري ديمقراطي جديد". 299حقوق وواجبات المواطنة،

وتشبثه بحقوق  ،الدوليةات من تشبث وتعهد المغرب بالالتزام ،الاختيار الديمقراطي مرجعيتهويستمد هذا        
والإسهام  ،الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا، وعزمه على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم

 300وعدم قابليتها للتجزئة.في تطوير منظومة حقوق الإنسان، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، 

                                                           

 .دستورثانية من تصدير الالفقرة ال -298 
 الفقرة الأولى من تصدير الدستور. -299 
 الفقرة الثالثة من تصدير الدستور. -300 
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 بادئ الدستورية للحكامة الأمنيةالمب: 

 من صلب الوثيقة الدستورية: عموما مبادئ الحكامة الجيدة مستوحاة نيمكنا القول إ       

  القانون هو أسمى تعبیر عن إرادة الأمة، والجميع ملتزمون بالامتثال له سواء كانوا سيادة القانون: مبدأ
 301أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية.أشخاصا ذاتيين 

  :إلى وضع دستور  1112يقوم على الإسهام الديمقراطي للجميع في الارتقاء بمراجعة دستور مبدأ المشاركة
 ،تورفي لجنة ملكية استشارية لمراجعة الدسعينوا أعضاءا  من خلال أكفاء مغاربة ،جديد، في منهجية إعداده
 ومضمونه يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز.  ،دسة دستورية جديدةوفي شكله القائم على هن

 ،والمساواة ،الكرامةو  ،والحرية ،في ضمان الأمن ،مبدأ المشاركة من بين مرتكزات مؤسسات الدولة الحديثة يعتبرو        
فإنه من واجب  303،ومن مرتكزات النظام الدستوري للمغرب القائم على المشاركة 302وتكافؤ الفرص من جهة.

أن تنظم وتوفر الظروف المناسبة لتمكين المواطنات والمواطنين من المشاركة في الحياة السياسية  ،السلطات العمومية
والسلطات  ،ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة ،من خلال إعداد قرارات 304والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

   305.مومية، وكذا في تفعيلها وتقييمهاالع

وعلى ضوء ذلك، فقد نص الدستور على إحداث هيئات للتشاور من طرف السلطات العمومية قصد إشراك        
  306تقييمها.و  ،وتنفيذها ،وتفعيلها ،مختلف الفاعلين الاجتماعين، في إعداد السياسات العمومية

 لخارج، فيبااركة ممكنة للمغاربة المقيمين كما نص على دور السلطات العمومية في ضمان أوسع مش         
 المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.

 لى : يحيل مفهوم المسؤولية ليس فقط على المسؤولية القانونية مع أهميتها، بل عربط المسؤولية بالمحاسبة
كحافز   ،يرد له أن يطبق دون إحساس ضمیري بمبدأ المسؤوليةالمسؤولية الأخلاقية، حيث لا يسن قانون ولا 

                                                           

 من الدستور. 2الفقرة الأولى من الفصل  -301 
 الفقرة الأولى من تصدير الدستور. -302 
 الأول من الدستور.الفقرة الثانية من الفصل  -303 
 من الدستور. 2الفقرة الثانية من الفصل  -304 
 من الدستور. 10الفقرة الثالثة من الفصل  -305 
 .0211من دستور  12الفصل  -306 
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لية هو شأن ذاتي وعلى القيام بالمسؤو  ،وعلى فهم المسؤولية ،ذاتي لدى الفرد، فالتربية على قيم المسؤولية
لمسؤولية الواعية هي فا ،ومواطنيها على القيام بذلك ـيالهاصرف، فضلا عن شأن المجتمع والدولة في تربية أج

يزيقية أو عرفية كقيم ميتاف المبادئو  ما يفرضه عليك الدين والأخلاق المسؤولية الذاتية والقانونية، بمعنى
 وكيفية القيام بها، فهي مهمة شرعية وإنسانية وقانونية. ،تفهمك المسؤولية

حسب  ،فلسفياتأخذ بعدا قيميا و  ،وفعل أخلاقي ،ببوصفها وعي وواج المسؤوليةذلك، فإذا كانت ل       
 فالمحاسبة 307،باعتباره كرد فعل ومحاولة فلسفية لمحنة الإنسان المعاصر ،مؤلف المسؤولية كمبدأفي "هانس جوناس" 

ونجاعة التدبیر  ، وبشكل عام إلى فعاليةات والمواطنينمومية على تقديم حسابات للمواطنتشیر إلى قدرة السلطات الع
 لمؤسساتي للدولة.العمومي والفعل ا

لدستورية لسنة الوثيقة ا ده في صلباوارتباطا بذلك، تفاعل المشرع الدستوري مع هذا التوجه من خلال اعتم       
  308من مقومات النظام الدستوري للمملكة ربط المسؤولية بالمحاسبة.حيث ، 0211

ولإضفاء الصبغة الإلزامية لهذا المبدأ، ربطه الدستور بالقانون حتى لا يؤول تأويلا معاكسا للمنحى القانوني        
تباريين، بما فيهم اع وأالمحدد له، باعتباره هو أسمى تعبیر عن إرادة الأمة، وعلى الجميع سواء كانوا أشخاصا ذاتيين 

  309بالامتثال له.السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون 

 

 

 

 

 

                                                           
307  -Hans Jonas, Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique. Trad. 
Par Jean Greisch (Paris: Flammarion, Collection Champs Essais/ Les Editions du Cerf, 
1990) ,p.15. 

 . 0211الفقرة الثانية من الفصل الأول في الباب الأول من دستور  -308 
 من الدستور. 2الفصل  -309 
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  للمواطنات والمواطنين لضمانات الدستورية المكفولةاج: 

 السياسيةالحقوق المدنية و : 2
سلامة  الحق في 311حرية ممارسة الشؤون الدينية؛؛ الحق في الجنسية 310الحق في الحياة؛ الحقوق المدنية: -

الحق في التنقل مضمون عبر التراب  313الحق في حماية حياته الخاصة؛ 312حماية ممتلكاته؛شخص وأقربائه و 
 314الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه طبقا للقانون؛

الحق في الحصول على المعلومة  315المكفولة بكل أشكالها؛حرية الفكر والرأي والتعبیر ومن جهة أخرى، 
هو  ستثناء ماة بمهام المرفق العام، باالمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفبحوزة الإدارة العمومية، و  الموجودة

الحياة الخاصة الخارجي و ني، وحماية أمن الدولة الداخلي و يتعلق بالدفاع الوط امقيد قانونا بهدف حماية كل م
حرية الصحافة  316للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحریات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛

الحق في المشاركة في تدبیر الشأن  317تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية؛والنشر، لا يمكن 
 318العام.

حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس  319ق في الإضراب مضمون؛الح الحقوق السياسية: -
الحق في التصويت والترشح للانتخابات وفق  320الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة؛

 321القانون؛

 

                                                           

 من الدستور. 02الفصل -310 
 من الدستور. 0الفصل  -311 
 من الدستور. 01المقطع الأول من الفصل -312 
 في الدستور. 02لمقطع الأول من الفصل ا -313 
 في الدستور. 02الفقرة الأخیرة من الفصل  -314 
 من الدستور. 00الفصل  -315 
 في الدستور. 01الفقرة الثانية من الفصل  -316 
 من الدستور. 02الفصل  -317 
 من الدستور. 2والفقرة الثانية من الفصل  1الفقرة الثانية من الفصل  -318 
 الدستور. من 01الفصل  -319 
 في الدستور. 01الفقرة الأولى من الفصل  -320 
 من الدستور. 22الفقرة الأولى من الفصل  -321 
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 حقوق الأجانب المقيمين بالمغرب: 1
الحق في التمتع بالمواطنة الكاملة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج بما فيها حق التصويت والترشح في  -

 322الانتخابات، انطلاقا من بلدان الإقامة؛
 323وفق القانون؛ للمغاربةسية المعترف بها الأسا حق الأجانب في ممارسة الحقوق -
ولية بالمغرب، المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات د قيمينالأجانب الم حق -

 324أو ممارسات المعاملة بالمثل؛
 325حق اللجوء وفق القانون؛ -

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 3
 العلمي والتقني مضمونة؛حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث  -
عربية والأمازيغية ، الالحق في الهوية: تتنوع وتتلاحم روافد الهوية الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها -

 م؛الحق في التعلي الحق في الصحة؛ الحق في الشغل؛ 326الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية؛و  والحسانية
 العيش في بيئة الحق في الحق في الملكية؛ التنمية البشرية والمستدامة؛الحق في  الحق في السكن اللائق؛

 327سليمة.

 ،شكل نقلة نوعية على مستوى مضامينه 0211يوليوز  01يتضح جليا من خلال ما سبق، أن دستور        
لدولية الهادفة إلى اانخراطه المكثف في الجهود زامات المغرب بتعهداته الدولية و أملتها ظروف خارجية تمثلت في الت

النهوض بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، ومسعاه لتنزيل ذلك عمل على التفاعل بإيجاب مع كل 
لحریات امات الدولية ذات الصلة بالحقوق و المطالب والملتمسات والاقتراحات الداعية إلى ضرورة دسترة كل الالتزا

وما حمله من توجهات  ،0211 مارس 1ليها الوثيقة الدستورية، فكان لخطاب وإعادة النظر في الفلسفة التي ترتكز ع
وقية شكلا ومضمونا، كان من أبرز تجلياته المسألة الحق ،إصلاحية هادفة أثر كبیر لتأسيس ميثاق دستوري جديد

                                                           

 من الدستور. 11الفصل  -322 
 في الدستور. 22الفقرة الثانية من الفصل  -323 
 في الدستور. 22الفقرة الرابعة من الفصل  -324 
 .رة من نفس الفصلنفس الفق -325 
 من الدستور. 0التصدير والفقرة الثانية من الفصل الأول، والفصل الفقرة الثانية من  -326 
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 ثوابتن الا ميجوز مراجعتها لكونه التي لا المكتسبات الدستورية مصافبالمغرب وخارجه، حيث ارتقى بها إلى 
 الجامعة للأمة.

ا حول مدى الأساسي مطروحوبالتالي، أمكننا القول بأنه دستور الحقوق والحریات بامتياز، ليبقى الإشكال        
يين، على توفیر لسياسالمجتمع، ومدى قدرة السلطات العمومية بمعية باقي الفاعلين الاقتصاديين وا مكوناتنضج 

 لأجل تنزيل نموذجي لمقتضيات الدستور؟ نسبالمناخ الأ

 لقاة على عاتق السلطات العموميةالالتزامات المج: 
تعمل السلطات العمومية على ضمان سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحریات  -

 328والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
قه في يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حإخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية  -

 329الصمت؛
مي والتقني والنهوض العلتدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث  -

ومهنية  ة مستقلة، وعلى أسس ديمقراطيةيفيبك وير تلك المجالات وتنظيمهاكما تسعى لتط  ،بالریاضة
 330مضبوطة؛

نية على أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانو قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، و  شجيع تنظيمت -
 331والأخلاقية بها؛

تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسیر أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحقوق  -
التنمية  –الماء والعيش في بيئة سليمة  على الحصول –الشغل  –السكن  –التعليم  –الأساسية: الصحة 

 ) الأمن الإنساني(. 332الوطنية الراسخة؛ ثوابتالتشبث بالهوية المغربية والالتنشئة على  –المستدامة 

                                                           

 من الدستور. 01الفصل  -328 
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 اتخاذ تدابیر الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية -
اب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، ولأولئك الذين تعترضهم صعوبة في للبلاد، ومساعدة الشب

 333التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛
فیر الظروف المواتية والفن والریاضة والأنشطة الترفيهية، مع تو  باب للثقافة والعلم والتكنولوجيةسیر ولوج الشيت -

  كل المجالات؛لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في
 334تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ -
 ،على السلطات العمومية الوقاية، من كل أشكال الانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية -

تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبیرها، والزجر عن هذه  توباستعمال الأموال الموجودة تح
 الانحرافات.

 الالتزامات الملقاة على عاتق المرافق العمومية:د: 

الإنصاف  –تنظيم المرافق العمومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة وقيم الديمقراطية: المساواة في الولوج  -
 .المسؤوليةالمحاسبة و  –الشفافية  –الاستمرارية والجودة في أداء الخدمات  –في تغطية التراب الوطني 

 الالتزامات الملقاة على عاتق المواطنات والمواطنين:ح: 

المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون وممارسة الحقوق والحریات المكفولة دستوریا  على جميع -
 335؛بروح المسؤولية المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات

 336؛ديدأي عدوان أو ته مساهمة جميع المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه -
على الجميع كل على قدر استطاعته تحمل التكاليف العمومية التي للقانون وحده صلاحية إحداثها وتوزيعها،  -

 337في هذا الدستور. ةوفق الإجراءات المنصوص
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ها على الجميع تحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلب -
 338مية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.تن

 ."المجلس الأعلى للأمن" للأمن ؤسساتيالم الدستوري : الإطاررع الثانيالف

 المادي ينالمعيار  استنادا إلى 0211يوليوز  01من دستور  02حكام الفصل لأقراءة نستعرض في هذا الفرع        
من  لى للأمنلمجلس الأعقراءة في الأسس القانونية لثم (، الفقرة الأولى) لمفهوم المجلس الأعلى للأمن العضويو 

 (.الفقرة الثانية) تركيبةو  لمجلس الأعلى للأمنالإطار القانوني لحول  اتملاحظ خلال تقديم

 .1122يوليوز  19من دستور  54الفصل  أحكام قراءة فيالفقرة الأولى: 

رئاسة الملك للمؤسسات  في الآلية المؤسساتيةتتجلى  المتاحة دستوریا، بالموازاة مع الآليات القانونية والتقنية       
بينما  ، طليعتها المجلس الوزاريفي ،الدستورية، سواء المنضوية في إطار السلطة التنفيذية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية

 ،يتولى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية من خلال رئاسته للمجلس الحكومي، أو ذات الصلة بالسلطة القضائية
لملك إلا أننا سنركز اهتمامنا على السلطة الأمنية ل ؛...رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك حيث يتولى

 من خلال رئاسة المجلس الأعلى للأمن.

المجلس الأعلى "تبويبه للدستور، فقد دستر مؤسسة المشرع الدستوري كان دقيقا في أن  نجد ،اءة مركزةوبقر        
ة المؤسساتية التي جاءت بصيغة التأنيث في دلالة واضحة على الصبغ ،"الملكية"المعنون ب منه الباب الثالثفي  "للأمن

، وهذا إن ذل وعمقه التاريخي والعقائدي والثقافي والهوایاتي ،التي تحظى بها داخل بنيات المجتمع المغربي ،المتجدرة
 وليس ،الدستورية دستور المواطنة والمؤسسات 0211يوليوز  01يذل بشكل لاريب فيه أن دستور  فإنماعلى شيء 

وهذا ما يستشف من عناوين فصول الدستور التي جاءت لبلورة مفهوم المؤسسات الدستورية  ،دستور الأشخاص
    ها وتكريس

 الدستوري وكأن المشرع ،على المجلس الأعلى للأمن "السلطة التنفيذية"في باب  ذات الدستور ينصكما لم       
  ،الاستراتيجيات العامة أن المؤسسة الملكية هي من تسهر على إعطاءمفادها، جوهرية يحاول إيصال فكرة 

الأمنية  تاطينا فكرة أخرى مفادها أن المؤسسيع ،لسياسات الأمنية، بل أكثر من ذلكفي ا الفعلية التوجهاتو 
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خصوصا  ،يعيطب شيء وهذاأخرى،  وغیر خاضعة لأية مؤسسة دستورية ،بمختلف أنواعها خاضعة للمؤسسة الملكية
  340.ورئيس أركان الحرب العامة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكيةو  339،لةرئيس الدو  أن الملك هو

يحدث مجلس " على أنه ،صات المجلس الأعلى للأمنالمنظم لهيكلة واختصاالمقتضى ينص  وفي هذا الصدد،      
ستراتجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبیر حالات الأزمات اللأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن أعلى 

ويتولى الملك رئاسة هذا المجلس، وله أن يفوض  341،"والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة
 لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماعه على أساس جدول أعمال محدد. 

أما على مستوى تركيبة المجلس، فإنه يضم علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس       
ارجية ائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخالمستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القض

والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل 
 ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسيیره. ،عتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلسشخصية أخرى ي

 على الشكل التالي:من الدستور  02يمكن تفكيك مرتكزات الفصل  ،وهكذا      

 ادي لمفهوم المجلس الأعلى للأمنمن حيث المعيار الم أولا:      

o لقانونية الملائمة ا للآليةدون تحديده  إحداث المجلس الأعلى للأمنفي  الصيغة الإلزامية والاستعجالية
 02من خلال عبارة " يحدث مجلس أعلى للأمن" الواردة في مستهل الفقرة الأولى من الفصل  لذلك،

 من الدستور؛ 
o  الثالث المتعلق  بابالمن  02نص عليها الدستور في الفصل  ،يةمؤسسة دستور المجلس الأعلى للأمن

 لملكية؛با
o   شراك مختلف إ الهادف إلى ؤسساتيالمطار الإفهو  ،من حيث طبيعتههيئة للتشاور المجلس بمثابة

لهيئات  فعلي يدوبالتالي فهو أبرز تجس ؛وتقييمها ؛وتنفيذها ؛وتفعليها ؛الفاعلين الأمنيين في إعداد
  ؛أشار إليهامن الدستور أن  12سبق للفصل  التشاور التي

o   يحدد قواعد تنظيمه وتسيیره؛ ،نظام داخلي يؤطرهالمجلس 
                                                           

 من الدستور. 20الفصل  -339 

 .من دستور 02الفصل  -340 
 .من دستور 02الفصل  -341 
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o   للأمن  يجيةستراتإوضع والمتمثلة في  ،الكبرى لعمل المجلس الوظائفمن الدستور  02حدد الفصل
 الداخلي والخارجي للبلاد؛ تدبیر حالات الأزمات؛ السهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

 من حيث المعيار العضوي لمفهوم المجلس الأعلى للأمن :ثانيا      

عبارة عن مجلس يضم في تركيبته أعضاء يختلفون من حيث صفتهم، بين من يحملون  ،هو مؤسسة دستورية      
 :بين المعينين والمنتخبين ،صفة مدنية، وأخرى عسكرية، ومن حيث مراكزهم القانونية

 أعضاء مدنيون: الأمن الداخلي للبلاد -أ     

 :الممثل الأسمى للأمةالملك  -2              

 الخارجيو  الأمن الداخلي قضایا فيما يخص تحديداالمجلس الوزاري  رئيس: سلطة مدنيةك  الملك 
 ؛والمجلس الأعلى للأمن

رئاسة المجلس و والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية  الملك أمیر للمؤمنين: التشريع في المجال الديني -
 من الدستور؛ 20الفصل  بموجبالعلمي الأعلى 

  342.دية والاستثنائيةفي الظروف العا لدولةارئيس  الملك -

 :ممثلو الهيئات السياسية -1

 :على للأمنلأالمجلس افي و  التنفيذي، المجلس الحكوميفي و  ،بالمنتخ لأمة في البرلمانممثلي ا 

 المجلس الحكومي؛ رئاسة تتجسد في 343،ومة: السلطة التنظيميةرئيس الحك 
 ة؛والدبلوماسية الموازي البرلماني ة والتقييمبقار رئيس مجلس النواب: التشريع والم 
  والتقييم والدبلوماسية الموازية. راقبةمجلس المستشارين: التشريع والمرئيس 

 : ممثلو السلطات العمومية -3              

 :المعينة أي الحكومة ،السلطة التنفيذية               

                                                           

 الدستور.من  01و 21الفصلين  -342 

 من الدستور. 12الفصل  -343 
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 وزير الداخليةوزير الداخلية والوزير المنتدب لدى ن بالداخلية: و الوزراء المكلف 
 ؛وزارة العدل 
 وزارة الدفاع الوطني. 

 344؛لإدارة موضوعة تحت تصرفهاا 
  الإشراف على المؤسسات العمومية. -تنفيذ القوانين –تنفيذ البرنامج الحكومي 

يابة العامة تنفيذ السياسة الجنائية من لدن قضاة الن –: تطبيق القوانين ممثلو السلطة القضائية -4                
 الأمن القانوني والقضائي. –العدالة القضائية   -سؤولين القضائيين بها المو 

 .الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض 
  العامة.الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة 

 : الأمن الخارجي للبلادومدنيون أعضاء عسكريونب:       

 من خلال:سلطة عسكرية  الملك 
 القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية:  -
 سلطة التعيين في الوظائف العسكرية مع إمكانية تفويضها. -

 ن للقوات المسلحة الملكية.و الضباط السام 
 ؛ الخارجية وزارة الشؤون 

الأعلى  لمجلسل الأسس القانونية ولسنعمل على إبراز العديد من الملاحظات الأساسية حمن هذا المنطلق، و       
 .الفقرة الثانيةمن جهة أخرى، وذلك في  مدى سلامة القراءات المقدمة حولهالوقوف على و  ،للأمن من جهة

 لمجلس الأعلى للأمنل الأسس القانونية ثانية: قراءة فيالفقرة ال     

(، أولا) من جهة لمجلس الأعلى للأمنالإطار القانوني لحول  اتملاحظسنقدم من خلال هذه الفقرة       
 (.ثانيا) من جهة أخرى تركيبة المجلس الأعلى للأمنو 

                                                           

 من الدستور. 21الفصل  -344 
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 لمجلس الأعلى للأمنالإطار القانوني لحول  اتملاحظ أولا:      

وة جرت العادة أن يتم ذلك بموجب ظهیر شريف إس دولق ،كيفية إحداثه  المجلس الأعلى للأمن لم ينص على       
التي نص  ،، وعلى سبيل المثال لا الحصر المحكمة الدستوريةوغیرها من المؤسسات ،بالعديد من المؤسسات الدستورية

قانون  أنه نص على أن تنظيمها وتسیرها يكون بموجب القانونية لذلك، إلا للآليةالدستور على إحداثها دون تحديد 
ون التنصيص على إحداث د ، وبالتالي صدر هذا القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيیر المحكمة الدستوريةتنظيمي

فصل ال ادة الأولى منه على الاستناد إلىحيث اقتصرت الم ،من الدستور 101بناء على الفصل  ،المحكمة الدستورية
ان ومؤسسة وسيط لس الوطني لحقوق الإنسمن الدستور المتعلق بتنظيم وتسيیر المحكمة الدستورية، بخلاف المج 122

 ،0211يوليوز  01وليس دستور  1112دستور  ارتكازا على أحكام لكن ،بموجب ظهیر شريف المحدتينالمملكة 
بمقتضى قانون تنظيمي أو قانون كما هو  المجلس الأعلى للأمن تنظيمعلى  02وفي نفس السياق، لم ينص الفصل 

من الدستور، التي جاء فيها: "يحدد  02حال باقي المؤسسات الدستورية، وهو ما أكدته الفقرة الأخیرة من الفصل 
  .لي للمجلس قواعد تنظيمه وتسيیره"نظام داخ

سات، خصوصا بين باقي المؤسإن الاتجاه الذي يدعي بأن تنظيم المجلس بموجب نظام داخلي، سيفقد قيمته        
ؤسسة دستورية محدثة مأولا  ،لمؤسسةلأن هذه ا ،انب للصوابمجاتجاه  هو ،وأنه يمثل الركيزة الأولى في استقرار البلاد

منه كأساس دستوري صريح  02استنادا على الباب الثالث من الدستور الذي تضمن الفصل  ،من طرف الملك
، فإن لتالي، وبامادام الملك يمارس مهامه الدستورية من خلال ظهائر شريفة ،وذلك بموجب ظهیر شريف ،للمجلس

كما أن هذه المؤسسة الدستورية ليست فقط   345،في تنظيم وتسيیر المجلس فقط دورهالدستور النظام الداخلي حدد 
بل وحتى  ،شاملال منالإطار المؤسسي الوحيد المؤطر للمسألة الأمنية، حيث كل سلطات الدولة لها ارتباط وثيق بالأ

سار يعرف  فقد ،ري الذي عرفه هذا المفهوم حديثالاسيما مع التحول الجوهو  ،المدنيةو  السياسية والنقابية الفعاليات
 ، بحيث إن أمن الأفراد والجماعات هو خدمة أمن الدولة والعكس صحيح.بالأمن المجتمعي

الأعلى  الأخرى لتفعيل التوجهات الإستراتيجية المنبثقة عن المجلسوهو ما يعزز دور باقي المؤسسات الدستورية       
 لى الأقل فرضيتين أساسيتين:هناك عه ال أنالح، و ن، بما فيها المؤسسات التقريريةللأم

                                                           

 من الدستور. 02الفقرة الأخیرة من الفصل  -345 
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يمكن للنظام الداخلي نفسه أن ينص في مضمونه على وجوب عرضه على أنظار : الفرضية الأولى -
خضعت  داخلية التيال لأنظمةا تنفيذه، كما هو الشأن بالنسبة لبعضالمحكمة الدستورية قبل الشروع في 

، إلا أن بيئيالالاجتماعي و ي للمجلس الاقتصادي و لنظام الداخلويتعلق الأمر با ،للرقابة الدستورية
من القانون التنظيمي المتعلق  00من المادة  بدليل أن الفقرة الثانية الفرضية مجانبة للصوابهذه 

تحال باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين "نصت على أنه  346بالمحكمة الدستورية
أن  والحال، "تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور من لدن رئيس كل مجلس

مما يجعل هذه  ر بموجب قانون تنظيميمن الدستو  02المجلس الأعلى للأمن غیر منظم حسب الفصل 
 .الفرضية غیر قائمة على أسس شرعية

على  للأمن الأعلى لنظام الداخلي للمجلسمشروع ا في إمكانية تنصيصتتجلى  :الفرضية الثانية -
ظام سبة للنكما هو الشأن بالن  ،ضرورة عرض النظام الداخلي للمصادقة الملكية قبل الشروع في تنفيذه

لمؤسسة وسيط المملكة، ومن تم، فإن هذه تبقى واردة للغاية بالنظر لخصوصية وأهداف المجلس الداخلي 
 .الأعلى للأمن، وطبيعة مكوناته

وهو الباب  ،طار دستوري منصوص عليه في الباب الثالث من الدستوربإ ،تأطیر المجلس الأعلى للأمنكما أن        
يه إشارات دالة ف ،بالملكية، وحيث إن ربط المجلس الأعلى للأمن وفق ما حددناه سابقا المخصص للمؤسسة الملكية

في فقرته  02 لالفصمن تجليات ذلك و  ،المؤسسة الملكية هي الراعي الأساسي للمجال الأمني من جهة أنعلى 
ن لحرية والضام ،يندوحامي حمى الملة وال ،یر المؤمنينأم الملكفي فقرته الأولى " 21لفصل الثانية بشكل رئيس، وا
 ممارسة الشؤون الدينية".

ممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الملك رئيس الدولة و " ،في فقرته الأولى 20الفصل  علاوة على      
لدستورية، ا على احترام الدستور وحسن سیر المؤسساتوالساهر الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، 

تعهدات الدولية ام الحریات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احتر نة الاختيار الديمقراطي، وحقوق و وعلى صيا
 فما هي رهانات تنزيل هذا المجلس؟ ،للمملكة"

                                                           

، المنشور 0212غشت  12بتاريخ  1.12.121المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم  22.12القانون التنظيمي رقم  -346 
 .0212شتنبر  2في  2022عامة، عدد بالجريدة الرسمية، نصوص 
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ولم  لأمن،لالأعلى  المحدث للمجلس الإجرائي الإطار لم يخرج إلى حيز الوجود ،دود كتابة هذه الأسطرإلى ح      
يستمد أهميته من  الذي ،مشروع النظام الداخلي للمجلستنصيب أعضاء المجلس حتى يتسنى لهم المصادقة على  ميت

رجال  بعض هلكن الإشكال الذي يطرح ،ص عليها مباشرة في النص الدستورياعتباره أول مؤسسة أمنية يتم التنصي
قص من قوة هذه ما يمكن أن ين، يكن بمقتضى قانون تنظيمي لس لمهو أن التنصيص على المج ،القانون في المغرب

لفرضية المغلوطة إلا أننا تصدينا لهذه ا ،ها بالمقارنة مع المؤسسات الأخرىالمؤسسة على الساحة الوطنية، ويفقدها أهميت
المشار  0211يونيو  11الملكي بتاربخ  نص الخطابحيث بالعودة إلى  ،وواقعية على حجج دامغة ستندةوالغیر الم

، وتحدیا املامفهوما استراتيجيا شباعتباره الأمن إليه أعلاه، نجده قد حسم الجدل فيما يخص هذا الإشكال، حيث 
قويمية يشكل قوة تالذي  ،المجلس الأعلى للأمنفي شكل  ،إحداث آلية مؤسسية استشاريةعالميا استدعى 

اليوم،  رفها عالمظل التطورات الأمنية المتسارعة التي يعوهكذا في ببلادنا.  لترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة ةواقتراحي
ي ك  على للأمن، وإخراج نظامه الداخليإلى إحداث المجلس الأ قبل أي وقت مضى أصبح من الضروري الإسراع

 والمغاربة. دولةت دعم أمن الليايضطلع بالمهام الدستورية الموكولة إليه، بما يفضي إلى تعزيز آ

 حول تركيبة المجلس الأعلى للأمن اتملاحظ: ثانيا

مثل واحد عن والاكتفاء فقط بم ،تتجلى في تغييب النيابة العامة من تركيبة المجلسهناك ملاحظة أساسية       
السلطة القضائية ألا وهو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته هذه وليس كرئيس أول لمحكمة 
النقض، إلى جانب وزير العدل كسلطة تنفيذية، وهو ما قد يفهم من ذلك، أن واضعي الدستور لم تكن لهم رؤية 

نفيذية، سة النيابة العامة التي ستصبح مؤسسة مستقلة عن وزير العدل كالسلطة التاستشرافية فيما يخص مستقبل رئا
 ينتبهوا إلى ما لممستقل عن الجهاز التنفيذي، كما وقائمة بذاتها في إطار السلطة القضائية يقودها مسؤول قضائي

م قضاة النيابة العامة واضحة حول التزامن إشارة قوية و  من الدستور 221الفصل تضمنته الفقرة الثانية من 
ون تحديدها بشكل دوارتباطهم الوثيق بالسلطة التي يتبعون لها فيما يخص التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عنها 

زير العدل وواضح في و ، مما تركت الباب مفتوحا أمام احتمالات متعددة دون اختزالها بشكل مباشر واضح وحصري
فهي نظرة استشرافية من واضعي الدستور وربط موضوعي بمقتضى الفصل الأول من الدستور في  ،اكآنذرئيسها 

شأن مقومات النظام الدستوري القائم على فصل السلطة المرن، وكذا الباب المتعلق بالسلطة القضائية، في حين أن 
ة تزل موقع النيابة العامة في تركيبمن الدستور غاب عنها هذا المعطى الهام، حيث اخ 02الفقرة الثالثة من الفصل 

استدركت الأمر  02إلا أن الفقرة الثالثة من الفصل  ،سابقا النيابة العامة المجلس كهيئة تشاورية في وزير العدل رئيس
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منها  هغاليعتبر حضورها مفيدا لأشو  ،المجلس شخصيات أخرى من غیر أعضاء سريعا، حيث فتحت المجال لحضور
 لمندوباالعام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛  )ة( المندوبالمدير العام للشؤون الداخلية؛  )ة( الواليالدولة؛  )ة( وزير
 )ة( وسيط ؛ لحقوق الإنسانالمجلس الوطنية رئيس ؛النيابة العامة )ة( رئيسالوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛  )ة(

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري...الخ. )ة( مجلس المنافسة؛ رئيس )ة( ؛ رئيسالمملكة

شكلت الأحكام الدستورية السالف ذكرها الأرضية الملائمة لتقوية أداء المؤسسات وضمان على ضوء ما سبق،      
كامة الجيدة بصفة لمبادئ الح لفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، جامعةتجويد أدائها، فال استقرارها البنيوي

سات المؤسالمبادئ الدستورية الإطار الأنسب لعمل كل ت من حيث جعل، والحكامة الأمنية بصفة خاصة ،مةعا
ثابة ضمانة أساسية نها بمأدائها، لأ لقياس معياریا اوأساس ،الأمن بمفهومه الشامل الفاعلة والعاملة في مجال الدستورية

بين  افوالإنصتسوده الكرامة والعدل  ،كخيار استراتجيي لا رجعة فيه  ،نحو إرساء مقومات دولة الحق والقانون
 والحكامة في تدبیر المؤسسات وأدائها. ،المواطنات والمواطنين
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 مأسسة الحكامة الأمنية فيتدخلات المؤسسات الدستورية قراءة في  الفصل الثاني:

 مجال في اوتدخلاته ،وأدوارها المؤسسات الدستوريةيمكننا أن نستشف طبيعة  ،الدستور ارتكازا على أحكام     
لات في مجا ا للدولةبصفته رئيس لملكالتي يضطلع بها ا السلطة الرئاسية حيث تتوزع إلى ،مأسسة الحكامة الأمنية

 آليات لالتهلج ل بموجبهاو تخ التيو  متنوعة، في طليعتها المجال الأمني بصفته الضامن لاستقرار الوطن  وحوزة ترابه،
ضاها الملك الصلاحيات الرئيسية التي يمارس بمقت لآليةا الظهائر الشريفةمهامه الدستورية، حيث تعتبر لممارسة تقنية 
عادية أو ة، سواء الظروف البموجب مقتضيات نصوص خاصولة له بمقتضى أحكام الدستور أو المخ الأمنية والمهام

التي  حيةالمؤسسة الملكية إبان حالة الطوارئ الص تتدخلاب ما يقتضي إبراز الجوانب المحيطةفي حالة  الطوارئ، وهو 
 المستجد. 11-تشهدها بلادنا على غرار دول العالم في إطار ما يعرف بجائحة كوفيد 

لسلطة ل فيمكن إثارتها في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية ،السلطة الأمنية للحكومةأما على مستوى    
لوزارية المكلفة بحقوق ا أداء المندوبيةالتنظيمية لرئيس الحكومة، والسلطة التنفيذية للحكومة في المجال الأمني، وكذلك 

 الإنسان ومخرجاته من خلال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

 المجال الأمن ا المتاحة لأعضاء مجلسي البرلمان فيمن خلال امتيازاتها وآلياته السلطة التشريعيةفي حين يبرز دور    
وحقوق الإنسان، استنادا إلى المعايیر الدولية للرقابة السياسية على الأجهزة الأمنية ووسائلها المعتمدة، بالإضافة إلى 

 تحديد مرتكزات العمل البرلماني.

سن البرلمان القوانين  في التشريع الأمنيو  ع الأمنتدخلات السلطة التشريعية المؤثرة في الحكم الرشيد لقطا تقوم و      
؛ ها أو رفضهاالموافقة على ميزانياتها وتعديل يقوم بأدوار مهمة فيية ويحدد صلاحياتها، كما نالمنظمة للمؤسسات الأم

تقييم ما أ؛ مراقبة مدى تناسب وملاءمة الأعمال الحكومية الأمنية للدستور والقانون من خلال الرقابة السياسيةو 
، يةالأمنالقضایا حول  اتعنبرا عاما حول النقاشات والمرافم يوفرفالبرلمان  المهام التمثيلية فيما يخص السياسات الأمنية

 .ويسهل التوافق السياسي عبر الحوار والشفافية ويعطي صوتا للمعارضة الشعبية لقرارات الحكومة في مجال الأمن

ية، نية لرئيس الدولة، وقيام وزارة الداخلية بمتابعة شؤون العاملين في الأجهزة الأمنإن تبعية الأجهزة الأموعليه، ف     
لمانية في لرقابة البر ايجعل  ،وإشراف مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الدولة على عمل هذه الأجهزة الأمنية

رات حقوق نون، وانعكاسها على مؤشممارساتها العملية أكثر تعقيدا في ظل ارتفاع وثیرة التجاوزات الأمنية للقا
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الدورات  –ية ة التشريعالإنسان، هذا ما يدعونا لتحديد مؤشرات قياس الأداء البرلماني على الصعيد العملي: الولاي
 .التشريعية

س الأعلى للسلطة من خلال المجلعلى ضمانات مؤسساتية  السلطة القضائية ستندوفيما يخص السلطة الثالثة، فت     
بها  دستور المملكة، والنصوص القانونية الجاريعلى أحكام ا دوارهملأ تهمافي ممارسالقضائية ورئاسة النيابة العامة 

والقانون  ،العمل، وفي مقدمتها القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
صاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا المتعلق بنقل اخت

 اعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة للنيابة العامة وبسن قو 

يهم القضاة  هو مطلب فئوي نيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدلاستقلال الومن هذا المنطلق، فإن      
مجتمعيا تأتى نتيجة لتطبيق أحكام الدستور الذي يعبر عن وجدان الأمة واختياراتها بشكل عام، وعلى أكثر  ومطلبا

 من صعيد، فإن تنزيله لم يكن بالسهولة المأمولة لأسباب بنيوية ولوجستيكية، منها ما تم تجاوزه خلال السنتين الأوليتين،
 .ة وانخراطا مسؤولا للأطراف المعنيةويتطلب تعبئ ،ومنها ما لا يزال مطروحا إلى حينه

 لى ضوءع مظاهر استقلاليتهامن خلال  في مأسسة الحكامة الأمنية دور السلطة القضائيةومن تم، يتجلى      
يابة العامة عن استقلالية الن على، فضلا الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلةثم المؤطرة لها، المبادئ الدستورية 

 (.المبحث الأول)السلطة الحكومية المكلفة بالعدل 

اني لث، بابا كاملا وهو الباب االحكامة الجيدةلموضوع  0211صص الدستور المغربي لسنة خوفي نفس السياق،      
 شقين في الأهمية التي كرسها المشرع الدستوري لهذا الموضوع من خلاله ظهري 347،فصلا 11عشر الذي يتكون من 

  ،يقيةالحق لتشاركيةا يفتح الباب نحو الديمقراطية اباعتباره موضوع مبادئ الحكامة الجيدة وهيئات الحكامة الجيدة،
 ،والترابية الوطنية االتي تنبني عليها التشريعات المتقدمة في سياساته ،كامتداد طبيعي وموضوعي للديمقراطية التمثيلية

ه على مجموعة ، وهذا ما سار عليه المشرع المغربي بنصلتفعيل أسس الديمقراطية الحقيقيةالتي تقوم على مبادئ عامة 
 .الدستورضمن أحكام وتقنينه لمجموعة من المؤسسات والهيئات  ،من المقتضيات الهامة

ولعل من أبرزها، المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بمجال تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها في      
هاتين ایا خب لا بد من تفكيك ،ومن تمالمملكة،  وسيطمؤسسة و  المجلس الوطني الحقوق الإنسانطليعتها 

                                                           

 .111إلى الفصل  102من الفصل  -347 
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هاتين  قراءة في أداء يمتقد ما، تماشتغالهوآليات تهما طبيعمن خلال تحديد  المؤسستين الدستوريتين المستقلتين
من  ةرير السنوياقالتالمؤسستين الدستوريتين من خلال مؤشرات موضوعية ترتكـز أساسا على عناصر متعددة لاسيما 

 رتفقينبين الإدارة والمرتفقات والم في الدفاع عن الحقوقالمملكة نموذجا  وسيطتدخلات مؤسسة إبراز جهة، وكذا 
 من جهة أخرى. زمن الطوارئ الصحية ونتائجها المحصلة

قانوني  تنظيم بوصفه المجتمع المدنيومن تجليات تطور مستویات الديمقراطية التشاركية بالمغرب ظهرت الحاجة إلى      
 والبرامج التنموية، ت والمشاريعقرارافي ال التأثیر علىالديمقراطية عبر قدرته  مجتمعي في المجتمعات الحديثة و يعبر عن تغیر

دسترة فإن  ،حرية الانتماء داخل فضاء عمومي مشترك ىطرق ديمقراطية ترتكز علبالساكنة استجابة لحاجيات و 
المجتمع المدني هو انسجام مع مفهوم الحكامة الجيدة، بالنظر لكونه شريك استراتيجي في تدبیر الشأن العمومي، 

مجتمع المدني أمام السلطات العمومية والسلطة التشريعية والمجالس المتاحة لل لياتالآ رصد سنعمل علىبذلك 
مة الأمنية من خلال بالحكاإبراز مظاهر الأداء بالنسبة لفعاليات المجتمع المدني ذات الصلة وكذلك  ،المنتخبة ترابيا

المبحث )سان والمنظمة المغربية لحقوق الإن لجمعية المغربية لحقوق الإنسانل التقارير السنوية الضوء على تسليط
    (.الثاني

 آليات قياس أداء المؤسسات الدستورية في مجال مأسسة الحكامة الأمنية المبحث الأول:

 مجالات في للملك السلطات المخولة في مأسسة الحكامة الأمنية انطلاقا من الرئاسية دور السلطة  يظهر جليا     
 مهامهلممارسة قنية ت عطي للملك آلياتت التي فصول الدستور ارتكازا على متنوعة في طليعتها الاختصاصات الأمنية،

حيات والمهام المخولة له لاالوسيلة الرئيسية التي يمارس بمقتضاها الملك الص الظهائر الشريفةحيث تعتبر  ،الدستورية
 خاصة، وذلك في المجال الدستوري والإداري المخصص له،أحكام الدستور أو  بموجب مقتضيات نصوص بمقتضى 

 .يختلف موقع الظهائر الشريفة بين تراتبية القواعد القانونية من جهة، وسلم العمل الإداري من جهة أخرى
من دستور  لسادسا على ضوء الفقرة الأولى من الفصل بمبدأ تراتبية القواعد القانونيةكانت الأولى ترتبط   ئنل     
إلا أنها ممكن أن  ،محضة في بعدها الإجرائي كآلية تنفيذية الشريفة حيث يتجلى موقع الظهائر ،0211يوليوز  01

فتحتل مكانة سامية  ،ظهائر الشريفة في العمل الإداريلبا فإن الثانية تتعلق ،بعدا تشريعيا بشكل استثنائي تأخذ
 تجعل منها آلية استثنائية بالنظر لكونها تنصب على مجال التعيين بالأساس، وذلك في نطاق العمل الإداري للملك

 .شريف بظهیر التعيينآلية  المتمثلة في
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 ، يظهر دور الحكومة من خلال آليات السلطة التنظيمية المخولة لرئيسجانب سلطة الملك في المجال الأمني فإلى     
لى الأداء عنا إلى تسليط الضوء عوآليات السلطة التنفيذية المتاحة للحكومة، كما أن موضوعنا هذا يدفالحكومة، 

المؤسساتي للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فضلا على قراءة لمضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية 
 لأول(.)المطلب ا 0201-0212و 0212-0211حطتيها بم الإنسانوحقوق 

من خلال  ةدور السلطة التنفيذية في مأسسة الحكامة الأمنية، يبرز جليا دور السلطة التشريعيوبالموازاة مع      
عايیر الدولية للرقابة استنادا إلى الم ،وحقوق الإنسان امتيازاتها وآلياتها المتاحة لأعضاء مجلسي البرلمان في المجال الأمني

لاسيما لجان برلمانية  ،السياسية على الأجهزة الأمنية ووسائلها المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد مرتكزات العمل البرلماني
على مخرجات ارتكازا  البرلماني داءثارة العوامل المؤثرة على الألإ وتحديدا لجنة الداخلية بمجلسي البرلمان، ،مكلفة بالأمن

  .(المطلب الثاني) الحكومي ال الرقابة البرلمانية على العملقراءتنا في أداء العمل البرلماني في مج
لسلطة مظاهر استقلالية ا من خلال تجليات ،وفيما يخص دور السلطة القضائية في مأسسة الحكامة الأمنية     

نيابة العامة عن واستقلالية ال ،الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلةو المؤطرة لها، المبادئ الدستورية في  القضائية
 (.المطلب الثالث)السلطة الحكومية المكلفة بالعدل 

 
 الحكامة الأمنية أسسةدور السلطة التنفيذية في م المطلب الأول:

 الدستورية لآلياتاستعراضنا ل من خلالفي تدبیر الشأن الأمني للملك  الرئاسيةللسلطة  رع الأولالفنتطرق في      
 رع الثانيلفا، على أن نخصص المؤسسة الملكية إبان حالة الطوارئ الصحية تتدخلا نبرز أبرز جوانب ثم، المتاحة

ة التنفيذية سلطالو السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة  صلاحيات من خلالالسلطة الأمنية للحكومة للحديث عن 
ذلك بالنسبة للخطوة وك قراءة في أداء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،سنقدم في المجال الأمني، ثم  للحكومة

 .الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

 السلطة الأمنية للمؤسسة الملكية :الفرع الأول

 نإ ، حيثممثلها الأسمى أولا لصفتهنظرا  المملكة، من الدستور 20و 21تحدد مهام الملك بموجب الفصلين      
ن ماضباعتباره ال ثانياوؤسساتها، بين مسمى الأالحكم بوصفه ، و درجاتهم لية المنتخبين بمختلفيتمثيليته تسمو على تمث

ستقلال البلاد وحوزة المملكة، ودوامها واستقرارها، عن طريق السهر على احترام الدستور والتعهدات الدولية لا
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 الحریات،كتسبات في مجال الحقوق و للمملكة، وحسن سیر المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي والم
 .الشريفة ولأجل هذه الغایات، فإنه يمارس هذه المهام عن طريق ظهائر ملكية

لإسلام دين لكون ا بالنظرورئيس الدولة  المؤمنينأمير يعطيان للملك صفتا  من الدستور 20و 21الفصلين ف     
فضلا عن كون الدين الإسلامي السمح والملكية الدستورية  ة،يستمد شرعيته من رابطة البيع المؤمنينالدولة، وأمیر 

تعايشان متداخلان وم امع الديني والطابع الدنيوي لأنهمن الثوابت الجامعة للأمة، مما يستحيل معه الفصل بين الطاب
رس ا المراجعة الدستورية، وهنا مربط الفمثوابت الأمة، فإنه لا يسمح بأن تشمله ، فإذا كانا منجنبا إلى جنب

 بينهما.

ياري أعضاء الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب اختإعفاء  ، فإن له سلطةالسلطة الرئاسية للملكوعلى مستوى      
قالة رئيس لأحد أعضائها، لكن است لرئيس الحكومة أو بطلب من رئيس الحكومة بناء على استقالة فردية أو جماعية

ملزم بإعفاء الحكومة بكاملها كنتيجة حتمية  هوإذن  ،اء الحكومة بكاملها من لدن الملكالحكومة تؤدي إلى إعف
 348.لاستقالة رئيس الحكومة

لإختصاصاته ممارسته  في إطار لملكل التقنيةالآليات الدستورية  الفرع ولهذه الإعتبارت وغیرها، سنتناول في هذا     
بان حالة الطوارئ إ المؤسسة الملكيةتدخلات تم  (،الفقرة الأولىأمیرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ) الدستورية بصفته

 .(الفقرة الثانية) الصحية

 للمؤسسة الملكية التقنيةالدستورية  : الآلياتالفقرة الأولى

لقواعد من خلال إبراز مكانتها داخل تراتبية ا ،يتجلى موقع الظهائر الشريفة ضمن هرمية القواعد القانونية
مراسيم القوانين،  ،، القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية، القوانينالاتفاقيات الدولية: الدستور، المتجلية في القانونية
 ها.المتخذة لتنفيذ لإداريمع موقعها ضمن وسائل العمل ا ةبالموازا ،المراسيم

 
 
 

                                                           

 من الدستور. 21الفصل  -348 
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 الدستور المغربي على العديد من المقتضيات المتعلقة بالظهائر الملكية في الفصول التالية:وهكذا، نص        

 المتعلقة بالسلطتين الدينية والرئاسية للملك:  الشريفة الظهائر 
 349بالمجال الديني للملك؛ تتعلق -
 350بالسلطة الرئاسية للملك؛ تتعلق -
 351بسلطة مجلس الوصاية بواسطة الأوامر الملكية. تتعلق -
 المتعلقة بالتعيين أو الموافقة على التعيين: الشريفة الظهائر 
 352تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وإعفائهم؛ -
 353التعيين في المناصب العليا؛  -
 354التعيين في الوظائف العسكرية؛ -
 355القضائيين.الموافقة على تعيين القضاة والمسؤولين  -
 المتعلقة بإصدار التشريعات والمعاهدات: الشريفة الظهائر 
 356، القوانين؛القوانين التنظيمية ،تعلق بإصدار القوانين: الدستورت -
 357بالتوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. تتعلق -
 المتعلقة بالاستفتاء: الشريفة الظهائر 
تاء، من الدستور التي تنص على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستف الفقرة الأولى من الفصل الثاني -

-20من الدستور، وبناء عليه صدر ظهیر شريف رقم  20وارتكازا على الفقرة الثالثة من الفصل 
بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء بتاريخ فاتح يوليوز  0211يونيو  11الصادر في  11-1

0211. 

                                                           

 من الدستور. 21الفصل  -349 

 من الدستور. 20الفصل  -350 

 من الدستور. 22الفصل  -351 

 من الدستور. 21لفصل ا -352 

 من الدستور. 21الفصل  -353 

 من الدستور. 02لفصل ا -354 

 الدستور.من  01الفصل  -355 

 من الدستور. 02الفصل  -356 

 من الدستور. 00الفصل  -357 
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 المتعلقة بإحداث أو حل المؤسسات: الشريفة الظهائر 
بإحداث المجلس الأعلى للأمن ما دام أنه تم التنصيص عليه في الباب الثالث المتعلق بالملكية،  تتعلق -

 358؛خلينص الفصل ذاته على تنظيمه وتسيیره بنظام دا بالموازة مع شريف فإن إحداثه سيكون بظهیر
 359.بحل البرلمان تتعلق -
 المتعلقة بإعلان حالة الاستثناء الشريفة الظهائر: 

  360بإعلان حالة الاستثناء وممارسة السلطات الاستثنائية ورفع حالة الاستثناء. تتعلق -
  

يا، كما أسلفنا وليس طابعا إجرائ ،الظهير الشريف بعدا قانونيا تأسيسياإلا أن هناك حالات التي يأخذ فيها 
ظهائر شريفة بمثابة  بموجب تم إحداثها ؤسسات غیر دستوريةلم أمثلة واقعيةنورد وعلى سبيل المثال لا الحصر  ،الذكر

المجلس الوطني حداث بإتعلق الأمر ي، و  0211يوليوز 01لدستور  الشاملة قبل المراجعة الدستورية لها ةمؤسس ينناقو 
 المملكةمؤسسة وسيط إحداث و، 0211 في فاتح مارس 1-11-11رقم  شريف بموجب ظهیر لحقوق الإنسان

صدرا بناء  شريفين كانا بموجب ظهیرين،  0211مارس  11الصادر في  ،1-11-00رقم  شريف بموجب ظهیر
على الأسباب التالية: الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا؛ 

الدستورية للملك في صيانة الحقوق والحریات؛ الأساس الدستوري الذي استندت إليه هو الفصل  ةنهوضا بالأمان
 .1112من دستور  11

، 0211يوليوز 01بعدا دستوریا مع المراجعة الشاملة لدستور  تالمؤسسات التي أخذ ذهما ينطبق على هو 
 الجمعيات عضبقانونية، حيث تم إحداث أخذت هي الأخرى نصيبا من هذه الآلية ال ، حيثالجمعياتينطبق على 

لظهیر الشريف ا ،وعلى سبيل المثال ،مؤسسة وات نفع عاممنحتها صفة  ،ذات رمزية خاصة بموجب ظهائر شريفة
بتخويل جمعية رابطة علماء المغرب صفة مؤسسة ذات نفع عام  0222فبراير12صادر في ال 1.20.012رقم 

 ."الرابطة المحمدية للعلماءتحت اسم " 
  البرلمان ايهف للغيه، كما أنه لا يتدخمركزا قانونيا جديدا أو تعدله أو تدث ظهائر الإحداث إما أن تح ،إون 

للملك  لساميحيث يبرز الدور ا ،ية )رئيس الحكومة( وسلطة تنفيذيةلا الحكومة كسلطة تنظيمو  كسلطة تشريعية
فية الجمعيات ذات رمزية خاصة، وكيو طبيعة هذه المؤسسات  الشريفة حيث حددت هذه الظهائرفي هذا المجال، 

                                                           

 من الدستور. 02الفصل  -358 

 من الدستور. 01الفصل  -359 

 من الدستور. 01الفصل  -360 
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) الظهائر  الشريفة لم يتم إعمال هذا النوع من الظهائر 0211إلا أنه مع دستور ها، تتنظيمها وتسيیرها وهيكل
 لأنه حدد الآلية المتبعة في إحداث هذه المؤسسات. ،المحدثة أو المؤسسة(

 ،الباب، حيث أن العديد من المؤسسات الدستورية سواء القائمة سابقاحدث تحول جوهري في هذا وبالتالي 
والتي تم تغيیر وتعديل طبيعتها وتسميتها أو التي لم تكن لها الصفة الدستورية من قبل، فإنه نص على إحداثها دون 

ور وسيلته القانونية )قانون ت، ماعدا الشق المتعلق بالتنظيم والتسيیر الذي حدد الدسالوسيلة القانونية المحدثة لها وضيحت
 تنظيمي أو قانون أو نظام داخلي(.

حدد  دق رغم أن هذا الأخیر ،جاء بموجب قانون تنظيمي إحداث المحكمة الدستورية ،وعلى سبيل المثال
ونفس  ،وهو ما ينطبق على إحداث مؤسسات دستورية أخرى ،لات تدخله فقط في التنظيم والتسيیراالدستور مج

حيث نص  ،"المجلس الأعلى للأمن" ونخص بالذكر ،ؤسسات دستورية لازالت لم تحدث حتى الآنلم بالنسبة الشيء
لشريفة دون تحديد طبيعته وأدواره، ليبقى السؤال الجوهري المثار، هل الظهائر ا هوتسيیر  هنظامه الداخلي على تنظيم

وكذلك الشأن  ،أو القائمة منها ةثديتنصب على إحداث مؤسسات دستورية سواء الح 0211في إطار دستور 
 0211بينما كانت المؤسسات المحدثة قبل دستور  ؟وذات حمولة نفعية عامة جمعيات ذات رمزية خاصةلل بالنسبة

المؤسسات والجمعيات هذه ف، 11في فصله  1112دجنبر 12 دستور ضوءعلى  شريفة تحدث بموجب ظهائر
تتوفر على نصوص تشريعية وأنظمة داخلية تتولى تنظيمها وتسیرها دون الإخلال  شريفة المحدثة بموجب ظهائر

 .المحدثة لها الشريفة بمضامين الظهائر

 :أن الظهائر الشريفة، على مستوى موقعها ضمن هرمية القوانين تأخذ بعدين ، في هذا الإطار،والجدير بالذكر     

 للاتصال ليا ة العئحداث الهيبإ ائر شريفةظهالداخلية )لقوانين والأنظمة تهم أساسا ا :بعد تشريعي
 شريف ظهیر وكذلك وسيط المملكة(،و والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  ،"الهاكا"السمعي البصري 

 (.1102فبراير 02بتاريخ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  قانون )ظهیر شريف بمثابة بمثابة
 01 شريف ظهیر من خلال يهم تنفيذ القوانين سواء تعلق الأمر بالدستور :يتنفيذ رائيإج بعد 

 الداخلية، ومراسيم قوانين. القوانين التنظيمية أو القوانين العادية والأنظمة أو 0211يوليوز
 ،رتبط بالإحداثفي الجانب الم الظهائر الشريفة لا يمكن أن تقوم مقام الدساتیر والقوانين التنظيمية إلا أن هذه

فيصدر  ،يبمثابة دستور أو أن يقوم مقام قانون تنظيم شريف فلا يمكن للظهیر أن يحل محل الدستور، فيصدر ظهیر
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بمثابة قانون تنظيمي، لأنه والحالة هذه يعتبر اعتداء دستوریا على اختصاصات السلطتين التشريعية  شريف ظهیر
 اصات الملك الدستورية.والتنفيذية، وتجاوزا لاختص

اء مقتصرا على بعد إجرائي تنفيذي، من خلال المساهمة في إضف الشريف حيث يظل في هذه الحالة الظهیر
أن  الشريف ظهیر(، في حين يمكن للالطابع الشريف والأمر الشريف والتوقيعالشرعية عليها عبر تقنية الإصدار )

كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك من خلال الأمثلة المتعلقة بمؤسستي   القوانين العادية والأنظمة الأساسية يقوم مقام
 المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة والرابطة المحمدية للعلماء.

 لمناصب العلياباالتعيين من الدستور في فقرته الأخیرة، فانه يحدد المسطرة المعتمدة في  21طبقا للفصل و        
بنك المغرب، السفراء، الولاة والعمال.....( من خلال آلية المبادرة من طرف الوزير  )والي بموجب ظهائر شريفة

 المعني وباقتراح من رئيس الحكومة )المجلس الحكومي( والتعيين الملكي بموجب ظهائر شريفة )المجلس الوزاري(.
ولأمیر  ،بالتعيين، هي ظهائر تندرج ضمن السلطة الرئاسية لرئيس الدولةوهذه الظهائر الشريفة المتعلقة        

المؤمنين، حيث يتم إصدارها وإخراجها إلى حيز الوجود عبر النشر في الجريدة الرسمية للمملكة، بعد التوقيع عليها 
 والأمر الشريف، بذلك يكون الإصدار الملكي ذو حمولتين: ،وإصدار الطابع الشريف

 : الطابع الشريف.دينيةحمولة  -
 : الأمر الشريف. حمولة رئاسية -

 ،المثال لا الحصر ، وعلى سبيلبمناسبة حفل التنصيب الشريفة تلاوة الظهائر أعرافيتم نشرها عبر  كما قد      
 . لشريفا ظهير التعيينوتلاوة أحكام  ،الداخليةومسؤولي وزارة  ،من طرف الوزراء تنصيب الولاة والعمالأعراف 

 ظهیر لا، فانه يتم بموجب ظهیر شريف بعد الاطلاع على مسطرة تعيين أعضاء الحكومةأما بخصوص       
الصادر في  1.01.111، مثال ظهیر شريف رقم وأداء لقسم بين يدي جلالة الملك الحكومة رئيس تعيينالشريف ب

 .لمملكةل بالجريدة الرسميةبتعيين أعضاء الحكومة، وقعه بالعطف رئيس الحكومة ونشر  0201أكتوبر  11
، قد 0211إذا كان للظهائر الشريفة أنواع متعددة ومتنوعة ذات تصنيف كلاسيكي، فإنه بموجب دستور و       

التعيين سواء  التي تنصب تحديدا على، الشريفة بظهائر الموافقةشهدت حركية نوعية أفرزت لنا نوعا جديدا سمي 
 .مسؤولية معينة في مناصب مالية محددة أو في مناصب

على  01له حيث نص الدستور في فص ،بالسادة القضاة والمسؤولين القضائيينالشأن، ويتعلق الأمر في هذا        
المنتدب،  هتعيين قضاة المملكة ومسؤوليها القضائيين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت رئاسة رئيس

 .نات بموجب ظهیر شريفي الموافقة على هذه التعيالمقام العالي بالله في هذه الحالة ويتولى
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المتمثلة هامه، ملممارسة تقنية دستورية  عطي للملك آلياتت فصول الدستورإذا كانت ف وارتكازا على ذلك،       
 الداخلي، يتم نجد أن المسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن نافإن، للدستوربالرجوع  شريف بظهير التعيينآلية  في

من  21الفصل   حسب مقتضياتتعيينهم في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني
 .دستورال

 ،يفي المجلس الوزار  ريفش تعيينه بظهيرراقبة التراب الوطني يتم مو للأمن الوطني  المدير العامالسيد إن  ،وعليه       
علاوة على  ؛كما هو الشأن بالنسبة لقضاة المملكة والمسؤولين القضائيين شريف بظهير وافقة على التعيينلمباو

 ينأو مسؤول رئيس الحكومةكمعينة  من جهة دستورية بطلب أو  الملك إما بمبادرة من الإعفاء الجزئي أو الكليآلية 
لطة التعيين فيما يؤول ساستجابة للاستقالة المقدمة إليه بصفته ، أو معينة على ضوء تقارير سامين ينأو أمني ينقضائي
 نصلى سبيل المثال ها عحدد التي آلية تفويض السلطة ناهيك عن ؛الحكومة أو كنتيجة حتمية لاستقالة رئيسإليه 

جل لأ رئيس الحكومةلالفترة المخولة خلال الظهیر الشريف المتعلق بتفويض السلطة بخصوص إدارة الدفاع الوطني 
ه المتعلقة بتسيیر إدارة الدفاع الوطني طبقا للنصوص الجاري بها العمل تحت سلطة الملك بصفت الاختصاصاتارسة مم

تعيين ى عل إماآلية الموافقة وكذا  ؛المبادرة والاستشارة آليتيفضلا عن  361القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،
آلية ن ناهيك ع ؛أو مسؤولين عموميين أو إصدار النظام الداخلي مثلا لمؤسسة وسيط المملكة الوزراء أو إعفائهم

ن م أو في جلسات عمل أو في إطار الاستقبال الملكي إلى العروض المقدمة أمام الملك في المجلس الوزاري الاستماع
لتمديد  قدمة للملكالم اتآلية الملتمسثم  ؛أو المسؤولين الأمنيين أو الترابيين الوزراء المسؤولون عنها سواء  هطرف

 شارةآلية الاستقبال الملكي للتشاور والتوجيه والتنبيه والاستإلى جانب  ؛لإنهاء المهام والأشغال ةالمحدد الآجال
لدن ينه من شوقي بنيوب بمناسبة تعي أحمد لاستقبال الملكي للسيدلا الحصر، ا كما هو الشأن على سبيل المثال

قدم الملك توجيهاته السامية للمندوب ، حيث 0212دجنبر  2بتاريخ  بحقوق الإنسانجلالته مندوبا وزاریا مكلفا 
الملك على أهمية هذه المندوبية الوزارية في متابعة السياسات الحكومية خاصة في  الوزاري المعين، من خلال تأكيد

 في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، فضلا عنوالنهوض بها، والتنسيق  الإنسانمجال حماية حقوق 
إلى  ة، كما دعاهالأممية المختص الآلياتتتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد التقارير الوطنية أمام 

صيانة المكاسب المحققة وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية وتطوير التفاعل مع الآليات 

                                                           

دارة إبتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني المستند على ظهیر إحداث  0201أكتوبر  11الصادر في  1.01.110ظهیر شريف رقم  -361 
والظهیرين الشريفين  ،منه 12من المادة  20.12والقانون التنظيمي المنظم للحكومة رقم  1110غشت  01بتاريخ  1.10.012الدفاع الوطني رقم 

 المتعلقين بتعين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.
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خلال  نم فإنها تتجسد، آلية التحكيم الملكي بين المؤسسات الدستوريةأما بخصوص  362؛والمنظمات المعنية
أو عبر لي الأمة الأوفياء أو الخطب المنبرية أمام ممث هیارعاسواء عبر الخطب الملكية ل الآليات التقنية المخولة لجلالته

 ... الخ.أو بلاغات للديوان الملكي رسائل ملكية وإلقاء كلمات

ة التي تدبرها المؤسسة المجالات الإستراتيجي باعتباره أحد أبرز لحقل الأمنيبا في علاقتها الآلياتوتفعيلا لهذه      
أمیرا  أيضا بوصفهو ، "المدنية والسلطة العسكرية نظيميةالسلطة الت فهو ،لدولةل ابصفته رئيس بقيادة الملك الملكية،

لمذهب اثلاثة "ومرتكزاتها ال البيعة، نظام سالديني الذي يقوم على أس شأن يحوز صفة المراقب الأعلى للللمؤمنين
من خلال تدبیره  من البلادألضمان استقرار و  ةالمركزي نواةال اباعتباره "،المالكي؛ العقيدة الأشعرية؛ التصوف السني

 الهادفة إلى زعزعة الأمن الروحي للأمة.طريق على كل التيارات المتطرفة لقطع الوذلك  للأمة، من الروحيالأ

ون بطلب من طلب القراءة الجديد لمشروع أو مقترح قانعبر  التشريعفي  سلطة الملك في المجال الأمنيوتتجلى      
من الدستور، ويحيط  10لكل مشروع أو مقترح قانون طبقا للفصل  ةحيث يطلب الملك قراءة جديد 363،الملك

 364لس علما بخطاب الملك.المجرئيس 

قتضى ثناء بمالاستثنائية بعد إعلانه حالة الاست هسلطات أما السلطات الاستثنائية للملك، فإنه بموجبها يمارس     
الصلاحيات والإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها كل  اتخاذ ه، حيث يمكنظهیر شريف

تدخلات المؤسسة  فما هيوتبعا لذلك،  365،الرجوع في أقرب الآجال إلى السیر العادي للمؤسسات الدستورية
  ؟المستجد 11في مواجهة الجائحة العالمية الناجمة عن فیروس كوفيد الملكية 

 

 

 

                                                           

ان، أحمد شوقي بنيوب وتعيينه مندوبا وزاریا مكلفا بحقوق الإنسبمناسبة استقبال الملك للسيد  0212دجنبر  2بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ  -362 
 . 12:02، الساعة 11/2/0211، تاريخ الزیارة /https://www.maroc.maالمصدر الموقع الرسمي للبوابة الوطنية 

، منشورات 0211أكتوبر  22بتاريخ  11/20بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم من الجزء الرابع من النظام الداخلي لمجلس النواب  2الباب  -363 
 .0211طبعة  دار أبي رقراق للطباعة والنشر، مجلس النواب،

 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 022المادة  -364 
 من الدستور. 01الفصل  -365 

https://www.maroc.ma/
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 المستجد 29في مواجهة وباء كوفيد المؤسسة الملكية  تتدخلا: الفقرة الثانية    

نذ بداية انتشاره م 367ستجدالم 11الجائحة نتيجة وباء كوفيد على تتبع تطورات  366المؤسسة الملكية تعمل     
المقاربة في إطار الملك  التراب الوطني، أصدر مستوى العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى علىالمستوى على 

لقطاعات الإجراءات الوقائية والاحترازية غیر المسبوقة، التي اتخذتها ا من مجموعةة تعليماته السامية لاتخاذ الاستباقي
بهدف الحيلولة  ،والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية

 .دون انتشار الوباء

حضر  بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل 0202مارس  11بتاريخ فقد ترأس الملك، ، وهكذا     
قائد الدرك الملكي، و المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، و ووزير الصحة، ، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية اجتماعها

نا ببلادنا، ومواصلة انتشار وباء فیروس كورو خصصت لتتبع تدبیر  ،راقبة التراب الوطنيوموالمدير العام للأمن الوطني 
امة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العبصفته  الملك أصدر حيث ،اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور

اكز الطبية المجهزة، قصد وضع المر  تش العام للقوات المسلحة الملكيةللقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمف
أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها،  للملك التي سبق

 368.إن اقتضى الحال وعند الحاجة

تخاذ جميع با الحكومة ولجميع القطاعات المعنيةوفي نفس السياق، أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس       
 369.إن اقتضى الحال ذلك اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة الإجراءات

                                                           

والكتابة  ، وجود تنظيم مؤسساتي يتكون من الديوان الملكي؛من المحددات في طليعتهامجموعة عبر يمكن إبراز معالم الطابع المؤسساتي للملكية  -366 
كية والأوامر والتعليمات مضمون الخطب والرسائل المل الخاصة؛ والمستشارين المعينين والمكلفين بقضایا محددة وموظفات وموظفين يشتغلون بها، فضلا على

 –أمرنا السامي   –تعليماتنا  –رعایانا  –متعددة من قبيل " جلالتنا و  واردة ة الجمع من خلال عباراتالملكية السامية، حيث جاءت في مجملها بصيغ
 رب.عميقة على التدبیر الجماعي لمجالات تدخلات المؤسسة الملكية في المغال دلالاتاللها من ، "نترأس اليوم...إلخ –تصوراتنا  –مؤسساتنا  -يسعدنا 

هو الاسم الرسمي للمرض، وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى  11كوفيد  أن 0202من فبراير  11العالمية في أعلنت منظمة الصحة  -367 
فيشیر إلى العام، إذ أعلن تفشي  11، أما الرقم  disease داء بالإنجليزية” فیروس“يشیر إلى ” في“، ومقطع ”كورونا“يشیر إلى ” كو“أن مقطع 

 .0211الثلاثين من دجنبر رسمي في الحادي و  رض الجديد بشكلالم
، 02/11/0201 تاريخ الزیارة فضاء الأنشطة الملكية، ،/https://snrtnews.comلتلفزة الوطنية: للإداعة واعن الموقع الرسمي للشركة الوطنية  -368 

   .11:22الساعة 

 .1:22، الساعة 02/20/0202، تاريخ الزیارة /https://www.cg.gov.maالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة المغربية:  -369 

https://www.cg.gov.ma/
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 371مرسوما 370،من الدستور 22الفصل تنفيذا للتعليمات الملكية، واستنادا إلى  الحكومة المغربية كما أصدرت      
 خصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية سواء بتوفیر البنيات التحتية الملائمة أو المعدات

تداعيات من  رراضالقطاعات الأكثر تولاسيما  ،دعم الاقتصاد الوطنيوذلك بهدف التي يتعين اقتناؤها باستعجال، 
 .لهذه الجائحة فیروس كورونا، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية

من أجل  372،الصنع إلى عدة دول إفريقية مغربية تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية الملك أعطىو       
 373المستجد. 11كوفيد-مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كورونا

ا سجينا، وذلك تلافي 0202شمل  عفوا ملكيا لكالم صدرأ ،من الدستور 02لمقتضيات الفصل  تفعيلاو       
، تأخذ بعين ى معايیر إنسانية وموضوعيةبناء عل، حماية لنزلاء المؤسسات السجنيةلانتشار الفیروس بين السجناء و 

لانضباط طوال ام ومزایا نوعية من حسن السیرة والسلوك و الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقاله
 .ممدة اعتقاله

خصصة الناظر الأعلى للأوقاف، قام بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المو  ،ى اعتبار الملك أمیرا للمؤمنينوعل      
 . السكنى ما عدا الموظفين، من أداء الوجيبة الكرائيةللتجارة والحرف والمهن والخدمات، و 

 ،لوزاريرئاسة المجلس اك ،المؤسساتيةوبالموازاة مع الأنشطة الملكية سواء خارج أرض الوطن أو داخله، وسواء       
، طة الملكيةلأنشدون إغفال جوانب أخرى ل ،من خلال زیارات عمل الميدانية أو ،وخطاب افتتاح السنة التشريعية

تلقيح ضد للإعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية في مقر إقامته على عدد من الأنشطة الرسمية، ومنها  شرفحيث أ
رئيس محكمة ك   ن المناصب العليا،م، وترأس أشغال مجلس وزاري، وكذلك تعيينات في عدد المستجد فیروس كورونا

بصفته قض يل العام للملك لدى محكمة النللمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوك منتدبا ارئيسالنقض بصفته 
 .للمجلس الأعلى للحسابات الأولى رئيسةاللنيابة العامة، علاوة على ل ارئيس

                                                           

من الدستور على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية  22الفصل  -370 
 .عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلادالبلاد، وكذا تلك الناتجة 

بتاريخ ، مكرر 2220بالجريدة الرسمية عدد  المتعلق بإحداث صندوق خاص بتدبیر جائحة فیروس كورونا، منشور 0.02.021مرسوم رقم  -371 
11/2/0202. 

نيجر، السنغال، تنزانيا، لغينيا، غينيا بيساو، ملاوي، موريتانيا، ا بوركينافاسو، الكامیرون، جزر القمر، الكونغو، إسواتيني، الدول الإفريقية المعنية هي -372 
 زامبيا.تشاد و 

 تاريخ الزیارة فضاء الأنشطة الملكية، ،/https://snrtnews.comتلفزة الوطنية: داعة والعن الموقع الرسمي للشركة الوطنية للإ -373 
 .12:00، الساعة 01/11/0201
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المستجد  11-بالقصر الملكي بفاس، توقيع إتفاقيات لتصنيع لقاح كوفيد 0201في سنة كما ترأس الملك      
احات قية كرد مناسب على مخاطر ندرة اللالسيادة اللقاحولقاحات أخرى بالمغرب، في إطار الرؤية الملكية لبلوغ 

 374جهة المخاطر من ظهور أوبئة جديدة.ولموا

، حيث ترأس حفل إطلاق أشغال إنجار مصنع ميدانيافقد أجرى الملك نشاطا رسميا ، 0200أما في مطلع سنة      
وذلك في إطار الریادة الصناعية  ولقاحات أخرى في مدينة بنسليمان، 11-عملاق لصناعة لقاحات مضادة لكوفيد

للمغرب التي تندرج ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل المغرب قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا 
ساهم في تأمين فهو مشروع هيكلي، ي ،والعالم، قاردا على تأمين احتياجاته الصحية على المديين القريب والمتوسط

 375مملكة ولمجموع القارة الأفريقية.ة للالسيادة اللقاحي

لدورة البرلمانية بمناسبة إفتتاح ا ،الذي جاء في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ويأتي هذا التدشين الملكي     
، ةقضايا السيادة للواجه عودة لىع ، حينما أشار الملك أن الأزمة الوبائية قد أبانت0200-0201العادية لسنة 

ها، وإذا كان المغرب وغیر  ،والغدائية ،والصناعية ،والطاقية ،الصحية ،من أجل تحصينها في مختلف أبعادهاوالتسابق 
وتزويد الأسواق والمواد الأساسية بكيفية عادية، فإن العديد من الدول سجلت  ،قد تمكن من تدبیر الحاجيات

 376.إختلالات كبیرة في توفیرها وتوزيعها

لذلك، دعا الملك إلى إحداث منظمومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما      
ستراتيجي الأمن الإالغذائية، والصحية، والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز 

 377.للبلاد

 

                                                           

، 01/1/0200 تاريخ الزیارة فضاء الأنشطة الملكية، ،/https://snrtnews.comتلفزة الوطنية: داعة والعن الموقع الرسمي للشركة الوطنية للإ -374 
   .10:10الساعة 

، الساعة 02/1/0200 تاريخ الزیارة فضاء الأنشطة الملكية، ،/https://snrtnews.comعن الموقع الرسمي للشركة الوطنية للتلفزة الوطنية:  -375 
12:02.   

 2 ي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بالقصر الملكي بفاس، بتاريخ الجمعةطاب الملكالخ -376 
، تاريخ الزیارة https://www.cg.gov.ma/ar/node/10416المغربية:  ، عن الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة0201أكتوبر 

 .10:02، الساعة 11/1/0200

 نفس المرجع. -377 

https://www.cg.gov.ma/ar/node/10416
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 : السلطة الأمنية للحكومةالفرع الثاني

 في المجال الأمني صلاحيات الوزراءل ، ثمفقرة الأولىالفي  لسلطة الأمنية لرئيس الحكومةلفي هذا الفرع  تناولن      
  .ةالفقرة الثاني في

 السلطة الأمنية لرئيس الحكومة الأولى:  الفقرة

وزير المنتدب الداخلية والعلى الملك أعضاء الحكومة بما فيها وزير  حالاقترا ة سلط على يتوفر رئيس الحكومة     
إعفاء عضو  بادرة في طلبالمساءلة والمحاسبة لأعضاء الحكومة من خلال سلطة الم، ثم تحديد سلطة الوزراء، و بشأنها

فبمجرد  ،ومة على رئاستهاكباستمرارية رئيس الح مقرون ضمان استمرارية الحكومة حيث إن ،أعضائهامن أو أكثر 
 .ترتب عنها إعفاء الحكومة بكاملهادن الملك يقبول استقالته وإعفائه من ل

 اوفق ،تحت مسؤولية رئيسها السلطة التنفيذيةتمارس الحكومة  ،من الدستور 21تطبيقا لأحكام الفصل و      
 378والتكامل في المبادرة. ؛والتضامن الحكومي ؛والتقييم ؛والتتبع والمواكبة ؛والتنسيق ؛والتفويض ؛بادئ المسؤوليةلم
طلع ( ولأجل ذلك، تضبمفهومه الشامل مجال مشترك في مجال السياسات العمومية والضبط الإداريالأمن )

ظيمية الجاري بها والنصوص التشريعية والتن للحكومة القانون التنظيميبموجب أحكام الدستور، و  ابالمهام الموكولة إليه
 العمل.

ولى واختصاصاته والهيكل الإداري الذي يت ،أعضائهايحدد رئيس الحكومة بمجرد تعيينها مهام كل عضو من و      
 ،ويرأس مجلسها، يشرف على تنظيم أشغال الحكومةو  379،بموجب مراسيم تنشر بالجريدة الرسمية ،لوزير السلطة عليها

لمؤسسات والمقاولات او  ،التابعة لها والإدارات ،وتتبع ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية ،وينسق ويوجه أعمالها
وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة، كما له أن يصدر توجيهاته إلى السلطات والمؤسسات 

 380.وإزاء الغیر بموجب النصوص التشريعيةويدافع عن مصالحها أمام القضاء  المذكورة، ويمثل الدولة

                                                           

بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق  0210مارس  11في  1.10.22الصادر بتنفيذه ظهیر شريف رقم  20.12من القانون التنظيمي رقم  2المادة  -378 
 بتنظيم وتسيیر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة  2المادة  -379 
 .20.12القانون التنظيمي للحكومة  0المادة  -380
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ملكي بناء على  ضبتفويلهذا الأخیر ورئاسته  ،انعقاد المجلس الوزاريطلب رئيس الحكومة ل يمكن ،لهذا الغرض      
ند لبت فيها عايس الحكومة التي يمكن تفويضها لرئ 21، فما هي المجالات المحددة في الفصل جدول أعمال محدد

العامة لقانون  التوجهات أوالتوجهات الإستراتيجية للدولة  هل ؟بموجب جدول أعمال محدد رئاسته للمجلس الوزاري
اريع النصوص مش أومشاريع قانون العفو العام أو مشاريع القوانين التنظيمية أو شاريع مراجعة الدستور م أوالمالية 

ومن  ؟نيةالتعيين باقتراح منه في الوظائف المدأو إعلان حالة الحصار أو  إشهار الحرب أوالمتعلقة بالمجال العسكري 
 تم، هل الشأن أمني يمكن أن يكون مصدر تفويض؟

كون اره قد يباعتب ،التوجه السياسي لرئيس الحكومةفي طليعتها  ،هذا سيضعنا أمام إشكالات عمليةكل       
تائج ن يكون فقط منتميا للحزب الذي تصدرأو قد  ،بناء على الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، منتخبا

ذا الأمر يجعل رئيس الحكومة ه ،فيها النزاهة والشفافية والحياد التي يفترض ،الانتخابات التشريعية على أساس نتائجها
زبي والعمل السياسي في إطار التحالف الحكومي والعمل الح ،يخلط بين العمل الحكومي في إطار السلطة التنظيمية

 .ائز بنتائج الانتخابات التشريعيةممثلا للحزب الفأو  أمينا أو رئيسا أو كاتبا أولا باعتباره

للتداول  حهالممكن طرو من جهة، وبالنظر للمواضيع ا تقريريين يرأس مجلسينقد رئيس الحكومة نظرا لكون و       
فيها، والتي ستتمخض عنها قرارات على ضوء المجالات التي ستنصب فيها، سواء من جانب التعيين في مناصب 

 .من جهة أخرى ...أو قوانين المسؤولية أو التوقيع والمصادقة على اتفاقيات دولية أو قوانين تنظيمية

ك  وليس المل ،لنظر لوجود مؤسسة ملكيةبا ،من رئيس الحكومة سلطة فوق السلط رغم أن هذا لا يجعل      
ه وباقي مكونات الديوان الملكي وكتابت ،كشخص، ونقصد هنا الدور الرسمي الذي يضطلع به مستشارو الملك

د التوجهات ، وتحدياتالخاصة، ناهيك عن كون رئاسة المجلس الوزاري لا تعني أبدا التحكم والقيادة، واتخاذ القرار 
للدولة وفق منطق شخصي؛ ذاتي؛ إيديولوجي؛ حزبي، بل على العكس تماما، فالمجلس الوزاري  والاستراتيجيات العامة

اس اكتمال نعقد على أسوطبيعتها ومكوناتها، فإنه ي الس الأخرى، وبصرف النظر عن وزنهاعلى غرار باقي المج
ق مقاربة محدد، ووف ، وعلى أساس جدول أعمالروتكول معين من حيث ترتيب أعضائهالنصاب القانوني، ووفق ب

يتلوها بلاغ  للرأي بوطة، و في محاضر رسمية مض عقبها تصويت أو توافق، وتدون كل ملاحظاتهتشاورية وتشاركية ي
 العام من طرف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.

 ،ستوريةدسلطة رئيس المحكمة اليمكن أن ينطبق على  ،رئيس الحكومةل السلطة التنظيمية وما ينطبق على     
لك بموجب والسلطات المخولة للم ،لممارسة اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باعتباره رئيس مجلس الوصاية
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ويقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة  381،ماعدا مراجعة الدستور ،اري بها العملالجالنصوص التشريعية 
كلا   ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها ،حالة طوارئجعل القوات المسلحة الملكية في دون إمكانية  ،الملكية

الموافقة على ممارسة اختصاصات  صلاحياتعضاء المجلس لأ حيث382،إلا بعد موافقة مجلس الوصاية ،أو بعضا
 .ةدستورية من لدن رئيس مجلس الوصايالعرش وحقوقه ال

، االوزاري استثناء بين رئاسة المجلسالمعين و ولهذه الاعتبارات وغیرها، تجعل إمكانية جمع رئيس الحكومة السياسي      
يما العناصر السالف ذكرها، ولاس ارتكازا على ،أو عملي يوالمجلس الحكومي كقاعدة، ليس فيه أي إشكال دستور 
 د من لدن المؤسسة الملكية.أن المجلس الوزاري يظل قائما على جدول أعمال محد

يحدد رئيس  ،من الدستور 12طبقا للفصل و  ،من القانون التنظيمي المنظم للحكومة 2بموجب المادة و  -
 ،صاتهواختصا، مهام كل عضو من أعضاء الحكومةالحكومة بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، 

، علاوة للمملكة ةبالجريدة الرسمي كآلية تنشر ،مراسيم التي يتولى السلطة عليها بموجب والهياكل الإدارية
له سلطة و للمؤسسات العمومية إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك،  ةمجالس الإداريلل هترئاسعلى 

تفويض رئاسة اجتماعات المجالس التي يعود إليه اختصاص رئاستها لأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا 
 383،بموجب مرسوم للوزراءض بعض سلطه يفو وت ،الغرض

"يمكن  11سلطة رئيس الحكومة في تفويض بعض سلطه للوزراء"، والفصل "من الدستور  12 لوتطبيقا للفص     
عض أسلاك ودرجات سلطة التعيين في بفوض رئيس الحكومة لوزير الداخلية  لرئيس الحكومة تفويض سلطة التعيين"

نص في حيث  0201،384نونبر  22 بتاريخ وقعه بالعطف وزير الداخلية بموجب مرسومموظفي الأمن الوطني 
وظفي الأمن سلكي ودرجات م مادته الأولى على تفويض رئيس الحكومة لوزير الداخلية ممارسة سلطة التعيين في

دابیر بما تشمله هذه السلطة من ت ،جتهاوسلك عمداء الشرطة ودر  ،تهم سلك التدبیر والإدارة ودرجتها، و الوطني
ب وفقا للنصوص يإدارية تتعلق بالوضعيات النظامية للموظفين المنتمين لهذين السلكين والدرجات بما فيها سلطة التأد

                                                           
المتعلق بمجلس الوصاية المنشور  12.10تنظيمي رقم بتنفيذ القانون ال 0212يونيو  1الصادر في  1.12.12 من ظهیر شريف رقم 2المادة  -381 

 .0212يونيو  02 في 2212سمية عدد بالجريدة الر 
 المتعلق بمجلس الوصاية. 12.10من القانون التنظيمي رقم  1المادة  -382 
 من الدستور. 12طبقا للفصل  1المادة  -383 
لجريدة ا في بعض أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني إلى وزير الداخلية،بتفويض سلطة التعيين  0201نونبر  22في  0.01.211مرسوم رقم  -384 

 .0201دجنبر  12 بتاريخ ،1222نصوص خاصة، عدد  ،الرسمية
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دثة ركزة المحلهياكل المركزية واللاممالسلطة على مجموع ايتولى  وزير الداخلية، وذلك بالنظر لكون الجاري بها العمل
 385باختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.بموجب المرسوم المتعلق 

على  بناء ،ولأي سبب من الأسباب ،عند الضرورة من ينوب عنه تكليف في ناهيك عن سلطة رئيس الحكومة     
 ،هام محددةولممارسة م ،لمدة معينة ،لتكليف عضو من الحكومة للنيابة عنهك لالمعلى اقتراح من رئيس الحكومة 

 386النيابة فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.تكليف  وينتهي

ة تعذر ممارسته في حال سلطة التكليف بالنيابة عن أحد أعضاء الحكومةرئيس الحكومة وفي نفس السياق، ل     
بالنيابة   س الوزير المكلف، ويمار كن أن يتم هذا التكليف بمرسوم ينشر بالجريدة الرسميةيملمهامه، فيكلف وزيرا محله، 

وينتهي التكليف  ،تراح التعيين في مناصب المسؤوليةماعدا صلاحيات التعيين واق ،كل صلاحيات الوزير المختص
 387من الدستور. 21أو تعيين خلف له بعد إعفائه طبقا للفصل  ،فور استئناف عضو الحكومة المعني لمهامه

 

 الحكامة الأمنيةمجال مأسسة  الحكومة فيصلاحيات : الفقرة الثانية     

أداء حظات حول ملانقدم ثم (، )أولا ضامين الكثلة الدستورية المؤطرة لعمل الوزراءنستعرض في هذه الفقرة لم      
قراطية وحقوق طة العمل الوطنية في مجال الديملخ نعرج خیرفي الأو )ثانيا(،  المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

 )ثالثا(. وتصوراتها ومضامينها طاتهامتأنية لمحلتقديم قراءة  الإنسان

 قراءة في مضامين الكثلة الدستورية المؤطرة لعمل الوزراء أولا:      

 إطار الكثلة في يمارس الوزراء اختصاصاتهم بالقطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم       
مرسوم  ىة علعلاو  بموجب أحكام الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة، الدستورية، وذلك

كومية فهم مسؤولون عن تنفيذ السياسة الح ،عية والتنظيمية الجاري بها العملتحديد المهام والنصوص التشري

                                                           

 .0201أكتوبر 01المادة الثانية من مرسوم المتعلق باختصاصات وزير الداخلية الصادر في  -385 

 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة  2المادة  -386 
 .20.12القانون التنظيمي للحكومة  10المادة  -387 
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هامهم في ة على أداء مويقومون بإطلاع رئيس الحكوم ،للقطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي
 388.المجلس الحكومي )المواكبة والتتبع والمراقبة والإعفاء

لاختصاص الذي تلقوا تفويضا في اين لدى الوزراء أن و  لدى رئيس الحكومة أو المنتدبينلوزراء المنتدبليمكن و        
لكن قطاع  ،الةالإمضاء حسب الحيمتد إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة أو 

 389دولة بل فقط وزير ووزير منتدب.كاتب   توفر علىالداخلية لا ي

 ات:ملاحظ     

نهم الصادرة ع وليس الإمضاء ،قرارات التفويض في الاختصاصوجب على الوزراء قبل دخول   -
رقابة  عرضها على رئيس الحكومة قصد التأشیر عليها. ) ،لفائدة الوزراء المنتدبون لديهم حيز التنفيذ

 .رئيس الحكومة على قرارات التفويض في الاختصاص الصادرة على الوزراء لفائدة وزرائهم المنتدبون(
غياب أي مقتضى دستوري أو تشريعي أو تنظيمي يحدد كيفيات تنظيم وسیر أشغال المجلس الوزاري،  -

 20.12 رقم من القانون التنظيمي 11إلى  12المواد من  عكس المجلس الحكومي الذي حددت
بشكل مفصل طريقة اشتغاله، ويرفع رئيس الحكومة تقريرا حول خلاصات مداولات المجلس للملك، 

 وهو ما يدعونا للقلق بشأن هذه السلطة الاستثنائية وجدول أعمالها ومشمولاتها وأثارها.
 حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجبفي  تكون هملمهامبدون استثناء  أعضاء الحكومةممارسة  -

ة الجاري بها عية والتنظيميوالنصوص التشري ،المرسوم المحدد لاختصاصاتهم من طرف رئيس الحكومة
 في الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكوميةفإن  ،من الدستور 12وطبقا للفصل  ،العمل

 ويقومون بإطلاع رئيس الحكومة على مهامهم في ،الحكوميالتضامن إطار القطاعات المكلفين بها في 
وتقييم ومواكبة  يقوم بمراقبةحيث  ،عبر رئاسته للمجلس الحكومي مأدائهتقييم و  ،إطار المجلس الحكومي

 390وتتبع مهام وأداء أعضاء الحكومة.
الدولة  إلى التوقيع بالعطف من لدن كتاب آلية التفويض في الاختصاص والإمضاء يمكن أن تمتد لا -

كومة يتلقى كتاب الدولة من رئيس الححينما  ،المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومةعلى 

                                                           

 20-12من القانون التنظيمي الحكومة رقم  1المادة  -388 
 .20-12رقم من القانون التنظيمي الحكومة  12المادة  -389 
 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة  1المادة  -390 
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لحكومة أو عن رئيس ا أو التأشير نيابة للإمضاءتفويضا عاما ومستمرا أو الوزراء التابعين لهم إما: 
  391.الوزير أو تفويضا في الاختصاص بالنسبة لبعض المصالح الخاضعة لسلطتهم

خلال جلسات مجلسي البرلمان أو أشغال اللجان الاستعانة  إمكانية لحكومةالأعضاء  منح المشرع  -
وهذه في  ،مدواوينهالبرلمانية بموظفين أو مسؤولين تابعين لهم أو لسلطات حكومية أخرى أو أعضاء 

لتمكين  )ة(رما أنها أداة للوزيأمام البرلمان، كني بشكل مباشر الحقيقة وسيلة سامحة لمساءلة المسؤول المع
 392.معطيات ومعلومات تقنية أكثر تفصيلا، أو توظيفها للتهرب من الجوابمن  يات والبرلمانيينالبرلمان

سلطة رئاسية و هإشكالية التعيين في الوظائف المدنية "المناصب العليا": تتجلى في كون رئيس الحكومة  -
كومة، سلطة التي اقترحت تعيين أعضاء الحالللمجلس الوزاري بتفويض ملكي، وفي نفس الوقت هو 

 نفسها المخول لها دستوریا و السلطةمرسوم يصدر عنه لهذه الغاية، وه حددت مهامهم بناء علىو 
سلطة اقتراح إعفائهم، فضلا عن كونه المواكب والمراقب لأداء أعضاء حكومته من خلال سلطتة 

على ضوء عليا لفي المناصب ا بين ما يقرر فيه هو سلطة التعيينالرئاسية للمجلس الحكومي الذي من 
 من الدستور. 10الفصل 

كالولاة   ،ولاسيما ذات التأثیر القوي ،السلطة والتحكم في سلطة التعيينات ازدواجيةفرضية نحن أمام  ،إذن       
عب يص جمة ومتكاملةمنس غیر والعمال ومسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، كلما كانت الحكومة

لسلطة ا مادام رئيس الحكومة شخصية سياسية تجمع بين ،معها ضمان الحياد والشفافية والنزاهة في التعيينات
يعد  يثحعند الضروروة،  والمجلس الوزاري كاختصاص حصري  والسياسية من جهة، وبين رئاسة المجلس الحكومي

ة إعفائه، الحكومة لا يملك سلط رئيس ، علما أن الملك بعد تعيينمن جهة أخرى امتدادا طبيعيا للأول حسب الحالة
ى أخطاء يس المفوض إليها، بذلك فالملك لا يساءل علول ،حيث إن التفويض يكون تحت مسؤولية السلطة المفوضة

 أو تجاوزات رئيس الحكومة المفوض له صلاحيات رئاسة المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال محدد.  

ات طلب عقد صلاحي بالبرلمان للجان البرلمانية المعنية في كلا المجلسين ،من الدستور 120تطبيقا للفصل و        
نية إلى وذلك بطلب من رئيس اللجنة المع ،والمؤسسات والمقاولات العمومية ،جلسة استماع إلى المسؤولين بالإدارات

 .رئيس المجلس الذي يحيله إلى رئيس الحكومة، ويتضمن الطلب موضوع الجلسة وصفة المسؤول المراد الاستماع إليه

                                                           

 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة 11المادة  -391 
 .20-12من القانون التنظيمي للحكومة  00المادة  -392 
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ات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقبين رئيس الجلسة المعنية و  تماع وإجراءاتهاويتم تحديد موعد جلسة الاس       
لسة الاستماع أمرا ويعتبر حضورهما لج ،كومة المسؤول المعني بالأمربصفتها ممثلا عن الحكومة، بتنسيق مع عضو الح

 393ملزما.

 الإنسانقوق المكلفة بحقراءة في أداء المندوبية الوزارية : ثانيا      
نتيجة صدور توصيات على المستوى  هو 394بموجب مرسوم وزارية مكلفة بحقوق الإنسانإن إحداث مندوبية        

لتقييم  ن، كما أنها فرصةالدولي تدعو إلى إحداث آليات قارة مكلفة بالتنسيق الحكومي في مجال حقوق الإنسا
 ،لمرتبطة بهذا الشأن وطنيایا اوالقضا ،والجودة في تدبیر الملفاتوالتقدم الذي تم تحقيقيه على مستوى الفاعلية التراكم، 

المجتمع  هيئاتالب مط نفضلا ع، لتوصية خاصة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنساناستجابة  فكان ذلك
منذ مطلع  ،في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الإنسانالمدني، 

سيق وإعداد تبقى الغاية منها طبعا سد الحاجيات فيما يخص تنو  ات المملكة اتجاه المجتمع الدولي،والتزام التسعينات،
طة الوطنية عقب الخالوزارية أحدثت المندوبية و ،وتتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان

كإطار مؤسساتي وطني متناسق وحديث ،  1122أبريل أول برنامج من نوعه في  للديمقراطية وحقوق الإنسان
 .في مجال حقوق الإنسان

 ،"0212إلى  0210وهكذا، عملت المندوبية على إحداث خطة إستراتيجية تمتد على خمس سنوات من "    
سياسة عمومية تدمج مقاربة : 0212ال حقوق الإنسان في أفق إرساء ثلاث مرتكزات في مج إلى اتسعى من خلاله

ق الإنسان في برامجها؛ برنامج واضح لتعزيز علاقات المندوبية الوزارية مع شركائها الوطنيين بقصد رفع التحدیات؛ حقو 
المحددة واعتماد  الالآج احترامالوفاء بالالتزامات الدولية عبر مسلسل إعداد وتقييم التقارير الدورية مع الحرص على 

وغیرها  ،نظومة الأمنيةوتعزيز دور المغرب في تطوير الم ،ثیرة تنفيذ التوصياتالمقاربة التشاركية، وذلك بغية الرفع من و 
  من الأنظمة الإقليمية.

                                                           

 .20-12من القانون التنظيمي للحكومة رقم  02المادة  -393 
بإحداث مندوبية وزارية وتحديد اختصاصاها وتنظيمها، نصوص خاصة، الجريدة الرسمية  0211أبريل  11الصادر في  0.11.10مرسوم رقم  -394 

 . 0211أبريل 11في  0122عدد 
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من خلال ، 0212-0210أن تركيز المندوبية على تنفيذ مضامين خطتها الإستراتيجية  ،التذكیرومن المفيد      
م سنة مل المندوبية برسالتي طبعت برنامج علم يخرج عن التوجهات العامة والأساسية  0210برنامج عمل برسم 

 0210.395ماعدا بعض الملفات الخاصة التي حظيت بعناية واهتمام أكبر خلال سنة ، 0212-0212
 
 :ملاحظات 
بناء على الفصل ، 0211، في أبريل 0211 يوليوز 01 قبل دستور الوزاريةالمرسوم المحدث للمندوبية  صدر     

 .0211المجتمع في فاتح أبريل  دراسة المشروع في المجلس الوزراي بعد، و 1112من دستور  22
 لنظر لطابعهابا ،للعمل الحكومي ؤطرةالمراسيم الم ،للمندوبية الوزارية المحدث المرسوم هعلي ارتكزمن بين ما و      

حول تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز  0220 سنة مرسوم في طليعتها ،كونها ملحقة برئيس الحكومةرغم   ،التنفيذي
وضعية الكتاب حول  1112 سنة ومرسوم ،حول وضعية مديري الإدارة المركزية 1111 سنة ومرسوم ،الإداري

 0222 سنة حول المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، ومرسوم 1110 سنة مرسومو  ،العامين للوزارات
 .بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة

                                                           

الموقع الرسمي للمندوبية الوزارية للمكلفة بحقوق الإنسان ، الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان جية للمندوبيةالخطة الإستراتي -395 
https://didh.gov.ma/   12:12، الساعة 10/0/0211تاريخ الزیارة. 

https://didh.gov.ma/
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بالوزير  لحاق المندوبية الوزاريةإ على تبصيغة الأمر، حيث نص تجاء اوبخصوص مقتضيات المرسوم، فإنه     
بارها من باعت ،التنفيذية طبيعتها المرسوم حددوبالتالي  397،"وزارية ملحقة بالوزير الأولتحدث مندوبية " 396،لأولا

 وموقعها التنظيمي ضمن الهرم الحكومي التنفيذي. ،مكونات الحكومة
إعداد وتنفيذ السياسة في  398،برئاسة مندوبها الوزاري المعين بظهير شريف مهام المندوبية الوزاريةتتجلى و      

الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع 
 ،واقتراح كل تدبیر يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانالقطاعات الوزارية والهيئات المعنية، 

زيز تي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ، علاوة على اتخاذها لكل المبادرات الهادفة لتعوالقانون الدولي الإنساني ال
  399التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.

سيق والنهوض مديرية التنعامة، الكتابة ال، فإنها تضم ديوان المندوب الوزاري، تأليف المندوبيةأما بخصوص      
ية والتعاون مديرية للدراسات القانون، مديرية للحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، الإنسانبحقوق 
ابقتها للاتفاقيات بغية تقدير مدى مط ،دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملتتولى  التي الدولي

 ،والملائمة ،التي يكون المغرب طرف فيه واقتراح التدابیر الضرورية ،والقانون الدولي الإنساني ،الدولية لحقوق الإنسان

                                                           

 0211الإنسان شهدت تغيیرا مركزیا من موقع الوزارة الأولى بموجب المرسوم المنظم لها أبريل تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق  -396 
دولة على لإلى موقع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حيث نص المرسوم المنظم لاختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على سلطة وزير ا

 شكالا دستوریا بين مسؤولين حكوميين برتبة واحدة وزير سياسي معين ومندوب وزاري معين بمثابة وزير، كما أن المندوبيةهياكل المندوبية الوزارية، مما طرح إ
لى تعزيز عالوزارية لها كاتبها العام ومديریاتها وبأسلاك متداخلة، لاسيما وأن المندوب الوزاري حظي بتكليف ملكي حصري بموجب رسالة ملكية تحثه 

 20الإنسان بمناسبة الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يعززه التعيين الملكي له بموجب ظهیر شريف بموجب الفصل حماية حقوق 
 من خلال إعادة الاعتبار للتدخل الحمائي لحقوق الإنسان الذي يقصد به حسب السيد المندوب الوزاري ،من الدستور في إطار صيانة الحقوق والحریات

توفیر آلية لها البعد الاستباقي والوقائي وتوقعي لمخاطر التوثر في علاقته بالأحداث الاجتماعية، استنادا إلى قاعدة أولا : جوهرية المعين ثلاث عناصر
 0.01.202ب مرسوم رقم وبموج ،القراءة المنتظمة ثالثاالوساطة في التدبیر الحكيم ودور السلطة الوصية على حماية حقوق الإنسان، وثانيا الإخطار المبكر، 

الصادر في  1.01.112والظهیر الشريف رقم  ،من الدستور 12بناء على الفصل  ،المتعلق باختصاصات وزير العدل 0201أكتوبر  01الصادر في 
بتعيين أعضاء  0201توبر أك 11الصادر في  1.01.111بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة المغربية، والظهیر الشريف رقم  0201شتنبر  12

على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان  3المادة فقد نصت ،  20-12لحكومة رقم عمل امن القانون التنظيمي المنظم ل 2الحكومة، والمادة 
 مجال الدفاع إعداد وتنفيذ السياسية الحكومية في، كما يمارس بموجب المادة الأولى مهمة هياكلها ويتولى وزير العدل السلطة على جميع ،بوزارة العدل

وفي هذا الإطار، قام  ،عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية
 لية أداء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.وزير العدل بتفويض هذه السلطة لفائدة المندوب الوزاري المعين لضمان فعا

 .0211أبريل  11المادة الأولى من المرسوم المنظم للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان  -397 
 2بتعيين السيد أحمد شوقي بنيوب مندوبا وزاریا مكلفا بحقوق الإنسان ابتداء من  0212دجنبر  11الصادر في  1.12.120ظهیر شريف رقم  -398 

ة ي، إلى جانب تعيين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأمينه العام، في الجريدة الرسم0212دجنبر 
 . 0212دجنبر  11في  2120نصوص عامة عدد 

 من المرسوم المنظم للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.  0المادة  -399 
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والمساهمة بدراسة وفحص مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تعتزم المملكة الانخراط فيها أو المصادقة 
 400.رفا فيهاطإعداد وتقديم تقارير وطنية إلى أجهزة المعاهدات حول حقوق الإنسان التي يكون المغرب ، وعليها
السلطة الحكومية  تؤشر عليهو ،بقرار يتخذه المندوب الوزاري لحقوق الإنسانتنظيم مديريات المندوبية ويحدد      

 .المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية
ة، وتحدد تتألف من ممثلي القطاعات الوزارية المعني ،لجنة وزارية دائمة لحقوق الإنسانكما تحدث لدى المندوبية      

 401.بقرار للوزير الأول اختصاصات اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان
نتدب لدى الموزير الو  ،ووزير المالية ،إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميةيسند و      

والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان كل واحد فيما  ،العامةكلف بتحديث القطاعات المالوزير الأول 
 402يخصهم.

 شملت التي وطنيةال هاوتقارير أنشطتها حول  سنويةال هاتقارير ولاسيما  ،صدارات المندوبيةبإ أما فيما يتعلق     
تنتاجات أو الاستضمن آراء وردود فعل الحكومة حول ت افإنه، الاستعراض الدوري الشاملو عاهديةالهيئات الت

 .العمل لسلطات المغربية حول تقارير فرقاءاملاحظات تأخذ شكل التي  والإجراءات الخاصة، التوصيات والالتزامات
وفي هذا الإطار، أصدرت المندوبية العديد من المنشورات تهم مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، تعتبر إطارا      

 مرجعيا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
: المساهمة في يةمحاور رئيس تسعةبالتركيز على واصلت المندوبية الوزارية القيام بمهامها  ،1125 سنة تقريرفي و      

النهوض بحقوق الإنسان؛ تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية الحكومية وغیر الحكومية؛ توسيع المشاركة في أنشطة 
ذات الصلة بحقوق الإنسان، المساهمة في ملاءمة التشريعات الوطنية وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات 

 الإنسان.  تعزيز المقاربة التشاركية، تعزيز التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوقالعمومية؛ دعم منظمات المجتمع المدني؛ 
ا ، فإن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ينفي قطعبالمغرب وجود ردة حقوقيةوبخصوص النقاش المثار حول      

اختفاء و  فاء القسريوجود أية ردة حقوقية، ويعزز حكمه استنادا إلى خمسة مؤشرات جوهرية: اختفاء ظاهرة الاخت
أش لأفراد رباطة الج - وليست سياسة ممنهجةرة هي مجرد حالات متناث دعاءات التعذيبإ - الاعتقال التعسفي

                                                           

 .الوزارية لحقوق الإنسانمن المرسوم المنظم للمندوبية  1المادة  -400 
 من المرسوم المنظم للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. 1المادة  -401 
 رسوم المنظم للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.من الم 12المادة  -402 
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تقرير  - يابة العامةالدور الهام لرئاسة الن - سنوات الأخیرة 2على الأقل منذ القوات الأمنية في تدبیر التجمهر 
 403اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

 
  قراطية وحقوق الإنسانخطة العمل الوطنية في مجال الديمفي قراءة : لثاثا      

 ،اركيرة مسلسل تشاوري وتشثملديمقراطية وحقوق الإنسان، جاءت تعد الوثيقة خطة عمل وطنية في مجال ا     
فيها أيضا مغاربة مقيمين رك اوقد ش ،0222أبريل  02وطنية المنعقدة بالرباط بتاريخ الناظرة المانطلق رسميا في 

رية لمرجعية الكونية بمكوناتها المعياإلى اتستند  اكما أنه،  وممثلو ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان ،بالخارج
  405ما راكمه المغرب من قيم إنسانية نبيلة.و  ،المرجعية الوطنية إلى جانب 404،الأساسية

، أطلق المغرب 1112المنعقد سنة  "فيينا لحقوق الإنسانمؤتمر "جاءت طبقا لتوصيات التصريح وخطة عمل و      
، خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ورش ديمقراطي وطني جماعي 0222ابريل  00بتاريخ 

شاركت فيه مختلف مكونات المجتمع المغربي، كما شكل تجسيدا للالتزام الرسمي يؤكد الإرادة السياسية للحكومة 
دمقرطة، الصلاح و لإااء بالتزاماتها وتوفیر آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وتعزيز مسلسل بالوف

 ومن تم هي جزء من حركة التغيیر والبناء الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ أزيد من عقدين.

طورا وض بها لم تفتأ هي الأخرى تعرف تيلاحظ أن السياسة الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان والنهو      
لدولية  ا تمسك المغرب بالتزاماتهالذي أكد في ديباجته و  ،1112 سنة راجعالم 1110 سنة منذ إقرار دستور ،مطردا

سياسية مختلف المجالات الك الحقوق أصبحت أولوية وطنية في ، بل إن حماية تلكونياكما هي متعارف عليها  
 ، وهو التوجه الذي يتجلى من خلال إصلاحات وتدابیر اتخذت بغية موصلة السیروالثقافية الاقتصادية والقانونيةو 

 ياتلآإرساء دعائم و  منوما صاحب ذلك  ،تفاقيات الدوليةقدما على درب ملاءمة التشريعات الوطنية مع الا

                                                           

 01، بتاريخ  urL’observate يوب مع الموقع الالكترونينشوقي بأحمد المعين  المكلف بحقوق الإنسان المندوب الوزاري اهحوار حصري أجر  -403 
تحت عنوان حوار حصري مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان...يجيب عن الأسئلة الحقوقية الساخنة،  ،http://www.kifache.com، 0211أبريل 

 .12:02، الساعة 02/2/0202، تاريخ الزیارة 0211نونبر  00تاريخ النشر 
تصلة وكل الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمعاهدات الجهوية الم، لحقوق الإنسان والعهدين الدوليينويتعلق الأمر بالإعلان العالمي  -404 

وانبها الاقتصادية وفي ج بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، كما تعتمد تصورا متكاملا وموسعا لحقوق الإنسان في أبعادها الفردية والجماعية،
 والاجتماعية والثقافية والبيئية إلى الحق في التنمية.

 .0200تقرير خميسين سنة من التنمية البشرية وآفاق  -تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة  -)الديباجة(  1112- 1110الدستور  -405

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhta3VIMkZXZnh2TDFaYS1QVFZMbUdveV9JQXxBQ3Jtc0tsTFVObWFFMTFua3BCYV9TR2tlcHJvZmtrbWtqejlxZXhHYWJXM3ZUUUlYeW1aUVlqUEJzLTdFczhrWFMtY1N1b2M1TEdKYXQ3bkl1YTBPM0VYeFJUSThWbGppM1hwV2w1a0NzYUl3aFE4ZWlmYy1FUQ&q=http%3A%2F%2Fwww.kifache.com
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نطلقت هذه اذا المسار القانوني والمؤسساتي، بالموازاة مع ه ،تتولى مهمة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ومؤسسات
 406عمومية قطاعية ملائمة.ت الرامية إلى بلورة سياسيات المبادرا

 407،ةمة والديمقراطيالحكا على منها المحور الأول حيث ركز ،رئيسيةعلى محاور  المحاور الإستراتيجية للخطةوتقوم      
 سلط يثح، ترشيد الحكامة الأمنيةمن خلال ورش  الإنسانموضوع الأمن وحقوق  التدابیر المقدمة في إطاره ومن

المديرية العامة  ؛الإدارة الترابية ؛البرلمان ؛الحكومة :وهم ،الفاعلون المعنيون في مجال الحكامة الأمنيةعلى  الضوء
ل الإعلام وسائ ؛النقابات ئية؛القضاالسلطة  ؛المفتشية العامة للقوات المساعدة ؛الدرك الملكي؛ للأمن الوطني

عناه ، وهذا مؤشر آخر على مفهوم الأمن الشامل بمالمجتمع المدنيو  ؛المؤسسات الوطنية ؛الهياكل الجهوية ؛والاتصال
  408العضوي أو الشخصي.

ية لحماية تعزيز الضمانات المؤسسات ، فتتجلى فيالأهداف المتوخاة من ترشيد الحكامة الأمنية أما من حيث     
 -تكريس مبدأ التوازن ما بين متطلبات حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان  -مة المواطنين أفرادا وجماعات سلا

ين في سيادة قة المواطنتقوية ث -ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بمستوى شفافية  ونجاعة تدبیر المؤسسات العمومية 
فهومه الشمولي تحقيق الربط الوثيق بين مختلف أبعاد الأمن بم  -من درجة وعيهم بحقوقهم ومسؤولياتهم  رفعالو  ،القانون

 409تحسين جودة الخدمات الأمنية كما ونوعا.  -
 : فقد شملت ،التدابیر المعتمدةوبخصوص      
 :الجانب التشريعي والمؤسساتي -
  د الاتفاقيات والمواثيق الدولية مع مراعاة مبادئ وقواعالمصادقة والانضمام وملاءمة التشريعات الوطنية مع

 ؛حقوق الإنسان
  ضمان الانسجام بين مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالحریات العامة اعتبارا للتحولات الخاصة في هذا

 ؛المجال، وطبقا للاتفاقية ذات الصلة

                                                           

، منشور بالموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم 0212-0211خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  406 
 . 00، ص: 10:00، الساعة 12/2/0202، تاريخ الزیارة /https://www.ohchr.orgالمتحدة: 

 .01، نفس المرجع، ص: 0212-0211العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  خطة -407 
 21نفس المرجع، ص:  -408 
 نفس المرجع. -409 

https://www.ohchr.org/
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  ية الحقوق ذات الصلة بالوصول إلى المعلومات الأمن مساطروضع مراسيم تنظيمية تضبط وتقنن إجراءات و
 ؛لممارسات الفضلى القائمة دوليال اوقفسرية المعلومات وتحديد درجتها وطرق رفعها  مع ضبط

 ؛تفعيل دور النيابة العامة في مجال تقصي الحقائق ودعم قدراتها  
 ؛ا يؤمن شرعية الإجراءجرد كل أماكن الاعتقال والحراسة النظرية والانتظام في مراقبتها بم  
  مراجعة خطط التهيئة الحضرية وفق منظور يستحضر متطلبات التقليص من نقط التوتر والتوسيع للتجمعات

 410.السكنية الجديدة وأحياء ضواحي المدن بشكل يضمن أمن المواطنين
 :تقوية القدرات التدبيرية -

الإنساني وحقوق اللاجئ والمهاجر ضمن برامج التكوين تعميم مادة حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي        
 .الخاص بالمكلفين بتنفيذ القانون الأساسي والمستمر

 التحسيس والإعلام:  -
 تبسيط وإيضاح وتيسیر ونشر المساطر المعمول بها في المؤسسات الأمنية وتقريبها من المواطنين؛ 
  التوجيه  –تقوية البنيات والوسائل والقنوات التواصلية بين المؤسسات الأمنية والمواطنين ) الاستقبال– 

 تقديم الإرشادات بكل اللغات المتداولة سواء في المراكز الحضرية أو في أحياء العالم القروي(؛
 ير منية من خلال: تقار وضع خطط للإعلام والاتصال مع المواطنين ومهنيي الإعلام بخصوص الحالة الأ

 وبلاغات وندوات صحفية ومنشورات؛
 .411نشر وإعمال القواعد الأساسية لحقوق الإنسان في أوساط المكلفين بتنفيذ القانون وحثهم على إعمالها  
  التوصيات الخاصة بمحور الحكامة الديمقراطية في مجال ترشيد الحكامة الأمنية: -
  :استكمال تفعيل توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة المتعلقة بترشيد الحكامة الأمنية في المجالات التالية

وتنظيم أجهزة الأمن  وضعية –المراقبة والتخليق البرلماني في مجال الأمن  –المسؤولية الحكومية في مجال الأمن 
النظام  قبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظالمرا –لوطنية للسياسات والممارسات الأمنية االمراقبة  –
 التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان؛ –معايیر وحدود استعمال القوة  –

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص:0212-0211خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  -410 
 .22نفس المرجع، ص:  -411 
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  تحديد معايیر إحداث لجان تقصي الحقائق البرلمانية بشكل واضح مع تمكين المعارضة البرلمانية من أدوار
 412اقبة البرلمانية.طلائعية في إطار المر 

المحور هو تبني  ،"0201و 0212و" "0212-0211" يةمن خلال مضامين هذه الخطة الوطن الملاحظو     
لنفس  413 الفرعي الخامس المتعلق بالحكامة الأمنية للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 

نفس و ، 414وأخرى خاصة ،إلى أهداف عامةقيامها بتفكيك هذه الأخیرة ماعدا  الأهداف - الفاعلين " الهندسة
كذلك لنفس و  415"التواصل والتحسيس وتقوية القدرات - جوانبها التشريعية والمؤسساتية في ظلت حيث، التدابير
وعقلنة المجال  ،لأجل تحصين المكتسبات الحقوقية ،من خلال جعل موضوع  الحكامة الأمنية شأنا مجتمعيا ،التصور

على ب في مجملها التي تنص التوصيات المطروحةأخیرا و  ،الأمني ارتكازا على مبادئ ومعايیر الحكامة الأمنية المتعمدة
لأجل  ،ةعبر مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصل ،تعزيز المكتسبات الدستورية والضمانات القانونية

ؤسسات وتجويد الخدمات الأمنية بما يعزز الثقة في الم ،تقوية آليات الرقابةو ، 0211ملاءمتها مع أحكام دستور 
 416ويرسخ ثقافة حقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات. الأمنية المواطنة،

  الدولية  اترجعية في المالحكامة الأمنية المتضمن مأسسةعايیر بادئ وممأي حد استلهم الفاعلون المعنيون إلى ف      
 ؟ يدانيالم بیررين القانوني والمؤسساتي والتدعلى مستوى الإطاالوطنية و 

 دور السلطة التشريعية في مأسسة الحكامة الأمنية الثاني: طلبالم

سن البرلمان القوانين  في ،التشريع الأمنيو  تدخلات السلطة التشريعية المؤثرة في الحكم الرشيد لقطاع الأمنتقوم      
؛ ها أو رفضهاالموافقة على ميزانياتها وتعديل يقوم بأدوار مهمة فيويحدد صلاحياتها، كما  ،يةنالمنظمة للمؤسسات الأم

تقييم أما  ؛وانينلحكومية الأمنية للدستور والقمراقبة مدى تناسب وملاءمة الأعمال ا من خلال الرقابة السياسيةو 
القضایا ذات الصلة  اتعنبرا عاما حول النقاشات والمرافم يوفرفالبرلمان  ،التمثيليةالمهام  فيما يخص السياسات الأمنية

                                                           

 .20، مرجع سابق، ص: 0212-0211الديمقراطية وحقوق الإنسان خطة العمل الوطنية في مجال  -412 
، منشور بالموقع الإلكتروني الرسمي للمندوبية الوزارية المكلفة 0201-0212الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان برسم مرحلة  -413 

 .1:02، الساعة 00/1/0101، تاريخ الزیارة /v.mahttps://didh.goبحقوق الإنسان:  
 22نفس المرجع، ص:  -414 
 نفس المرجع، نفس الصفحة. -415 
 .21نفس المرجع، ص:  -416 

https://didh.gov.ma/
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، ويسهل التوافق السياسي عبر الحوار والشفافية ويعطي صوتا للمعارضة الشعبية لقرارات الحكومة في مجال يةالأمن
 (.ولالأ الفرع) الأمن

ة الأمنية، وقيام وزارة الداخلية بمتابعة شؤون العاملين في الأجهز إن تبعية الأجهزة الأمنية لرئيس الدولة، فوعليه،     
لمانية في لرقابة البر ايجعل  ،وإشراف مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الدولة على عمل هذه الأجهزة الأمنية

ؤشرات حقوق م ممارساتها العملية أكثر تعقيدا في ظل ارتفاع وثیرة التجاوزات الأمنية للقانون، وانعكاسها على
الدورات  –ية ة التشريعالإنسان، هذا ما يدعونا لتحديد مؤشرات قياس الأداء البرلماني على الصعيد العملي: الولاي

 (.الثاني الفرع) التشريعية

  ةالأمنيالمراقبة مجال في  المتاحة للسلطة التشريعية الدولية : الآلياتالأول الفرع

فق منظور مقومات الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية و الفقرة الأولى  تتناول ،ينقسم هذا الفرع إلى فقرتين     
لأمن وآليات التواصل بمجال ا ةاللجان البرلمانية المكلفعلى  الضوءلتسليط  الفقرة الثانيةفي حين تخصص  ،دولي

 البرلماني

  الأمنية على المؤسسات لرقابة البرلمانيةمقومات ا الفقرة الأولى:

لمعايیر الدولية للرقابة ا تقوم الرقابة البرلمانية الدولية على الأجهزة الأمنية على عناصر أساسية يمكن إجمالها كالآتي:    
امل الرئيسية المؤثرة العو  ؛)ثانيا( البرلمانية على الأجهزة الأمنية الرقابة آليات ؛(أولا) البرلمانية على الأجهزة الأمنية

 .)ثالثا( الأداء البرلماني في المجال الأمنيبشكل مباشر على 

 المعايير الدولية للرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية أولا: 

خلال  الرقابة التي يمارسها الجهاز التشريعي المنتخب على الجهاز التنفيذي من ، تلكيقصد بالرقابة البرلمانية     
ات د من مدى التزامها بها ودراسة النتائج وانعكاسوسياستها العامة، والتأكتنفيذية الاطلاع على أعمال السلطة ال

ا على اعة تلك الرقابة بحد ذاتها مقياسا هاما لمدى كفاءة البرلمان، ومؤشر نجلسياسيات على المواطنين، وتعتبر تلك ا
 درجة الديمقراطية في المجتمع.

ن والدفاعية تدخل في جميع نطاق السيادة القومية للدولة، وبما أ لما كان من المتعارف عليه، أن الجوانب الأمنية     
ا الرقابة اعتبارات الأمن تختلف من دولة إلى أخرى، فإنه لا توجد أي معايیر خاصة ومطلقة أو متفق عليها بشأنه
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دنية والعسكرية لكن رغم ذلك، هناك بعض القواعد العامة والمفهومة ضمنيا، تنظم العلاقات الم ،البرلمانية على الأمن
 من منطلق ديمقراطي وهي: 

وتخضع الخدمات  ،الطرف الوحيد في المجتمع الذي يستأثر بالحق الشرعي في استخدام القوة تعتبر الدولة -
 الأمنية للمساءلة أمام المؤسسات الشرعية؛

ا، ويحمل السلطة التنفيذية مسؤولية وضع السياسات الأمنية والدفاعية وتنفيذه ،يتمتع البرلمان بالسيادة -
 جع أداءها ويحاسبها؛اوير 

يضطلع البرلمان بدور دستوري فريد، وهو الموافقة على الإنفاق على الجوانب الأمنية والدفاعية ومراجعة هذا  -
 ؛الإنفاق

 انتهاء حالة الطوارئ أو حالة الحصار؛ يلعب البرلمان دورا حيویا في مجال الإعلان عن بدء أو -
 تسري مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون على جميع المؤسسات الحكومية، وبالتالي على قطاع الأمن؛ -
لقوانين القومية للقضائية، وذلك في حالة مخالفتهم يخضع كل العاملين في قطاع الأمن للمساءلة أمام المحاكم ا -

 نائي؛الج ني أولدولية في السلوك المدأو ا
 417يجب أن تتسم منظمات قطاع الأمن بالحيادية السياسية. -

نظمة الأمن مومن جانب آخر، هناك بعض المعايیر الإقليمية التي اعتمدت في بعض مناطق العالم، وتبنتها      
في إطار مدونة أخلاقيات الرقابة على الأمن، ومن أهم  1112 سنة" OSCE"والتعاون الاقتصادي الأوروبية 
 والمؤسسات شبه ،يضم أجهزة المخابرات ،مفهوما شاملا للقوات الوطنية 01و 02ما جاء فيها: أعطت الفقرتان 

وأجهزة الشرطة، وتقتضي أحكام هاتين الفقرتين بضرورة قيام الدول بإخضاع القوات الوطنية للرقابة  ،العسكرية
 لديمقراطية الفعالة، من خلال الهيئات التي تتمتع شرعيا بهذه الصلاحية. ا

أكيد على والت ،على ضرورة الحصول على موافقة السلطة التشريعية على موازنة الدفاع 00وقد نصت الفقرة      
 418أهمية الشفافية وإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة بالقوات المسلحة.

 

                                                           
 .22، ص:0211 سنة الرقابة البرلمانية على الدفاع والأمن، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، جنيف، ،هانز بورن -417 
 .00، 0220، سنة 20سلسلة التقارير القانونية، عدد  انية على أداء الأجهزة الأمنية،الرقابة البرلم ،السعدي بهاء الدين-418 
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 البرلمانية على الأجهزة الأمنية الرقابة آليات ثانيا:

كن ة للمجلسين، لهي وسائل لمراقبة أداء الأجهزة الأمنية، وهي ذات الوسائل والآليات الرئيسية المتاح     
آثارها على المسؤولية السياسة للحكومة من عدمه، وعلى مدى استخدام أو تفعيل هذه  حولالاختلاف يقع 

 الوسائل ومدى الاستفادة منها بأفضل الطرق للوصول إلى رقابة حقيقية فاعلة.

 :توجيه الأسئلة -

أي  ،وتفسیرات سواء كتابية أو شفهية حول واقعة أو حدث أو تقصي للحقيقة ،ويقصد بها طلب إرشادات      
 التحري والسعي لمعرفة الحقيقية حول عمل من أعمال القطاع المعني أو الحكومة ككل.  

لكن غالبا ما تكون الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بالجوانب الأمنية أسئلة حساسة للغاية، الأمر الذي يحد من       
رية، فغالبا ما نشطة الأمنية التي تتسم بالسرغبة الوزير المختص في الإجابة عنها، ويرجع ذلك أساسا إلى طبيعة الأ

قانون )لا تتاح فرصة الاطلاع عليها للبرلمان وللمجتمع العام.  ،تكون الوثائق الخاصة بالأمن العام سرية، وبالتالي
 .الحصول على المعلومات الذي يعمل على تحديد وتصنيف الوثائق السرية بصورة تتسم بالشفافية(

الدولة  دالمعلومات عن لىكان غرضها الرئيسي هو الحصول ع  خاصة إذا ،لإكثار من الأسئلةلا مبرر إلى او       
المتاحة  تعتبر أن الأسئلة البرلمانية هي وسيلة هامة في ظل نقص المعلومات ،الديمقراطية المتقدمة، عكس الدولة المقيدة

 من قبل الحكومة.

 الاستجواب:  -

الحال في السؤال إلى الاستيضاح من أحد الوزراء أو الحكومة عن موضوع أو لا يرمي الاستجواب كما هو        
واقعة معينة بقصد العلم أو المعرفة، وإنما يتم لغایات الكشف عن وجود تجاوز أو تقصیر من قبل عضو أو جميع 

ومة أو كوبحضور جميع أعضاء المجلس، ويستهدف الاستجواب: تحريك المسؤولية السياسية للح ،أعضاء الحكومة
 ويحدد النظام الداخلي للمجلس شروط إثارة الاستجواب ويرتبط الاستجواب بلجان التحقيق عادة،أحد الوزراء، 

 وإجراءاته.

 ؛جلسات المناقشة والاستماع -
 ؛زيارات للسجون وللمواقع الأمنية -
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 المفوض البرلماني " الأمبودزمان":  -

لواردة من وعلى الأجهزة الأمنية، وكلمة ا البرلمان لتلقي ومتابعة الشكاوى مكتب ينشئه هو عبارة عن      
OMBODSMAN »»  كان   ،"نظام الأمبودزمان"هي كلمة سويدية تعني المفوض أو الوكيل، فظهور أول

لبرلمان الأمبودزمان على شخص مكلف من طرف ا ، ويطلقوهو يماثل ديوان المظالم في العالم الإسلاميفي السويد، 
بمراقبة الإدارة والحكومة، ويلجأ إليه المواطنون طالبين حمايته، فيقوم البرلمان بناء على سلطته الدستورية بتعيين 

اني لمالأمبودزمان، وفي بعض الدول نجده يتخذ من البرلمان مقرا له، كما هو الحال بالنسبة لمكتب المفوض البرلماني الأ
 419المختص بالقوات المسلحة، أو يتم تأسيس مكتب الأمبودزمان خارج البرلمان مثل بريطانيا والسويد.

 الأمنيالعوامل الرئيسية المؤثرة بشكل مباشر على الأداء البرلماني في المجال  ثالثا:       

ة السائدة في البلد، تتجلى في نوع الثقافة السياسي ،بعوامل خارجيةتتأثر جاهزية البرلمان للقيام بدوره الرقابي        
 إذ توفر الثقافة السياسية المناخ أو الخلفية الفكرية التي تتكون فيها نظرة المواطن إلى البرلمان، ومدى استعداده للتعاون

ة، وإلى الأحزاب يمعه، كذلك تؤثر الثقافة السياسية على نظرة المواطن للانتخابات كوسيلة من وسائل المشاركة السياس
 السياسية التي تلعب دورا هاما في تكييف الحياة البرلمانية. 

لية التي تعيشها الأوضاع السياسية الفع نجد ،ة البرلمانات للقيام بالرقابةالمؤثرة في جاهزي العوامل الأخرىومن        
 ،المجلس لا بد من أن تنعكس على واقعالبلاد، ومدى التطور الديمقراطي فيها، إذ أن قيام تعددية سياسية حقيقة 

وتعزز من دوره الرقابي، فالتكتلات البرلمانية الحزبية أكثر قدرة من النواب الأفراد على مراقبة الأداء الحكومي، وعلى 
 الحصول على المعلومات الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة.  

 لمرتكزات الخمسةا على الأداء البرلماني في المجال الأمني، من المفيد اعتماد ولتجاوز هذه العوامل الرئيسية المؤثرة       
 :  الجيدلبرلمانيللأداء االتالية 

 انتظام وجود انتخابات تشريعية منتظمة طبقا لدستور وقانون عصري ملائم لحركية ودينامية المجتمع؛ 
 وجود تعددية حزبية متوازنة داخل البرلمان؛ 
  الرهان على الإعلام البرلماني؛ 

                                                           

 .00الرقابة البرلمانية على الدفاع والأمن، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، مرجع سابق، ص:  ،هانز بورن -419 
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 يتلقى شكایات المواطنين باعتبارها مصدرا دائما لأساليب الرقابة  ،اعتماد مجلس الشكاوى الأمبودزمان
المتاحة لأعضاء البرلمان الذين يستندون إليها في توجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب التوضيحات من 

 ؛ل التشريعمثال الملتمسات في مجاالسلطة التنفيذية، 
 الظروف السياسية القائمة؛ 

ذه المرتكزات حدى ههذه المرتكزات من شأنها تقوية الرقابة البرلمانية أو إضعافها حسب الحالة، إلا أن غياب إ       
 .لرقابة البرلمانية بالأساسالا يعني غياب 

 وآليات التواصل البرلماني ن البرلمانية المكلف بمجال الأمناللجا :الفقرة الثانية   

 ایا الدفاع والأمناللجان المنخرطة في قضو  )أولا(، البرلمانية المختصة بالدفاع والأمناللجان  نتناول في هذه الفقرة     
)رابعا(،  مناللجان البرلمانية المختصة بالدفاع والأ نماذج)ثالثا(،  العوامل المساعدة في تفعيل هذه اللجان)ثانيا(، 

 )خامسا(. التواصل والإعلام البرلماني آلية

  :البرلمانية المختصة بالدفاع والأمناللجان  -ولاأ

لبرلمانات بكافة ورفع التوصيات لهذه ا ،عبارة عن جهات مختصة تابعة للبرلمانات تعمل على تقديم المشورة هي  
 أعضاءها، وذلك في مجال القوانين أو القرارات المتعلقة بالدفاع القومي وأمن المواطنين. 

تنفيذ صلاحيات منها اللجان الخاصة التي يتم تعيينها ل النوع الأوليمثل هذه اللجان إلى نوعين أساسيين،  وتتفرع       
مة تعمل على توفیر في لجان دائ النوع الثانيمحددة ودقيقة، مثل دراسة مشروع قانون أو قضية معينة، وفي المقابل يمثل 

ا تعمل لفترات النصائح والمشورة في مجالات تخصصها خلال الدورة التشريعية للبرلمانات، وتتميز اللجان الدائمة بكونه
  420طويلة، كما تساعد على تطوير خبرات أعضائها.

 :للجان عن غیرها من اللجان الأخرىبيئة العمل الخاصة بهذه ا ومن مميزات   

مثل القوات  ،أعضاء البرلمانات الأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤسسات والقضایا لىيتوجب ع :التعقيد -
وقوات الشرطة، والقوات الأخرى المكلفة بحفظ النظام العام، وحرس الحدود، إلى جانب الميزانيات  ،العمومية

                                                           

 .1، ص: 0222مارس  ،لدفاع والأمن، تقرير موجز، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةاللجان البرلمانية المتخصصة با -420 
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تأخذ  صبحتأالتي قضایا والمشتریات، والرقابة على الأسلحة والنشاطات الاستخباراتية، وغیر ذلك من ال
 بعدا دوليا على نحو متزايد. 

بب فية من غیره من المؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك بس: يعتبر القطاع الأمني أقل شفاانعدام الشفافية -
 الحاجة إلى حماية المعلومات الضرورية لحفظ الأمن القومي. 

دا : حيث يضطلع أعضاء السلطة التنفيذية بدور نوعي هام جالمشاركة القوية من جانب السلطة التنفيذية -
ة من عاملون مباشرة مع أعضاء السلطة التنفيذيويت ،لدرجة أنهم يتجاوزون البرلمان ،في مجال الدفاع والأمن

 دول أخرى. 
حيث لا  ،: ضعف المعرفة والاهتمام والمبادرة في التعامل مع القطاع الأمنيضعف مشاركة المجتمع المدني -

  421يبدي الجمهور اهتماما بهذا القطاع لعوامل موضوعية: السياق والرواسب التاريخية والخوف وانعدام الثقة.

  :المنخرطة في قضايا الدفاع والأمناللجان  -ثانيا

 ،ات العموميةهي تلك التي تتعامل مع القو  ،تعتبر اللجان التي تعمل في مجالي الدفاع والأمن على أساس يومي       
والمخابرات، أما اللجان التي تتعلق صلاحياتها بالدفاع والأمن بشكل غیر مباشر، ولكن في الوقت  ،والشؤون الداخلية

 نفسه مختصة بالشؤون الخارجية والقضاء وإعداد الموازنة وشؤون الطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا. 

لدفاع القومي اللجان على قضایا ا حيث تعمل بعض ،وتضم بعض البرلمانات لجانا تتمتع بصلاحيات مزدوجة        
  الخ.أو الدفاع القومي والمخابرات... ،أو الدفاع القومي والشؤون الخارجية ،والشؤون الداخلية

وفي بعض الأحيان، تقوم لجان ذات مهام مختلفة بعقد جلسات مشتركة لمناقشة مشاريع القوانين أو قضایا        
 422ه اللجان جلسات الاستماع أو نشاطات الرقابة الأخرى بشكل مشترك.أخرى تتعلق بصلاحياتها، وقد تنظم هذ

تركز اللجان العاملة في قطاعي الدفاع والأمن اهتماماتها على الشؤون المتعلقة بحجم وهيكلة وتنظيم وتمويل و        
تخاذ القرارات طلع باوعمل مؤسسات الدولة المفوضة، باستخدام القوة، بالإضافة إلى هيئات الإدارة المدنية التي تض

                                                           

 .0، ص: سابق مرجع، اللجان البرلمانية المتخصصة بالدفاع والأمن، تقرير موجز، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة -421 
 نفس المرجع. -422 
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الخاصة، باستخدام القوة، كما أصبحت اللجان هذه تتعامل مع مؤسسات غیر تشريعية تتمتع بالقدرة على استخدام 
 القوة كالشركات الأمنية الخاصة والجريمة المنظمة والحركات الإرهابية.

 :الات نشاطها على النواحي التاليةوتشتمل مج       

 ؛بقطاعي الدفاع والأمنعات الخاصة سن التشري 
 ؛تقديم المشورة حول الميزانيات 
 ؛مراجعة السياسة الدفاعية والإستراتيجية الأمنية التي تضعها الحكومة 
 ؛دولية التي يصادق البرلمان عليهاتقديم الاستشارات حول الالتزامات والمعاهدات ال  
 ؛ونشر القوات العمومية في الخارج شورة للبرلمان حول استخدام القوةتقديم الم 
  .الرقابة على المشتریات الخاصة بقطاع الدفاع 

 :تاليةالمهام ال يمكن أن يشمل دور هذه اللجان كما       

  ؛عقد جلسات الاستماع أو التحقيقات -
 استدعاء أفراد القوات الأمنية أو مسؤوليها إلى اجتماعات اللجنة للإدلاء بشهادتهم؛ -
  ؛ثلي السلطات التنفيذية المعنيينالوزراء ومممساءلة  -
  ؛طلب الوثائق من السلطة التنفيذية -
 ؛ن شفافية الإنفاق العام وفعاليتهالتأكد م -
  ؛فحص الاستدعاءات والشكاوى المقدمة من أفراد القوات العمومية والمدنيين ضد قطاعي الدفاع والأمن -
 اصة بالعمليات الأمنية. زیارة وتفتيش قواعد الجيش والمرافق الأخرى الخ -

 :العوامل المساعدة في تفعيل هذه اللجان -ثالثا    

إذا كان للبرلمانات أن تفرض تأثیرها في عملية وضع السياسات بشكل فعال، فينبغي أن تتمتع اللجان البرلمانية        
 :التاليةفر في هذه اللجان الشروط المختصة بالدفاع والأمن بنفوذ قوي، كما يجب أن تتو 

 ن في مجالي الدفاع ا: كي تتمتع اللجان بسلطة، يجب تحديد الامتيازات التي تتمتع بها هذه اللجالسلطة
 الوصول إلى المعلومات الضرورية للقيام بعملهم.  ئهاكما يتعين سن تشريعات تؤمن لأعضاوالأمن،  
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 ءلة، كما ضاع الحكومة للمسا: تعتمد اللجان على أعضاء البرلمان الذين يبدون رغبتهم في إخالتوجه
 يظهرون استعدادا للعمل من أجل الصالح العام بغض النظر عن السياسات الحزبية. 

 يجب تزويد اللجان بالموارد الكافية، ومن أهمها الموارد البشرية والميزانية والمعلومات والخبرات الإمكانية :
الخارجية، وفيما يخص تعيين أعضاء اللجان، يجب إعطاء الأولوية للأعضاء الحاصلين على مستوى 

 مناسب من التعليم والتكوين والمتمتعين بالخبرة والكفاءة. 

  :لمانية المختصة بالدفاع والأمناللجان البر  نماوج -رابعا       
 423:ثلاث لجان مجلس النواب الرومانييضم    

ووزارة  ،: تتعامل هذه اللجنة مع وزارة الدفاع والقوات المسلحةفاع والنظام العام والأمن القوميلجنة الد  -
 بالإضافة إلى الأنشطة المخابراتية في ،والدرك، وحرس الحدود، والنظام الجزائي ،وقوات الشرطة ،الداخلية

 ؛الدفاع والقضاء والداخليةك ،الدوائر الحكومية
 ؛انية )المحلية(اللجنة المشتركة للرقابة على أجهزة المخابرات الروم -
 اللجنة المشتركة للرقابة على أجهزة المخابرات الرومانية )الأجنبية(. -

 :ثلاثة لجان البرلمانفتضم الغرفة السفلى في ، في ألمانياأما    

  ؛مع وزارة الدفاع والقوات المسلحةلجنة الدفاع التي تتعامل  -
  ؛منية المحليةلجنة الشؤون الداخلية التي تتعامل مع المؤسسات الأ -
 لجنة الرقابة البرلمانية التي تتولى الرقابة على أجهزة المخابرات.  -

 :لجنتانوجد تالموحد  يالمجلس البرلماني البلغار وفي    

 التي تتعامل مع وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة.  ،نة الدفاعلج -
التي تتعامل مع وزارة الداخلية وقوات الشرطة والدرك وحرس الحدود إلى  ،لجنة الأمن الداخلي والنظام العام -

 جانب أجهزة المخابرات. 

                                                           

 .0البرلمانية المتخصصة بالدفاع والأمن، تقرير موجز، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، مرجع سابق، ص: اللجان  -423 

 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

184 
 

حيات بصلاحيات واسعة في مراقبة أجهزة المخابرات، إلا أن الصلاتتمتع البرلمانات  ،معظم الدول الديمقراطية فيو    
يث تنقسم تتفاوت بشكل كبیر، ح في الرقابة على أجهزة المخابرات نوحة للجان البرلمانية المختصةالمحددة والمم

البرلمانات على التفويض  إطلاع ، وفي بعض الدول يجريالتحقيقوالتشريع  إلى فئتينالصلاحيات الممنوحة للبرلمانات 
د الصلاحيات يتحدمن خلال  التشريع أو السماح لها بالاضطلاع بدور في ذلكبتنفيذ نشاطات عملياتية محددة، 

وصيات إعداد الميزانية واعتمادها والت، و ووسائل وهيكليات التعاون بين أجهزة المخابرات ،الممنوحة لأجهزة بعينها
 زانية أو أمام جلسة البرلمان المنعقدة بحضور جميع الأعضاء.المرفوعة إلى لجنة المي

 424آلية التواصل والإعلام البرلماني خامسا:   

إستراتيجية التواصل البرلماني مع محيطه الخارجي، ولاسيما الإعلام والصحافة ومختلف هيئات  تكمل في      
 التواصل مع المجتمع المدني. – الإعلام البرلماني –البرلمانية  القناة من خلال ومؤسسات المجتمع المدني:

لالها للصحافة خ يقوم رئيس المجلس بعقد ندوة صحفية نهاية كل دورة تشريعية يقدم الإعلام البرلماني: -
حصيلة أعمال المجلس التشريعية والرقابية وتقييم لسياسات العمومية وأنشطته  ووسائل الإعلام،

 ويصدر مكتب المجلس بلاغا صحفيا عقب كل اجتماع.الدبلوماسية، 
 بناء على مبدأ الانفتاح والتواصل الخارجي يتولى مجلس النواب إقامة تعاونالتواصل مع المجتمع المدني:  -

نشغالات االمجلس، والتفاعل والاستماع مع مع هيئات المجتمع المدني بهدف التعريف بإنجازات ومشاريع 
 هذه الهيئات.

 المغربي شارينفي إطار التنسيق بين مع مجلس المست على مستوى البرلمان المغربي : أحدثتلبرلمانيةالقناة ا -
التعريف بانجازات المجلس لمجلس النواب،  من النظام الداخلي 122وتعنى طبقا للمادة  المغربية، والحكومة

 وبرامجه وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطن.

 

 

                                                           

، 22/12/0211بتاريخ  20.11، الصيغة النهائية بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم المغربي خلي لمجلس النوابمن النظام الدا 11الباب  -424 
 12:22، الساعة 12/12/0211، تاريخ الزیارة /https://www.parlement.maمنشور بالموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان المغربي: 

https://www.parlement.ma/
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  المراقبة الأمنية مجال في المغربي البرلماني في الأداءقراءة الثاني:  الفرع

 في لس النوابلمج لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينةنستعرض في هذا الفرع تقييم أداء      
لس المستشارين لمج ساسيةالأتقييم أداء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات و ، الفقرة الأولى المراقبة الأمنية في

 .الفقرة الثانيةفي الأمنية  راقبةالمفي 

في المراقبة س النواب بمجل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة: تقييم أداء ولىالفقرة الأ
 الأمنية

  ،22دد أعضائها ع البالغ ،المدينةالترابية والسكنى وسياسة  لجنة الداخلية والجماعاتسنعمل على تقييم أداء      
 المهام :ةالتالي وذلك على المستویات ،من النظام الداخلي لمجلس النواب 00المادة من  0الفقرة كما حددتها 

لجنة الداخلية  قييم عملت ؛)ثانيا( تقييم عمل مجلس النواب في مجال الديمقراطية التشاركية ؛)أولا( للجنة الاستطلاعية
  رابعا(.) لمجلس النواب المغربي الآليات التواصليةعلى مستوى  ؛)ثالثا( المراقبة البرلمانيةفي مجال 

 النواب لمجلس الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للجنة المهام الاستطلاعية :أولا

زت اللجنة نجالمهام الاستطلاعية التي قامت بها اللجنة: استنادا إلى الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب، أ     
 425ما يلي: تضمنتمهاما استطلاعية 

 1121المهام الاستطلاعية للجنة الداخلية والجماعات الترابية منذ 

 المهمة الاستطلاعية
تاريخ الترخيص للقيام بها من 

 مكتب المجلسطرف 
 برمجتهاتاريخ 

المهمة الاستطلاعية حول الوكالة 
 الحضرية بالدار البيضاء

 0210ماي  21
أحيل التقرير على مكتب المجلس 

 10/1/0210بتاريخ 
المهمة الاستطلاعية حول مجموعة 

 تهيئة العمران
 0210يونيو  02

أحيل التقرير على مكتب المجلس 
 0210يوليوز 12بتاريخ 

                                                           

 .12:12، الساعة 2/1/0211، تاريخ الزیارة /https://www.chambredesrepresentants.maلس النواب: الموقع الرسمي لمج -425 

https://www.chambredesrepresentants.ma/
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استطلاعية حول مناجم مهمة 
 جرادة وتويست

 0212ماي  02
ام عد رغم الترخيص للقيلم تبرمج ب

 مكتب المجلس فبها من طر 
مهمة استطلاعية على الخطوات التي 
 قطعها مشروع تهيئة بحیرة مارتشيكا

 للوقوف عليها
 0212ماي  01

يام غم الترخيص للقلم تبرمج بعد ر 
 مكتب المجلس فبها من طر 

 426ركيب شخصيالمصدر: ت

بخلاف لجنة العدل  0201-0212خلال الولاية التشريعية العاشرة  مهمة استطلاعيةلم تقم اللجنة بأي       
والتشريع وحقوق الإنسان التي قامت بمهمة استطلاعية للوقوف على وضعية بعض المؤسسات السجنية " وضعية 

سان وكذا تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإن ،لقنيطرة..."باالسجن المركزي  –أسفي  –السجن المحلي وجدة 
برسم الولاية التشريعية  0210في دورة أبريل  ،حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لسجن عكاشة بالدار البيضاء

0211- 0212. 

ي مهمة المدينة بأ لم يحدث أن قامت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمیر وسياسية ،إذن       
، وهو ما ينطبق أيضا على لجنة 0212 – 0210و  0212 – 0211استطلاعية مؤقتة في الولايتين التشريعيتين 

تكون إما حول  المهمة الاستطلاعية المؤقتة، رغم أن 0201-0212مراقبة المالية العامة خلال الولاية التشريعية 
أو نشاط الحكومة والإدارات والمؤسسات  ،أو موضوع يهم المجتمع ،شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين

والمقاولات العمومية، ويجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي 
 .0211 لسنة من النظام الداخلي لمجلس النواب 121حسب المادة  ،تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية

لم تقم لجنة الداخلية بتقديم أي تقرير أو وثائق ولا مهام استطلاعية مؤقتة، ماعدا مذكرات ومشاريع كما        
عمالات المشروعة للكيف، تقنين الاستين المنظمة للعملية الانتخابية و ومقترحات قوانين قيد الدراسة، في طليعتها القوان

 ،0202نونبر  1و  0202نونبر  2ريخ بتا، 0201سنة  ة لوزارة الداخلية برسمودراسة مشروعي الميزانية الفرعي
المتعلق  10.12وكذا الاستماع إلى وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 

                                                           

، /https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي الرسمي لمجلس النواب الالكتروني مستوحاة من الموقعهذه المعطيات  -426 
 .12:01، الساعة 2/1/0211تاريخ الزیارة 
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بمنظومة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ودراسة مشروع قانون رقم 
لمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان يقضي با 22.02

 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية . 0.02.010دراسة مشروع مرسوم بقانون رقم و عنها؛ 

همة استطلاعية في مناسبة واحدة خلال الولاية بم قامت، فقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسانأما      
همت سجن  0211/0212، ومهمة استطلاعية واحدة في الولاية التشريعية السابقة0212/0201الحالية 

رسم ب لجنة الخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارجعكاشة، في حين قامت 
 همت أساسا المناطق والمعابر الحدودية: ،ربع مهام استطلاعية مؤقتةبأ القيام من 0212/0201الولاية الحالية 

   مهمة استطلاعية للمعابر الحدودية الشمالية بالمملكة، للوقوف على عملية عبور الجالية المغربية برسم
 ؛0211

  لمغربية برسم الجالية استطلاعية للمعابر الحدودية الشمالية بالمملكة للوقوف على عملية عبور الاالمهمة
 ؛0211

 المهمة الاستطلاعية لنقط العبور الرئيسية للجالية المغربية )المنطقة الحدودية بني أنصار إقليم الناطور(؛ 
  المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض القنصليات المغربية بالخارج؛ 
 ة.المهمة الاستطلاعية للوقوف على الوضع الحاصل بالمعبر الحدودي باب سبت 

وفي هذا السياق، يتولى رئيس اللجنة القيام بمباحثات مع رؤساء اللجان ووفود برلمانية في إطار الاطلاع على       
 التجارب البرلمانية في مختلف المجالات ليست فقط في مجال اهتمام اللجنة التي يرأسها.

ها ما يهم تي تتولى اللجنة النظر فيال ،مستوى النصوص التشريعية الخاصة قيد الدرس باللجانأما على       
كقطاع ومجالات تدخلاتها التي توجد قيد الدرس، سواء مشاريع قوانين تنظيمية أو مقترحات القوانين   ،الداخلية

ت المهنية والعملية ماما يهم المجال العقاري والمنظ ،التنظيمية أو مشاريع مراسيم بقوانين، وتصنف من حيث مجالاتها
المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية  0.12.212نجد مشروع مرسوم بقانون رقم ف ،الانتخابية
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 01.11بتغيیر وتتميم القانون التنظيمي رقم  12-01مشروع القانون التنظيمي رقم و لقواعد الانضباط العسكري، 
 427الصحية. مشروع مرسوم بقانون بسن حالة الطوارئو المتعلق بالأحزاب السياسية، 

 :مجموعات العمل الموضوعاتية -

ؤون والش ،والمناصفة ،والمساواة ،مجموعات عمل موضوعاتية ذات الصلة بالقضية الوطنية 2تم إنشاء  لقد     
 . 0212/0201والمجال الاجتماعي، وتهم منظومتي التعليم والصحة، خلال الولاية التشريعية  ،الخارجية

الفرعية المرتبطة  والتصويت على مشاريع الميزانيات ،دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لجنة الداخليةوتتولى      
مباشرة بعد الجلسة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ودراسة  ،باختصاص اللجنة

خ الأخیرة بإقليم جرادة بتاري موضوع الوكالات الحضرية ووثائق التعمیر، كما قامت اللجنة بدراسة الأحداث
 لس النواب في المذكرة.لمجكما حددها الموقع الرسمي صباحا،  12على الساعة  0/2/0212

كما تتولى اللجنة دراسة مشاريع القوانين المنظمة للمؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية منها: مشروع قانون       
دة، ساعالمتعلق بالتنظيم العام للقوات الم 1112أبريل  10بمثابة قانون في  شريف بنسخ أحكام ظهیر 21.11رقم 

الخاص برجال القوات المساعدة بتاريخ  المتعلق بالنظام الأساسي 1112يل بر أ 2وظهیر بمثابة قانون في 
2/2/0212. 

 من قبيل:  عقد اجتماعات عاجلة لدراسة مواضيع طارئةإلى جانب ذلك، تتولى اللجنة و         

 لتي نتج عنها ا ،ظروف وملابسات وتداعيات فاجعة حادثة التدافع بجماعة سيدي بولعلام إقليم الصويرة
 مواطنة وجرح أخریات. 11وفاة ما لا يقل عن 

  مخلفات حادث الاغتصاب الذي تعرضت له فتاة داخل حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، وحادث
 ة المحتلة.وفاة ضحيتين دهسا بمعبر سبت

 

 

                                                           

لس، جبمقر مجلس النواب خصص لإعطاء الانطلاقة للنسخة الجديدة للبوابة الالكترونية للم 0202يناير  1كلمة رئيس مجلس النواب بتاريخ   -427 
 .10/2/0211موقع مجلس النواب المغربي، تاريخ الزیارة 
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 في مجال المراقبة البرلمانية لجنة الداخلية تقييم عمل: ثانيا      

 على مستوى الأسئلة الشفهيةأ: 

 
 الضبط الإداري حول مجالأسئلة 

 الإجابة التاريخ رقم السؤال السؤال
سؤال حول تفعيل القانون 
 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات

 في مجال التعمیر والبناء
 لم يجب عنه بعد 00/1/0201 12121

 لم يجب عنه بعد 00/1/0201 12211 سؤال حول البناء بالعالم القروي
سؤال حول مساطر تسليم 

بناء بالعالم القروي بما الرخص 
 ةيراعي الظروف الاجتماعي

 ةوالاقتصادي

 لم يجب عنه بعد 00/1/0201 12211

 لم يجب عنه بعد 00/1/0201 12210 سؤال حول البناء بالعالم القروي
سؤال حول استمرارية إغلاق 

 الأحياء الجامعية
 لم يجب عنه بعد 00/1/0201 12201

سؤال  حول وضعية الباعة 
 الجائلين ببلادنا

 لم يجب عنه بعد 11/10/0211 -

 428.المصدر: تركيب شخصي     

                                                           

، تاريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي لمجلس النواب الالكتروني المعطيات مستوحاة من الموقع الرسمي -428 
 .12:12، الساعة 2/1/0211الزیارة 
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 العقارية اسةالسيمناقشة على ، فقد عملت لجنة الداخلية مناقشة وتقييم السياسات القطاعيةأما في مجال      
، دون باقي السياسات الأخرى الحيوية الأخرى، رغم الالتقائية والتقاطع القائم فقط خلال هذه الولاية التشريعية

 فيما بينها. 

   على مستوى الدراسة والمناقشة: ب     

بحماية  موضوع متعلق، 0بالقاعة  10على الساعة  0/2/0211بتاريخ  لجنة الداخليةفقد تدارست      
 :متلكاتالم

والتدابیر  ،لى ممتلكات ساكنة بعض الأقاليم الجنوبيةععتداءات المتكررة للرعاة الرحل دراسة تداعيات الا -
 ؛وإيجاد حل لهذه الظاهرة ،لمعالجة المتخذة

عة إثر الأحداث التي عرفتها جمادراسة تطورات اعتداءات الرعاة الرحل على الأشخاص والممتلكات على  -
 أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت.

بتاريخ  ،الاقتصادية والاجتماعيةبالأمن وحقوق ذات الصلة مواضيع  ثلاثكما اجتمعت اللجنة لدراسة        
 همت: قد و  ،10:22على الساعة  0بالقاعة  ،02/10/0211

 وصعوبة الحصول على تراخيص البناء بالعالم القروي؛ ،انتشار ظاهرة البناء العشوائي -
 وضعية التعمیر بالعالم القروي وآثارها على التنمية؛ -
 ومعالجة إشكالية التعمیر في العالم القروي والجبلي. ،المراكز الصاعدة -

 على مشاريع القوانين التالية: لجنة الداخليةناقشت وصادقت 
 القاعة الساعة والمصادقةتاريخ الإحالة  مشاريع القوانين

مشروع مرسوم بقانون رقم 
يتعلق بسن  0.02.010

أحكام خاصة بحالة الطوارئ 
 الصحية

الإحالة والمصادقة  02/2/0202
  بحضور وزير الداخلية

 المغربية الحادية عشرة
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 22.02مشروع قانون رقم 
ف يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعري

 الالكترونية

 التصويتتاريخ  11/22/0202
 بحضور وزير الداخلية

10:22 
 المغربية
 

 21.12مشروع قانون رقم 
يتعلق بمؤسسة الأعمال 

الاجتماعية لموظفي الجماعات 
 الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

 

 المغربية 10:22 10/1/0202

 22.12مشروع قانون رقم 
بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن 
الثاني للأعمال الاجتماعية 

السلطة التابعين لفائدة رجال 
 لوزارة الداخلية؛

 

22/1/0202                
 تاريخ الإحالة

10/1/0202 
 تاريخ المصادقة

 بحضور وزير الداخلية

- 

 
 
 
 

 المغربية

 22.12مشروع قانون رقم 
يتعلق بمؤسسة الأعمال 

الاجتماعية للعاملين بالمديرية 
 العامة للوقاية المدنية.

 

22/1/0202               
 تاريخ الإحالة على اللجنة

10/1/0202                
 تاريخ المصادقة على النص

 

- 

 
 
 

 المغربية

مشروع مرسوم بقانون يقضي 
بتتميم المرسوم بقانون رقم 

المتعلق بسن  0.02.010
أحكام خاصة بحالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات الإعلان 

 عنها

21/2/0202 
 تاريخ الإحالة على اللجنة
 والموافقة عليه من قبلها

 

- 

 
 
 
- 
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التصويت على مشروع قانون 
يقضي بالمصادقة  22.02رقم 

على مرسوم بقانون رقم 
 1الصادر في  0.02.022

بتتميم مرسوم  0202أغسطس 
 0202مارس  02بقانون 

بسن أحكام خاصة بحالة 
الطوارئ الصحية وإجراءات 

 الإعلان عنها

 0202نونبر 00
 اللجنة تاريخ الإحالة على

  0202دجنبر  12
 تاريخ الدراسة والتصويت

 

الحادية عشرة 
مباشرة بعد الجلسة 

 العامة
 المغربية

 429.المصدر: تركيب شخصي  

عمومية  ةولاية التشريعية مناقشة أية سياس، فلم يتم خلال هذه المناقشة السياسات العموميةأما بخصوص      
 .الأساسية الإنسان وحریاتهذات الصلة بمجال الحكامة الأمنية وحقوق 

 آلية الاستماع المنظمة من طرف اللجنة
 استمعت اللجنة إلى وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص:

 القاعة الساعة التاريخ مشاريع القوانين
المتعلق  10.12مشروع القانون رقم 

بمنظمة استهداف المستفيدين من برامج 
وبإحداث الوكالة الدعم الاجتماعي 

 الوطنية للسجلات

12/1/0202 
 الحادية عشرة

 صباحا
 المغربية

 430.المصدر: تركيب شخصي  

 

                                                           

، تاريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي الرسمي لمجلس النواب الإلكتروني المعطيات مستوحاة من الموقع -429 
 .11:02، الساعة 2/1/0211الزیارة 

 نفس المرجع.  -430 
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 أسئلة تهم الشطط في استعمال السلطة
 الإجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال

السؤال حول تعنيف عناصر من الشرطة 
 الاسبانية لعدد من القاصرين المغاربة

10222 2/0/0201 
 

 لم يجب عنه بعد

السؤال المتعلق بتجاوزات الإدارات العمومية 
والشبه العمومية والمالية لمضمون ومنطوق 

 المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم حق تأسيس
الشريف  ظهیرالمن  0طبقا للفصل  ،الجمعيات

الذي تم  ،تنظيم حق تأسيس الجمعياتب المتعلق
 رقم قانونالن م 0تغيیره وتتميمه بمقتضى المادة 

وبمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  10.22
نص  الذي 0201/0/12الصادر في  21.21

 22بعد مرور وصل الإيداع المؤقت للتأسيس 
وفي حالة عدم تسلم الوصل النهائي، يخول  ،يوما

للجمعية ممارسة أنشطتها، إلا أن بعض الإدارات 
زم بهذا تلتالعمومية والشبه العمومية والمالية لا 

 المقتضى وترفض التعامل بالوصل المؤقت

 لم يجب عنه بعد 2/0/0201 12111

 لم يجب عنه بعد 01/1/0201 12121 سؤال حول صعوبات تسليم رخص البناء
 431.المصدر: تركيب شخصي 

 

 السياسات والبرامج القطاعية

                                                           

، تاريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي الرسمي لمجلس النواب الالكتروني الموقعالمعطيات مستوحاة من  -431 
 .1:21، الساعة 0/1/0211الزیارة 
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 تقييم السياسات والبرامج القطاعية حول أسئلة

 الإجابة التاريخ السؤالرقم  موضوع السؤال
سؤال حول واقع تدبیر الجماعات 
الترابية بعد حوالي خمس سنوات 
من تنزيل القوانين التنظيمية 

 للجماعات الترابية

 لم يجب عنه بعد 02/1/0201 12221

سؤال حول تنزيل الميثاق الوطني 
 للاتمركز الإداري

 لم يجب عنه بعد 02/1/0201 22275

توصيات سؤال حول تنزيل 
المناظرة الأولى حول الجهوية 

 المتقدمة
 لم يجب عنه بعد 02/1/0201 12102

سؤال حول تفعيل الدراسة القبلية 
لأثر وجدوى القوانين والمشاريع 

 العمومية الكبرى
 لم يجب بعد عنه 02/1/0201 12122

سؤال النهوض بالديمقراطية 
 ابيستوى التر المالتشاركية على 

 لم يجب عنه بعد 02/1/0201 12122

 432.المصدر: تركيب شخصي

 مناهضة الفساد حولسؤال 
سؤال حول محطة تقييم الحصيلة 
ومستوى نجاعة الإستراتيجية 

 الوطنية لمكافحة الفساد
 لم يجب بعد عنه 02/1/0201 14977

                                                           

، تاريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي الرسمي لمجلس النواب الالكتروني المعطيات مستوحاة من الموقع -432 
 11.13، الساعة 2/1/0211الزیارة 
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 مراقبة الحدود
 بوزارة الداخلية مديرية مراقبة الحدودالذي يدخل ضمن اختصاص  التهريب حولسؤال   

 الإجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال حول ارتفاع نسبة تهريب 
 السجائر التي تغزو السوق المغربية

 لم يجب عنه بعد 20/20/0201 12110

 433.المصدر: تركيب شخصي

 المديرية العامة للأمن الوطني
 أسئلة حول العنف

 الإجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال يهم الفيديوهات العنيفة على 

 مواقع التواصل الاجتماعي
 لم يجب عنه بعد 20/20/0201 12111

مطالبة المواطنين بشهادة  سؤال حول
 لاعتماد البطاقة البيومترية السكنى

 لم يجب عنه بعد 02/1/0201 12112

 434.المصدر: تركيب شخصي

 حالة الطوارئ الصحية
 حالة الطوارئ الصحية حولأسئلة 

 الإجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال حول تجربة عمل الإدارة عن بعد 

 وسبل تطويرها
12122 

 
 لم يجب عنه بعد 02/1/0201

                                                           

 ، تاريخ/https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي الرسمي لمجلس النواب الالكتروني المعطيات مستوحاة من الموقع  -433 
 .1112، الساعة 2/1/0211الزیارة 

 .02:21الساعة نفس المصدر،  -434 
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سؤال حول الوضعية الوبائية 
 بالمؤسسات السجنية

12121 
 

 لم يجب عنه بعد 02/1/0201

التدابیر الاستباقية سؤال حول 
ثار موجه البرد على آللتخفيف من 

 الساكنة في بعض مدن وأقاليم المملكة
 لم يجب عنه بعد 02/1/0201 12102

 435.المصدر: تركيب شخصي

 تعهدات والتزامات وزارة الداخلية
 تعهدات والتزامات وزارة الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية

 التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
 إطار في حسب تصريح وزير الداخلية تعهدت الحكومة

السياسة الحكومية لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة 
الطوارئ الصحية بإحالة مشروع قانون يتعلق برقمنة 

 .الإجراءات والمساطر على المصادقة خلال الأیام المقبلة

 0202نونبر  16 122101

 إطار في حسب تصريح وزير الداخلية تعهدت الحكومة
الطوارئ الصحية بإجراء عملية تصنيف العمالات 
والأقاليم أسبوعيا على أساس المعايیر المحددة من طرف 
السلطات المنتخبة، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة 

 ا.الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية وما بعده

 0202يونيو10 12212

تخاذ  با حسب تصريح وزير الداخلية تعهدت الحكومة
 التنظيمية لحماية حقوقو التشريعية كافة الإجراءات 

وحریات المواطنين لمواجهة ظاهرة التطاول على الحياة 
 0202يناير  02 10212

                                                           

، تاريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي الرسمي لمجلس النواب الالكتروني المعطيات مستوحاة من الموقع -  435 
 .12.12، الساعة 2/1/0211الزیارة 
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الخاصة للمواطنين عن طريق استعمال وسائل 
 .التكنولوجيا الحديثة

 

 مجال حقوق الإنسان
 مجال حقوق الإنسان حولأسئلة 

 الإجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال حول تقييم الحصيلة نصف المرحلية 

قوق لديمقراطية وحا في مجال للخطة الوطنية
 .الإنسان

 لم يجب عنه بعد 02/1/0201 12120

سؤال حول تفعيل الدراسة القبلية لأثر 
 وجدوى القوانين والمشاريع العمومية الكبرى

 لم يجب بعد عنه 02/1/0201 -

 436.المصدر: تركيب شخصي

 ، نستنتج الملاحظات التالية:مضامين الجداول أعلاهاستنادا إلى     

ن القضایا المثارة حول الأمن وحقوق الإنسان والموجهة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ظلت جد إ -
 محدودة مقارنة مع مدد جلسات الولاية التشريعية؛

نصبت في مجملها ا أنها جميع الأسئلة الشفهية والدراسات والمناقشات التي قامت بها اللجنةنسجل بخصوص  -
ومعنى ذلك أن أولویات وحاجيات المواطنات والمواطنين الآنية ، ور الأمن الاقتصادي والاجتماعيفي مح

أعلاه  أساسا، ومن تجليات ذلكوالملحة تكمن في ضمان استفادتهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
لمطروحة لاسيما ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية كلها تنصب في هذا الاتجاه، سواء هو أن جميع الأسئلة ا

في مجال الحق في السكن اللائق ولاسيما بخصوص ساكنة العالم القروي، جراء غياب مساطر إجرائية تتناسب 
امعي خدمات المرافق الجفي التعليم من خلال الاستفادة من  وخصوصية العالم القروي، إلى جانب الحق

الحي الجامعي" بالنسبة للطالبات والطلبة القاطنين خارج مركز الجامعة، والحق في الشغل بالنسبة العمومي "

                                                           
، تاريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: المغربي الرسمي لمجلس النواب الالكتروني المعطيات مستوحاة من الموقع -436

 .12:12، الساعة 2/1/0211الزیارة 
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للباعة الجائين من خلال توفیر بدائل تتيح فرص الاندماج الاقتصادي لهذه الشريحة الواسعة من المواطنات 
، ناهيك عن مطلب حماية الملك الاقتصادي من الاعتداءات المتكرر للرعاة الرحل في بعض اطنينوالمو 

 الجنوبية؛الأقاليم 
شريعية خلال هذه الولاية الت ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریاته نسجل عدم مناقشة أية سياسية عمومية -

للناخبات  ةنتخبة من الإرادة الحر ، رغم أن مجلس النواب هو مؤسسة م0201إلى حدود مطلع شهر فبراير
بة أو نائب برلماني، مي إليها كل نائتوالناخبين، وممثل الأمة وطنيا وليس على مستوى الدوائر الترابية التي ين

حيث يلاحظ أن بعض الأسئلة تطرح على أساس الوصاية على مجال الواقعة موضوع السؤال، رغم أن 
القضایا الوطنية هي قضایا جميع النائبات والنواب بصرف النظر عن لونهم وموطنهم الانتخابي ودوائرهم 

 ،وحریاته نسانلإيتولى سلطة  التشريع في ميادين حقوق االانتخابية، وذلك بالنظر لكون مجلس النواب 
ومن المفروض عليه الحرص كل الحرص على حمايتها وصيانتها من كل اعتداء تنظيمي أو إجرائي نابع من 

 السلطة التنفيذية وإداراتها ومؤسساتها العمومية، وهذا ما لا نلمسه في إطار تقييمنا لأداء لجنة الداخلية؛
لموجهة إليه خلال الأسئلة ا بخصوصوزير المنتدب لديه لوزير الداخلية والالتفاعل المحتشم والمحدود نسجل  -

واء الأسئلة ، سحيث لاحظنا أن معظم الأسئلة الموجهة لم يتم الإجابة عنها بعد ،هذه الولاية التشريعية
بمختلف مستویاتها، بما فيها الصادرة إبان حالة الطوارئ الصحية المعلنة ذات الصلة بالشطط في  الشفهية

، أو حقوق الإنسان، أو لمناهضة الفساد، أو مراقبة الحدود أو إجراءات الطوارئ الصحية استعمال السلطة
 المعلنة.

 المغربي لس النوابلمج الآليات التواصليةعلى مستوى : ثالثا    

 هو عمل جوهري في العمل البرلماني الوطني، وتعبیر عن إرادة الديمقراطية التمثيلية في ،التواصل البرلمانيإن        
الية التشريعية والرقابية في الفع ات والمواطنينالحقل الإعلامي، وإشراك المواطنإشراك المجتمع المدني، وإشراك الفاعلين في 

بالتواصل  بقسم الاتصال إلى مستوى مديرية مركزية مكلفةالارتقاء ، كما تم ازة مجتمعية بامتييونها فعالكالوطنية ل
 والأنظمة المعلوماتية، لتوسيع فعاليتها التواصلية وتقوية حضورها في النقاش العمومي.

  تقييم عمل مجلس النواب في مجال الديمقراطية التشاركيةرابعا: على مستوى     

من الدستور على توسيع وتصميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية  22الفصل  نص       
على التواصل مع هيئات  منه 231المادة  تنص ،والسياسية والثقافية للبلاد، وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب
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تراح حلول آرائهم حول القضایا الراهنة، واقوالتفاعل الايجابي مع انشغالاتها، لمعرفة تطلعاتهم و  ،المجتمع المدني
ستعمال التقنيات ، يمكن الجميع باخلق فضاء خاص بالديمقراطية التشاركيةللتحدیات التي تواجههم، وهذا بفضل 

  :خلال منالحديثة 

 يةبرائهم حول مقترحات القوانين والمشاريع قيد الدرس باللجان النياآوذلك بإبداء  ،المشاركة في التشريع -
 وهي وسيلة لجعل أصواتهم مسموعة داخل مناقشات اللجان.  ،ك برأيك"ار في شتى المجالات من خلال "ش

الوطنية  لإلكترونيةا البوابةمن خلال  ،على مستوى الموقع الرسمي لمجلس النواب ،"شارك"المنصة الالكترونية  -
ممارسة الحق في  تباعها من أجلإتعين يحدد الخطوات الأساسية التي ي تتضمن دليلا، التي للمشاركة المواطنة

تقديم العرائض للسلطات العمومية والمجالس الترابية، إلى جانب التشاور العمومي مع المؤسسات المنتخبة 
 437 والسلطات العمومية.

سات في مجال أو ملتم ،عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة أو رئيسي مجلسي البرلمان ةاللحظة لا توجد أي ولحدود    
اب حدة مقبولة تهم إحداث حسالتشريع مودعة ذات الصلة بالأمن أو الحكامة الأمنية، حيث نجد فقط عريضة وا

 وفد باقي مقترحات العرائض لم تستمور خصوصية " بعنوان صندوق مكافحة السرطان"، في حين نجلأ مرصود
 الشروط المطلوبة.

دراسة  لىتتو  ،إحداث لجنة العرائض من خلال، العرائض الموجهة لرئيس الحكومةة آليكما يلاحظ تبني     
الملتمسات  بادرة تهمم بسبب غياب أية، إليهعريضة موجهة  حيث لم تتوصل بأية العرائض الموجهة إلى رئيس المجلس،

يل المناصفة الدستورية عتفب متعلقةلنواب افي مجال التشريع، باستثناء عريضة وطنية واحدة موجهة إلى رئيس مجلس 
 . 10/11/0202 بتاريخ ،0222الفعلية في أفق سنة 

جها المجلس حرصا ضمن التقاليد التواصلية التي ينه البوابة الالكترونية لمجلس النواب ندرجتوفي نفس السياق،     
حاطة وتهم: التواصل والانفتاح والشفافية في الإخبار والإ سورورؤساء الفرق والمجموعات النيابية على مد ج همن مكتب

لتوثيق الإصدارات الخاصة با –المنشورات  –التصريحات المنتظمة  –البيانات  –البلاغات  –الندوات الصحفية 
ندرج ضمن والبوابة الالكترونية لمجلس النواب ت ،شبكات التواصل الاجتماعي –البرلمان الالكتروني  –والتعريف 

في  ،لحاليةمركزیا من محاور خطة العمل الاستراتيجي للولاية التشريعية ا وراومح ،الإستراتيجية التواصلية لمجلس النواب
                                                           

، فضاء وثائق مرجعية /https://www.eparticipation.ma: الوطنية للمشاركة المواطنة الإلكترونية البوابة المعطيات مستوحاة حرفيا من -437 
 . 12:02، الساعة 12/10/0211ودلائل، تاريخ الزیارة 
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الإستراتيجية  دا لبرلمان القرب، ومن تجليات هذهيتهم مجالات مختلفة ومتكاملة، تجس ،إطار رؤية شاملة متعددة الأبعاد
من الأبواب  انية والقناة البرلمانية والمكتبة، إضافة إلى المتحف الذي سيصبح جزءالتواصلية للمجلس: البوابة الالكترو 

لعمل التواصلي عل الفضاء البرلماني منفتحا على كل فئات المجتمع، لأن الجالمفتوحة التي ستنظم مرة أو مرتين في السنة 
 تمع.والإعلامي هو آلية من آليات التحديث المؤسساتي لهياكل الدولة وبنيات المج

  

 راقبةالمستشارين في لس الملمج تقييم أداء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية: الفقرة الثانية
 438.الأمنية

 ،جلستين شهريتين لمناقشة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة 0212دورة أبريل خلال  مجلس المستشارينعقد      
 خصصتا لمناقشة المحاور التالية: ،والتي يتولى الإجابة عنها رئيس الحكومة

 ،تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، تحدیات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي  -
تطلعات و  ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني ،آفاق إصلاح قطاع التربية والتكوين المهنيو 

 ؛الشباب المغربي
 لجهوية.والرهانات ا ،وأثره على الاستثمار العمومي ،في مجال الدين الخارجي السياسة العمومية تدبیر -

كما شملت رقابة   ،وحقوق الإنسان مواضيع الأمنفي السياسة العامة   تشمل محاور الجلستين الشهريتينلم ،إذن     
قطاعا حكوميا من  22همت ، جلسة 11 عقدها المجلس التي جلسات الأسئلة الشفهيةالسادة المستشارين خلال 

لون لها إذ حضر الوزراء الممث ،ات الاجتماعية بالحصة الكبرىالقطاع فيها المشكلة للحكومة، استأثرت 21أصل 
 مرة. 01مرة، متبوعا بالقطاع الاقتصادي بـ  02

 ،والقطاع الحقوقي ،مرة 02التي حضر وزراؤها  والبنيات الأساسية والجماعات الترابية قطاع الداخليةأما      
 مناسبة. 00 بـوالديني  ،والإداري

 ،ب الاجتماعية والصحية والخدماتيةهمت بالأساس: الجوان ،التزامات 1، تم رصد تعهدات الوزراءأما بخصوص      
دورة الربيعية على منذ نهاية الدورة الخريفية إلى افتتاح ال الأسئلة الشفهيةركزت  ،المجالي القطاعيوبالنسبة للتوزيع 

والبنيات  يةوالجماعات التراب قطاع الشؤون الداخليةبينها حصد  ،القطاع الاقتصادي من مجموع الأسئلة المطروحة
                                                           

السنة الشريعة الأولى من الولاية التشريعية  -0212وتهم الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة والأسئلة الشفهية والكتابية برسم دورة أبريل  -438
الرسمي  ترونيلكالا مصلحة الأسئلة، عن الموقع –مديرية التشريع والمراقبة  –الأمانة العامة  –مجلس المستشارين  –حصيلة الدورة  – 0210-0201

 .1:22، الساعة 12/1/0211، تاريخ الزیارة /http://www.chambredesconseillers.maلمجلس المستشارين المغربي: 

http://www.chambredesconseillers.ma/
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ـ نسبة، فالمجال الحقوقي والإداري والديني ب%12.02بعد القطاع الاجتماعي بنسبة  الثالثةالمترتبة  الأساسية
12.11%. 

  
 1126.439حضور القطاعات الحكومية خلال جلسات الأسئلة الشفهية لدورة أبريل  أولا: 

 لوزيرا من خلال فيها الجلسات كانت مرة واحدة، تعدد المرات التي حضر فإن  ،وزارة الداخليةل بالنسبة      
بينما نسبة اعتذار الوزارة عن حضور أشغال جلسات الأسئلة الشفهية خلال دورة  الداخلية، لدى وزير المنتدب

 حضر في مناسبة واحدة. 12/11 لجلسة، أي 11لمرة من أصل  12بلغت  ،0212أبريل 
أما بخصوص نسبة حضور الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فإنها تأخذ بعين الاعتبار عدد المرات التي       

فيها أسئلة لفائدة القطاع الوزاري المعني، وليس عدد المرات التي أعلن فيها الأخیر استعداده الجواب على  تمجبر 
 سئلة، والتي قد تفوق في هذه الحالة عدد مرات حضوره.الأ

 .1126الأسئلة الشفهية الآنية المجاب عنها خلال دورة أبريل  -
 ولم تشمل وزارة الداخلية من بين مجموع الوزارات المعنية.جلسة،  12همت هذه الأسئلة الشفهية الآنية       
 .1126الأسئلة الشفهية العادية المجاب عنها خلال دورة أبريل   -
  كان  ،ةأسئل 2اب وزير الداخلية على أج، 0212يونيو  01بتاريخ  11جلسة، في الجلسة  11همت       

إعمال  –مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  –شؤون الجماعات السلالية  –: الجماعات الترابية موضوعها
بناء تفشي ظاهرة ال –قوق من طرف بعض رجال السلطة الحانتهاكات  –القانون للحد من ظاهرة قضاء الشارع 

 العشوائي.
 .1126الأسئلة الكتابية المجاب عنها خلال دورة أبريل -

 :0212وخلال دورة أبريل ، 0212وأبريل  0210خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر      
 .كتابية  شملت ثلاثة أسئلة :1126وأبريل  1125الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  -2      

  السؤال: غياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بمدن ومراكز الجهة التي تفتقد لمفوضية موضوع
 ؛0212-2-12 في تاريخ الإجابة، لوزير الداخلية الموجه الشرطة

                                                           

 الرسمي لمجلس المستشارين المغربي: الالكتروني  الموقعالمعطيات المقدمة هي مستوحاة من  -439 
http://www.chambredesconseillers.ma/ 10:12، الساعة 12/1/0211، تاريخ الزیارة. 
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  2-1 ة فيالإجاب ار مجلس الوصاية، تاريخموضوع السؤال: تماطل السلطة المحلية في تنفيذ قر-
 ؛0212

  موضوع السؤال: الدور الاستشاري للمجالس الجهوية للحسابات لمواكبة رؤساء الجماعات تاريخ
 .0212-2-1 في الإجابة

، وشمل قطاع أسئلة 2عنها خلال نفس الفترة  والأسئلة المجاب، 01المطروحة  الكتابية الأسئلةبلغت  إذن،     
 أسئلة وأجوبة. 2الداخلية 

جاء في  لأساسيةوالبنيات ا والجماعات الترابية مجال الشؤون الداخليةفإن  ،فعلى مستوى الترتيب ،وبذلك     
ا مقارنة مع الأسئلة عنه ابةص الأسئلة الكتابية المطروحة والمجفيما يخالرتبة الثانية بعد المجال الاجتماعي، 

، لكن مع ضعف من حيث عدد الأسئلة الكتابية المطروحة لفائدة قطاع الداخلية، حيث لم تشمل شفهية الآنيةال
 الداخلية. ارةز من لدن و  0212أي جواب خلال دورة أبريل 

 صفر، بلغت بالنسبة لوزارة الداخلية 0212خلال دورة أبريل  عنها الأسئلة الآنية المجاب عددإن ف ،وعليه     
 440وزارة الداخلية.من طرف على أي سؤال آني  يتم الإجابةجلسة، لم  12 انعقاد عرفت الدورة حيث

 : 1126خلال دورة أبريل  -1   
والجماعات  مجال الشؤون الداخليةبخصوص  ،0212المطروحة خلال دورة أبريل  الكتابية لأسئلةل بالنسبة     

داد التراب والنقل( التعمیر وإع –التجهيز والنقل والسكن وسياسة المدينة  –)الداخلية  والبنيات الأساسية الترابية
 .سؤالا 01بلغ 

 :1126عنها خلال دورة أبريل  ةالمجاب أما الأسئلة الكتابية -
وزير  أي جواب من طرف ،قطاع الداخليةعلى لم تشمل هذه الأسئلة المطروحة لكن  ،سؤالين بلغتفقد      

 أجوبة. 2و ،أسئلة 2الفترة الفاصلة بين الدورتين همت ف، الداخلية
 :1126أما الأسئلة الشفهية العادية المجاب عنها خلال دورة أبريل  -

من أصل  ،أسئلة عادية موجهة إليه في جلسة واحدة فقط 2جلسة، أجاب وزير الداخلية عن  11همت  فقد     
 .0212يونيو  01بتاريخ  11وهي الجلسة رقم  ،0212جلسة في دورة أبريل  11

                                                           

مديرية  –الأمانة العامة  –لس المستشارين مج –حصيلة الدورة  – 0201-0210السنة الشريعة الأولى من الولاية التشريعية  -0212دورة أبريل  -440 
/ تاريخ http://www.chambredesconseillers.ma  الرسمي لمجلس المستشارين الالكتروني مصلحة الأسئلة، الموقع –التشريع والمراقبة 

 .12:02، الساعة 12/2/0211الزیارة 
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 والفترة الفاصلة بين الدورتين: 1126أما الأسئلة الكتابية المجاب عنها خلال دورة أبريل  -
 :1126وأبريل  1125الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر  خلاللأسئلة الكتابية المجاب عنها ل بالنسبة     
 حول توفیر الأمن بمحيط المؤسسات  0212-2-12تاريخ الجواب عنها  ،سؤال كتابي لوزير الداخلية

 مكناس التي تفتقد لمفوضية الشرطة. –التعليمية بمدن ومراكز جهة فاس 
 حول تماطل السلطة في تنفيذ قرار مجلس الوصاية.  0212-2-1تاريخ الإجابة  ،سؤال كتابي لوزير الداخلية 
 الدور الاستشاري للمجالس الجماعية  ولح 0212-2-1تاريخ الإجابة  ،اخليةسؤال كتابي لوزير الد

 للحسابات لمواكبة رؤساء الجماعات.
دورة  في ،خلال جلسات الأسئلة اءقاعدة المعطيات الخاصة ببرامج التزامات وتعهدات الوزر أما بخصوص      

 ، فقد همت جلسة واحدة:0212أبريل 
  إحداث مؤسسة موضوع السؤال: الداخلية، القطاع الحكومي 01/2/0212بتاريخ  :11الجلسة :

للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات )جواب وزير الداخلية( الذي يتضمن برنامجا، التزامات أو 
بإعداد مشروع قانون يخص إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة الداخلية  وزير تعهد حيث تعهدا،

، وهو ما تم فعلا من خلال على أبعد تقدير 0211في بداية  وعرض المسطرة التشريعية ،موظفي الجماعات
 وأعوان إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفيحول  21.12مشروع قانون رقم عرض 

بنيات لجنة الداخلية والجماعات الترابية وال عليه صادقتالذي ، الترابية ومجموعاتها وهيئاتها الجماعات
 .وذلك بعد إدخال تعديلات عليه، 0202يوليوز  0بتاريخ  ،بالإجماع الأساسية بمجلس المستشارين

 : المتعلقة بالسياسة العامةالجلسات الشهرية ثانيا:      
 441: 1123الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة خلال دورة أبريل  -2       

لم تشمل الجانب الأمني، بل همت فقط أوضاع المغاربة  ، يلاحظ أنهامحاور الجلسة الشهرية من خلال استقراء     
ياسات المتعلقة الس –إعداد التراب الوطني والفضاء الغابوي  –المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقع 

 بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات.
ولاية ، السنة التشريعية + ال1121بر الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة خلال دورة أكتو  -1     

 :1125-1116التشريعية 

                                                           

 :الرسمي لمجلس المستشارين الالكتروني : الموقع0212 الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة خلال دورة أبريل -441 
       http://www.chambredesconseillers.ma/ 11:22، الساعة 11/2/0211، تاريخ الزیارة. 
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محاور الجلسة الشهرية: النقل بين انتظارات المواطن وإكراهات الواقع  ما تضمنته نفس الشيء ينطبق على     
ورهانات التحديث من أجل تحقيق الاكتفاء الأمني الغذائي: ما هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي 

 ؟وتأهيليه
  ؛التقاعد 
 السياسة العقارية للدولة. 

، الولاية 8، السنة التشريعية 1123بالسياسة العامة خلال دورة أكتوبر  ةالجلسات الشهرية المتعلق -3    
1116-1125.442 

الشفهية ئلة بخصوص الأسو ، ة في البرامج والسياسات الحكوميةمحاور الجلسة الشهرية: المسألة الاجتماعيهمت      
 جلسة. 12سؤال آني لوزير الداخلية من أصل أي : لا جواب عن 1123الآنية المجاب عنها خلال دورة أكتوبر 

نونبر  10في الجلسة الرابعة بتاريخ  0212لال دورة أكتوبر خ الأسئلة الشفهية العادية المجاب عنهاأما      
 ، موضوع السؤال: 0212
 ؛انتشار مقاعد الشيشة 
  الجريمة انتشارضرورة الحد من.  

جلسة حول الأسئلة الشفوية العادية  12سؤالين موجهين لوزير الداخلية في جلسة واحدة من أصل  ،إذن     
 لداخليةمجال الشؤون ارغم أن  ،جاب وزير الداخلية عن سؤالين فقطأحيث المجاب عنها من طرف الوزارة المعنية، 

يما يخص الأسئلة ف ،من أصل عدد المجالات القطاعية الثانيةالمرتب  احتل والبنيات الأساسية والجماعات الترابية
 المطروحة والمجابة عنها.

 1123:443الأسئلة الكتابية المجاب عنها خلال الفترة الفاصلة في الدورتين ودورة أكتوبر   -
  1123وأكتوبر  1123الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل: 
-2-10 ابةمغیر إقليم بركان، تاريخ الإج، موضوع السؤال: الوضعية المزرية لبلدية الداخلية المعنية:الوزارة  -

 ؛0212

                                                           

، تاريخ /http://www.chambredesconseillers.ma  :ارينالرسمي لمجلس المستشالالكتروني المعطيات المقدمة مستوحاة من الموقع  -442 
 .1:10، الساعة 11/2/0211الزیارة 

 نفس المرجع. -443 

http://www.chambredesconseillers.ma/


  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

205 
 

جابة ريخ الإتا ،، موضوع السؤال: النزاع القائم بشأن أرض كانت في ملكية الدولةالداخليةالوزارة المعنية  -
 ؛11-10-0212

لنقل حق دفتر التحملات الموقع بين شركة ساهل الصحراء ل : التجاوزات المسجلة فيالداخليةالوزارة المعنية  -
 ؛10/2/0212 جابةلس الإقليمي لكلميم، تاريخ الإالعمومي بكلميم والمج

 تجاوزات في تدبیر أمور التجزئة التي استفادت منها بلدية الوطنية طنطان من طرفالداخلية: الوزارة المعنية  -
 .0212-2-10تاريخ الإجابة  ،آسا –الكتابة العامة لعمالة إقليم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي 

  1123دورة أكتوبر: 
 ؛11/10/0212دولة، تاريخ الإجابة: : النزاع القائم في شأن أراضي كانت في ملكية الالداخليةقطاع  -
لى تصميم ع: فرض غرامات ورسوم على الأرض غیر المبنية بالجماعة القروية رغم عدم توفرها الداخليةقطاع  -

 ؛1/11/0212تاريخ الإجابة  ،التهيئة
 ؛22/20/0212اعات، تاريخ الإجابة: بعض مباریات التوظيف بالجم قيف: تو الداخلية قطاع -
 ؛10/0/0212لرباط، تاريخ الإجابة: : وضعية النقل الحضري بمدينة االداخلية قطاع -
 .2/0/0212تاريخ الإجابة:  ،: فئة من الموظفينالداخلية قطاع -

الأسئلة  ن مجموعم الأولىوالبنيات الأساسية الرتبة  والجماعات الترابية مجال الشؤون الداخليةحصد وهكذا،      
فيما يخص التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية وأثناء جواب ، 12 بـالمطروحة والمجاب عنها 

 فلم يتعهد أو يلتزم وزير الداخلية بشيء.التزامات أو تعهدا،  –الوزير الذي يتضمن برنامجا 
 444:الأسئلة الشفهية الآنية المجاب عنها 1123دورة أبريل  -
آنيا  ولا جلسة همت سؤالا، 0212الداخلية خلال دورة أبريل وزير غياب أي سؤال آني مجاب عنه من طرف      

 جلسة منعقدة، خلال دورة أبريل. 10لوزير الداخلية من أصل 
  1123الشفهية العادية المجاب عنها خلال دورة أبريل الأسئلة: 
 همت التقصیر  ،أسئلة عادية 2الداخلية على  وزير أجاب، 0212أبريل  22: بتاريخ 2ة في الجلس

 –لقنب الهندي ال زراعة االمقاربة الحكومية في مج –الحاصل في تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون 
 ؛ةالجماعات الترابي ضهاويفت

                                                           

، تاريخ /http://www.chambredesconseillers.ma :الرسمي لمجلس المستشارين الالكتروني المعطيات المقدمة مستوحاة من الموقع -444 
 .12:00، الساعة 12/2/0211الزیارة 
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  تفشي ظاهرة وهمت:  ،أجاب عنها الوزير ،أسئلة عادية 1عددها بلغ  0212ماي  01: في 2في الجلسة
 – والشيوخ قدمينوضعية الم - النساء ضحایا العنف وضعية خلایا استقبال –الإجرام والمختلين عقليا 

 ؛الجماعات المحلية - المنطقة الحدودية مليلية –لوطني موظفي الإنعاش ا
  موضوعها: السلسلة الحكومية في مجال التشغيل 1، عدد الأجوبة 0212يونيو  12في  12الجلسة ،- 

المجازر الجماعية  ةخوصص –منع أسماء أمازيغية  – لينتنظيم الباعة الجائ –مي الحضري حافلات النقل العمو 
 ؛يينلمسؤولين رسمدين خلال زیارات إخلاء بعض المدن من المتسولين والمتشر  -فوضالتدبیر الم –
  تدبیر اللاتركيز إلى عمال  يضتفو  مواضيع أجوبة، همت 1 ، عددها1/1/0212، بتاريخ 12الجلسة

تغلالها أراضي الجموع اس –بعض السلوكات غیر القانونية لبعض رؤساء الجماعات  –العمالات والأقاليم 
ات الشؤون الداخلية والبنيبذلك يكون مجال  تبسيط مساطر تسليم الموتى من مستودعات الأموات.

والأسئلة  220بعد المجال الاقتصادي بخصوص الأسئلة الشفوية المطروحة بـ  0الأساسية حصد المرتبة 
 . 20المجابة بـ 

 1123:445الأسئلة الكتابية المجاب عنها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل  -
  من طرف وزارة  الأسئلة الكتابية المجاب عنها :1123أبريل  1121الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر

 .الداخلية
  ؛00/2/0212 – 00/0/0212بتاريخ  ينالمرافق الجماعية، جواب –الداخلية: العقارات الجماعية قطاع 
 ؛02/0/0212بتاريخ  ،نة الانتخاباتالداخلية: تطبيق مدو  قطاع 
 0/2/0212بتاريخ  ،الداخلية: الإنعاش الوطني قطاع. 
 .من طرف وزارة الداخلية الأسئلة الكتابية المجاب عنها :1123دورة أبريل  -
 ؛12/0/0212بتاريخ  ،ضريةالحماعات الجداخلية:  قطاع 
 ؛2/2/0212بتاريخ  ،لجماعات الحضريةداخلية: ا قطاع 
 ؛2/2/0212بتاريخ  ،الجماعة الحضريةداخلية:  قطاع 
 ؛2/2/0212 ، بتاريخبتراخيص غیر سليمةظور داخلية: إنجاز تجزئات سكنية بالنا قطاع 

                                                           

، تاريخ /http://www.chambredesconseillers.ma :الرسمي لمجلس المستشارينالالكتروني المعطيات المقدمة مستوحاة من الموقع  -445 
 .02:10، الساعة 12/2/0211الزیارة 
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 بتاريخبتطوان "مانديس"أضعية المجازين من مستخدمي وكالة داخلية: تباطؤ تسوية و  قطاع ، 
 ؛02/2/0212

 02/2/0212 ، بتاريخوالمناطق المجاورة لهاداخلية: الوقاية من فيضانات فاس  قطاع. 
 جوابا. 12سؤال مطروح و 12الداخلية في المرتبة الأولى بـ  قطاعمجال  جاءوبناء عليه، فقد 

 
  446واب الوزير:جخلال جلسة الأسئلة الشفهية عند  التزامات وتعهدات الوزراءثالثا: 

 :1123دورة أبريل  -أ
والطاقة  هیر، وتصفية المياة المستعملة في إطار الشراكة بين الداخليةتطالداخلية بإنجازات صندوق ال وزارةعهدت ت     

 121 ملش لتنفيذ أشغال الصندوق الذي يتعهد بالشطر الثاني ء والبيئة، ومع عدة فاعلين آخرينوالمعادن والما
 .0202وذلك قبل سنة  ،مدينة ومركز
 :1125-1116ولاية  السابعة منشريعة ت: السنة ال1121دورة أكتوبر  -ب             

  :الأسئلة الكتابيةو الأسئلة الشفهيةنشاط مجلس المستشارين في مجال مراقبة العمل الحكومي:      
ولا  ،لا سؤال ،جلسة 12تضمنت : 1121الأسئلة الشفهية الآنية المجاب عنها خلال دورة أكتوبر  -

 الداخلية.قطاع جواب آني يهم 
تضمنت جلسة،  12: من أصل 1121الأسئلة الشفهية العادية المجاب عنها خلال دورة أكتوبر  -

ية و ر دعم القاعات الق ؛بالمدن الكبرىأسئلة تهم أسواق الجملة  ثلاثة: 0210أكتوبر  22بتاريخ  2الجلسة 
 وزير الداخلية.ل واحد جواب الحكومة منع تسجيل الأسماء بالأمازيغية،لة مواص؛ 

ة اعات الحضريوتهم الموارد البشرية للجم ،أجوبةو أسئلة  2 تضمنت: 12/11/0210: بتاريخ 2الجلسة  -
الأحداث ذات  -قة بين أصحاب مأذونيات سيارات الأجرة والمشغلين بهاتنظيم العلا-التدبیر المفوض  –

 ."إيميضر"الصلة بسرقة منتوج الفضة في منجم 
تهم: إشكالية النقل الحضري بالمدن الكبرى و  ،2: عدد الأسئلة والأجوبة 12/10/0210: في 1الجلسة  -

الاستثناءات  معايیر منح –شركة حراسة السيارات الإسبانية بالدار البيضاء  –المراكز الجهوية للاستثمار و 
 ة.الأراضي السلالي –في الميثاق الجماعي المتعلق بسلطة الحلول  11لفصل ل تفعيلا ،في ميدان التعمیر

                                                           

، تاريخ /http://www.chambredesconseillers.ma :الرسمي لمجلس المستشارين الالكتروني المعطيات المقدمة مستوحاة من الموقع -446 
 11:20، الساعة 12/2/0211 الزیارة

http://www.chambredesconseillers.ma/
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 –وتهم: وضعية النقل الحضري بالبيضاء ، 1: عدد الأسئلة والأجوبة 00/1/0212: في 12الجلسة  -
إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي  –القيمة المضافة للبطاقة الوطنية البيومترية  –الإعلام 

 الجماعات والتنمية. –التدبیر المالي للجماعات الحضرية  –الجماعات الحضرية 
نية بعد في المرتبة الثا 1121 سنة والبنيات الأساسية والجماعات الترابية الداخليةمجال الشؤون  ولقد حل     

 .21 بلغت والأجوبة المسجلة 22 بـ الأسئلة المطروحة المجال الاقتصادي من حيث
النتائج  1121الأسئلة الكتابية المجاب عنها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر  تضمنت بينما     

  التالية:
  1121وأكتوبر  1121الفترة الفاصلة بين الدورتين أبريل: 
بتاريخ  جواب الوزير، ضمن أطر الوزارة 1111 ماج متعاقدي وزارة الداخلية لسنةإد -

 ؛01/1/0210
ريرت موجه بإقليم تاو  "الشجع"إعادة النظر في قرار مجلس الوصاية ورفع الحيف الذي طال قبيلة  -

 .10/1/0210 بتاريخ أجاب عنه وزير الداخلية ،لرئيس الحكومة
  1121دورة أكتوبر: 
 ؛11/10/0210بتاريخ جواب الوزير  ،الوضعية الأمنية بمدينة سلا -
تابية من حيث عدد الأسئلة الك الأولىمجال الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية حل في المرتبة  -

 .0والأسئلة المجابة  12 المطروحة
 ،0210وبر ورة أكتدطروحة من خلال الأسئلة الم زائدالمطروحة تشمل الأسئلة المتبقاة فإن الأسئلة  ،لإشارةول     

، ليس هناك أي تعهد 0210بالنسبة لتعهدات والتزامات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية: دورة أكتوبر و 
 الداخلية. قطاع يهم
 المشكلة من لدن مجلس المستشارين بقرار من مكتبه، فقد تمالمجموعات الموضوعياتية المؤقتة ومن ناحية      

، بناء على قرار مكتب مجلس المستشارين 0200إحداث مجموعة موضوعاتية مؤقتة خاصة بالأمن الصحي في يوليوز 
ورة إحداث ات الملكية السامية الرامية إلى ضر ، بغية تعزيز مساهمة المجلس في تنزيل التوجيه0200أبريل  22بتاريخ 
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منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل 
 447على تحيين مستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

لجنة ن خلال مالبرلمانيين  يتضح أن دورستقراء هذه المعطيات ل أنه باولهذه الاعتبارات وغیرها، يمكن القو      
والبنيات ابية والجماعات التر  ولجنة الداخلية ،جلس النواببم الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة

، إذا للغاية فاضعيفي مجال الأمن وحقوق الإنسان  بصفة خاصة ظل ، ووزير الداخليةالأساسية بمجلس المستشارين
على آليات دستورية  مالبرلمانيين، رغم توفره والمستشارين ما قورن بباقي المجالات الأخرى التي يتفاعل معها النواب

لب الما أن مط، عجد متقدمة مقارنة مع الدساتیر السابقة، حيث لم يتم استغلالها وتوظيفها بالشكل المطلوب
كان   ،يهكخيار استراتيجي لا رجعة ف  ،بما يتناسب مع ثقافة حقوق الإنسان وحریاته وعصرنته الأمن مجال كامةح

مطلبا جوهریا للفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والحقوقية، مما يدفعنا للتساؤل عن ما هي الدوافع التي تحول دون 
ت والإمكانيات غم توفره على جميع الضمانار  ،البرلماني لمسؤولياتة النيابيةالسياسي في إطار العمل  ممارسة الفاعل

 ؟للقيام بذلك الدستورية والتشريعية والوسائل
قى يب المنتدب أو وزيرهافيما يخص دور وزارة الداخلية من خلال وزيرها  ما لاحظناه لئن كانومن جهة أخرى،      

قضایا التي والتفاعل المحتشم في العديد من ال ،للمستوى المطلوب بالنظر للحضور المتواضعرقى ولا ي ،جد محدودة
بطبيعة  تباطا، ار في شقها السياسي ،وحریاته أثیرت بشأنها تساؤلات ذات الصلة بقضایا الأمن وحقوق الإنسان

داخلية تفاعلا جدیا وايجابيا لوزير ال بالموازاة مع ذلك لاحظنافإننا ، من جهة، ولعامل الوقت من جهة أخرى الظروف
على الشقين الاقتصادي ، وتركيز معظم مداخلاته 11خلال حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمواجهة جائحة كوفيد 

 لمدنيةا ، مقارنة بالقضایا الأمنية والنظام العام في علاقتها بالحقوقفي علاقتهما بالأمن الصحي والاجتماعي
لنسبة با الاقتصادي والاجتماعي والأمن أولوية التنميةرة على وزير الداخلية ما من م أكدالسياسية، حيث و 

، وهي مؤشر مقياسي على الدور الجديد المنوط بوزارة عموما والإدارة الترابية أساسا السلطة الحكوميةلأدوار 
ية، باعتبارها تأكيدا على التنمية الترابالداخلية ورجال ونساء السلطة في المساهمة الفاعلة والمنتظمة في توفیر متطلبات 

سمو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحقوق المدنية والسياسية على المستوى الترابي، ودليلا على تشبع السلطة 
الذي يعد  ،المتجدد للسلطةالجديد و  كما جسده العهد الجديد والمفهوم  الحكومية للداخلية بمفهوم الأمن الشامل

 .هریا وتحدیا مجتمعيا في الحاضر والمستقبلرهانا جو 

                                                           
، عن الموقع 0200وز شارين، يوليستتعزيز السيادة الوطنية، مجلس المالمجموعة الموضوعاتية المؤقتة، تقرير موضوعاتي حول الأمن الصحي كمدخل ل -447

 .02: 12، الساعة 02/1/0200تاريخ الزیارة  ،/ers.mahttp://www.chambredesconseillالرسمي للمجلس، 

http://www.chambredesconseillers.ma/


  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

210 
 

يمكن القول، أن علاقة الرقابة البرلمانية بالسياسات الأمنية تجعل الفاعل السياسي  ،ذه الاعتبارات وغیرهالهو      
على المحك، حيث إن تتبع سياقات وسیرورة هذه العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل الأمني يكشف أن سلوك 

"، ذلك أن النسقتورية "ومحددات سياسية ودس ،""السياقالنخبة السياسية مازال واقعا تحت تأثیر رواسب تاريخية 
دين تجليات مسلسل المراجعة الدستورية لم يكن له تأثیر كبیر في السلوك السياسي البرلماني والثقافة الحزبية التي ظلت ت

 448لثقافة سياسية كلاسيكية.

 دور السلطة القضائية في مأسسة الحكامة الأمنية :المطلب الثالث

؛ مبدأ سيادة القانون المتجلية فيو  ،المؤطرة لهاالمبادئ الدستورية  في تتجلى مظاهر استقلالية السلطة القضائية     
لقاضي الفرد ؛ مبدأ امبدأ استقلالية السلطة القضائية ؛ئيةلقضاللسلطة امبدأ اللجوء  ؛مبدأ المساواة أمام القانون

؛ مبدأ ة التقاضي؛ مبدأ مجانيمبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات؛ مبدأ التقاضي على درجتين؛ قضاء الجماعيالو 
  المساعدة القضائية.

ة ورئاسة من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائيالضمانات المؤسساتية على مستوى  السلطة القضائية ستندتو      
في والنصوص القانونية الجاري بها العمل، و دستور المملكة، أحكام  ضوء علىا دوارهملأ تهمافي ممارسالنيابة العامة 

ون المتعلق بنقل والقان ،مقدمتها القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة 

   (.لالأو  الفرعاعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة )قو وبسن 

 ،ي يهم القضاةهو مطلب فئو  نيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدلاستقلال الومن هذا المنطلق، فإن       
ومطلبا مجتمعيا تأتى نتيجة لتطبيق أحكام الدستور الذي يعبر عن وجدان الأمة واختياراتها بشكل عام، وعلى أكثر 
 من صعيد، فإن تنزيله لم يكن بالسهولة المأمولة لأسباب بنيوية ولوجستيكية، منها ما تم تجاوزه خلال السنتين الأوليتين،

 .()الفرع الثاني. لب تعبئة وانخراطا مسؤولا للأطراف المعنيةويتط ،ومنها ما لا يزال مطروحا إلى حينه

 

 

                                                           

 .12إحسان الحافظي، السياسات الأمنية بالمغرب في السلطة وأدوار النخب السياسية، مرجع سابق، ص: -448 
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 : مظاهر استقلالية السلطة القضائيةالفرع الأول

لقد شكلت حماية حقوق الإنسان أحد أهم الأهداف الرئيسية للسلطة القضائية عبر اعتمادها لدورات         
للحریات والحقوق  0211يوليوز  01تكوينية لفائدة القضاة استحضارا للمكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة 

عارف عليها وق الإنسان وتشبتها بها كما هي متالتي كرست التزام المملكة بحق مبادئها الجوهريةالأساسية من خلال 
لطة القضائية في إطار استقلالية الس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها الضمانات الأساسيةعالميا، وبلورة 

 الحامية لها.

 هعتمدالذي ا للقاضيات والقضاة الأساسي والمستمر التكوين مناهجفحضور بعد حقوق الإنسان ضمن         
تلف الفاعلين المعنيين ومخ ،رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائيةو  العالي للقضاء دالمعه

في هذا المجال  متعزيز قدراتهل التكوين مجاتعميم الفائدة واقتسام مضامين بر  يتجلى في ،بقضایا حقوق الانسان
تضمن مجموعة من المقالات التي تم إعدادها من طرف الخبراء مؤلفات تالحيوي، حيث انبثقت عن هذه الأشغال 

لق الجزء الأول يتع انطلاقا من العروض والمداخلات التي ساهموا بها، وتهم الإطار المرجعي في جزئين، المتدخلين
ولاسيما منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقيات حقوق الانسان  ،بالإطار الدولي لحقوق الانسان

الأمن المتحدة المكلفة بمراقبة مدى إعمال الدول لمقتضيات تلك الإتفاقيات، وكذا بعض الأنظمة  الأساسية وهيئات
 ذلك دور السلطة الإنسان بما فيالإقليمية، في حين ينصب الجزء الثاني على الإطار المؤسساتي الوطني لحماية حقوق 

 449القضائية وباقي المؤسسات والهيئات الوطنية سواء ذات الولاية العامة أو الخاصة في هذا المجال.

تناولها في للعناصر الأساسية المراد ت المناسبةالأرضية الدافع الجوهرية، و  أحد ، الذي شكلالهام ومن هذا المنطلق     
على نعرج بعدها ل، ولىالأ الفقرة لمبادئ الدستورية للسلطة القضائية فيعلى ا تمامنااهسنركز حيث ، هذا الفرع

 .ةثانيالفقرة الفي الضمانات الدستورية المتاحة للقضاة والمتقاضين 

 

 

                                                           

الإنسان والنهوض  لحماية حقوقمنشورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أشغال المرحلة الأولى حول الإطار الدولي والوطني  -449 
 .2، ص: 0201بها، برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، دجنبر 
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 : المبادئ الدستورية للسلطة القضائية ولىالفقرة الأ

 .)ثانيا( قانونمبدأ المساواة أمام ال؛ )أولا( سيادة القانونبدأ م التالية في الكونية المبادئ الدستوريةتتجلى هذه      

 مبدأ سيادة القانون: أولا     

لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحریات دون تمييز، ولاسيما بسبب الرأي السياسي للبلد أو الإقليم      
 الوصاية أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا تص سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحالذي ينتمي إليه الشخ

ومقومات مبدأ حكم القانون، تنبني على التزام الدولة بمضمون القانون، فيما يتعلق  450،لأي قيد آخر على سيادته
بضبط الحقوق المدنية والسياسية المتضمنة في هذا العهد، بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن 

 451ها الوحيد هو تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.يكون هدف
إرادة الأمة، وعلى الجميع الامتثال والالتزام له سواء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين  نفالقانون هو أسمى تعبیر ع     

تتمتع بما يمكن تسميتها "بامتيازات السلطة العامة" في مواجهة الأفراد والسلطة  التي 452بما فيهم السلطات العمومية،
القضائية المختصة، وهنا يبرز جليا دور المفوض الملكي في الدفاع عن الحق والقانون ومبادئ العدل والإنصاف في 

   453مواجهة أطراف الدعوى القضائية في المنازعات الإدارية تحديدا.
 

 مبدأ المساواة أمام القانونثانيا:        

ن جميع الناس وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانو هذا المبدأ بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقر       
الأمم. بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب و  ييز ينتهك أحكامه، ومن أي تحريضدون تم

 454حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وهو يحدد وللمرة الأولى

                                                           

 .1122دجنبر  12المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -450 
 .1122المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -451 

 . 0211غربي من الدستور الم 2الفصل  -452
، 0212الأمن القضائي وجودة الأحكام، إصدارات جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، مطبعة دار القلم، الرباط، نونبر  ،أحمد مفيد -453

 .10ص: 
 .ألف 011القرار بموجب 1122كانون الأول/ ديسمبر   12المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في باريس في  -454 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين متساوون أمامه، ويقتضي ذلك توحيد القواعد الموضوعية  وعليه، فجميع     
نسية أو الدیانة، لا على أساس اللغة أو الج الاجتماعية ودون تمييز موالإجرائية المطبقة عليهم بغض النظر عن طبقاته

 455حيث لا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

 ئيةالقضا السلطة مبدأ اللجوء إلىثالثا:       
المكفولة  ةالفعلي من أي انتهاك لحقوقهم الأساسي لإنصافه للمملكة لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية     

  456قانونيا، كما يجوز لهم اللجوء لمحكمة مستقلة ومحايدة للنظر في قضيتهم بشكل منصف وعلني.دستوریا و 
 457مبدأ استقلالية السلطة القضائيةرابعا:       
تعتبر الاستقلالية والموضوعية ركيزتان أساسيتان تبنى عليهما وظيفة القضاء، فاستقلالية القاضي وعدم التدخل      

لا تعني عدم توجيهه وإرشاده ورقابته ليطمأن إلى أحكامه، فلا تعارض بين استقلالية القضاء والرقابة عليه في حكمه 
من احترام القانون، ومن تم، يرتبط مبدأ استقلالية القضاء ارتباطا وثيقا بدولة القانون التي تقوم بدورها على ركيزة 

 لمبدأ الذي يضمن عدم تعدي أي سلطة على أخرى.أساسية وجوهرية هي مبدأ الفصل بين السلطات، هذا ا
ئف، ذلك ما أكده قسيم الوظات يقوم على حيث اوظيفي ربية مبدأ استقلالية القضاء المغولقد كرست الدساتیر     

السلطة القضـائية مسـتقلة عـن السـلطة التشريعية وعن السلطة " بأن: 121المغربي من خلال الفصل  الدستور
وأحاطته بمجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل تجسيده تجسـيدا عمليا، إلا أن ذلك يبقى غیر كاف  التنفيذية، 

كون مفهوم استقلالية القضاء شهد تطورا جذریا، إذ أصبح يقاس بمدى قدرة القضاء على إنتاج القواعد 
 458."ةالقانوني

كما يقوم مبدأ الاستقلالية على مجموعة من المرتكزات التي تعززه، من قبيل اختيار قضاة من ذوي الكفاءات      
والقدرات التعليمية والتدريبية المناسبة، ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز الصلاحيات الشكلية، وتسمح للقضاء بأن 

عة الهيئة القضائية وتجعله مختصا على مستوى طبي يحظى بالقوة المتاحة نفسها للسلطتين التشريعية والتنفيذية،
والصلاحيات المخولة، مع توفیر الشروط اللازمة لممارستها في جو من الحياد والمسؤولية، بالإضافة إلى وجود ضمانات 

م، هخاصة بحماية القضاة من أي تدخل، يمكن أن تباشره السلطتان التشريعية والتنفيذية في مواجهة أعمالهم، أو ترقيت

                                                           
 .11ص:  مرجع سابق، المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -455

 المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. -456 
 من الدستور. 121الفصل - 457

 .2 ص: استقلال السلطة القضائية بالمغرب الدعامات والضمانات، مرجع سابق، ،أسامة عبي -458 
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أو عزلهم، وإحداث نظام تأديبي خاص بهم، كما يتطلب وجود هيئة مستقلة، تسهر على اختيار القضاة، وتعيينهم 
 459على أساس الكفاءة، وتأديبهم.

 أ القاضي الفرد والتعدد القضائيمبدخامسا:        

لقيام بجميع منفرد يتولى ا عروضة على المحكمة ينظر فيها قاضيقصد بمبدأ القاضي الفردي، أن الدعاوى الم     
 ،الإجراءات ويتتبع بمفرده كافة أطوار النزاع منذ عرضه في أول جلسة إلى حين البت فيه، أما القضاء الجماعي

فالمقصود به أن القضایا المعروضة على المحكمة يتم النظر فيها من طرف هيئة قضائية جماعية مشكلة من قضاة 
 460ضية.متعددين يتتبعون سائر أطوار الق

 مبدأ التقاضي على درجتينسادسا:         

يمكن هذا المبدأ المتضررين من الأحكام الابتدائية في عرض النزاع من جديد على المحكمة الأعلى درجة للبت       
 461فيه استئنافيا متى كان قابلا لذلك، فضلا عن بسط محكمة القانون رقابتها على محاكم الموضوع.

 علنية الجلسات وشفوية المرافعات مبدأسابعا: 

يقصد بمبدأ علنية الجلسات ضرورة انعقاد جلسات المحاكم في فضاءات مفتوحة للجميع، لما في ذلك  إذا كان       
فإن مبدأ شفوية المرافعات هو  462،من ضمانات للمحاكمة العادلة، فلا يجوز أن تكون الجلسات سرية إلا استثناء

وم في تقديم مقالاتهم ومطالباتهم ودفوعاتهم مباشرة وبشكل شفوي أو كتابي أمام هيئة مبدأ يقضي بأحقية الخص
 463الحكم.

 

 

                                                           
 .10الأمن القضائي وجودة الأحكام، مرجع سابق، ص:  ،أحمد مفيد -459
، 21ضمانات حياد القاضي كأحد مظاهر ضمان المساواة في النظام الإجرائي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد  ،أيمن نصر عبد العالي -460

0211. 
 .22، ص: لقضائي وجودة الأحكام، مرجع سابقالأمن ا ،أحمد مفيد -461
 .12نفس المرجع، ص:  -462
 .00نفس المرجع، ص:  -463
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 مبدأ المساعدة القضائيةثامنا: 

يعني تخويل المشرع للمتقاضين المعوزين إمكانية الاستفادة من خدمات الدفاع حال عدم القدرة على توفیر      
على طلب المعنيين بالأمر لوكيل الملك للمحكمة المعروض أمامها النزاع وفق وتكون بناء ، الأتعاب الخاصة بالدفاع

   464الشروط المحددة في الإجراءات المسطرية للمساعدة القضائية.

 : الضمانات الدستورية المتاحة للقضاة والمتقاضين الفقرة الثانية 

لضمانات المتاحة اعلى  ثانياسنتحدث  ،القضائيينالمتاحة للقضاة والمسؤولين الضمانات  أولا بعد أن نتناول      
 .للمتقاضين

 : الضمانات المتاحة للقضاة والمسؤولين القضائيينولاأ     

 على المستوى المادي: -أ

لئن كان المشرع الدستوري قد أتاح للقضاة وللمسؤولين القضائيين إمكانية الطعن في المقررات الصادرة عن       
لال خذات الصلة بوضعيتهم الفردية  بسبب الشطط في استعمال السلطة،  465للسلطة القضائية،المجلس الأعلى 

ة الإدارية أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة ألا وهي الغرف أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر
لا يتلقى  حيث ،على السلطة القضائيةیا المعروضة فإنه منع منعا كليا كل تدخل في القضا 466بمحكمة النقض،

القضاة في إطار مهمتهم القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضعون لأي ضغط من طرف أي جهة كانت سواء 
أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، إلا من طرف المسؤولين القضائيين شريطة أن تكون مكتوبة بالنسبة لقضاة النيابة 

 العامة.

المواصفات  467المجلس الأعلى للسلطة القضائية عند تدبیر الوضعية المهنية للقضاة المعايیر العامة التالية:ويراعي      
المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛ القدرات 

                                                           
 .02لأحكام، مرجع سابق، ص: الأمن القضائي وجودة ا ،أحمد مفيد -464
 من الدستور. 112الفصل  -465

 . 112من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا لأحكام الفصل  121المادة  -466 
 122.12( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0212مارس  02) 1221من جمادى الآخرة  12صادر في  1.12.22ظهیر شريف رقم  22المادة  -467 

 .المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
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؛ التكوين القضائية؛ الكفاءة العلمية والفكرية للقاضيوالمؤهلات المهنية للقاضي؛ السلوك المهني والالتزام بالقيم 
التخصصي للقاضي؛ المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛ الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه 

 ويراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء، وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، .الاجتماعية؛ الحالة الصحية
 وتقارير المسؤولين القضائيين.

من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة  112علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل       
 النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

اعتبر أي قاض أن استقلاله الوظيفي مهدد، وجب عليه إحالة الأمر فورا إلى المجلس الأعلى للسلطة  وفي حالة      
 468القضائية بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة للنظر فيه،

ائية يما، بصرف النظر عن المتابعات القضويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جس
 469المحتملة.

لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غیر أنه يمكن للغرفة      
الب طالإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها 

 470الإلغاء صراحة.
 

المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،  122.12رقم  من القانون التنظيمي 02وتطبيقا للفقرة الأولى من المادة      
يمكن للقاضي أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي إلى الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء 

 471الخاص به.

 

 

                                                           

 من الدستور. 121من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا للفصل  122المادة  -468 
 من الدستور 121الفصل  -469

 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.  121المادة  -470 
 النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.من  21المادة  -471 
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 :لعضويلمستوى اعلى ا -ب

حماية استقلالية القضاة وصون  من خلال 472،دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية على هذا المستوى يرتكز      
 473الإنسان. الوسيط والمجلس الوطني لحقوقمؤسستي عضوية رئيسي و  ،الضمانات المخولة لهم ومراقبة مسارهم المهني

قاضي يعاقب القانون كل من حاول التأثیر على ال من جهة، حيث يقوم على الزجر والعقاب المستوى القانوني فإن
  ،ظيميالقضائية إلى مصاف قانون تنالارتقاء بالإطار القانوني المنظم للسلطة  ومن خلال بكيفية غیر مشروعة؛

جهة  نم القانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاةو  ،للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالقانون التنظيمي ك
ستورية د وهو ما يتيح للقضاء الدستوري فرصة البت في مدى دستوريتها بشكل إلزامي لضمان مبدأ 474أخرى،

 سيادة القانون. ومبدأ  القواعد القانونية

 الضمانات المتاحة للمتقاضين ثانيا:  

ن لما أقرته أحكامه م بامتياز،الحریات والحقوق الأساسية دستور  0211يوليوز  01لا أحد يجادل أن دستور       
 قوقهنللدفاع عن ح خاصة تقاضينالمتقاضيات و والم ،عامة ستورية للمواطنات والمواطنينمقتضيات بمثابة ضمانات د

 ،لقانونية والماديةا في إطار إعمالها لوسائلها ،المتمتعة بامتيازات السلطة العامة في مواجهة السلطة الإدارية وحقوقهم
 الأمن والنظام العامين. باباستثلأجل فرض 

حدود سلطة القاضي حدد الدستور حيث  475حقوق المتقاضين أمام مؤسسات العدالة،ومن هذا المنطلق، تبرز       
 476وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. ،حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهموغايتها في 

لاسيما وأن التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه  خول المشرع حق التقاضي على درجتين،كما     
مضمونة إلى أن  عليه، مادامت البراءة هي الأصل سواء كان مدعيا أو مدعى 477ومصالحه التي يحميها القانون؛

عادلة احترمت فيها حقوق محاكمة  بناء على 478،يثبت العكس بحكم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به

                                                           
 من الدستور. 112 -121 -122الفصول  -472 
 من الدستور. 110الفصل  -473 
 من الدستور. 110الفصل  -474 

 من الدستور. 102إلى  111الفصول من  -475
 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 111الفصل  -476 

 الدستور.من  112الفصل  -477
 من الدستور. 111الفصل  -478
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من الدستور أثناء مرحلة البحث التمهيدي،  02والمساعدة القضائية، والضمانات المنصوص عليها في الفصل الدفاع 
ولأجل هذه الغاية، تتولى النيابة العامة وقضاة  479حيث لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا؛

 التحقيق الإشراف والتوجيه على عمل الشرطة القضائية.

وتنفذ باسم  480للقانون عن قضاة الأحكام؛ عادلا للأحكام والقرارات القضائية، فإنها تصدر تطبيقا أما بالنسبة    
مع وجوب تعليلها تعليلا  481الملك، وطبقا للقانون، بالنظر لكون الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية؛

  482قانونية ومنطقيا، وصدورها في جلسات علنية وفقا للشروط القانونية؛

قدمة الشكايات والتظلمات المإمكانية توجيه  ،كما أتاح النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية    
صفة ويودع التظلم أو الشكاية ب ،ب للمجلس من لدن المشتكي أو نائبإلى الرئيس المنتد في مواجهة القضاة

ا يمكن ليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كمشخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر ع
للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة 

 484ويتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية. 483القضائية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1122كانون الأول/ ديسمبر   12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بباريس في  1المادة  -479
 من الدستور. 112الفصل  -480
 من الدستور. 102الفصل  -481
 من الدستور. 100الفصل  -482

 ضائية.من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة الق 22المادة  -483 
 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 21المادة  -484 
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 سلطة القضائيةالضمانات المؤسساتية لل: الثانيفرع ال  

الفقرة ) امةورئاسة النيابة الع( الفقرة الأولى) المجلس الأعلى للسلطة القضائيةتتجلى هذه الضمانات في      
 .(الثانية

 : المجلس الأعلى للسلطة القضائيةولىالفقرة الأ

اعدة للمجلس الهيئات المسنتناول بعدها  (ولاأ) القضائية،لصلاحيات المجلس الأعلى للسلطة  نتطرقبعد أن     
 (.ثانيا) وآليات اشتغاله

 485: صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائيةولاأ

من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة  121طبقا لأحكام الفصل     
  486لاستقلال السلطة القضائية، باعتباره يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.التنفيذية، والملك هو الضامن 

كما تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم   
 487القضائي للمملكة.

ا يخص ضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيموهكذا، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق ال     
ائي، ويحدد مناصبهم سلطة التعيين في السلك القضقاعدهم وتأديبهم، بالنظر لكونه استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وت

 488القضائية، كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

الدستور، يوافق الملك بظهیر على تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للقضاة من  01وتطبيقا لأحكام الفصل    
 489في السلك القضائي، وعلى تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

                                                           

 .المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 122-12بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0212مارس  02صادر في  1-12-22ظهیر شريف رقم  -485 
 .من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2المادة  -486 
 .من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 0المادة  -487 
 .المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 122-12القانون التنظيمي رقم  21المادة  -488 
 .المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 122-12القانون التنظيمي رقم  22المادة  -489 
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 ةالمجلس الأعلى للسلط ةارسنصت على مممن الدستور،  112و 112و 121أحكام الفصول  تبعا لذلك، فإنو    
يتمتع حيث من الدستور،  112ثانية من الفصل تطبيقا لأحكام الفقرة الوذلك هامه بصفة مستقلة، لمالقضائية 

 490بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.المجلس 

ر أو مولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوا ،في القضایا المعروضة على القضاء يمنع كل تدخلو    
المجلس  كما يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى  ،تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط

لأن كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد يعد خطأ مهنيا جسيما، بصرف  ،الأعلى للسلطة القضائية
 491مشروعة. حاول التأثیر على القاضي بكيفية غیر يعاقب القانون كل منو النظر عن المتابعات القضائية المحتملة، 

ومن تم، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل    
 492للقانون.

القضائية، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة  122.12من القانون التنظيمي رقم  22وتطبيقا لمقتضيات المادة    
يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة، حسب الحالة، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية المدعوون لرئاسة هيئة أو 
لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية 

 493عامة.كيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة الوالتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الو 

 : الهيئات المساعدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وآليات اشتغالهثانيا

لسلطة القضائية، في ليصدر المجلس الأعلى  494،من الدستور 112تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل     
اتيجي والإصلاحي والتقييمي في مجال العدالة بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد إطار دوره الاستطلاعي والاستر 

تقارير وإصدار  عن وضعمجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، فضلا 

                                                           

 .التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةمن القانون  2المادة  -490 
 من الدستور. 121الفصل  -491 

 من الدستور. 112الفصل  -492
المتعلق بنقل الاختصاصات من السلطة المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن  22.11من قانون  2المادة  -493 

 العامة.قواعد لتنظيم رئاسة النيابة 
 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 110المادة  -494 
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يضع المجلس الأعلى من الدستور،  112طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل و توصيات، قرارات وإشعارات و 
 495للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

وارتكازا على ذلك، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة     
بشأنها، ويصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان آراء مفصلة حول كل  العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة

 496مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

 حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولاسيما تقارير كل من الهيئات تقاريراولأجل هذه الغاية، يتلقى المجلس     
 : التالية

 لديها، كل في مجال اختصاصاته؛ نقض والوكيل العام للملكالرئيس الأول لمحكمة ال -
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة  -

 العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان؛
سیر وأداء الإدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات الوزير المكلف بالعدل حول  -

 المهن القضائية؛
 المفتشية العامة للشؤون القضائية؛ -
 مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحریات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛  -
 الجمعيات المهنية للقضاة؛ -
لاث غیر الحكومية المهتمة بقضایا العدالة والمؤسسة بكيفية قانونية منذ ثجمعيات المجتمع المدني والمنظمات  -

  497سنوات على الأقل.

وعليه، يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على      
 498أداء مهامه، إذا طلب منها ذلك.

                                                           

 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 122المادة  -495 
 من الدستور 112الفصل  -496 
 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 112المادة  -497 
 التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من القانون 111المادة  -498 
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المفتشية  تجلى فيت لس الأعلى للسلطة القضائية على آلية مؤسساتية للحماية والضبطوفي نفس السياق، يتوفر المج     
 من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع هذه الأخیرةتعتبر  حيث 499،العامة للشؤون القضائية

حيث يعين المفتش العام بظهیر شريف من بين ثلاث قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من  500له في أداء مهامها،
 501الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لنيابة العامة، اأما من حيث اختصاصاتها، فإنها تقوم بمهمة التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة ورئاسة      
وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه، إلى جانب دراسة ومعالجة الشكایات والتظلمات التي 

 ا الرئيس المنتدب، فضلا علىمر بهيحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحریات التي يأ
م وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب بعد موافقة المجلس، والمساهمة في إعداد دراسات تتبع ثروة القضاة وأزواجه

وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش 
 502القضائي.

من  لقضاةاالأبحاث والتحریات فيما قد ينسب إلى كما تتولى المفتشية العامة بطلب من الرئيس المنتدب، إجراء     
إخلال يكون محل متابعة تأديبية، ويمكن للمفتشية القيام بتفتيش طارئ خارج البرنامج عند الضرورة بطلب من الرئيس 

رفوعة ويمكنها أيضا بتكليف من المجلس البحث والتحري في شأن التقارير الم ،أو من رئيس النيابة العامة فيها المنتدب
 503من قبل كل قاض اعتبر استقلاله مهدد.  اإليه

وفي هذا الصدد، تقوم المفتشية بتكليف من الرئيس المنتدب بتتبع ثروة القضاة، كما تقوم بتقدير ثروة القضاة     
 نتدب وبعد موافقة المجلس، ومن تم يمكن للمفتشية العامة أن تطلع علىوأزواجهم وأولادهم، بتكليف من الرئيس الم

 504التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.

                                                           
المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية، الجريدة الرسمية  22.01بتنفيذ القانون رقم  0201يوليوز  02صادر في  1.01.22ظهیر شريف رقم  -499

 .0201أغسطس  0نصوص عامة، بتاريخ  112، سنة 1221عدد 
 لمتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية.ا 22.01من القانون رقم  2المادة  -500 
 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية 22.01من القانون رقم  0المادة  -501 
 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  12المادة  -502 
 القضائية.المتعلق بالمفشية العامة للشؤون  22.01من القانون رقم  00المادة  -503 
 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  02المادة  -504 
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وفي هذا الإطار، لا يمكن مواجهة المفتشين بمناسبة قيامهم بمهام بالسر المهني من طرف إدارات الدولة، وباقي      
ويرفع المفتش العام إلى الرئيس المنتدب  505ة للقانون الخاص.أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضع

 506التقارير المنجزة، مذيلة برأي لعرضها على المجلس.

المفتشية العامة لوزارة و المفتشية العامة للشؤون القضائيةويمكن عند الاقتضاء انجاز مهمة تفتيش مشتركة بين      
ويمكن الاستعانة عند الضرورة،  507ا بهذه المهمة، كل فيما يخصها.كل في مجال اختصاصه، وتعد كل جهة تقرير العدل 

 508بالوسائط الالكترونية الحديثة لانجاز مهام التفتيش للحصول على وثائق أو تلقي معلومات وإفادات عن بعد.
 509تنجز المفتشية العامة عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.و 

وفي هذا الإطار، ومن أجل الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد      
یر ومسؤولية؛ وصيانة هيبة الهيئة القضائية والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد س

شارة ضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد استي المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء،حماية حقوق و  العدالة؛
ى القضاة تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين عل مدونة للأخلاقيات القضائيةالجمعيات المهنية للقضاة، 

المادة قتضيات يشكل المجلس، طبقا لمالغاية  هولأجل هذالالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، 
 510من هذا القانون التنظيمي، لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة. 00

وهكذا، تعد هذه المدونة من مخرجات التنسيق المتكامل والتعاون اللامتناهي بين الرئاسة المنتدبة للمجلس       
ة العامة، تعملان على السعي قدما نحو تحقيق الغاية من إصدار مدونة الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النياب

الأخلاقيات القضائية، ألا وهي تملك القضاة بمبادئها في حياتهم اليومية، وفي هذا الإطار، فإن العزم الأكيد على 
لا عن ضالعمل سویا من أجل تفعيل أحكامها ومرافقة كافة مكونات الجسم القضائي، من مسؤولين وقضاة، ف

                                                           

 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  02المادة  -505 
 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  01من المادة  0الفقرة  -506 
 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  22ادة الم -507 
 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  21المادة  -508 
 المتعلق بالمفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  20المادة  -509 
 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من القانون التنظيمي 122المادة  -510 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

224 
 

الحرص على تناغم مبادئ هذه المدونة مع كل ما يرمي إلى تحقيق مضامين ومبادئ الأخلاق الفضلى المنصوص 
  511عليها في العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة التي تنصرف إلى مختلف مكونات منظومة العدالة.

من الدستور، يصدر المجلس الأعلى لسلطة  112الفصل  وفي نفس الإطار، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من     
ة مع حول كل مسألة تتعلق بالعدال آراء مفصلةالقضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، 

بوضعية القضاء  ةمراعاة فصل السلط، ولاسيما في المشاريع والقضایا التالية: مشاريع ومقترحات القوانين المتعلق
 في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه وبرامج الإصلاح،واستراتيجيات ، ومة العدالةومنظ

ليدلي المجلس برأيه، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله، وتقلص هذه المدة إلى عشرين  
لس النواب ويقوم رئيس الحكومة ورئيس مجيوما، إذا أثیرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه، 

 512راء التي أدلى بها.ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآ

 : رئاسة النيابة العامةالفقرة الثانية

 .()ثانيا ةائيثم تجليات علاقة النيابة العامة بالشرطة القض ،(ولاأ) هيكلة ومهام النيابة العامة في هذه النقطة نتناول     

 : على مستوى هيكلة ومهام النيابة العامةولاأ     

تحولا جوهریا يتناسب مع معايیر الحكامة الأمنية، كما حددناها أعلاه، فعلى مستوى عرفت هيكلة النيابة العامة      
وحدات النياية العامة، فإن من بين مشمولاتها وحدة الدراسات والثوتيق، ووحدة للاستقبال والتواصل، ثم وحدة التفقد 

 ة العامة.القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء، وهي وحدات مرتبطة مباشرة برئيس النياب

ية أما فيما يخص قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، فإنها تضم شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائ     
وتحليل الظاهرة الإجرامية، وكذا شعبة معالجة الشكایات والتواصل مع المرتفقين. بينما نجد على مستوى قطب تتبع 

                                                           
محطة هامة في تأطیر  ،ئية في الندوة الوطنية حول موضوع: "مدونة الأخلاقيات القضائيةكلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضا  -511 

، 2/2/0201،  تاريخ الزیارة /https://www.pmp.ma، عن موقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة: 0201يوليوز  02السلوك القضائي، بتاريخ 
 .11.02الساعة 

 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 110المادة  -512 

https://www.pmp.ma/
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 بشكایات حقوق ينتالخاصة، شعبة قضایا حقوق الإنسان المكونة من وحدتين متعلقالقضایا الجنائية وحماية الفئات 
 513 الإنسان، ودراسة وإعداد التقارير.

مسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية بالعقوبات السالبة للحرية، وضمان ابة العامة النيفأما من حيث المهام      
ذ من خلال مباشرة إجراءات الإكراه البدني، كما تساهم في تنفي استخلاص العقوبات والغرامات والتعويضات المالية

 514الأحكام المدنية من خلال تسخیر القوة العمومية وفق الضوابط القانونية.

 ملاحظات على هيكلة النيابة العامة:     

هذه الهيكلة إنما تعكس بشكل جلي المهام الدستورية والتنظيمية المنوطة بالنيابة العامة، باعتبارها مكونا أساسيا      
 وفاعلا ضمن مكونات المؤسسات الدستورية بصفة عامة، والسلطة القضائية على وجه التحديد. 

ة ن هذه الهيكلة، هي استجابة حتميكما أ  ،لا ريب فيه حكامة المرافق العام فضلا عن كونها تعكس بشكل     
للمعايیر الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات المغرب في هذا الشأن، ومن تمظهراتها، اعتمادها على شعبة تعنى بقضایا 
حقوق الإنسان، ومن تجليات ذلك، هو خلق وحدة لتلقي الشكایات ذات الصلة، وأخرى تتكلف بإعداد تقارير 

 على شعبة للشكایات والتواصل مع المرتفقين. ودراسات بخصوصها، ناهيك

هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على البعد الإنساني والحقوقي والتواصلي والمرفقي المتجلي في تصور وهندسة      
 الفريق المدبر لرئاسة النيابة العامة، ومن جملة الأشياء كذلك، إمكانية تقديم مؤشر دال على كون تدخل النيابة العامة

في مجال السياسية الجنائية لیرتكز بشكل فعلي وعملي إلا في مرحلة التنفيذ وهو جواب مبدئي حول حجم مسؤولية 
 النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية.

 تتبعهاو  أما بخصوص مهام النيابة العامة في الدعوى العمومية، فيتجلى من خلال إقامتها وممارستها ومراقبتها     
كما تقوم النيابة العامة    515ها بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارستها لذلك، الحق في تسخیر القوة العمومية.ومطالبت

قوة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو ال بإشعار الوكيل القضائي للمملكة
       516ية،تنفيذ المقررات القضائالتي ينتمون إليها، وتسهر النيابة العامة على لإدارة العمومية، وتشعر كذلك ا

                                                           

، 0202/1/0/ ، تاريخ الزیارة https://www.pmp.maالهيكلة التنظيمية للنيابة العامة: منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، -513 
 .12:22الساعة 

 من ق.م.ج 012- 011طبقا للمادة  -514 
 .م.جمن ق 22دة الما -515 
  .م.جمن ق 21دة الما -516 
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ويمكنها كذلك استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية، والأحكام الصادرة في الجنح  
ر الصادرة باستثناء الأوامولها الحق في استئناف كل أمر قضائي يصدر عن قاضي التحقيق  517كيفما كان منطوقها،

 بإجراء خبرة  لدى الغرفة الجنحية.

 : على مستوى علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائيةثانيا  

السلطة  انةلابد من تسليط الضوء أولا إلى مكقبل التطرق إلى علاقة النيابة العامة بالشرطة الشرطة القضائية،      
لنيابة العامة حيث يمارس قضاة ا ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،محكمة النقضالرئاسية للوكيل العام للملك لدى 

مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة 
 518ورؤسائهم التسلسليين. ،العامة

رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة ويحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته      
الاختصاصات الموكولة لهذا الأخیر المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار 

 الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

محله أيضا في الإشراف على عمل النيابة العامة، ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة  كما يحل     
 ،الدعوى العمومية، ومراقبة سیرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل

بند الثاني المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في الممارسة الطعون و  ،سن سیر الدعاوى في مجال اختصاصهاالسهر على حو 
 519أعلاه؛ تتبع القضایا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

تشارة والمراقبة ، فإنها تتجلى أساسا في علاقة التبعية والاسعلاقة النيابة العامة بالشرطة القضائيةأما على مستوى      
 تجلياتها:والتوجيه، ومن 

: إن جهاز الشرطة القضائية من أهم الوسائل المعتمدة لمكافحة الجريمة تحت إشراف وتسيیر علاقة التبعية -
يسیر وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في من ق.م.ج تنص على أنه " 12لمادة ومراقبة النيابة العامة، فا

                                                           

 .م.جمن ق 212و 211المادة  -517 
وبسن  الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامةالمتعلق بنقل الاختصاصات من السلطة المكلفة بالعدل إلى  22.11من قانون  1المادة  -518 

 11، بتاريخ 2220، الجريدة الرسمية 0211أغسطس  22، بتاريخ 1.11.20قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، الصادر بتنفيذه ظهیر شريف رقم 
 .0211دجنبر 

المتعلق بنقل الاختصاصات من السلطة المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن  22.11من قانون  0المادة  -519 
 قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. 
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كلاء الملك و يحضى بها قضاة النيابة العامة " رمزية التيلتبرز المكانة ال 11دائرة نفوذه"، في حين جاءت المادة 
 ونوابهم" على مستوى الصفة الضبطية بوصفهم ضباطا سامون للشرطة القضائية.

ا في جالها، وعلى مباشرتهآحترام إجراءات الحراسة النظرية و : يسهر وكيل الملك على االحراسة القضائية -
ة باحترام أنسنة يلدائرة نفوذه، كما يسهر على احترام التدابیر الكفالأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في 

ك، ودون أن لذلفي كل وقت شاء ومتى دعت الضرورة يقوم بزیارة أماكن الحراسة النظرية ، و ظروف الاعتقال
 تقل هذه الزیارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.

 2مراقبة وقت إجراء التفتيش إذ لا يجوز كقاعدة أن يتم قبل الساعة  النيابة العامةلى يجب ع التفتيش: -
ه ثلور وموافقة صاحب المنزل أو ممليلا، كما يجب عليها التأكد من كون التفتيش يتم بحض 1صباحا وبعد

يش ال تفتغیر أنه يجب مراعاة بعض الاستثناءات، مث 520وإلا بحضور شاهدين أجنبيين عن الشرطة القضائية،
مكتب محام يتولاه قاض من النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه، أما في ما يخص تفتيش 

  521المنازل خارج الساعات القانونية بناء على إذن كتابي خاص يسلمه وكيل الملك فيما يتعلق بزجر المخدرات.
يطهم في نهاية  ط الشرطة القضائية، ويقوم بتنق: يسیر وكيل الملك أعمال ضباتنقيط ضباط الشرطة القضائية -

كل سنة، ويوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك، قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على 
السلطة المشرفة إداریا على ضباط الشرطة القضائية ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام 

 للمعني بالأمر.

ويقوم وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية الواقعة      
بدائرة نفوذه، ويمكن لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين 

 سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم كل سنة.

بعد تقديم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار يقوم وكيل الملك بإجراء بحث بواسطة  :رد الاعتبار القضائي -
يوجه نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة وملخص سجل  ثمبها،  يقيملشرطة أو الدرك بالأماكن التي ا

 522الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته.

                                                           
 .م.جمن ق 20-22المادتان  -520 
 .1112لسنة  زجر الإدمان على المخدراتب الشريف المتعلق ظهیرالمن  12المادة  -521 
، 11/10/0202، تاريخ الزیارة 2، ص: /https://www.pmp.ma، قع الرسمي لرئاسة النيابة العامةمنشور بالمو  ،مهام النيابة العامة -522 

 .10:12الساعة 
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: من بين المهام الجديد التي منحها قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة هي إصدار مسطرة تسليم المجرمين -
ويجب أن يرفق طلب تسليم  523أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين،

ر قابل للتنفيذ قاء القبض أو سند إجرائي آخالمجرمين بأصل أو نظیر إما لحكم لعقوبة قابلة للتنفيذ، أو لأمر بإل
 قضائية.السلطة الوصادر عن 

فالدولة الطالبة تصدر أمرا دوليا بإلقاء القبض أو مذكرة بحث دولية، ينشر بواسطة منظمة الأنتربول وعند إلقاء      
مون هويته ويخبره بمض وقوع الاعتقال استجوابا معه حول على ساعة 02القبض على المعني يجري وكيل الملك خلال 

السند الذي اعتقل بسببه ويحرر محضرا ويوجه وكيل الملك الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام لمحكمة 
 524النقض.

وهو الأمر نفسه ينطبق على مجالات عديدة يتدخل فيها قضاة النيابة العامة كالصحافة والنشر، ومجال التعمیر      
الأجانب بالمملكة والهجرة غیر الشرعية وتأسيس الجمعيات والمساعدة القضائية، وحرية الأسعار ودخول وإقامة 

 والمنافسة وحماية المستهلك...الخ.

ب إن الحديث عن القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية يج :حجية وإثبات محاضر الشرطة القضائية -
 يقوم جميع العمليات التيف ،على وجه التحديدج مناقشته من خلال الحديث عن قيمتها في إطار ق.م.

بة القضائية للإناإما في إطار البحث التمهيدي أو حالة التلبس أو تنفيذا  بها ضباط الشرطة القضائية
ا عدم ، ويترتب عن الإخلال بهمحضر مكتوب يراعي شكایات معينةيجب أن تضمن في  الصادرة إليهم،

ن بتوثيق ما قاموا به م في كل الأحوال مطالبونفضباط الشرطة القضائية  525،سلامة الإجراء وبطلانه
 الإطار القانوني الذي يعكس كل العمليات التي هذا الأخیر، ويشكل محضر قانونيأبحاث وتحریات في 

     526،يباشرها ضباط الشرطة القضائية

                                                           

المتعلق  00.21بتنفيذ القانون رقم  0220أكتوبر  2 صادر في 1.20.000بظهیر شريف رقم ، الصادر من قانون المسطرة الجنائي 22ادة الم -523 
 .0222يناير 22بتاريخ  0212بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 

، 11/10/0202، تاريخ الزیارة 2/، ص: https://www.pmp.ma، قع الرسمي لرئاسة النيابة العامةمنشور بالمو  ،مهام النيابة العامة -524 
 .12:22الساعة 

 .م.جق من 02المادة  -525 
، ص: 0211مرشد الشرطة القضائية في أساليب البحث والتحري وطرق الاستدلال الجنائي، مطبعة سيدي مومن، الطبعة الثالثة،  ،عصام المديني -526 

21. 
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وثيقة لعملية من حيث الممارسة ا يبالغة، فهلو من أهمية تخضابط الشرطة القضائية لا  ا ينجزهتيضر الافالمح    
مكتوبة تحال على النيابات العامة عن طريق البريد العادي أو مناولة من قبل أعوان الشرطة القضائية المعروفة بـ 
 "المعلومات القضائية"، وهناك محاضر محالة عبر الطريقة الإلكترونية، وهي المحاضر المنجزة آليا في إطار مدونة السیر،

 527وهناك محاضر ترفق مع الأشخاص المعنيين بها "الحراسة النظرية".
لعامة في إعطاء وهذه العناصر تساعد النيابة ا ؛تضمن الوقائع موضوع الجريمة، وأدلة الإثبات والرسوم البيانية...تو     

جميعها ال كما تح 528،التكييف الملائم للأفعال، وتساعد القاضي في إصدار العقوبة المناسبة بعدما تثبت لديه الإدانة
ية ئفي نهاية المطاف على النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، وهذا ما أكدته، بالإضافة إلى قانون المسطرة الجنا

بتحديد تدابیر لحماية المستهلك، كذلك  21-22من القانون رقم  121نذكر بالمادة  ،مجموعة من القوانين الخاصة
 حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمیر والبناء.  22.10من قانون رقم  22المادة 

من ق.م.ج على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت  012تنص المادة و     
لنص وسيلة من وسائل الإثبات، من خلال هذا ا يق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأيوثالجنح والمخالفات من 

وللهيئة القضائية المختصة  ،قوة ثبوتية نسبية محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالجنح والمخالفات لهانستنتج أن 
أن تأخذ بها كاملة إن اقتنعت بما ضمن بها أو استبعادها في حالة وجود ما يخالفها أو أخذ جزء منها واستبعاد الجزء 

من ق.م.ج التي  220من المادة  2تطبيقا للفقرة  ذات الصلةأحكامها تعليل الآخر الذي لم تطمئن إليه، شريطة 
تنص على أنه يجب أن يحتوي القرار أو كل حكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار 

 529أو الأمر ولو في حالة البراءة.
ع لتقدير قضاة يخض القضائية محاضر الضابطةأن فحوى ما يرد في اعتبر القضاء المغربي وعلى هذا الأساس،     

المحضر الذي له قوة الإثبات هو الذي ف 530،إذا اقتنعوا بالجنح والمخالفاتالموضوع، فلهم أن يعلموا به فيما يتعلق 
الشهودة  وكذلك تصريحات الأطراف وشهادة ،يشهد فيه محرره بما عاينه، أما فحوى هذا المحضر وما تضمنه من أقوال

                                                           

 إصدارات الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة،منشور في ، 0211لسنة  حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة تقرير رئاسة النيابة العامة -527 
https://www.pmp.ma:112، ص: 11:22، الساعة 01/2/0202الزیارة ، تاريخ 1، تقارير سنوية، ص. 

، جامعة محمد الأول،  شهادة الماستر في القانون الخاصرسالة لنيل  مصطفى الطويبي، محاضر الضابطة القضائية: الحجية والإثبات في الواقع العملي، -528 
 .21، ص: 0212-0210 ، الموسم الجامعيجدة، الموسم الجامعيكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و 

 .12، ص: نفس المرجع -529 

والمنشور بمجلة قضاء المجلس  ،21122في الملف الجنائي عدد  2221تحت عدد  1/2/1122بتاريخ  المجلس الأعلى سابقا القرار الصادر عن -530 
 021 ، ص:22و 20الأعلى عددي 
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قيمتها والأخذ أو عدمه، كل ذلك موكول إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة وتأويلها وتقدير 
 531المجلس الأعلى.

 قوة الإثبات التي للمحاضر المقامة في شأن الجنح والمخالفات"على أن اجتهاد المجلس الأعلى  قد استقرو     
من لدن ضباط الشرطة القضائية، وجنود الدرك والموظفين الموكول إليهم ذلك قانونا، لا تنسحب إلا على ما شاهده 
أو سمعه أو قام به محررو تلك المحاضر بأنفسهم، وليس على ما تضمنته تصريحات تلقوها من غیرهم، شأنها أن تحتمل 

و  ن غیرهم، شأنها أن تحتمل الصدق والكذب حتى لالصدق والكذب وليس على ما تضمنته تصريحات تبقوها م
 532كانت صادرة عن المتهم، بالأحرى إذا كانت صادرة عن غیره".

هذه المحاضر تكتسي حجية في الإثبات إذا كانت صحيحة في الشكل في حدود ما عاينه أو تلقاه وعليه، ف     
 شأن القوة الثبوتية للمحاضر المقامة فين "ول إبالق الأعلى سابقا ضابط الشرطة القضائية، وهذا ما أيده المجلس

من لدن ضابط الشرطة القضائية وجنود الدرك والموظفين الموكول لهم ذلك قانونا لا يعول فيها  الجنح والمخالفات
إلا على ما شاهده أو سمعه أو قام من تصريحات وليس ما تضمنته تصريحات تلقوها من غیرهم من شأنها أن تحمل 

   533الصدق والكذب".
ع حدا للجدل الذي كان قائما في ظل ق.م.ج من ق.م.ج وض 012المشرع من خلال المادة  بذلك يكون     

من ق.م.ج الملغى كانت تنص على أن المحاضر والتقارير التي يحررها في شأن التثبت من الجنح  011الملغى )المادة 
والمخالفات ض.ش.ق وجنود الدرك يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالف ذلك(، حول نوعية الدليل الذي يجوز 

ية من حيث أن جميع وسائل الإثبات متساو  محضر الجنح والمخالفات، باعتبار لاف ما يتضمنهاستعماله لإثبات خ
القيمة الثبوتية، إذ يمكن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشهود أو الخبرة أو اعتماد قرائن أخرى قوية، كوجود محاضر 

ة التي يأخذها ضابط ل الصور الفوتوغرافيمتعددة تتعارض فيما بينها، أو التناقض الوارد في المحاضر، بل يمكن استعما
وهذا ما استقر عليه المجلس  534،الشرطة القضائية لمكان الجريمة، إذ تبين منها خلاف ما ضمنه الضابط في المحضر

 535الأعلى.

                                                           

 .112، ص: 0222مختارات من الاجتهادات القضائية، مجلة البحوث، العدد الثالث، يونيو  -531 
 .02/1/0222بتاريخ  22/12120 في الملف الجنائي عدد 1/1210عدد  قرار المجلس الأعلى سابقا -532 
عن لحسن بيهي، محاضر الشرطة القضائية بين الحجية والشرعية،  2120ملف عدد  1112/1/1بتاريخ  202سابقا عدد  قرار للمجلس الأعلى -533 

 .00، ص: 0222 ،، الرباطمطبعة المعارف الجديدة، أبريل -يناير 00-02بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية، سلسة مواضيع الساعة، عدد مزدوج 
 .22منشور في مؤلف وزارة العدل حول شرح ق.م.ج، الجزء الثاني، ص:  -534 
 .2222/22ملف جنحي عدد  11/0/0222بتاريخ  122قرار المجلس الأعلى سابقا عدد  -535 
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ة أو الحجة الثبوتية فليس لها القو  بالجناياتالمحاضر المنجزة من قبل الشرطة القضائية فيما يتعلق  أما بخصوص     
حيث تعتبر أن المحاضر والتقارير تعد بمثابة معلومات إذا لم  ،من ق.م.ج 011أمام المحكمة، وهذا بصريح المادة 

ينجزها أو يتلقاها ضابط الشرطة القضائية شخصيا وضمن اختصاصاتهم، وإذا لم تكن تدخل ضمن الجنح 
ظرا لخطورة يستأنس بها قضاة الحكم، ن مجرد معلوماتتعتبر  محاضر الجناياتأن  والمخالفات، من هنا يمكن اعتبار

 الجرائم التي يتم البث فيها، وكذا الصعوبة في إثبات حقيقة الوقائع وأقوال الشهود.
، د بياناتبشأن الجنايات مجر المحاضر إلى أنه "لئن كانت  إحدى قراراته في سابقا وقد ذهب المجلس الأعلى     

فإنه لا يلزم المحكمة بعدم إعطاء الاعتبار لهذه المحاضر كوسائل مفيدة لتكوين قناعاتها مع وسائل إثبات أخرى دون 
أن يكون لهذه المحاضر الصفة الإلزامية، وأن المحكمة بحكم سلطتها التقديرية لتقييم الحجج المعروضة عليها لها أن 

  536.تأخذ بها أو ببعضها كمجرد بيانات"
أن "محاضر الضابطة القضائية وإن كانت مجرد بيان في الجنایات، فإنه لا مانع  ،للمجلس قرار آخرما جاء في ك     

 537من الأخذ بها، إن هي جاءت معززة بقرائن مرتبطة بوقائع الملف...".
 1111-1129سة الجنائية وسير النيابة العامة لنيابة العامة حول تنفيذ السياا : قراءة في تقرير رئاسةثالثا 

وتخليق  ،المساهمة في ترسيخ مبادئ دولة القانون نيابة العامة في ممارسة جهودها علىرئاسة ال دستناإ يلاحظ     
تقارير للريفا دقيقا قدمت في هذا الصدد تعحيث  الكتلة الدستورية،و  ،الحياة العامة إلى التعليمات والتوجهيات الملكية

ومع الرأي  ،وقناعة راسخة بضرورة التواصل مع مختلف السلطات والمؤسسات ،اقانوني االتزامبكونها  538،السنوية
يدان المتصلة بم بالإضافة إلى مفاهيم أخرى في طليعتها، تلك ،العام بشأن مستوى تنفيذ المهام المنوطة بالنيابات العامة

يع الموظفين المسؤولين جم - بإنفاو القانونلموظفين المكلفين ا - الذي يقصد بهم، حماية المكلفين بإنفاو القانون
وك من مدونة قواعد سل الأولى ، حسب المادةنين الذين يمارسون صلاحيات الأمن والنظام العامعن تنفيذ القوا

 539،لورته هذه المدونةكما ب  هذا المفهوم الشامل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وبالتالي فالتقرير السنوي كرسا

                                                           

 .12/2/11222، ملف جنحي عدد 1112مارس 12بتاريخ  2/012رقم  المجلس الأعلى سابقا قرار -536 
منشور بمجلة الأبحاث القانونية، الجزء  ،12211/12عدد  ،ملف جنحي ،12/2/0220بتاريخ  111/2عدد  ،قرار المجلس الأعلى سابقا -537 

 .120، ص: 0220الأول، الطبعة الأولى، سنة 
حول  12-122من القانون التنظيمي رقم  00بمناسبة بته في دستورية المادة  0212مارس  10في قراره بتاريخ   المغربي اعتبر المجلس الدستوري -538 

حدة و النظام الأساسي للقضاة، "الدستور أضفى صفة القضاة على قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، فهما منتسبين للسلطة القضائية، وهي سلطة م
لانتماء عن للسلطة هري لعلى أن الاستقلال عن السلطة التشريعية والتنفيذية شرط جو  المجلسد ومشمولين بصفة الاستقلال اللصيقة بهما"، كما أك

 .القضائية
 .220ص: ، مرجع سابق، 0211نائية وسیر النيابة العامة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الج -539 
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مسعى نحو تعزيز الثقة في جهودها المبذولة في مجال الوقاية من الجريمة  إصدار هذا التقرير السنوي هوف ومن تم،
 .ومكافحتها، بما يحقق الأمن بمفهومه الشامل ويحقق سيادة القانون

 هو تقرير تقرير النيابة العامة السنوي 0212مارس  10في قراره بتاريخ  المجلس الدستوريوتبعا لذلك، اعتبر      
عمومي يمكن للجميع الإطلاع عليه وتدارسه، وأن مناقشة التقرير السنوي من طرف البرلمان لا يخالف الدستور دون 
إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة رغم مسؤولية الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عن كيفية تنفيذ السياسة الجنائية، 

 لأعلى للسلطة القضائية.فهو مسؤول أمام رئيس المجلس ا

الخطوط العريضة  فرصة سامحة للإطلاع علىو  ،سیر النيابة العامة لتقييم هو آلية معتمدة السنوي التقريرف ومن تم،     
ية القوانين المؤطرة وقياسا لفعالية ومصداق ؛وتنفيذا ؛إعدادا ،التي أوكل الدستور وضعها للبرلمان واقع السياسة الجنائيةل

لتنظيم ا لها، وأثار الإصلاحات ذات الصلة على مرتفقي العدالة، وكذا للتعرف على جودة نظام العدالة ومدى سلامة
  يز بكثرة المتدخلين بعد تأسيس السلطة القضائية المستقلة.المخصص لها، المتم والإداريالقضائي 

الفقرة الأخیرة من الصفحة  في مستهله من خلال 0211لسنة  لرئاسة النيابة العامة التقرير السنوي لقد نص      
، بالنظر لكونها نفيذهاوت هاتنزيلن فقط في يكموأن دور النيابة العامة  ،أقرها المشرعالسياسة الجنائية منه على أن  1

سياقا  0202يغطي التقرير السنوي لسنة  حينفي  540،وليس حكر على القضاء الجنائي لوحده سياسة الدولة
التي أثرت على جميع مناحي الحياة ولم  11زمنيا مختلف عن سابقيه، حيث عرفت هذه السنة تفشي جائحة كوفيد 

 تستثن تداعياتها منظومة العدالة.

رصة ونظیرتها من السنوات الماضية ف السنةفرصة لمقارنة ما تم تحقيقه خلال هو  0202التقرير السنوي لسنة ف     
سانحة لإجراء تقييم علمي لدراسة مدى تأثیر انتشار وباء كورونا على سیر عمل النيابات العامة، وعلى مختلف 
مكونات العدالة الجنائية التي واصل القائمون عليها أداء مهامهم بكل تفان ومواطنة رغم التهديد اليومي الناتج عن 

 541بالوباء. إمكانية الإصابة

ر على الفقه استق ولئن كانرئاسة النيابة العامة لا يعرفها، ل 0211سنة  النص القانوني حسب تقرير إوا كانف     
لا تعد  " الذي يعرفها بمجموع التدابیر الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة، أيليدويغ فيورباخالتعريف الألماني "

                                                           

 .021ص:  ، مرجع سابق،0211وسیر النيابة العامة نائية تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الج -540 
منشور في إصدارات الموقع الرسمي لرئاسة  ،0202برسم سنة  حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة -541 

 .2ص: ،10:22، الساعة 0/2/0201الزیارة ، تاريخ تقارير سنوية ، https://www.pmp.maالنيابة العامة،

https://www.pmp.ma/
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ستعملة من طرف الدولة ضمن تدابیر السياسة الجنائية، بل تندرج ضمن سياسات الوسائل الأخرى غیر الزجرية الم
 فإن 542عمومية أخرى ولو كانت غايتها محاربة الجريمة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة دواعي الجريمة.

السياسات العمومية التي تروم سن بأنها من  543،إحدى قراراتهفي  السياسة الجنائية عرف الدستوري المغربيالمجلس 
قواعد وقائية وزجرية لمكافحة الجريمة وحماية للنظام العام وصيانة سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وحریاتهم، وتحديد  
كيفيات ممارسة قضاة النيابة العامة لمهامهم، فقواعد الوقائية والزجرية يقصد بها في القانون الجنائي وقانون المسطرة 

 هي من صلاحيات البرلمان.الجنائية 

تي يعود إليها هي السلطة التشريعية ال السياسة الجنائية وضع الجهة المنوط بها المجلس الدستوريوعليه، حدد      
يل العام للملك رئيس ، فإنها منوطة بالوكتنفيذ السياسة الجنائيةأيضا تقييم هذه السياسة العمومية طبقا للدستور، أما 

لباقي السياسات العمومية الأخرى الجاري  مواكبة السياسة الجنائية، بينما 22.11طبقا للقانون رقم النيابة العامة 
 تنفيذها بالمجتمع لتحقيق غایاتها في إطار فصل السلط والتعاون والتنسيق فيما بينها

مرامي ممثلي لمدى تفاعل النيابة العامة مع أهداف و  رصيدا تقييمياالسنوي لرئاسة النيابة العامة يتضمن التقرير و      
بما تخللها  تجربة استقلالية النيابة العامة منذ عامين ونيفوتطبيق القواعد الزجرية، وكذلك ل ،الأمة في مكافحة الجريمة

رة ومراقبة یاولاسيما ز  ،فيما يخص الرئاسة أو النيابات العامة أو مهامها ،من صعوبات وإكراهات ولجهودها المبدولة
فضلا عن  ،يضاوالتجارية أ ،وقضایا الأسرة ،والمدنية ،أو بالمهام المتعلقة بالقضایا الزجرية ،والإيداع ،أماكن الاعتقال

تضمينه معطيات تفصيلية حول الأولویات المسطرة من طرف رئيس النيابة العمومية على مستوى حماية الحقوق 
 لى نتائجوترسيخ حماية قانونية لبعض الفئات، بالإضافة إ ،مة لحقوق الإنسانوالتصدي للانتهاكات الجسي ،والحریات

 544وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام. ،الجهود المبدولة لمحاربة الفساد

 ،وباباين رئيسيين ،بابا تمهيدیا 0212-0211برسم سنتي  الحالي إسوة بالتقريرين السابقينيشتمل التقرير و      
  545.توصياتائج و تتضمن نت ،وخلاصة تركيبية

                                                           

 .2، مرجع سابق، ص: 0202برسم سنة  حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة -542 
-12القانون التنظيمي حول النظام الأساسي للقضاة رقم حول دستورية  0212مارس  10في  12-110عدد قرار المجلس الدستوري المغربي  -543 

122. 
 ، منشور في إصدارات الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة،0211تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة  -544 

https://www.pmp.ma 12:12، الساعة 10/2/0202، تاريخ الزیارة 1سنوية، ص، تقارير. 
التي تجاوز  0211و 0212مقارنة مع تقريري سنة  0211لسنة  حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة تضمن تقرير رئاسة النيابة العامة -545 

ترة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة، ويغطي ف صفحة، حيث يعد أول تقرير سنوي ينجز بالمغرب 100صفحة ما مجموعه  222عددها 

https://www.pmp.ma/
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 علاقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بقضاة النيابة العامة:  -   

وخول الدستور  ،قضاة ا صفةمعلى أعضائه اءفضء لا يتجزء من السلطة القضائية، حيث تم إالنيابة العامة جز إن      
، تدبیر وضعيتهم المهنية وحماية استقلالهم كقضاة الأحكام للسلطة القضائية منه للمجلس الأعلى 112في الفصل 

من  02بمناسبة بته قي دستورية المادة  ،0212الصادر في  12- 110وهذا ما أقره المجلس الدستوري في قراره رقم 
 ءللنظام الأساسي للقضاة، حيث قال " الاستقلال عن باقي السلطتين هو جوهر الانتما 112-12القانون التنظيمي 

 546للسلطة القضائية وممارسة مهامها".

وزارة العدل لرئيس النيابة العامة وسن  اختصاصاتحول نقل  0و 1في مادتيه  11-12كما أن القانون رقم      
ابة العامة على قضاة النيالمراقبة"  -الإشراف –" السلطة  أكد أن ممارسة رئيسها ،قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة

 ،وهكذا أصبحت النيابة العامة خاضعة للتسلسل الرئاسي الهرمي الذي ينتهي برئاسة الوكيل العام للملكوأعمالهم، 
يابة العامة ورئيس الن ،أما الجهات التي حددها الدستور ،والذي أصبح مسؤولا عن سیر وتنفيذ السياسة الجنائية

 .يةمسؤول أمام السلطة التي عينته حول كيفية تنفيذه للسياسة الجنائ

 تتبعرسه، و يمكن للجميع الاطلاع عليه وتدا ،هو تقرير عموميف ،تقرير رئيس النيابة العامةة قيمل وبالنسبة     
ع ضرورة مراعاة أثناء متضمنها التقرير، إذا اقتضى الحال، لأخذ ببعض التوصيات التي يأو تعديلها وا السياسة الجنائية

اسبة النيابة ناقشة لا تتم من أجل مساءلة أو محالمالمناقشة استقلال السلطة القضائية وباحترام تام لها، وهو ما يفيد أن 
 547العامة أو رئيسها، لأن المساءلة والمحاسبة تتم أمام جهات أخرى.

اكم النفقات المخصصة للنيابات العامة بمختلف مح ،الميزانية المرصودة لرئاسة النيابة العامةكما لا تشمل      
  548.والتي ما تزال مسجلة ضمن ميزانية لوزارة العدل ،المملكة

                                                           

وهو ما  0211أكتوبر  1، نظرا لأن بداية اشتغال رئيس النيابة العامة  كانت منذ 0211دجنبر  21أكتوبر إلى  1أشهر من  2زمنية قصیرة لا تتجاوز 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تلزم المجلس  122.12من القانون التنظيمي رقم  112يعكس الالتزام الشديد لرئيس النيابة العامة على تفعيل المادة 

ول تنفيذ ح على تلقي تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ولاسيما تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة
تقرير رئيس النيابة العامة حول  ،تشريع في مجلسي البرلمان، المصدرعرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالالسياسة الجنائية وسیر النيابة العامة، قبل 
 .1، مرجع سابق، ص:0211تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة 

 .12مرجع سابق، ص:  ،0211لسنة  حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة ر رئيس النيابة العامةتقري -546 
 .12ص:  نفس المرجع، -547 
 .01ص:  نفس المرجع، -548 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

235 
 

ه قضاة النيابة العامة في تأطير وتوجي آليات ممارسة رئيس النيابة العامة لسلطتهص التقرير على تنصيإن كذلك      
عض المقتضيات أو مي إلى تحقيق تطبيق أمثل لبر إنما ي، عبر مناشير ودوريات تتضمن تعليمات قانونية كتابية ملزمة

 ،نهم من دلائل علميةعبر تمكي ،المستجدات التشريعية، بالإضافة إلى بناء وتطوير كفاءات وقدرات قضاة النيابة العامة
تنسجم محاورها مع المستجدات المتلاحقة والتحدیات  ،ولقاءات دراسية ،دتهم من دورات وبرامج تكوينهمواستفا

 المطروحة أمامهم في مباشرة مهامهم والمسؤوليات المنوطة بهم.

تندرج ضمن الإطار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من  الدوريات والمناشير فإن ،وهكذ، حسب التقرير     
من الدستور، الذي أكد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات الكتابية القانونية  221الفصل 

 549.الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها

يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين ، "من الدستور 112نصت الفقرة الأخیرة من الفصل و      
لمادة اعليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، وهو نفس المنحى الذي أكدته 

بالامتثال يلتزم قضاة النيابة العامة  حيث ،من الدستور 112" تطبيقا للفصل من النظام الأساسي للقضاة  22
النظام  ثابةبم والقانون التنظيمي ،جعل الدستورللأوامر والملاحظات الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين"، بذلك 

نيابة العامة الصادر عن السلطة الرئاسية لقضاة ال ،والمطابقة للقانون ،التعليمات الرئاسية المكتوبة ،الأساسي للقضاة
 .بها، كما يتقيدون بالقانون نفسه واجبة التنفيذ ويتعين عليهم التقيد

الشرط و أن تكون مكتوبة لفائدة قضاة النيابة العامة؛  الأول الشرط أساسيين: إذن هذه التعليمات مقيدة بشرطين     
 .أي تمضي في الاتجاه الذي رسمه القانون نفسه ،لا تكون التعليمات الكتابية مخالفة للقانونأن  ثانيال

يجب   حيث ،فهو على خلاف ذلك وللشرط الألنسبة لباإذا كان الشرط الثاني لا يثیر إشكالا مبدئيا، فإنه ف     
تنفيذ التعليمات بلرؤسائهم المباشرين، فإنهم ملزمون مكتوبة لفائدة قضاة النيابة العامة، أما بالنسبة  التعليمات أن تكون

النظام الأساسي  القانون التنظيني بمثابة من 00لمادة ا لالكتابة، تنفيذالقانونية التي تعطي لهم دون حاجة لشرط 
"يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة  ،التي نصت على ما يليللقضاة 

قضاة النيابة حينما يلتزم ت على أنه "من النظام الأساسي نص 22كما أن المادة النقض ورؤسائهم التسلسليين"،  
الحالة، وتبعا  فإنها لم تشترط الكتابة في هذه ،العامة بالأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين

 ."لذلك فشرط الكتابة يخص فقط رئيس النيابة العامة

                                                           

 .00-02ص:  ، مرجع سابق،0211لسنة  حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة ر رئيس النيابة العامةتقري -549 
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 ،يابة العامة، لذلكنفس النالواقع العملي يضعنا أمام استحالة مطلقة للعمل بمقتضى تعليمات كتابية داخل إلا أن     
ن الصادرة عن و فإن نواب وكيل الملك ونواب الوكيل العام مدعوون لتنفيذ التعليمات الشفوية التي لا تخالف القان

 فإنها يجب أن تكون كتابية وقانونية. ،، أما تعليمات رئيس النيابة العامةرؤسائهم المباشرين

لمختصة في شكل مراسلات موجهة إلى المسؤول عن النيابة العامة ا ،أي الدوریات والمناشیر ،وتتم التعليمات الكتابية    
 550وفقا للمبادئ والأعراف المتبعة في الخطابات الإدارية. ،مباشرة

منشورا أو دورية من طرف رئيس النيابة العامة إلى المسؤولين القضائيين  02توجيه  0211وقد شهدت سنة     
 العامة بالمحاكم، وتناولت عدة محاور مرتبطة أساسا بأولویات السياسة الجنائية وبتحسين أداء النيابات العامة:بالنيابات 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛  12.21ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتدبیر قضایا المعتقلين؛ تفعيل القانون 
؛ المتعلق بالصحافة والنشر 12.22مسطرة الصلح؛ القانون رقم  تكوين قضاة ناطقين باسم النيابة العامة؛ تفعيل

ء النيابات العامة في اقضایا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين أد التفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ 
 551ائم المالية.قضایا الجر 

دبیر تسعى إلى تمكين قضاة النيابة العامة بالمحاكم من إطار مرجعي لت كآليةتصدر النيابة العامة دلائل علمية،  كما     
يد والتي تحظى بأهمية حيوية تندرج ضمن مهام متصلة بتنزيل السياسة الجنائية، وذلك بتوح ،بعض المهام المنوطة بهم

یر الملفات والقضایا مة على تدبوسيادة القانون، ويساعد قضاة النيابة العاان الفعالية الواجبة بما يتلاءم طرق العمل وضم
 التي تعرض عليهم بشكل موحد ومنسجم عبر التراب الوطني.

لى تأكيدا ع ،لدليل إرشادي حول مناهضة التعذيب بإصدار النيابة العامة أول 0211 تميزت سنةومن تم، فقد     
والتزامها بتفعيل  ،يبرامية إلى مناهضة التعذفي تنفيذ مضامين السياسة الجنائية بالموازاة مع التوجهات الوطنية ال انخرطها

 552.من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 12أحكام المادة 

 ،ات تكوينيةعدة دور  نظمتولاسيما التكوين المستمر، حيث  ،دورات التكوينيةبكما قامت رئاسة النيابة العامة     
 خبراتهم بأولویات وتحسين ،دف تعزيز قدراتهم المعرفية، بهولقاءات علمية لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر الرئاسية

 تي تكتسيصل والانفتاح، فقد تبنت رئاسة النيابة العامة على اللقاءات التواصلية الوعلى مستوى التوا السياسة الجنائبة.

                                                           

 .02مرجع سابق، ص:  ،0211لسنة  حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة ر رئيس النيابة العامةتقري -550 
 .01ص:  نفس المرجع، -551 
 .02ص:  ،نفس المرجع -552 
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نجازه مهامهم الواقعية والقانونية التي تعيق إ الإشكالاتوملامسة  ،أهمية قصوى على مستوى تأطیر قضاة النيابة العامة
 بالنجاعة المأمولة، كما تشكل مناسبة للنقاش والتفاعل بشأن الحلول الممكنة.

في  ة والقضائيةالتنفيذية والتشريعي الدستورية سلطاتآليات قياس أداء ال وهكذا، بعدما تناولنا في المبحث الأول   
 مأسسة في المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني هيئات الحكامة الجيدةدور  وه فما، مجال مأسسة الحكامة الأمنية

   الحكامة الأمنية؟ 

 

 نيةمالأكامة الحفي مأسسة  قوقيةالح والمجتمع المدني هيئات الحكامة الجيدةدور  الثاني: بحثالم

المجلس الوطني ا وتحديد ،الإنسان والنهوض بهاأداء هيئات الحكامة المكلفة حماية حقوق إن محاولة تقديم قراءة في     
وطنية ال هياتآلمن خلال  دستورية وطنية تعددية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها،ك لحقوق الإنسان

 ؛وطنيةتورية؛ دس مؤسسةك حماية حقوق الإنسان والنهوض بها،الهادفة إلى  مؤسسة وسيط المملكة، وهويةه الجولجان
 الظروف في بين الإدارة والمرتفقين الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقاتفي مهمتها تكمن  متخصصة، ؛مستقلة

نا يقتضي وضع مؤشرات مقياسية فعالة لذلك، لذا سنصب اهتمام ،العادية أو في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة
وهذا ، (لالمطلب الأو ) كمؤشرات لقياس الأداء ؛والتقارير السنوي ؛والآراء الاستشارية ؛والآليات ؛على الضمانات

هو انسجام مع هذا الأخیر أن دسترة  لاسيما للمجتمع المدني، قانونيا للكشف عن الآليات المتاحة أيضا ما يدعونا
مفهوم الحكامة الجيدة، بالنظر لكونه شريك استراتيجي في تدبیر الشأن العمومي، بذلك سنعمل على رصد هذه 

ة الأمنية من خلال ذات الصلة بالحكام الحقوقية إبراز مظاهر الأداء بالنسبة لفعاليات المجتمع المدنيو المتاحة،  الآليات
 وتقاريرها السنوية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لجمعية المغربية لحقوق الإنسانا آليات اشتغال تسليطنا الضوء على

 )المطلب الثاني(.

 ماية حقوق الإنسان والنهوض بهابحقراءة في أداء هيئات الحكامة المكلفة الأول:  طلبالم

لمجلس الوطني ا في الدستور المغربي في هيئات الحكامة المكلفة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تتجسد   
 لاضطلاع بمهامهلالضمانات القانونية المخولة للمجلس و  الوطنيطبيعة المجلس من خلال تناول أولا  لحقوق الإنسان

سلطتين علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالونوعية  المخولة له دستوریا وبموجب القانون المنظم له، لياتالآو 
وتقاريره  تشاريةالاس ئهلال آراخمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان  قراءة في أداءتم وضع  ،التشريعية والتنفيذية
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حماية إلى  ، الهادفةثانيا الحكامة الجيدة ضمن هيئات مؤسسة وسيط المملكةإلى جانب  (الأول الفرع) ،السنوية
دفاع عن ال فيمهمتها تكمن  متخصصة، ؛مستقلة ؛وطنيةدستورية؛  مؤسسةفهي  حقوق الإنسان والنهوض بها،

؛ نةفي الظروف العادية أو في إطار حالة الطوارئ الصحية المعل بين الإدارة والمرتفقين الحقوق في نطاق العلاقات
دبیر الإدارات قيم التخليق والشفافية في ت؛ إشاعة إشاعة مبادئ العدل والإنصاف؛ الإسهام في ترسيخ سيادة القانونو 

متعددة في  من آليات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية
 (.الثاني الفرعطليعتها التقارير السنوية )

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان  :الأول رعالف
المجلس  قراءة في أداءضع إلى و  ةثانيالفقرة الفي تم  ،طبيعة المجلس وآليات اشتغالإلى  ولىالفقرة الأفي نتطرق      

سنة  نوي برسمه الستقرير  وتحديدا ،السنوية هوتقارير ، الاستشارية ئهآرا تناول لالخمن  الوطني لحقوق الإنسان
0202. 

 هآليات اشتغالطبيعة المجلس و  :الفقرة الأولى 
مؤسسة دستورية وطنية تعددية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض  553،المجلس الوطني لحقوق الإنسان       

 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 0211،554بها، أحدث بموجب ظهیر شريف في فاتح مارس 

المتعلق بإعادة تنظيم المجلس  12.10، قد تم نسخها بموجب القانون رقم الشريف إلا أن أحكام هذا الظهیر      
من الدستور في إطار ملاءمة الوضعية القانونية للمجلس مع  111و 121الوطني لحقوق الإنسان تطبيقا للفصلين 

على نسخ أحكام الظهیر المحدث  12.10من قانون  22مستجدات أحكام الدستور، وهكذا نصت المادة 
س ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس، غیر أن الإحالات إلى أحكام الظهیر الشريف المحدث للمجلس والمنصوص للمجل

عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في أحكام 
 نسان. المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإ 12.10القانون 

، والقانون رقم 0211يوليوز 01، تسري على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحكام دستور ليهوبناء ع      
المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنصوص المتخذة  0212فبراير  00الصادر في  12.10

                                                           

المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنشور  12.10بتنفيذ القانون رقم  0212فبراير  00الصادر في  1.12.11ظهیر شريف  -553 
 .0212، بتاريخ فاتح مارس 2200دة الرسمية، نصوص عامة، عدد بالجري

، نصوص عامة، عدد  المنشور بالجريدة الرسمية ،0211في فاتح مارس الوطني لحقوق الإنسان  بإحداث المجلس 1.11.11شريف رقم  ظهیر -554 
 .0211مارس  2بتاريخ  01.00
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ها وصونها، وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتلتطبيقه طبقا للدستور، وللمبادئ التي تنظم عمل المؤسسات ال
حول  "بلغراد مبادئ"المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، و "مبادئ باريس"ولاسيما منها 

  555العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.
والمجلس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة في الدرجة )أ( من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات       

، وهو ما يعكس امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من 0220الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 
 .1112ة المؤسسات، التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سن

 المخولة للمجلس للاضطلاع بمهامه الضمانات القانونيةولا: أ      
المجلس مؤسسة دستورية يضمن الدستور استقلاليتها، والملك ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى         

المؤسسة لمهامها ارس تم ذلك بين مؤسساتها، وباعتباره الساهر على احترام الدستور فهو أسمى تجسيد لها، علاوة على
فضلا عن كونها من أشخاص  556،في جميع القضایا المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحریاتهة بكل استقلالي

لال شخصية اعتبارية وكامل الأهلية القانونية لممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات والاستق قانون العام لما تتمتع به منال
 الإداري والمالي. 

من  المجلس كينتم السلطات المعنية واجب ،تجاه المجلسعلى عاتق السلطات المعنية  ةالالتزامات الملقا ومن       
في حالة الامتناع بمعية آلياته الوطنية ولجانه الجهوية، و  ،جميع التسهيلات اللازمة قصد قيامه بمهامه في أحسن الظروف

أو موظف أو  من قبل مسؤولعن ذلك سواء بالعرقلة أو الاعتراض عليها بمناسبة قيامه بأعمال التحقيق والتحري 
خر في خدمة الإدارة دون مراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يكون موضوع آأي شخص 

اعدا في حالة  مرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابیر اللازمة، وإحاطة المجلس علما بذلك، تق
كان الموضوع يتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو لدواع خطیرة وحالة، فيمكن للسلطات العمومية المعنية أن 

  557وجب قرار مكتوب.تتمسك بالسر المهني وأن تعترض على إجرائها، وذلك بم

                                                           

، الساعة 12/10/0211تاريخ الزیارة  الفقرة الثانية من تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضاء المجلس، الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، -555 
12:11. 

 .12.10من القانون المنظم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان رقم  2الفقرة الأولى من المادة  -556 
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ص فيما يخ ،سان حالة حقوق الإنسانومن بين مشمولات التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإن     
هامهم، مع تقديم ولجانه الجهوية بم ،لياته الوطنيةآو  ،د تكون حالت دون اضطلاع المجلسوالعراقيل التي ق ،الصعوبات

 558التوصيات الكفيلة بمعالجتها.
 

 الوطني لحقوق الإنسان آليات اشتغال المجلس: ثانيا     

 559ها كالآتي:دنور  ،جهوية وطنية ولجان تحدث لدى المجلس آليات     

 للمجلس صلاحية التدخل في حالة وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية الوساطة والصلح :
طات يراها مناسبة بتنسيق مع السلأو جماعية أو بصدد وقوعها ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي 

  560؛المعنية
 د والخبراء وكذا الشهو  ،يدعو إليها الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية :عقد جلسات الاستماع

 وكل شخص تكون شهادته مفيدة؛  
  ؛الإنسان وعرضها أمام البرلمان بغرفتيهإعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق 
  تلف أماكن مخبشأن قضایا مرتبطة بحقوق الإنسان وبمجموعة من الزیارات إلى  عاتيةإعداد تقارير موضو

من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر على تتبع وضعية حقوق الإنسان في  المجلس دأبالحرمان من الحري، 
مختلف جهات المغرب، كما يمكنه التدخل بكيفية استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي 

أو  مكن للمجلس طلب تقارير، و قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية
معلومات حول الشكایات التي يتولى النظر فيها من طرف الإدارات أو الهيئات العامة أو الخاصة  بيانات أو

 أو القضایا التي يتصدى لها تلقائيا.
 :د متنوعة منهاافي هذا الصدد، فقد تضمنت هذه التقارير أبعو       

  ؛تقارير خاصة ذات بعد دولي كالهجرة وحقوق الإنسان -
  ؛الترابيةنتخابات التشريعية و المجال السياسي كالا ذات البعد الوطني: تهم -
 ؛"كديم إزيكإ" ثوأحدا "سبتة ومليلية" ثالمجلس: أحداتقارير خاصة مرتبطة بأحداث وطنية تفاعل معها  -

                                                           

 .12.10ني لحقوق الإنسان رقم من القانون المنظم لمجلس الوط 22المادة  -558 
 .12.10من القانون المنظم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان رقم  2من المادة  2الفقرة  -559 
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مراكز حماية  –مستشفيات الأمراض العقلية  –: المؤسسات السجنية تقارير خاصة بالمؤسسات الحقوقية -
  ؛الطفولة

 ؛الضرر الفردي –بجرائم معينة: الاختفاء القسري تقارير خاصة  -

تقارير خاصة بمتابعة تفعيل توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و       
) من بين ما اهتم به هذا التقرير الصادر من طرف المجلس الاستشاري هو دور المجلس في إعداد خطة  العمل الوطنية 

لجنائي وقانون مشروعي القانون ا –تأهيل العدالة وتقوية استقلالية القضاء  –مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في 
 المسطرة الجنائية مع المعايیر الدولية ومبادئ حقوق الإنسان (.

لشكاية، ايوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع في إطار الشكایات المحالة إليه  يصدرها المجلس التوصيات: -
 561؛ويقوم بمتابعة هذه التوصيات

راء استشارية يبديها المجلس بناء على طلب المؤسسات الدستورية التقريرية سواء آ: هي عبارة عن مذكرات -
 ؛السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة( أو السلطة التشريعية )رئيسا مجلسي البرلمان(

الاعتقال ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا  المؤسسات السجنية وأماكن تشملالزيارة الميدانية:  -
مراكز الطفولة وإعادة الإدماج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة 

ولا يمكن للسلطات  ،ب المقيمين في وضعية غیر قانونيةالأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجان
ام ماعدا لدواعي مرتبطة بالأمن الع ،عتراض على الزیارات لدواعي خطیرةالمؤسسات الاالمسؤولة عن هذه 

ئيس المجلس تعليلا قدم لر تیرة في الأماكن المزمع زیارتها و والدفاع الوطني والكوارث الطبيعية واضطرابات خط
    562؛مكتوبا لاعتراضها

عمومي للمجلس في المساهمة في النقاش ال بناء على مبادرة ذاتيةسلسلة المساهمة في النقاش العمومي:  -
المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة 

 ؛القضائية

                                                           

 .12.10من القانون المنظم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان رقم  2المادة  -561 
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رعي: أنشطة الطب الش –حول إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب : دراساتوالوالمراجع المؤلفات  -
سطرة ملائمة قانون الم -السجن والسجناء: ذكریات من تاريخ المغرب الوسيط  -امل الحاجة إلى إصلاح ش

  ؛الجنائية لحقوق الإنسان
عرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه وبحضور رئيس الحكومة عروض:  -

بالإضافة إلى  ،الإنسان وحمايتها والوزراء يتناول أبرز أنشطة المجلس منذ إحداثه في مجال النهوض بحقوق
ويأتي  ،توصيات المجلس من أجل النهوض بالإطار القانوني والمؤسساتي والتدبیري لحقوق الإنسان بالمغرب

 ؛من الدستور 122تطبيقا للفصل بدعوة من رئيسي غرفتي البرلمان و هذا العرض 
ابة النتائج المتوصل إليها على أنظار الني: يمكن للمجلس إحالة إعمال آلية الإحالة على النيابة العامة -

 563؛العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا
: هي آلية يتم إعمالها بين مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إعمال آلية الإحالة المتبادلة -

ها بشكل ا طبقا للقانون، ويتم بسطومهام كل منهممات التي تندرج في نطاق صلاحيات للشكایات والتظل
مقتضب في التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة الوسيط، حيث تخصص حيزا لها من خلال مقاربة 

 إحصائية وتحليلية.  

 بالسلطتين التشريعية والتنفيذيةعلاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان : ثالثا    

ما  ، من خلال0211ومتم سنة  0211ما بين مارس  الفترةحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال      
على إيلاء أهمية خاصة لعلاقاته بالبرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وذلك من خلال  ،اختصاصاتخول له من 

 الفاعلين. هؤلاء العمل على تعزيز وإرساء تعاون مثمر مع كافة

 مجالات في عمل المؤسسة البرلمانية في ،تعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان على كما حرصت المؤسسة     
قة التعاون لبرلمانية، وسجلت علاوالدبلوماسية ا ،وتقييم السياسات العمومية ،ومراقبة العمل الحكومي ،التشريع

لمنظمات المجتمع  وازنال حضورلل بالإضافةوالقطاعات الوزارية المعنية، مع كل من رئاسة الحكومة  االإيجابي التي تجمعه
 وفي عمله وطنيا وجهویا. ،المدني في تركيبة المجلس

                                                           

 .12.10من القانون المنظم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان رقم  2المادة  -563 
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ة الناظمة للعلاقة بين تعتبر الوثيقة الدولية المرجعي مبادئ بلغراد، فإن بتفاعل المجلس مع البرلمانما يتعلق وفي     
دة سنة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتح ،البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

0210. 

 12وتفعيلا لهذه المبادئ، وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع كل من مجلسي النواب والمستشارين، يوم      
ية في مجالات نمذكرتي تفاهم بهدف تعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة البرلما 0212دجنبر 
 والدبلوماسية البرلمانية. ،وتقييم السياسات العمومية ،ومراقبة العمل الحكومي ،التشريع

 :لى محورين مهمينع سان ومجلسي النواب والمستشارينمذكرتا التفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنوترتكز       
أما  ،إعداد إستراتيجية مشتركة لمتابعة تنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان المحور الأول
والقانون  ،والقانون الدولي لحقوق الإنسان ،فيقوم على دعم القدرات في مجال مقاربة حقوق الإنسان المحور الثاني

 .بثقافة حقوق الإنسان وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض ،الدولي الإنساني

العمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة  ،ومن أهداف المذكرتين      
 .عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية

يهم عدة مشاريع قوانين بناء على طلب من مجلسي  ،رأیا استشاریا 12، أصدر المجلس لمبادئ بلغرادوتجسيدا       
 بطلب من مجلس المستشارين(. 2بطلب من مجلس النواب و 2البرلمان )

، وتعزيز البناء الديمقراطي من خلال تعزيز الحوار المجتمعي التعددي ،أما في إطار المساهمة في النقاش العمومي      
إن التعاون بين المجلس ، حيث مذكرات قدمها إلى البرلمان 1نشر على  الوطني لحقوق الإنسان فقد عمل المجلس

أو بمبادرة  ،تهم أساسا مشاركته في الأیام الدراسية والندوات المنظمة من قبل البرلمان ،والبرلمان يمتد إلى مجالات أخرى
دة بقضایا حقوق الإنسان لفائصلة الوبلورة مذكرات متنوعة ذات ، نشاطا في السنة( 22)بمعدل من الفرق البرلمانية 

والمساهمة في  ،وفدا برلمانيا في السنة 20بمعدل  واستقبال وفود برلمانية أجنبية ،ودعم الدبلوماسية البرلمانية ،البرلمان
ودعم شبكة  ،متستجيب لانتظار اتهم واهتماماتهتعزيز قدرات المساعدين البرلمانيين من خلال تنظيم دورات تدريبية 

 ين ضد عقوبة الإعدام.البرلماني
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 مجلسيمن الدستور، قدم المجلس تقريرا عن حالة حقوق الإنسان أمام  122إضافة إلى ذلك، وطبقا للمادة       
، 0212إلى غاية يونيو  0211، غطى الفترة الممتدة من مارس 0212يونيو  12يوم  ،البرلمان في جلسة عامة

 .0210يوليوز  02وكان موضوع نقاش عام بين مجلس المستشارين والحكومة في 

يولي في  والمشورة للحكومة، حيث ،المساعدة ، يقدم المجلس بمقتضى القانونبخصوص تفاعله مع الحكومةو      
ة فعلى مستوى رئاسة الحكومة، حرص المجلس على توجيه مذكرات لرئاس ،ة كبیرة للحوار والنقاشمعها أهميعلاقته 

الحكومة في ثلاث مناسبات )قبيل تقديم البرامج الحكومية أمام البرلمان(، يضمنها مجموعة من أولویات السياسة 
عمل  وحرص المجلس أيضا على عقد جلسات، في إطار التزامات المغرب الدوليةالعمومية المتعلقة بحقوق الإنسان 

تلك المتعلقة بمعالجة  سيماتنفيذ الالتزامات المشتركة، ولامع رئيس الحكومة من أجل عرض رؤيته وبرامجه، وكذا متابعة 
 ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة المتبقية.

قطاعات عاون مثمرة مع مختلف العلاقة ت الوطني ، أقام المجلسالتفاعل مع القطاعات الوزاريةوعلى صعيد       
الحكومية، حيث قدم آراء حول بعض مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان، ومنها تلك المتعلقة بإصلاح 

راكات والصحة العقلية، فضلا عن ش ،والطب الشرعي ،والحق في الوصول إلى المعلومة ،والصحافة ،منظومة العدالة
 ،والصحة ،سيما في قطاعات التربية الوطنية، التعليم العاليمج عمل مشتركة، ولاية لتنفيذ برامع قطاعات حكوم

 والسجون. ،والهجرة ،والخارجية ،والداخلية

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان أداءفي قراءة : الفقرة الثانية

يات الذي أنيطت به مهمة متابعة تنفيذ توص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بداية لابد من الإشارة أن      
هيئة الإنصاف والمصالحة، قام في إطار التعاون مع الأطراف الحكومية المعنية في مجال له صلة بالحكامة الأمنية، 
وذلك من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية تهم التربية والتكوين وإعادة تكوين أطر المؤسسات التابعة 

 الوزارة أو الخاضعة لوصايتها طبقا للمعايیر الدولية. لهذه 

فیر شروط وضمانات احترام كما تروم هذه الشراكة رصد حاجيات هذه المؤسسات قصد المساهمة في تو       
 564والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات أثناء ممارستها لمهامها المتعلقة باحترام النظام العام والأمن العمومي.الحریات 

                                                           

قوق حمنشورات مركز دراسات  ،الحكامة الأمنية الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مؤلف جماعي، -564 
 .12ص:  ، مرجع سابق،الإنسان والديمقراطية
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لذي ا الوطني لحقوق الإنسان الآراء الاستشارية للمجلسأولا  في هذه الفقرة نتدارسارتكازا على ذلك، س      
 لمن خلاالسنوية  هتقارير  ثانيا ، تم نتناول0211حل محل المجلس الإستشاري بموجب ظهیر شريف وكرسه دستوره 

 .نموذجا 0202سنة ل للمجلس السنوي تقريرال
 

 .الاستشارية ئهلال آراخمن  المجلس الوطني لحقوق الإنسان أداءفي  قراءة: ولاأ      

جال الآراء ذات الصلة بم على الخصوصو  ،سنعتمد في إطار دراستنا لأراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان       
 :اشتغالنا

أحكام مجموعة بتغيير وتتميم  24-86رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون -2  
 565:القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

 566وهي: ،تي، نجملها كالآكز موقف المجلس من مشروع القانون على عناصر محددةر        

 ،أیا كان هدفها" من شأنها أن تشكل مخاطر الخلط على مستوى البواعثة "لعام لعبار ا الطابعبداية        
لى تقديم فقد عمل المجلس ع ،والمجموعة الإرهابية المنظمة. وعليه ،بين الجرائم الإرهابية ،والأهداف ،والخصائص

بوصفها  ،مة""المجموعة الإجرامية المنظبخصوص  ،باو تعريف ملحق التوصية للجنة وزراء الدول الأعضاء في مجلس أور 
ل مدة معينة من الزمن والعاملة بشكل مدبر بهدف ثة أشخاص أو أكثر موجودة خلالامجموعة مهيكلة من ث"

لمصطلح ، ة مباشر على منفعة مالية أو ماديارتكاب جريمة أو عدة جرائم خطیرة، لتتحصل منها بشكل مباشر أو غیر
ام تخويف السكان أو إرغام الحكومة أو المنظمة على القيا تستهدف إشاعة حالة من الرعب و الجريمة الإرهابية بكونه

 567بعمل أو الامتناع عنه.

                                                           
القاضي بتغيیر وتتميم بعض  22.12(بتنفيذ القانون رقم  0210ماي   02) 1222صادر في فاتح شعبان  1.10.02رقم   ظهیر شريف -565

 أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
بتغيیر وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية  22.12قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأیا بخصوص مشروع القانون رقم  -566 

لى النظام ، بناء ع0212دجنبر  12المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 
 منه. 022الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 

بتغيیر وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية  22.12رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم  -567 
 .1ص:  المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مرجع سابق،
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مقتضى يعرف بشكل واضح أغراض  012-1-1من الفصل  0-1ويقترح المجلس أن تدرج بين الفقرتين        
 القانون موضوع هذه المذكرة، هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية.

جرات صفه إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفكما يقترح المجلس تعريف التدريب من أجل الإرهاب بو        
خطیرة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع ية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة و أو الأسلحة النار 

 .وخى استعماله في تحقيق هذا الهدفالعلم أن التكوين أو التدريب يت

لح الجماعات المسلحة غیر الدولية والمجموعة الإرهابية من خلال كما حث المجلس على إعادة النظر في مصط       
 تجنيد الأطفال من طرف الجماعة المسلحة غیر الدولية،لجنة حقوق الطفل بخصوص استخدام و استلهام توصية 

موعات ، ومحاولة جعل الالتحاق بالمج2و  1واستبدال عبارة إقناع الغیر، وتقييم مدى تناسبية العقوبات في المادتين 
الإرهابية جنحة وليس جناية، ثم دراسة إمكانية التنصيص على عقوبات بديلة وتدابیر المراقبة، وأخیرا ذكر المجلس 

 قانون المسطرة الجنائية.جعة القانون الجنائي و بضرورة مراجعة مواكبة لهذا المشروع من خلال مرا

نص  :المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسميةموقف المشرع في القانون بعد تمام ما تضمنه  وبخصوص     
 568تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية:  -012 -1-1الفصل 

الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غیر منظم، بكيانات أو تنظيمات  -
ولو كانت الأفعال الإرهابية  ،ن شكلها أو هدفها أو مكان وجودهاأو عصابات أو جماعات، إرهابية أیا كا

 لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛
تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك،  -

 ؛عقأو لم يبقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور 
تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات  -

  أو عصابات أو جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.

درهم،  12.222.222و  1.222.222غیر أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنویا، يعاقب بغرامة تتراوح بين       
من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغیر ودون  20مع الحكم بحله وبالتدابیر الوقائية المنصوص عليها في الفصل 

                                                           
الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهیر الشريف تمم كما يلي أحكام  -568 

 (. 1120نوفمبر   02)بتاريخ  1.01.212 رقم

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/77323.htm
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ة أو أو مستخدميه المرتكبين للجريم الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسیري الشخص المعنوي
 569المحاولة.

 لم يقيم المشرع مدى تناسبية العقوبات في المادتين الأولى والثالثة؛ -
 جعل الالتحاق بمجموعة إرهابية جناية لا جنحة؛ -
 لم ينص على عقوبات بديلة وتدبیر المراقبة. -

يقضي بتغيير وتتميم مجموعة  21.26المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم  رأي -1  
 570القانون الجنائي:

بتعديل مقتضيات مناهضة التعذيب، الذي حظي باهتمام الأجهزة الأممية التي أكدت  اهتم المشروع الجديد     
من اتفاقية مناهضة التعذيب،  1الجنائي مع المادة  الفقرة الأولى من مجموعة القانونفي  021عدم تطابق الفصل 

خصوصا نطاق التطبيق الضيق للتعذيب الذي لم يشمل المشاركة والموافقة الصريحة أو الضمنية للموظف العمومي أو 
 أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

لاح أو عذيب أو السلأمر بالتبذلك، عمل المشروع على تطوير نوعي في المفاهيم المرتبطة بمضمونه سواء تعلق ا     
طلبات الممارسة ومت ،المشروع مع المرجعيات الدولية والوطنية وملاحظات الخبراء الدوليينالتمييز من جهة، وملاءمة 
 القضائية من جهة أخرى.

ددات ضرورة تقوية البناء القانوني لجريمة التعذيب وفقا محب يوصي المجلسوعلى ضوء هذا الربط الموضوعي،      
في  121فصل " المستعمل في الفعل" بدل "عملمن اتفاقية مناهضة التعذيب، التي نصت على لفظ " الأولىالمادة 
 من مجموعة القانون الجنائي، لاختلاف الأثر المترتب عن ارتكاب جريمة التعذيب. 1الفقرة 

، لأن فعلال فهو أشمل من العمل ثره بمجرد الانتهاء من ارتكابه، وقد يكون بدون قصد، أماينقضي أ فالفعل     
أثره يظل دائما قائما ولو بالانتهاء من القيام به، ولا يكون إلا بقصد، أي التأكيد على الطابع العمدي للجريمة، 

 من القانون الجنائي. 1الفقرة  021خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 

                                                           

درهم، وتتضاعف العقوبات المشار  12.222و  0.222جن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين يعاقب على الأفعال المذكورة بالس -569 
ز التربية أو التكوين  كإليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مرا 

 قيام بذلك.كيفما كان نوعها، لل
س النواب، س مجلتتميم مجموعة القانون الجنائي، بناء على طلب موجه من طرف رئيبتغيیر و  12-12صوص مشروع قانون رأي المجلس الوطني بخ -570 

 والوارد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نفس التاريخ. 11/1/0212بتاريخ 
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من المشروع تماشيا مع الملاحظات الختامية  1الفقرة  021على ملاءمة صياغة أحكام الفصل  كذلك  ويوصي     
للجنة مناهضة التعذيب في الموضوع، ذلك بتأكيد أنه يقصد التعذيب " كل عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد 

و يوافق الرسمية أو يحرض عليه أخر يتصرف بصفته آتكبه عمدا موظف عمومي أو أي شخص جسدي أو عقلي ير 
 عليه أو يسكت عنه".

مكرر ( لتعزيز الالتزامات  2الفقرة  021كما يوصي المجلس باعتماد مقتضى قانوني جديد في المشروع الفصل)       
أساس التذرع  اب علىالعقبة الإفلات من العقاب للمتابعة و الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لمحار 

الأوامر الرئاسية أو أي ظروف استثنائية لتبرير ارتكاب أعمال التعذيب، لاسيما في قضایا الإرهاب بالتعليمات و 
دون التذرع بأي ظروف استثنائية أو أوامر أو تعليمات صادرة عن سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غیرها لتبرير 

 ارتكاب جريمة التعذيب.
 اج فصل جديد يسد النقص المسجل في التجريم الخاص بمحاولة ارتكاب جريمة التعذيبويوصي المجلس أيضا بإدر      

لمحاولة افي مجموعة القانون الجنائي، بما يجعله ملائما لأحكام الاتفاقية الأممية في مادتها الرابعة التي نصت على تجريم 
لمقررة قانونا ليها في هذا الفرع بالعقوبة الا يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عمن خلال النص على أنه "

 للجريمة التامة".
وفي نفس السياق، يوصي المجلس على إدراج فصل جديد لمعاقبة الشخص الاعتباري المتورط في ارتكاب جريمة      

ية ع إمكانالحكم بحل الشخص الاعتباري، مو لمسیريه أو من يعملون لحسابه،  ر عن المسؤوليةالتعذيب، بغض النظ
 الحكم عليه بغرامات مالية.

ضرورة الحرص على ضمان ملاءمته مع توجهات التشريعات بالمجلس  ىناد ،مفهوم السلاح على مستوى     
ن التتميم إمن القانون الجنائي، حيث  222صل الجنائية الحديثة لتجويد عناصر التحديد القانوني المعتمد في الف

التهديد، بل شمل فقط و  والجرح تبة عن استخدام الأسلحة كالقتل والضربالمتر  التشريعي لم يقتصر على باقي الآثار
ا الأشياء الشبيهة بالأسلحة متى هدد بهؤدية إلى إغماء أو شل الحركة"، ودون أن يشمل الأدوات و إدراج عبارة " الم

 حاملها أو استعمالها لإيهام الضحية بجرحه أو ضربه أو قتله. 
لأصل الوطني الوطني الاجتماعي" باالأصل لمجلس بتدقيق المفهوم باستبدال "فقد أوصى ا ،مفهوم التمييز أما     

صوص عليهما المستقبلية" سببي التمييز المن"بـــــالحالة الصحية الحالية و الجهوي أو الاجتماعي، و "الحالة الصحية" و 
  .221من الفصل  1في الفقرة 
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نائي على ضوء التوجهات العامة للإصلاح الج بمراجعة المنظومة العقابيةقضى المجلس  ومن خلال ما سبق،        
موعة من مجالاحتجاز في مؤسسات التنفيذ السجنية، مقابل اعتماد تميل إلى نبذ سياسات الاعتقال و  التي أصبحت

المبرر  عتقال في العالمالمهول لنسب الا ، نتيجة الارتفاعالبدائل للعقوبات السالبة للحرية في إطار القضاء المفتوح
 بمجموعة التدابیر العقابية التقليدية في معالجة الإجرام وإصلاح الأشخاص المدانين بإعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا.

في الموضوع  حولالتفاعل مع سيرورة النقاش العمومي وعليه، فقد انصبت مناقشة المجلس للمشروع على      
 :شقين رئيسيين

من مجموعة القانون الجنائي، التي  12ينصب أساسا على عقوبة الإعدام المضمنة في الفصل : شق عقابي       
لازال يحتفظ بها، مما يستدعي تعميق الحوار حولها استجابة للتوجه الراسخ للمنتظم الدولي في اتجاه إلغاء عقوبة 

هذه العقوبة  اعتبار التدابیر الرامية إلى إلغاءلحقوق الإنسان، و  تطوير التدريجيالإعدام لتعزيز الكرامة الإنسانية وال
مساهمة قوية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المستوحاة من الصكوك الدولية التصريحية والتي عملت الوثيقة الدستورية 

 .00و  02على تكريسها في الفصلين 
ل ولية التصريحية تجسدت بالأساس في البروتوكو وفي هذا الإطار، فقد استند المجلس على الصكوك الد       

ع السياسية في مادته الأولى " لا يعدم أي شخص خاضالدولي الخاص بالحقوق المدنية و الاختياري الثاني للعهد 
تعمل بلادنا على  فيه، في أفق أن اللولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول"، حيث يعد المغرب طرفا منضم

 التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
استنادا إلى  ،فكل دولة طرف تتخذ جميع التدابیر اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية      

 كول الملحق بالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحریاته الأساسية حول إلغاء عقوبة الإعدام.المادة الأولى للبروتو 
من القانون الجنائي في الشق المتعلق بإلغاء  122وهكذا، فقد أيد المجلس موقف المشرع من تعديل الفصل      

المؤبد، تماشيا مع  ناية واستبدالها بعقوبة السجنعقوبة الإعدام، بالنسبة للمشارك في ارتكاب الجرائم الموصوفة في الج
من مجموعة القانون الجنائي، وانسجاما مع طرحه المتعلق بالإلغاء النهائي لها في المنظومة  121مقتضيات الفصل 

 العقابية الوطنية. 
المعايیر ى استنادا عل الموظف العمومي، مفهوم عضوي وهو مفهومين جوهريين: ينصب حول شق مفاهيمي      

دیا أو إداریا أو يكل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنف، حيث عرف الموظف العمومي بأنه "جاء دقيقا للغايةالدولية، 
من مجموعة القانون الجنائي من قصور على مستوى الصياغة التشريعية  002ما تضنه الفصل قضائيا"، عكس 

 ولوجود إشكالات مطروحة:
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 دائمة أو مؤقتة؛ عدم تحديد طبيعة الوظيفة هل -
 علاقة الشخص القانونية بالمرافق العمومية؛ -
 نسبة مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة. -

، مع إضافة كل من يشغل منصبا في أحد مجالس الجماعات يقترح المجلس اعتماد التعريف أعلاهوعليه،       
الترابية، سواء أكان دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، ولو  

 وتراعى صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة. ،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجركان مؤقتا يتولى 
الذي شهد تطورا نوعيا بعد التعريف الذي حظي باهتمام بالغ من طرف  التعذيب هوم الثاني، فهوأما المف       

من القانون الجنائي مع المادة الأولى من اتفاقية مناهضة  1/021الأجهزة الأممية التي أكدت عدم تطابق الفصل 
لضمنية للموظف لموافقة الصريحة أو ااتعذيب"، الذي لم يشمل المشاركة و التعذيب خصوصا "نطاق التطبيق الضيق لل

 العمومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. 
ومن تجليات هذا التحول الجوهري في مفهوم التعذيب، توسيع نطاقه من حيث الأشخاص المسؤولين عن        

 لرسمية".ا أو أي شخص يتصرف بصفته"خلال إدراج عبارة ارتكاب جريمة التعذيب، لتضم المشارك أو المحرض من 
 
 

المتعلق بالحق في الحصول على  23-32الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون  رأي المجلس -3    
 571:المعلومات

الموجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان و  ،0212يوليوز  01روع القانون في بناء على طلب رأي بشأن مش      
من النظام  020المادة و  ،سالمؤسس للمجل الشريف من الظهیر 12وفقا للمادة  ،من قبل رئيس الغرفة الثانية

 الداخلي للغرفة الثانية.

                                                           
 .0212بشأن الحق في الحصول على المعلومات، يناير  21-12رأي المجلس الوطني بخصوص مشروع قانون  -571 
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وضوع. وقد ذات الصلة بالم الدراسات المقارنة، فضلا عن استند المجلس على المرجعيات الدولية والوطنية      
قويتها الأولى التي أوصى المجلس على ضرورة تمن المادة  ابدء ،جاءت توصيات المجلس شاملة لكل مقتضيات القانون

  572.الوطنيةبعض مقتضيات المرجعية الدولية و  من خلال الإحالة على

مارات، لتشمل علاوة على تشجيع الاستث ،توسيع أهداف هذا المشروعحث المجلس على  وفي نفس السياق،     
 وتقوية دور المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية. ،دعم البحث العلمي وتطوير صحافة التحري

تحديد الوضع القانوني و  ،هيم، فقد أوصى المجلس على تعريف المفاالتعريفات المتضمنة في القانونوفيما يخص      
المشرع في وهو ما استجاب له وانسجاما مع أهداف المشروع،  للهيئات الخاصة بمهام المرفق العام بشكل أكثر دقة

في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية  573،إطار النسخة النهائية لقانون الحق في الحصول على المعلومات
ات ليشمل جميع الأعمال التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئ ،حيث قدمت تعريفا شاملا لمفهوم المعلومات 574منه،

 تمع.لتستفيد منها جميع فئات المج ،، أو كانت مقروءة أو مسموعةن جهةالمعنية سواء كانت ورقية أو الكترونية م

ين التنفيذية والقضائية السلطتة الثانية في السلطات المنتخبة و أما بالنسبة للهيئات المعنية، فقد حددتها الفقر      
بما يتيح  الجيدة،يئات الحكامة والمؤسسات العمومية وكل مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة مكلفة بمهام مرفق عام وه

بطة بحقبة باستثناء الديوان الملكي فيما يخص مثلا معطيات مرت ،طالب المعلومة التوجه لمختلف المؤسسات الوطنيةل
 من تاريخ المغرب لدى مؤرخ المملكة.

 22من الفصل  2بالفقرة  01كما وضع المجلس قراءة نسقيه للنص الدستوري، بحيث عمل على ربط الفصل      
 ،الخاصة بحقوق الأجانب وحریاتهم إسوة بالمواطنين المغاربة، من تم وجب توسيع نطاق الحق في الحصول على المعلومة

لتكريس الحق  ،التي توظف مصطلح إنسان 11عبر الإحالة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توظف مصطلح  11في التماس مختلف ضروب المعلومات، كما أن المادة 

                                                           
من اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ناهيك عن  01و  1مقتضيات المادتين من الدستور و  22و  22ار الفصلين ذلك عبر استحضو -572 

 التزامات المغرب في إطار مبادرة شراكة الحكومات الشفافة.
المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الجريدة الرسمية عدد  21.12بتنفيذ القانون رقم  0212فبراير  00صادر في  1.12.10ظهیر شريف  -573 

 .0212مارس 10بتاريخ  ،2200

ام أو رسوم أو صور أو أرقفقد عرفت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المعلومات على أنها كل المعطيات والإحصائيات المعبر عنها بشكل  -574 
ها غیر ت و شیر ومذكرات وقواعد البيانامناة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوریات و تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمن

عامة الموجودة فيها، العام، كيفما كانت الد، التي تنتجها أو تتواصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق من الوثائق ذات الطابع العام
 ورقية أو الكترونية أو غیرها. 
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الشخص للتنصيص على الحق نفسه سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيون أو المعنويون أو الرعایا الأجانب، وهو ما 
 575اعتمدته المادة الرابعة من القانون.

، سواء ى المعلوماتعلى ضرورة حظر كل أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول عل ،أوصى المجلسكما       
ناهيك على منع أي قيد في وجه طالبي المعلومات بدعوى ضرورة تبرير  576بسبب الإعاقة أو هوية صاحب الطلب،

 طلبهم.

تم النشر، وأن يفقد أوصى المجلس على توسيع لائحة المعلومات موضوع  577النشر الاستباقي، ومن جانب     
ئيتها و ر تحيينها باستمرار بشكل يضمن مقبمجرد ما تكون جاهزة و ضرورة نشر المعلومات إستباقيا، بالتنصيص 

 579والثانية، 578، في فقراتها الأولىمن القانون 21وهو ما كرسته المادة  ،ان حامل نشرهاواستعمالها، وذلك كيفما ك
مجالا، فضلا عن 11حيث نصتا على إلزامية النشر الاستباقي، مع توسيع لائحة المعلومات القابلة للنشر لتشمل 

ا اتخاذ تدابیر كفيلة بتدبیر المعلومات التي بحوزتها مع تحيينها وحفظها وترتيبها، لتسهيل عملية نشرها أو تقديمه
  580لطالبها.

ستباقي لتتولى مسؤولية تحديد نظام نموذجي للنشر الا لحق في المعلوماتإحداث لجنة إعمال اويقترح المجلس      
 للمعلومات، وأن تلزم جميع الهيئات بمجال تطبيق القانون لاعتماده، مع إمكانية التشاور في إعداده.

                                                           

تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية  -575 
 ثانية.الحصول على المعلومات المعرفة في القرة الأولى من المادة ال

 موضوع النشر الاستباقي الموصى بها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان:تضم لائحة المعلومات  -576 
 المعلومات المتعلقة بالطابع العمومي أو المغلق لاجتماعات الهيئات الحكومية والتشريعية. -
 دراسات الانعكاسالمعطيات حول قيمة المحيط و  -
العمومية المبرمجة  اتالصفقالأبحاث المنجزة في إطار جامعي والإحصائيات و الدراسات المنجزة لفائدة الإدارة أو الممولة من طرفها، بما في ذلك التقارير و  -

 المستفيدين منها.أو المبرمة و 
بها، والتي تمت  طلبات المعلومات المتوصل دتقرير سنوي ينشر للعموم، تنجزه كل واحدة من الهيئات المعنية بالقانون الحالي، يتضمن أصناف وأعدا -

 التي تم رفضها. الاستجابة لها و 
 من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات. 12المادة  -577 
 .ايجب على كل المؤسسات والهيئات بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها وبجميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية منه -578 
 من قانون الحق في الحصول على المعلومات. 12مجالا وجب نشرها بشكل استباقي، راجع المادة  11نصت على  -579 
 الحق في الحصول على المعلومات. من قانون 11المادة  -580 
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تبسيط مسطرة  فقد أوصى المجلس على 581إجراءات الحصول على المعلومات في مشروع القانون، وبخصوص    
مضمون هذا الطلب، وإيداعه لدى الهيئة المعنية أو إرساله بالبريد العادي أو الالكتروني، أو من علومات و طلب الم

طيعون  التنصيص على إجبارية استقبال طلبات الأشخاص الذين لا يست وأوجب ،ف الطالب نفسه أو ممثله القانونيطر 
 كتابتها، وتحريرها من طرف الهيئة المعنية.

لطلب أن تسلم حسب االاستعمال كيفما كان حاملها، و المجلس أن تكون المعلومات قابلة للقراءة و يوصي و       
البديلة للأشخاص في و بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد، وأن تسلم اقتضاء بلغة الرموز أو بواسطة الاتصال المحسنة 

د، بناء الأجنبية الأكثر استعمالا في البلابل وإمكانية الرد على طلبات المعلومات بإحدى اللغات  ،وضعية إعاقة
الأمر بمبدأ  اعلى طلب مقدم مع إخبار الطالب مسبقا بالتكلفة الإضافية لهذا الاختيار، لكنه لا يجب أن يمس هذ

 بقائها في حدودها الدنيا. معقولية التكلفة و 

إلا في  ،ووجب احترام هذا الاختيار ،الحصول عليها وفق الشكل الذي يريدونه ،فمن حق طالبي المعلومة      
 حالات القوة القاهرة.

أكد المجلس أن الحصول على المعلومات أمر مجاني مع تحديد  ،تكاليف الحصول على المعلوماتبخصوص       
الصحفيين و  إعفاء دوي الدخل المحدودنية )حالات الاستفادة بالمجان وأصناف طالبي المعلومات المستفيدين من المجا

وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من  ،كومية من تكاليف نسخ المعلومات(المنظمات غیر الحو 
المعلومات  باستثناء ما يتعلق بمصاريف النسخ أو معالجة ،القانون بشكل صريح "يكون الحصول على المعلومات مجانا"

 فهي على عاتق طالب المعلومات. ،المطلوبة أو إرسالها

حث المجلس ، القانون مشروع من 1 .2 .1المواد  حسب لاستثناء من الحق في المعلوماتبا ما يتعلقأما في      
الخاصة بالاستثناءات، حيث استند في ذلك  01من الفصل  0على ضرورة تحديد الاستثناءات الواردة في الفقرة 

لأنها  ،ابمقتضيات القانون الداخلي لمجلس النو إلى الاجتهاد القضائي الدستوري الذي قضى بعدم دستورية بعض 
 دون تدقيق أبعادها.اكتفت بالتذكیر بالمقتضيات الدستورية 

من المشروع تكتفيان بالتذكیر بالاستثناءات التالية  1المادة و  1.0.2الفقرات  1سجل أن المادة فالمجلس ي      
لأفراد أو التي الحياة الخاصة با –الخارجي الأمن الداخلي و  –لدفاع الوطني : المعلومات المتعلقة بادون تحديد أبعادها

                                                           

 قانون الحق في الحصول على المعلومات.من مشروع  02إلى  12المواد  -581 
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المعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق أضرار بالعلاقات مع دولة أخرى  –تكتسي طابع معطيات شخصية 
والخارجي داخلي أمن الدولة الناءات المتعلقة بالدفاع الوطني و إعادة النظر في الاستث – إلخأو منظمة دولية حكومية ...

من القانون الجنائي قصد ملاءمتهما مع المعلومات التي يعتبر الكشف عنها  112و  110مع العودة إلى الفصلين 
 فعلا مجرما جنائيا، ومع التقييدات المرتبطة بها.

ت أن الهدف الأساسي من هذه الاستثناءات هو حماية المصاح  العليا تبر من القانون اع 1إلا أن المادة       
 ، حيث عملت على تصنيف هذه الاستثناءات إلى صنفين:للوطن

الصنف الأول: يهم طبيعة المؤسسات والأفراد دون التدقيق في أبعادها، كما أكد المجلس الوطني لحقوق  -
 582الإنسان في ملاحظته بشأنها.

مل بها، عالصنف الثاني: يهم المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى نصوص تشريعية خاصة جاري ال -
  583من شأن الكشف عنها الإخلال بها.

ن هذه لتذكیر أأي ا ،وفي نفس الإطار، أكد المجلس على ضرورة إدراج مقتضى قانوني لتأطیر هذه الاستثناءات     
 584.من القانون 2وهو ما نصت عليه المادة  ،الأخیرة ذات طابع محدود ومحدد

ما أنها ستمكن ك  ،يئات المعنية بتحديد الاستثناءاتمن سلطة الهإن إنفاذ هذه التوصيات، سيمكن من الحد       
اسبة ب أن تكون منيجب أن تتماشى مع مبدأ التناسب، و  يجتييا مع هدف التدابیر التقييدية المن التفاعل إيجاب

 يجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها.لتحقيق وظيفتها الحمائية، و 

يجب تحديد  حيثفع شكاية لرئيس الهيئة المعنية، تر  ،الحصول على المعلوماتبخصوص عدم رضا طالب      
ل الحق في ص لجنة إعمابخصو ، و م رضا طالب الحصول على المعلوماتالأسباب التي ينتج عنها عد بشكل واضح

خذ بعين ع الأم، اية المعطيات ذات الطابع الشخصيرئيسها هو رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حم، فإن المعلومات

                                                           

قوق والحریات معلومات ماسة بالح –المعطيات الشخصية  -الحياة الخاصة للأفراد  -أمن الدولة الداخلي والخارجي  -ويتعلق الأمر بالدفاع الوطني  -582 
 حماية مصادر المعلومات. –الأساسية 

القضائية   المساطریرس –التحریات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة سرية الأبحاث و  –سرية مداولات المجلس الوزاري والحكومي  -583 
 ا المبادرة الخاصة.وكذ ،النزيهةبادئ المنافسة الحرة والمشروعة و م –المساطر التمهيدية المتعلقة بها ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة و 
يسلم الباقي من المعلومات إلى الجزء و  أعلاه، يحذف منها 1ادة إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات في الم -584 

 طالبها.
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لقانون ا يضفي، و هايئة خاضعة لمجال تطبيقالهثيل لجنة تمفي عضوية  منع تضارب المصالحو الاعتبار مبدأ المناصفة، 
 .المقارن على اللجنة صفة السلطة الإدارية المستقلة

 585:مذكرة حول حرية الجمعيات بالمغرب -4   

يقدم المجلس اقتراحات وتقارير موضوعاتية في كل ما يساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، ومن تم،        
الوطني لحقوق  سفإن المجل ،فإن أثار قوانين الحریات العامة على حماية الحقوق المدنية والسياسية المضمونة دستوریا

 ،يات العامةيولي عناية خاصة لقوانين الحر و ،التنظيمية والعاديةيواكب بمذكراته مسار إنتاج القوانين الإنسان 
تكزة على المقاربة المر تماع والتجمهر والتظاهر السلمي )للإطار القانوني المنظم لحريات الاجوبشكل خاص 

 .المحدث له الشريف هبادرة المؤسسة للمجلس بموجب ظهیر باعتبارها المحقوق الإنسان( 

لتقديم  استند في بحثه ودراسته هيلاحظ أن ،مرتكزات رأي المجلس حول التجمعات العموميةوفيما يخص          
مقترحاته في الموضوع على المعايیر الدولية حول التجمعات العمومية، علاوة على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 

، الإنسان عمل المجلس الوطني لحقوقحول ترشيد الحكامة الأمنية، فضلا عن الأسس الدستورية والقانونية المؤطرة ل
 ناهيك عن اجتهادات القضاء المغربي في مجال ممارسة حریات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.

 ؛الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي  00و  01المادتان  -
 ؛0211يوليوز  01من دستور  01و  00و  00الفصول  -
ة  دمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتح -

 ؛11/1/1111المؤرخ في  22/ 121
لقوانين المصادق االمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ  -

شتنبر  1 عقد بهافانا )كوبا(لأمم المتحدة للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين المناعليها من طرف مؤتمر 
 ؛1112

المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي )مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان( ولجنة  -
 ؛2/2/0212بتاريخ  22ها في دورتها البندقية حول حرية الاجتماع السلمي المصادق عليها من طرف

                                                           

ضمان حرية  ،، ومتعلقة بالتجمعات العمومية2100رأي المجلس حول التجمعات العمومية من خلال مذكرة موجهة لرئيس الحكومة في نونبر  -585 
 .0210التظاهر السلمي دجنبر الاجتماع والتجمهر و 
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بترشيد الحكامة المتعلقة  2.0و  2.0و  2.2توصيات الخاصة  ،توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة -
 ؛الأمنية

 الاجتهاد القضائي المغربي في مجال ممارسة حریات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي. -

لتجمعات با الشريف المتعلق ظهيرلمراجعة فورية لبشكل عام على مقترحات المجلس ولقد انصبت      
ة، واعتماد والمستجدات الدستورية من جه ،في العديد من مقتضياته لأجل ملاءمتها مع المعايیر الدولية 586،العمومية

 توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من جهة ثانية.

 بما يلي: أوصى المجلس ،وفي هذا الإطار     

  من  01بالطرق العمومية، تستهدف إعمال مقتضيات الفصل تبسيط مسطرة التصريح المسبق للمظاهرات
 الدستور، الذي يضمن صراحة حرية التظاهر السلمي؛

  تدبیر أشكال ممارسة حریات الاجتماع والتظاهر السلمي والتجمهر من خلال تقوية المنطق التصريحي
 ؛1102والليبرالي الذي ميز القوانين الوطنية للحریات منذ 

 ضامن والمنصف والعادل لحریات التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي طبقا للدستور، جعل القضاء هو ال
 عبر تسريع اللجوء إليه، في سياق المنازعات المتعلقة بتدبیر ممارسة الحریات؛ 

  تدوين قواعد الاجتهاد القضائي، وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحریات التجمع والتجمهر
 سلمي؛والتظاهر ال

  من خلال بإنفاو القوانين المكلفين مدونة سلوك الموظفينتدوين قواعد: 
o ك مع مشتر  اقاتففضاء العمومي، بموجب مرسوم أو تكريس حقوق المتقاضين في الولوج إلى ال

 المتظاهرين؛
o واجب السلطات العمومية حماية كل المتظاهرين دون تمييز من كل أشكال التهديد والمضايقة؛ 
o  مقتضيات قانونية تضمن صراحة سلامة الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية وضع

 المظاهرات السلمية بالنظر لدورهم البارز في نشر الخبر اليقين؛

                                                           

مكرر،  0222، الجريدة الرسمية نصوص عامة، عدد بشأن التجمعات العمومية 10/11/1102لصادر في ا 1.02.211 شريف رقم ظهیر -586 
 .1102نونبر  01بتاريخ 
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o  تكريس القانون المنظم لحریات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للمبادئ الأساسية المتعلقة
 رورة والتناسب.وخاصة مبدأي الض ،باستعمال القوة

لتجمعات العمومية، با الشريف المتعلق ظهیرالوأخرى تهم فصولا معينة من  ،توصيات مشتركةكما قدم المجلس          
 وتتعلق بما يلي: ،مقترحات استعمال القوةمنها ما يخص 

  مقتضى يتيح لمسؤول القوة العمومية أو أي شخص مؤهل القيام  ،الشريف من الظهیر 01إدراج في الفصل
 بالتفاوض أو الوساطة قبل القيام بأي إنذار؛ 

  من ظهیر  02و  00مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب عند اللجوء لاستعمال القوة بموجب الفصلين
 التجمعات العمومية؛

 ؛ك بالمحكمة الابتدائيةوكيل المل مراقبة تكل عمليات استعمال القوة تتم تح  جعل 
 .تضمين بشكل صريح سلامة الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يغطون المظاهرات السلمية 

 حول التشريعات الوطنية المنظمة لممارسة حریات "لجنة البندقية"المجلس توصيات ومن جانب آخر، اعتمد      
الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للدول الأعضاء في مجلس أوروبا، حيث أوصى باعتمادها في كل مراجعة 

 587للقوانين الوطنية ذات الصلة.

 ية:تتخذ ثلاثة أبعاد أساس التي ،المجلس الوطني لحقوق الإنسانوهكذا، يظهر لنا جليا فلسفة عمل      

  :دور المجلس في التفاعل مع سیرورة النقاش العمومي والإشكالات القانونية ذات البعد الحقوقي بعد توجيهي
تحديدا، فهو الموجه والناصح الأمين من خلال العمل على إيجاد الأرضية المناسبة والصيغ الضابطة والناظمة 

الوطني،  ومن الأهمية بمكان التذكیر بأن المجلس ،ازه على البعد الحقوقيومدى ارتك لعلاقة المشروع بالواقع،

                                                           

 تتجلى هذه المبادئ فيما يلي: -587 
 ،ا فيها المظاهرات بم تعريف الاجتماع السلمي تعريفا واسعا وعاما لتضمين مختلف أشكال ممارسات حریات التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي

 ) المظاهرات المضادة هي المرتبطة بالتعبیر عن وجهة نظر مخالفة لتلك التي يعبر عنها المتظاهرون الآخرون(.  المظاهرات المضادة،تزامنة و الم
 ها ى طابعيشمل حتى المظاهرات العفوية مادامت محافظة عل ،تحديد معايیر الممارسة الفعلية لهذه الحریات في إطار الالتزام الايجابي للدولة

 السلمي.
 ."شغل الفضاء العمومي من طرف المتظاهرين ينبغي أن يخضع لقاعدة "أول القادمين أول المستفيدين 
 .أن يكون للقوانين نطاق عام مع أدنى قدر ممكن من التفاصيل لضمان أدنى حد من ضبط ممارسة هذه الحریات 
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وفي إطار البت في مدى مطابقة وملاءمة المشاريع للمرجعيات الحقوقية، فهو يعمل في بعض الحالات  
 كمؤول دستوري للوثيقة الدستورية.

   :ترمي إلى تبني  ة ايجابيةيتجلى في ثقافة الاعتراف والتقدير بدون مركب نقص بأي خطو بعد أخلاقي
المشرع للمعايیر الدولية، وذلك من خلال العديد من الإشارات الدالة على ذلك في العديد من الآراء 

بتغيیر  12-12والمذكرات الصادرة عن المجلس من قبيل )رأي المجلس الوطني بخصوص مشروع قانون رقم 
 ،والتثمين ات عدة من قبيل: التأييد والتنويه والإشادةبار علقانون الجنائي( وهو ما تجسد في وتتميم مجموعة ا

 مين عمل المؤسسات الدستورية سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعيةثوهي إشارات من شأنها ت
وهو ما سيعزز لا محال الثقة بين المؤسسات  ،ل المزيد من الجهدذحسب الحالة، فضلا عن تحفيزها لب

 الدستورية بفضل التوجيهات النیرة ونهج ثقافة الاعتراف بمجهودات الآخرين.
 ماد الوطنية، فضلا على اعترورة اعتماد المرجعيات الدولية و : من خلال الحرص على ضبعد استرشادي

عن ة، ناهيك على التجارب المقارنوالانفتاح توصيات الهيئات الدولية ذات الصلة واللجان المنبثقة عنها، 
 لحقوق الإنسان الوطني وفي هذا الإطار تبرز ملامح فلسفة المجلس ، التوصيات الوطنية في هذا الشأنتبني

نية عن المرجعيات الدي لمقاربة التشاركية بعيدااونية لحقوق الإنسان وتبني والمتشبعة بالقيم والمثل الكالمتنورة 
 . والسياسيةوالولاءات القبلية والعرقية 
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 نمووجا 1111تقرير سنة  :السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التقارير قراءة في :ثانيا   

محاور رئيسية إلى جانب تقارير الآليات الوطنية  ةست 0202،588برسم سنة تضمن التقرير السنوي للمجلس        
ات الوطنية عن حصيلة أنشطة الآلي الأولىوهمت ثلاث تقارير صادر عن ثلاث آليات وطنية،  ،المحدثة لدى المجلس

اص بحماية خالثالث للتظلم الخاص بالأطفال ضحایا انتهاكات حقوق الطفل، و الثانيو ،والوقاية من التعذيب
 حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

لما يتضمنه  ،دامجلس على المحور الثاني تحديلهذا التقرير السنوي لوسينصب اهتمامنا في إطار تدارسنا لمضامين       
ا ما يميزه هو الجانب وأيض، في هذا الإطار الأساسيةتطلباتنا ت ترتبط ارتباطا وثيقا بممن أفكار ومعطيات وإحصائيا

  .هيئات الحكامة الأمنيةولاسيما  ،العلائقي الموضوعي بين المجلس وباقي المؤسسات الدستورية

 :الملاحظات التاليةومن خلال قراءتنا لمضامين هذا التقرير، أمكننا تقديم       

  ،راز الأسس التشريعية ترتكز على إب مقاربة قانونيةتبني المجلس من خلال تقريره على مقاربتين هامتين
وفحص   هذا التقرير،في ةالمتضمن الحقوق والحریات كلالمؤطرة ل الوطنية الكونية والدستورية والتشريعية

بة ار مقوالإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية ومدى ملاءمته مع متطلبات دولة الحق والقانون، 
الرسمية، والتي  هاصادر ممن خلال اعتماد المجلس في كل معطياته وبياناته وإحصائياته على ة مؤسساتي

نسان كهيئة بين المجلس الوطني لحقوق الإ نسيقيتعكس بما لا يدع مجالا للشك الجانب التواصلي والت
 وباقي السلطات ،كلف بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بهاالممن هيئات الحكامة الجيدة 

ؤسسة في طليعتها المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة وم المكلفة بإنفاذ القانون، العمومية
حيث مكنت هذه المؤسسات المجلس الوطني من المعطيات اللازمة بخصوص  ،وسيط المملكة

شفه من أن نست وهذا ما يمكن هذه السنة، منالمخالفات والإجراءات التأديبية خلال فترات متعددة 
 .ات الدالة على ذلك في العديد من صفحات هذا التقريرخلال العديد من الإشار 

                                                           

، 0202 ماي 2بتاريخ الخميس ، 0202التقارير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، برسم سنة  -588 
، /https://www.cndh.org.ma:  : وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"11كوفيد تحت عنوان " المصدر الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس

 .12:22، الساعة 11/2/0202تاريخ الزیارة 

https://www.cndh.org.ma/
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 حيث انطلق من العام إلى الخاص، من خلال محاوره المقاربة المنهجية المعتمدة في إعداد التقرير :
الست، ومن خلال التقارير الخاصة الصادرة عن الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس، فمن خلال 

المؤسس  ألا هو الإطار القانوني ،يتضح بأن المجلس انطلق من الإطار العامالمحاور الرئيسية ومضمونها 
بالمغرب  نسانحالة حقوق الإ فيوالمتجلي  ،لمختلف الجوانب الرئيسية ذات الصلة بموضوع التقرير

 ،مما يبين بالملموس أن المجلس متشبع بمبادئ سيادة القانون ،على ضوء حالة الطوارئ الصحية
سفة كما أن الإطار القانوني المعتمد يتماشى وروح فلويستلهم من شعار دولة الحق والقانون تصوراته،  

حيث تدرجت  ،ن بالنسبة لمضامين المحور الثانيلأمر يكمانفس و تراتبية القواعد القانونية وسموها، 
ق على حدة، ح حيث يعمل على التعريف بكل تمع،في المجالحقوق وفقا لدورها الوجودي والحيوي 

والاقتصادية  ته الاجتماعيةلاويؤطره كونيا ودستوریا ليعمل على استعراض منحنياته من خلال تفاع
 ائع،وفق منطق كرونولوجي للأحداث والوق وذلك والسياسية والعقيدة المؤسساتية إبان حالة الطوارئ،

ؤیا التراتبية في عكس الر وهو ما يمن شأنها تقويم إختلالاته العملية،  حلولك  ليخرج بتوصيات أساسية
 .هندستها

 ث استعمل صيغة ير، حي: اعتمد التقرير على البعد الوظيفي في إخراج هذا التقر المقاربة التشاركية
، وهو ما يعكس الجانب التضامني والتعاوني بين كل مكونات المجلس سواء بهيئاته المركزية أو الجمع

التقرير،  الحقوق التي تناولهمن المحطات ذات الصلة بحق من االجهوية، وهو ما نستشفه في العديد 
سجل و  ، سلطت عليها الضوءيستند إلى تقرير اللجان المرفوعة سواء كانت أرقاما أو أحداثا حيث
والارتجالية  وميةالحك المقاربة التشاركية في اتخاذ العديد من القراراتفي  اقصور  في هذا الإطار المجلس

 في تنزيلها. والتسرع
 عمل المجلس على تضمين جميع معطياته وأرقامه بمصدرها الرسمي المعتمد من الموضوعية والحياد :

 ةاعتراف المؤسسة بأن تدبیر الجائح ،ؤشرات كذلكالمومن طرفه، من خلال الإحالة إلى مصدرها، 
يسي والوحيد ئالر كان بالأساس من طرف السلطة التنفيذية التي شكلت الفاعل   على مستوى العالم
ة أدوارها والمؤسسة القضائية على ممارس التشريعية مقابل تراجع قدرة البرلمان أحيانا في تدبیرها،

  589الرقابية.

                                                           

 . 10ص: مرجع سابق، ، 0202حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، مارس  نوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسانالتقرير الس -589 
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 ،ةأو لأعمال إدارية أو تدخلات ميداني وموضوعية لوقائع أو مشاهد ،ياته بأمثلة حيةكما عزز المجلس معط         
  القانون شهدتها السنة الوبائية. ذموثقة للمكلفين بإنفا

 لازالت محط تجنب الفصل في بعض القضایا التيالسنوي قد  هوفي نفس الإطار، فلئن كان المجلس في تقرير          
 00.02ثار تسريب مضامين من مسودة مشروع قانون رقم عبیر المجلس الوطني عن موقفه من آمن قبيل ت ،شنقا

وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، المعلن بموجب بلاغ  ،الاجتماعي حول استعمال شبكات التواصل
حكومي في انتظار التوصل بالصيغة الرسمية للمشروع قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة البرلمانية أو من 

القانونية د بالضوابط قيصرح بأن تدخلات المكلفين بإنفاو القانون تميزت عموما بالتفإنه خلال الإحالة الذاتية، 
 وحماية الحق في السلامة الصحية لجميع الأفراد، رغم ين،نة النظام والأمن العامصيانظرا لكونها تصب نحو 

 ،تسجيله لحالات معزولة لتجاوزات صادرة عن بعضهم في سياقات معينة، كما أشاد المجلس بالمساءلة البرلمانية
 .وفتح تحقيقات في هذه التجاوزات من طرف السلطة القضائية، واتخاو إجراءات بشأنها

 لمجلس: شكلتا السمة البارزة التي طبعت التقرير السنوي لالمقاربة التفاعلية والاستجابة الفورية 
 12.10من القانون رقم  02إعادة هيكلته من خلال المادة  ىعل هذه السنةعمل ، حيث الوطني

كاملة التي تنص على إدراج تقارير الآليات ال الوطني لحقوق الانسان المتعلق بإعادة تنظيم المجلس
 بمجرد إعلان حالة الطوارئ الصحية سارعو  ،وفي سياق الجائحة 590ضمن التقرير السنوي للمجلس،

ل عن بعد لأغلبية الموظفات والموظفين من خلال تلقي الشكایات إلى اعتماد طريقة العم المجلس
ومعالجتها ورصد قضایا حقوق الإنسان في سياق محاربة الجائحة، ولأجل هذا الهدف وضع المجلس 

هوية للمجلس على اللجان الجرة المشتكيات والمشتكين، كما وضعت رهن إشامنصة "شكاية"
لس ولجانه فريقا فضلا عن إنشاء المج رقامها الهاتفية،أعنوانها الالكتروني و  "الفايسبوكصفحتها بموقع "

 لآلياتاخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ، كما واصلت ، وفريقا آالإنسانخاصا لرصد حالة حقوق 
يث تفاعل حالوطنية للوقاية من التعذيب،  ليةالآالوطنية المحدثة لدى المجلس القيام بمهامها، خاصة 

شكاية خلال هذه السنة منها  0022ولجانه الجهوية مع الشكایات الواردة بما مجموعها  المجلس
  شكاية عالجتها اللجان الجهوية. 1011

                                                           

 .11سابق: ص:  ،مرجع، 2020مارس  التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، -590 
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 تتجلى أساسا في التوصيات الصادرة عن المجلس، التي همت جوانب عدة منها ما  :رشاديةالمقاربة الإ
مؤطر للعديد من الحقوق أو الهيئات المكلفة بحمايتها أو القوانين العقابية والإجرائية في وني هو قان

ن ا العمل مري بهاطار مبدأي الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية والتشريعية الجإ
سبة اأن تكون تدخلات السلطات المكلفة بإنفاذ القانون متنو  جهة، والعمل على نشرها للعموم،

وضرورية بقدر الحدث أو الفعل المخالف للقانون، كما قد تشمل نشر نتائج جميع التحقيقات التي 
قد تباشرها هيئة من الهيئات الرقابية القائمة والمكلفة بإنفاذ القانون سواء كانت إدارية أو سياسية أو 

ما يهم كيفيات  ومنها أيضا خبة،قضائية أو مستقلة أو مجتمعية، وبصرف النظر عن كونها معينة أو منت
التعامل مع حالة الطوارئ وإنفاذ القانون، حيث دعا المجلس إلى احترام المعايیر الدولية التي تستوجب 

ات قياس مدى فعالية الإجراءهذه الحالة في ضوء تقدير دقيق وموضوعي للأحداث، كما قد تشمل 
 المتخذة وتناسبها مع الظرفية الوبائية.

  قد همت ف :ضوء حالة الطوارئ الصحية ىاشتغال المجلس خلال هذه السنة علبخصوص آليات
لطات التواصل مع السإصدار البلاغات والمراسلات والتوصيات، و  بالإضافة إلى تلقي الشكایات

ل فترة الحجر لاالمؤسسة خ تالعمومية والهيئات الحقوقية الدولية والوطنية، وعلى سبيل المثال تواصل
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومدراء المؤسسات السجنية لفائدة النزلاء الصحي مع 

ستأنفوا ، بما في ذلك تعيين محام لمن لم يومراقبة أوضاعهم الصحية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي
الموجودين في وضعية  591الحكم الصادر في حقهم، ودعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام

 لعديدلبع تتالرصد و التحري والو  آليات الاستماع للشهود والضحایا والمسؤولين، هناكو  592،شاشةه
من أحداث ووقائع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تضمنها التقرير،  لفضاء الرقميبا القضایا من

ا مجموعه ميهم لوهي الحق في الحياة وهمت عقوبة الإعدام التي بلغ عدد المحكوم ع 11والبالغ عددها 
واء سكوم عليهم بالإعدام من عفو ملكي، اثنين من المح شخصا من بينهم سيدتان، واستفاد 12

امت الآلية يث قالسجنية ومراكز الرعاية الاجتماعية، حكان عبر زیارات ميدانية للمؤسسات بعين الم

                                                           

لمان بر الجدير بالذكر أن المجلس واصل باستمرار الدفاع عن موقفه القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، حيث سبق وأن أوصى في مذكراته المقدمة إلى ال -591 
 بإلغاء عقوبة الإعدام.    0211أكتوبر  02بتاريخ  ،القاضي بتغيیر وتتميم مجموعة القانون الجنائي 12.12بمناسبة مشروع القانون رقم 

 .20، ص: 0202التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، مارس   -592 
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و عن بعد من خلال أ 593التعذيب بإجراء زیارات إلى أماكن الحرمان من الحرية،الوطنية للوقاية من 
اذ ؤسساتي بين المجلس والسلطات المكلفة بإنفالمشبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال التعاون 

 القانون.

العام  استعمال العنف بالشارع السنوي للمجلس الوطني ، حيث رصد التقريربالفضاء العموميوكذلك         
 22وفي يوم  0202،594مارس  02المجلس عبر إصدار بلاغ في ، تفاعل معها من قبل المكلفين بإنفاو القانون

وجه رسالة لوزارة الداخلية، فكانت الاستجابة الفورية من لدن الوزارة من خلال اتخاوها  0202مارس 
، امة للأمن الوطنيية العللمدير ، نفس الأمر بالنسبة لإجراءات تأديبية في حق عدد من المكلفين بإنفاو القانون

حالات وسجل التقرير نفسه  595،بحثا في موضوع التجاوزات المنسوبة لمسؤول أمني وبعض مرؤوسيه فتحتحيث 
مارس  11المقاومة العنيفة من طرف المواطنين للقوات العمومية أثناء تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية في 

بعض المواطنين لدعوة  نداءات، كما سجل 1111أبريل  5وحالة رشق القوات العمومية بالحجارة في  1111
السلطات العمومية إلى استعمال العنف المشروع لضبط التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية 

 . المعتمدة

اتي حول فعلية موضوعتقرير وفي إطار رصد وتتبع مدى إعمال المجلس لآلياته القانونية قام المجلس بإصدار       
 من القانون رقم 02المادة  وذلك تفعيلا لمقتضيات 596،والرهانات ومداخل التعزيزالحق في الصحة: التحديات 

 تصور حول معطيات إلى تقديمالمجلس عبره  سعىو القائمة على فعلية الحقوق،  ، وتنفيذا لاستراتيجية عمله12.10
 ونية الضامنةالنصوص القانن مواقتراح مداخل لمعالجتها ليس انطلاقا  ،ولوج المواطنات والمواطنات للحق في الصحة

                                                           

وضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة: التحدیات والرهانات ومداخل التعزيز، الصادر في فیراير المتقرير ملخص ال -593 
 .21ص: مرجع سابق، ، 0200

كراه في تنفيذ يدعو فيه السلطات العمومية إلى الحرص على عدم تجاوز بعض عناصر القوات العمومية لمبدأي الضرورة والتناسب عند استعمال الإ  -594 
لتي تستدعي االقانون والإجراءات الاستثنائية، ووجه تحقيقا بخصوص الممارسات غیر القانونية، وأكد على التطبيق السليم للقانون خلال فترة الطوارئ 

 اليقظة والمسؤولية.
 .22-21، ص: 0202التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، مارس  -595 
وضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة: التحدیات والرهانات ومداخل التعزيز، الصادر في فیراير المتقرير ملخص ال -596 

 .   12:11، الساعة 0200يوليوز  11تاريخ الزیارة  ، فضاءات إصدارات المجلس،، عن الموقع الرسمي للمجلس الوطني0200
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في  ،عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة للحق في الصحة فحسب، بل أيضا
 597العوائق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية.طليعتها 

ة الصحة العالمية من طرف منظم ومن المثیر للانتباه هو اعتماد التقرير الموضوعاتي للمجلس التعريف المعتمد      
للحق في الصحة، باعتبارها حالة من إكتمال السلامة بدنيا وعقليا وإجتماعية وليس مجرد الخلو من المرض، ناهيك 

مشاورات  -مشاورات مع فاعلين مؤسساتيين ومدنيين  -عن مقاربته التشاركية همت ثلاثة مراحل: مشاورات أولية 
 598جهوية.

هذا التقرير الموضوعاتي، حث المجلس على تبني استراتيجية الوطنية منسجمة للصحة كجزء لا  ويستفاد من      
يتجرأ من السياسة العامة للدولة، مع ضرورة القطع مع الصحة كقطاع إجتماعي واعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة 

ددات الاقتصادية من جهة، وبين محالقطاعات بتحديد التقاطعات وعناصر التأثیر المتبادل بين الإشكاليات الصحية 
والإجتماعية والقضایا المرتبطة بسياسات التعليم والشغل والسكن والبيئية وأنماط العيش والغداء من جهة أخرى، 
فضلا على ضرةرة ربط السياسة الصحية بتطوير اللامركزية كأسلوب لتدبیر الشأن العام يجعلها أحد مقومات 

ولوج لمجالية، ذلك أن الجهوية المتقدمة يمكن أن تشكل رافعة لدعم العدالة المجالية في مجال الاستراتيجية تعزيز العدالة ا
 599للحق في الصحة وتقليص التفاوتات المجالية.

ولأجل تعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة من خلال تقديم المجلس أزيد من مائة توصية عبر خمس مداخل      
توصيات تهم وتوصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة،  إلىرئيسية، وتتوزع هذه التوصيات ذات الطابع التشريعي 

   600تعزيز المقارنة الوقائية.

ته القانونية ليامن خلال التوظيف الأنسب لآلحقوق الإنسان قد ساهم فعليا  وهكذا، لئن كان المجلس الوطني     
تنبيهية لفي لعب دوره الطلائعي في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فضلا على الوظيفية التوجيهية وا

لمملكة؟ فماذا عن دور مؤسسة وسيط االسلطات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، والاستشارية المنوطة به لفائدة 

                                                           

وضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة: التحدیات والرهانات ومداخل التعزيز، الصادر في المتقرير ملخص ال -597 
 .2، ص: مرجع سابق، 0200فیراير 

 .1 ص: ،نفس المرجع -598 
 .0 ص: نفس المرجع، -599 
 .12ص: نفس لمرجع،  -600 
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وإلى أي حد استطاعت خلق توازن موضوعي ومتناسب بين ضرورات حفظ النظام العام ومتطلبات حماية الحریات 
والحقوق الأساسية؟، ومن تم توفیر خدمات ذات جودة مرفقية للمتظلمات والمتظلمين، وأرضية مناسبة لتوجيه وتنبيه 

 .السلطات العمومية الأمنية

 المملكة وسيط : مؤسسةالفرع الثاني

 ةثانيالفقرة الفي وء سلط الضسن ،راءة في التقرير السنوي لمؤسسة الوسيطقوضع  أولىالفقرة  في تولىبعد أن ن      
 .تدخلات مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق زمن الطوارئ الصحية ونتائجها المحصلةلإبراز 

 601 .المملكة وسيطلمؤسسة  ةرير السنوياقراءة في التق :الفقرة الأولى

، ها المكاشفةالمؤسسة من ورائ سعىترير هو استجابة للنص المؤطر لمهامها، حيث اإن الغاية من وراء صياغة التق      
الإخبار و الإفصاح الصريح عن المعطيات الإحصائية المادية الدالة والمعبرة عن علاقة المرتفق بالإدارة،  من خلال

فتح عبر  لمتدخلين،بهدف رسم معالم التفكیر المشترك بين كل اوالتعريف بالمجهودات المبدولة وما تم تحقيقه من نتائج، 
ال لتحديد مكامن التفوق وحصر التعثرات والبحث عن المجحوار جدي وهادئ وعميق بين كل الفاعلين في 

كريسها على تعمل المؤسسة باستمرار إلى تئم حول القيم التي والتفكیر في بدائل في سياق النقاش القا ،الأسباب
 603كي لا تصبح الوساطة الإدارية مرحلة تأتيت مؤسساتي سرعان ما يتجاوز ويفقد بريقه.  602أرض الواقع،

 ،والمؤسسة الحكومية 604وسيط المملكة على أنظار الملك،المقدم من طرف التقرير السنوي  عرضومن تم، ي      
ذ كل اختصاصاتها، على تنفي وفي إطار إصرار مؤسسة وسيط المملكة ويعرض أمام المؤسسة التشريعية متبوعا بمناقشة،
، مجلسي البرلمان أمام 1129لمناقشة ملخص تقريرها السنوي لسنة حرصت المؤسسة أيضا على إبداء استعدادها 

 605،فيها أن ذلك لم يتحقق لأسباب لا يد للمؤسسةبحيث كاتبت كلا من رئيسي مجلسي البرلمان في الموضوع إلا 
ة التشاركية والمقارب ،العام من خلال وسائل الإعلام الرسمية في إطار اللقاءات التواصلية للمؤسسة الرأيعلاوة على 

                                                           

 .0211و  0212برسم سنتي  -601 
 .12112، مرجع سابق، ص: 0202التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -602 
لأبحاث ايوسف الفيلالي، دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائية، مجلة مسارات في  -603 

 . 02، ص: 0201دراسات وأبحاث، سنة ، 02-11عملية محكمة، عدد مزدوج  والدراسات القانونية، مجلة

 يرفع الوسيط تقريرا سنویا للملك عن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها قبل متم شهر يونيو وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. -604 
 .12122، مرجع سابق، ص: 0202التقرير لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -605 
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 ة الرسميةوالجريد ،والتحليلية لمحتویات هذا التقرير في إطار وقفة تأمل ومنطق تشخيصي لعلاقة الإدارة بالمواطن
التي تتيح للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول  606طبقا لأحكام قانون الحق في الحصول على المعلومة،و  ،للمملكة

حيث تلتزم المؤسسات والهيئات بما فيها هيئات الحكامة الجيدة  608،السنوية بما فيها التقارير 607على المعلومات
، بواسطة  لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانونوالتي ،بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها

جميع وسائل النشر خاصة الالكترونية منها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالتقارير والبرامج والدراسات المتوفرة 
  609لديها.

ية حول وفق معطيات إحصائية أساس المملكة وسيطرير السنوية لمؤسسة وارتكازا على ذلك، فقد جاءت التقا       
من رسم التقاطعات  رضية تحليلية تمكنأنسبة الشكایات والتظلمات وطلبات التسوية الواردة عليها سنویا، باعتبارها 

الممكنة بين مجالات ارتفاقية يتم تدبیرها عبر قطاعات وإدارات وجهات مختلفة لأجل الخروج من منطق الرقابة الإدارية 
دبیر الإداري منه في زمن التأسيس لنموذج تنموي جديد، وهو ما أفضى إلى تسليط الضوء على مجموعة لأجهزة الت

اعتمادا على منهج مقارن لتحديد منحنياتها وتصنيفها وتوزيعها على مستویات  610من مجالات التقرير السنوي،
ملفات التوجيه ضى قرارات وتوصيات و عدة، وتحديد ماَلاتها، ويتم معالجة ملفات التظلم التي تم البت فيها بمقت

 بقرارات إجرائية.

يم مؤسسات الذي نص على تقد ،تجدر الإشارة إلى أن الأساس القانوني للتقارير السنوية للوسيط هو الدستورو      
 ، وكذا611في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة بالبرلمان ةوهيئات الحكامة الجيدة تقريرا عن أعمالها مرة واحد

فيما يخص التقارير السنوية للمؤسسة التي ترفع  0211 سنة الصادر في 12-12من قانون  0من الباب  21المادة 
 دون تحديد أجل محدد لنشرها في الجريدة الرسمية. 612،للملك قبل متم شهر يونيو

                                                           

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية عدد  21.12بتنفيذ قانون  0212فبراير  00الصادر في  1.12.10ظهیر شريف رقم  -606 
 . 0212مارس  10، بتاريخ 2200

 من قانون الحق في الحصول على المعلومات. 2المادة  -607 
 .صول على المعلوماتمن قانون الحق في الح 0الفقرة الثانية من المادة -608 
 من قانون الحق في الحصول على المعلومات. 2المادة  -609 
، 121مكرر، السنة  2122عدد  ، نشر بالجريدة الرسمية،0202دجنبر  ، صدر في2019التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -610 

 .1221، ص: 10/0202/ 22بتاريخ 
 من الدستور. 122الفصل  -611 
فيه  تحصيلة نشاط المؤسسة وأفاق عملها، ويتضمن التقرير بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تهم علاقة الإدارة بالمرتفقين، ولما تم الب وتهم -612 

التقرير السنوي ويضم  من قبلها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ وملخصا عاما حول أجوبة الإدارة بشأن القضایا المحالة إليها من قبل المؤسسة،
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فهو بذلك التزام دستوري وقانوني ملقى على عاتق المؤسسة الدستورية، ولاسيما وسيط المملكة لإعداد حصيلة       
   613عمل المؤسسة وآفاقها، ورفعها على أنظار الملك في إطار مبدأي المساءلة والمحاسبة.

 تخضع للمراقبة والمساءلة من وهكذا، وارتكازا على ما سبق، يظهر جليا أن أعمال وأنشطة مؤسسة الوسيط     
وهيئات  نينالمواطنات والمواطوأخیرا سلطة الرأي العام " ،وسلطة التمثيل " البرلمان" ،طرف سلطة التعيين "الملك"

 ".المجتمع المدني

باعتباره حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها، فإنه يتم تصنيف  614وحسب التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط،      
م القطاع الإداري وته ،ت والتظلمات المرفوعة للمؤسسة حسب نطاقها الجغرافي، فإما أن تشمل مجموع الترابالشكایا

 615المعني، أو تخص نطاق ترابي معين، حيث يصنف الشكایات والتظلمات حسب الجهات الترابية للمملكة.

 

 :تصنيف الشكايات حسب مجالات القطاع الإداري المعني 

في فلسفة مؤسسة الوسيط يتجاوز الوزارة ليشمل كل المكاتب والإدارات  المعنيبالقطاع الإداري إن المقصود         
 616والمؤسسات العمومية التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها والجماعات الترابية.

                                                           

. كما يتضمن ةللمؤسسة توصيات ومقترحات حول التدابیر التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارة، وتحسين سیر أجهزة الإدار 
نة الافتحاص، كما داري، وعن تقرير لجالتقرير السنوي: محاور برنامج عمل المؤسسة على المدى القصیر والمتوسط، وموجزا عن وضعية تدبیرها المالي والإ

 .0211من القانون المنظم لمؤسسة الوسيط  22-21حدتها المادتين 
 من الدستور. 20الفصل  -613 
من ظهیر  21، الصادر بموجب الفصل 0211دجنبر  11، بتاريخ 2222الجريدة الرسمية عدد  ،0212لسنوي لمؤسسة وسيط المملكة التقرير ا -614 

 لمحدث لمؤسسة الوسيط.ا 0211مارس  11
 22، بتاريخ 121مكرر، السنة  2122عدد  ، نشر بالجريدة الرسمية،0202دجنبر  ، صدر في2019التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة   -
/10/0202 . 
. حيث شملت 0222 التي فتح لها ملفات ما مجموعه 0211بلغ مجمل ما توصلت به المؤسسة من طلبات وشكایات وتظلمات برسم سنة  -615 

من مجموع ما توصلت به المؤسسة، واتضح من دراستها الأولية أنها تندرج ضمن الاختصاصات التي أوكلها لها  %01.10ملف تظلم بنسبة  2221
ة تظلمات . ويرجع ذلك لاعتماد المؤسسة لمنظوم%00ملف بزیادة ناهزت نسبتها  221، بما مجموعه 0212المشرع، مسجلة بذلك ارتفاعا عن سنة 

، 0211 وشكایات إلكترونية عن بعد موجهة في استقبال شكایات المرتفقات والمرتفقين. للمزيد من التفصيل يمكن العودة لتقرير مؤسسة الوسيط برسم
 .1202مرجع سابق، ص: 

 .11002، مرجع سابق، ص: 0212مؤسسة وسيط المملكة سنوي  تقرير -616 
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السابقة  لم تخرج عموما عن المألوف في التقارير السنوية السنويين النتيجة العامة التي طبعت التقريرينو         
ى عدد استئثار المجالات القطاعية الأكثر ملامسة للحياة اليومية للمرتفقات والمرتفقين علللمؤسسة، والمتمثلة في 
قرير سنة ت ، كما يلاحظ تراجع مجال قطاع الداخلية إلى المرتبة الثانية من الترتيب العام برسمالشكايات والتظلمات

شكاية، مقارنة مع السنوات السابقة بعدما  0222من مجموع  %02.22شكاية بنسبة  1221بمجموع  0211
تم فصل الشكایات المتعلقة بالجماعات الترابية عن شكایات الإدارة الترابية، وهكذا حلت المجالس المنتخبة في المرتبة 

 617من مجموع المسجل. %1.12وتظلم بنسبة  شكاية 220الثالثة ضمن المجالات القطاعية بمجموع 

 1220وللإشارة، فقد احتلت التظلمات الإدارية الموجهة لمؤسسة الوسيط المرتبة الأولى من حيث التصنيف بــــ      
 تظلما. 21تظلما، في حين حلت التظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان الرتبة الخامسة بما مجموعه 

 لوسيط والموجهة للقطاعات الإدارية:تصنيف التوصيات الصادرة عن ا 

ن المؤسسة ، يظهر أن مجموع التوصيات الصادرة عالسنوية ريرااستقراء للمعطيات الإحصائية المتضمنة في التق       
توصية التي تدخل  1121بلغ ما مجموعه  0212إلى حدود  0211الموجهة إلى القطاعات الإدارية المعنية من 

حيث سجلت أعلى نسبة التوصيات الصادرة عن المؤسسة بالنسبة للشكایات التي ضمن اختصاص المؤسسة، 
 0212توصية، في حين سجلت أضعف نسبة في سنة  221بما مجموعه  0212تدخل ضمن اختصاصها في سنة 

 توصية. 22بمجموع 

لملفات توصية جديدة همت ا 020فقد بلغت التوصيات الصادرة  ،0211بخصوص التقرير السنوي لسنة و     
مقارنة  %22توصية، أما نسبة تنفيذ التوصيات، فقد سجلت مستوى هام بلغ  120القديمة، حيث تم تنفيذ 

 618.%10بتوصيات السنة الماضية التي لم تتجاوز 

 :مبررات مؤسسة الوسيط حول المعطيات المقدمة 

الإرشادات ه لكل التوجيهات و إن الغاية من تقديم شكایات وتظلمات لدى وسيط المملكة، تتجلى في تقديم      
القانونية والإدارية للمعنيين بها، بصرف النظر عن كونها لا تندرج ضمن اختصاصات الوسيط بحكم طبيعتها أو 

 موضوعها في اختصاص المؤسسة.

                                                           

  .1221، مرجع سابق، ص: 0211مؤسسة وسيط المملكة  سنوي تقرير -617 
 .1210ص:  نفس المرجع، -618 
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ملفات  حعدم فتح ملفات بشأنها، أو يفتإلى  يعمل إما ا يتلقى الشكایات والتظلمات،الوسيط لمللإشارة، ف     
تظلما، في حين  220استمر قطاع الداخلية في صدارة ترتيب القطاعات المعنية بالتظلم بما مجموعه  حيث ،بشأنها

شكایات، في الوقت الذي واصل فيه مجال  1222احتل قطاع العدالة صدارة الترتيب في ملفات التوجيه بمجموع 
المرتبة الثانية  في سلم القطاعات المعنية بالتظلم في الجماعات والمجالس المنتخبة على التوالي احتلال مراتب متقدمة

 619تظلما. 201بمجموع 

الات بأجهزته المركزية واللامركزية والولایات والعم الداخلية قطاعاحتساب الشكایات التي تخص فومن تم،       
  ،مركزیا مع وزارة الداخلية تم تداوله ذيالعدد ال حيث من ،شكاية 11لم تتعدى  قي المكاتب والإدارات التابعة لهوبا

، لقطاعللضرورة حجم الاختلالات الإدارية أن ارتفاع عدد الشكایات لا يعني با كما أقر التقرير السنوي للمؤسسة
 620من منطلقين اثنين:

o :يقوم على اعتبار كل هذه الشكایات ليس لها من الجدية ما يمكن مؤاخذة قطاع الداخلية  المنطلق الأول
 عليه؛

o رات في تصريف الخدمات المرفقية داخل القطاع، ليس هو حجم ثإن ما يعكس حجم التع الثاني: المنطلق
الشكایات بل عدد التوصيات الصادرة في مواجهتها بعد فشل محاولات إيجاد أرضية توافق لتجاوز الخلاف 

 أو النزاع أو الحصول على الحق.
 :فيما يخص مآل الشكايات والتظلمات 

فيها،  تصد البلى الإدارات المعنية بها قفإن الوسيط يقوم عبر آلية المراسلات بتوجيه الشكایات المضبوطة إ         
براز مدى وهنا ينتهي دور المؤسسة، ويحال الأمر على الجهة الأخرى التي تعمل على تلقيها ودراستها والتحري فيها لإ

ل المؤسسة بشأنها، وفيما يخص مآل الشكایات المستجابة ، أو لعدم وجود ما يبرر تدخجدية الشكایات من عدمه
 621من طرف الإدارات المعنية فتتوزع على الشكل الآتي:

 التسوية النهائية للشكایات؛ -
 إعطاء الموافقة المبدئية لتسوية الشكایات؛ -

                                                           

 .1212، مرجع سابق، ص: 0211مؤسسة وسيط المملكة  سنوي تقرير -619 
 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةيوسف الفيلالي،  -620 

 .022-022ص:  المرجع،نفس  -621 
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 توجيه أصحاب الشكایات نحو المسار المناسب لها؛ -
 فيها. تعلى السلطة القضائية أو سبق الب رضهافيها عند ع ترفع اليد عن الشكایات وإيقاف الب -

 ،ةي، سنعمل على تقديم المعطيات ذات الصلة بموضوعنا على ضوء الجداول والمبيانات التالومن هذا المنطلق      
عيتها وتصنيفها ونو  ،ضمن اختصاصات المؤسسة ى عدد الشكایات المدرجةب علحتى يتسنى للجميع الوقوف عن كث
 ين بها. لتقارير السنوية للمخاطبين الدئمحسب نوع القطاع، إلى جانب ا

 

 622 .1122برسم سنة  السنوي تقرير مؤسسة الوسيط
عدد الشكايات المندرجة 
 ضمن اختصاصات المؤسسة

توزيع الشكايات حسب 
 نوعية القضايا

تصنيف الشكايات حسب نوع 
 القطاع الإداري المعني

التقارير السنوية للمخاطبين 
 الدائمين

  %02بنسبة شكاية  1122
من مجموع الشكایات الواردة 

 على المؤسسة

: الشكایات القضايا الإدارية
ذات الصبغة الإدارية بلغ 

شكاية بنسبة  122مجموعها 
مسجلة  %01مقابل  01%

 .السنة الفارطة
 وتشمل المواضيع التالية:

التظلم من عدم الحصول على 
 .الشهادات

تصدر القطاع  :قطاع الداخلية
شكاية  200مقدمة الترتيب 

وتهم قضایا نزع  21.1بنسبة %
الملكية والاعتداء المادي وتصاميم 

 التهيئة.
 

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير 
من مخاطبيها الدائم بوزارة 

 الداخلية

 623 .1121برسم سنة  السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

                                                           

، وبعد إعداد مشروع النظام الداخلي من طرف 0211مارس  12منذ إحداث المؤسسة بظهیر شريف، ومنذ تعيين وسيطها في  سنوي أول تقرير -622 
السنوي إلى الملك في ماي . ولقد رفع هذا التقرير 0211نونبر  12الوسيط بطريقة تشاركية، وهو المشروع الذي حظي بالموافقة الملكية السامية بتاريخ 

 .10:10، على الساعة 0212/0/11، عن الموقع الرسمي للمؤسسة، تاريخ الزیارة 12/1/0210بتاريخ  2221، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 0210
 .0212أكتوبر  2بتاريخ ، 2110عدد  ،نشر النص بالجريدة الرسمية، 0212ي مرفوع للملك في ماتقرير سنوي  -623 
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  %10بنسبة شكاية  1212
مجموع الشكایات الواردة  من

 على المؤسسة
 

 تحتل صدارة القضايا الإدارية
 1222الترتيب بمجموع 

 %21.2شكاية، بنسبة 
وتشمل مواضيع التظلم من 

 –عدم تسوية الوضعيات 
التظلم من عدم الحصول على 

تظلم من  –شهادات إدارية 
 الشطط في استعمال السلطة
القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ 

 في القضائية النهائية الأحكام
مواجهة بعض الإدارات: 

احتلت المرتبة الثالثة، حيث 
ارتفع عددها هذه السنة 

شكاية بنسبة  100بمجموع 
1.2% 

: الذي تصدر قطاع الداخلية
الترتيب بمجموع الشكایات 

شكاية  202المسجلة في مواجهته 
  %21.1بنسبة 

وتهم على الخصوص قضایا نزع     
الملكية والاعتداء المادي وعدم 
تنفيذ الأحكام القضائية النهائية 
وتصاميم التهيئة والوضعيات 

 الإدارية.

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير 
من مخاطبيها الدائم بوزارة 

 الداخلية

 624 .1123برسم سنة  السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

 %02شكاية بنسبة  1111
ن مجموع الشكایات الواردة م

  على المؤسسة

: تصدرت القضايا الإدارية
 1021الترتيب  بمجموع 

 %22.1شكاية بنسبة 
وتشمل مجالاتها: التظلمات من 

تسوية  –قرارات إدارية
 –الوضعيات الإدارية والمالية 

الشكایات المتعلقة بالمعاشات 

يه لذي تستأثر فا :قطاع الداخلية
 نبالعدد الأكبر م ليةالجماعات المح

الشكایات في صدارة  مجموع
شكاية  212الترتيب بمجموع 

وقد همت قضایا  %22.0بنسبة 
 -الاعتداء المادي  -نزع الملكية 

عدم  –وفاء بالالتزامات عدم ال

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير 
من مخاطبيها الدائم بوزارة 

 الداخلية

                                                           

 ، منشور بالموقع الالكتروني الرسمي لمؤسسة وسيط المملكة: 0212ماي  فع للملك فيسنوي ر  تقرير -624 
https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3 1.00، الساعة 02/2/0211، تاريخ الزیارة. 

https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3
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الامتناع عن تسليم  –
الشطط  –الشهادات الإدارية 

 استعمال السلطةفي 
  قضايا عدم تنفيذ

 الأحكام القضائية النهائية
الصادرة في مواجهة بعض 

الإدارات: احتلت المرتبة الثانية 
 222في التصنيف بما مجموعه 

شكاية، وتخص الجماعات 
بالدرجة الأولى  ليةالمح

والمؤسسات العمومية بالدرجة 
الثانية، وهي حالات تتعلق 
 ءعموما بأحكام تقضي بإلغا

قرارات إدارية أو تعويض عن 
أضرار أو نزاع الملكية أو بدفع 

 مبالغ مالية مستحقة.

إشكاليات  –تنفيذ الأحكام 
 تصاميم التهيئة

 625 1124تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 

                                                           

 .0210بتاريخ فاتح أكتوبر  ،2222، ونشر النص بالجريدة الرسمية عدد 0210و رفع للملك في يوني تقرير سنوي -625 
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 شكاية   0212
من مجموع الشكایات الواردة 

 على المؤسسة
 

ة في المرتب القضايا الإدارية:
شكاية  1211الأولى بمجموع 

 %22.0بنسبة 
  -وتهم التظلمات من القرارات 

الشكایات المتعلقة بالمعاشات 
 –والوضعيات الإدارية والمالية 

حالات الامتناع عن تسليم 
 شهادات ووثائق إدارية.

  قضايا عدم تنفيذ
 الأحكام القضائية النهائية:

 حلت في المرتبة الثالثة، بمجموع
 %1.1شكاية بنسبة  021

تهم قضایا  تخص الجماعات و 
في المقاول الأول  ليةالمح

 والمؤسسات العمومية ثانيا.

حافظ القطاع  قطاع الداخلية:
 ليةلذي تستأثر فيه الجماعات المحا

على صدارة الترتيب بمجموع 
شكاية مسجلة بنسبة  120

21.1%  
وهمت على الخصوص قضایا  

 –التظلم من قرارات إدارية 
الامتناع عن تسليم شهادات 

 طلبات التعويض –ووثائق إدارية 
 –عن نزع الملكية والاعتداء المادي 

عدم تنفيذ الأحكام الصادرة 
توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير  ضدها.  

من مخاطبيها الدائم بوزارة 
 الداخلية

 المصدر: تركيب شخصي
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 .0212غشت  00بتاريخ  2212، نشر النص بالجريدة الرسمية، عدد 0212رفع للملك في يونيو تقرير سنوي  -626 
 . 0211شتنبر  02بتاريخ  2222، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 0211فع للماك في يونيو تقرير سنوي  -627 

 626 1125برسم سنة  السنوي ير مؤسسة الوسيطتقر 
عدد الشكايات المندرجة 
 ضمن اختصاصات المؤسسة

توزيع الشكايات حسب نوعية 
 القضايا

تصنيف الشكايات حسب 
 نوع القطاع الإداري المعني

التقارير السنوية للمخاطبين 
 الدائمين

   %02بنسبة  شكاية 0022
من مجموع الشكایات الواردة 

 المؤسسةعلى 

: في الصدارة القضايا الإدارية
شكاية بنسبة  1221بمجموع 

وتهم الشكایات  % 22.2
مات تظل –المتعلقة بالمعاشات 

حالات  –من القرارات الإدارية 
الامتناع عن تسليم شهادات 

 ووثائق إدارية.
قضايا عدم تنفيذ الأحكام 

 : حلت فيالقضائية النهائية
 221بلغ عددها المرتبة الثالثة، 
  %1.1شكاية بنسبة 

وتنصب أساسا حول الجماعات  
الترابية والمؤسسات العمومية، 
وهي مرتبطة بإلغاء قرارات إدارية 
بسبب تجاوز السلطة أو التعويض 
عن الضرر أو التعويض عن نزع 

 الملكية لعقار... 

قطاع الداخلية والجماعات 
  حل في المرتبة الأولى الترابية

شكاية بنسبة  120  بمجموع
وقد همت التظلم من  20%

قرارات إدارية والامتناع عن 
تسليم شهادات أو وثائق إدارية 

عدم الاستفادة من برامج  -
نزع الملكية  –إعادة الإسكان 
 عدم تنفيذ –والاعتداء المادي 

الأحكام القضائية الصادرة 
عدم الوفاء بالعهود  –ضدها 

 والالتزامات المالية.

مؤسسة الوسيط بتقرير من توصلت 
 مخاطبيها الدائم بوزارة الداخلية

 627 .1126برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط 
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 628 .1121 برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط
عدد الشكايات المندرجة 
 ضمن اختصاصات المؤسسة

توزيع الشكايات حسب 
 نوعية القضايا

تصنيف الشكايات حسب 
 نوع القطاع الإداري المعني

التقارير السنوية للمخاطبين 
 الدائمين

شكاية بنسبة  0112
من مجموع  12.1%

 الشكایات الواردة على المؤسسة

تصدرت  :القضايا الإدارية
شكاية  1222الترتيب بعدد 

 %20بنسبة 
ويدخل ضمن هذه الزمرة من 
القضایا: تظلمات من قرارات 

 –إدارية أضرت بالمعنيين بها 
–طلبات تسوية الوضعيات 

قطاع الداخلية والجماعات 
حلت في الصدارة الترابية: 
شكاية بنسبة  1202بمجموع 

22.1%. 
شملت تظلمات من قرارات 

الامتناع عن تسليم  –إدارية 
 –شهادات ووثائق إدارية 

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير من 
 مخاطبيها الدائم بوزارة الداخلية

                                                           

 .11:02، على الساعة 11/0/0202مكتبة الوسيط، تاريخ الزیارة  ،/https://www.mediateur.maالموقع الرسمي لمؤسسة الوسيط:  -628 

بنسبة شكاية  0022
من مجموع  01.2%

الشكایات الواردة على 
 المؤسسة

حلت في  القضايا الإدارية:
 1221المرتبة الأولى بمجموع 

  %01.1شكاية بنسبة 
وتشمل تسوية المعاشات 

لوضعيات الإدارية اوتسوية 
الامتناع عن تسليم  –المالية و 

لاستفادة اوثائق إدارية وعدم 
 من الخدمات الاجتماعية.

قضايا عدم تنفيذ الأحكام 
لمرتبة حلت با :القضائية النهائية

شكاية  110 بمجموع الثانية،
 .%2.2بنسبة 

والجماعات  قطاع الداخلية
 في صدارة التصنيف، الترابية

بنسبة  221بمجموع 
. وقد همت التظلمات 22.1%

 الامتناع –من القرارات الإدارية 
دم ع –عن تسليم وثائق إدارية 

تنفيذ الأحكام القضائية النهائية 
طلبات التعويض عن نزع  –

 الملكية.

ن ط بتقرير متوصلت مؤسسة الوسي
 مخاطبيها الدائم بوزارة الداخلية

https://www.mediateur.ma/
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عدم الحصول على شهادات 
سحب رخص إدارية  –إدارية 

الامتناع عن الترخيص  –
بإنشاء مرفق عمومي 

الشطط في   -اجتماعي 
 استعمال السلطة.

يذ القضايا المرتبطة بعدم بتنف
 :الأحكام القضائية النهائية

لغ بحلت في المرتبة الثانية، و 
شكاية بنسبة  110عددها 

1% 

طلبات الاستفادة من برامج 
طلبات  –إعادة الإسكان 

التعويض عن الاعتداء المادي 
 عدم الاستفادة –ونزع الملكية 

من  –من خدمات اجتماعية 
 –م تنفيذ أحكام قضائية عد

 الشطط في استعمال السلطة.  

 629 1128 برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

شكاية بنسبة  0122
من مجموع  01.2%

 الشكایات الواردة على المؤسسة

 حلت فيالقضايا الإدارية: 
 1221بمجموع المرتبة الأولى 

همت  ،%22.0بنسبة 
 - طلبات تسوية الوضعيات

 الشطط في استعمال السلطة
عدم الحصول على  -

 .شهادات إدارية
دم قضايا عفي حين احتلت  

تنفيذ الأحكام النهائية في 
 ةانيثالمرتبة الالإدارة مواجهة 
شكاية بنسبة  122بمجموع 

2.2%   

 احتل المرتبة قطاع الداخلية
شكاية  222الأولى بعدد 

 %22.2بنسبة 
ية بـ الجماعات الترابية بالرتبة الثان

 % 1.10شكاية بنسبة  021
ولأول يتم فصل الجماعات 
الترابية عن الداخلية كقطاع 

 مشترك.

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير من 
 مخاطبيها الدائم بوزارة الداخلية

                                                           

 .0211دجنبر  11، بتاريخ 2222رسمية عدد نشر بالجريدة ال -629 
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 630 .1129 برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

شكاية بنسبة  2221
من مجموع  01.1%

 الشكایات الواردة على المؤسسة

: حلت أولا القضايا الإدارية
بنسبة  1220بمجموع 

شملت تظلمات  ،21.21%
حول امتناع الإدارة عن تسليم 
رخص أو شواهد أو وثائق 

وقرارات  تصرفات  –إدارية 
عدم تسوية وضعيات  –إدارية 

 الحق في –إدارية للمواظفين 
الحصول على المعلومة والحق 

تظلمات حول  –في الجواب 
 -الامتحانات والمباریات 
 –عدم تنفيذ قرارات إدارية 

 الجمعيات الحق في تأسيس
 –والتجمعات العمومية 

تظلمات بخصوص معادلة 
عدم  –الشهادات الجامعية 

على وثائق تصدرها الحصول 
 المحاكم.

قضايا عدم تنفيذ الأحكام 
لت احت :القضائية النهائية

 112عددها  المرتبة الثانية،
  %0.12تظلم بنسبة 

ز حلت في مرك :قطاع الداخلية
 1221 الصدارة بلغ مجموعها

 %02.22شكاية بنسبة 
 الجماعات والمجالس المنتخبة

شكاية  220 ثانيا بمجموع
 %1.12بنسبة 

لت مؤسسة الوسيط بتقرير من توص
 مخاطبيها الدائم بوزارة الداخلية

                                                           

 0202دجنبر  12بتاريخ  2122نشر بالجريدة الرسمية عدد  -630 
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 631.المصدر: تركيب شخصي

 :قراءة في المعطبات المظمنة في التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة 
إلى  0211مؤسسة وسيط المملكة منذ  السنوية تقاريرالبرسم  الجداول أعلاه المعطيات المتضمنة في انطلاقا من     

 ، يمكن تقديم الملاحظات التالية:0211حدود سنة 
في عدد  اتدريجي فإنه يلاحظ ارتفاعا :ت المندرجة ضمن اختصاصات المؤسسةعلى مستوى الشكايا  -

إلى و شكاية مندرجة ضمن اختصاص المؤسسة  1212الذي سجل ، 0210منذ تقرير سنة  الشكایات
عدد الشكایات المندرجة ضمن اختصاص ، رغم أن 2221الذي بلغ عددها  0211ة حدود تقرير سن
التي بلغ ، 0211 سنة التأسيس لمؤسسة الوسيطبسجلت تراجعا نسبيا مقارنة  0210سنة المؤسسة برسم 

 .شكاية1122عدد شكایاتها في هذا الإطار 

درج ضمن والتي بعد تصفيتها تبين أنها تن ،ما يخص أكبر حصة من الشكایات التي تلقتها المؤسسةأما في      
شكاية برسم  0122حيث ارتفع عدد الشكایات من  ،حدثا بارزا 0211اختصاصاها، فقد شكل تقرير سنة 

حيث سجلت ، 0211، ونفس الشيء في تقرير سنة 0211شكاية برسم تقرير  2221إلى  0212تقرير سنة 
مع السنوات السابقة  عموما شكاية، بالمقارنة 0022عددها الذي بلغ  0212مقارنة بتقرير سنة شكاية  0112

 التي شهدت تزايدا تدريجيا.

 :فإنا1129إلى سنة  1122من سنة  الإدارية على مستوى توزيع الشكايات حسب نوعية القضايا -
ارتفاعا كبیرا وتطورا تدريجيا في عدد الشكایات ذات الصلة بالقضایا الإدارية، حيث انتقلت  لاحظنا وجود

شكاية من مجموع الشكایات المندرجة ضمن  122الشكایات ذات الصلة بالقضایا الإدارية من 
ماعدا بعض الفترات التي ، 0211شكاية برسم تقرير سنة  1222اختصاصات مؤسسة الوسيط، إلى 

شكاية إلى  1221الذي سجلت فيه تراجعا من  0212، خلال تقرير سنة بدبا في منحنياتهاتد عرفت
الذي عرف  تسجيل  0211، وهو نفس المعطى برسم تقرير سنة 0210شكاية برسم تقرير  1221

شكاية مقارنة مع تقرير سنة  1220تراجع حاد في عدد الشكایات المتعلقة بالقضایا الإدارية حيث بلغت 
أقل سنة يسجل فيها عدد الشكایات  0211شكاية، بذلك تكون سنة  1221لذي سجل ا 0212

                                                           

، المنشورة في الجريدة الرسمية للمملكة، 0211إلى  0211المعطيات المقدمة ضمن هذه الجداول مستوحاة من التقارير السنوية لوسيط المملكة منذ  -631 
 .diateur.ma/ar/filecategory/3https://www.meوكذلك ضمن الموقع الالكتروني الرسمي لمؤسسة الوسيط: 

https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3
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أكثر سنة تعرف تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الشكایات الخاصة  0211تظل سنة من هذا النوع، و 
 .بالقضایا الإدارية

 على ضوء ما هو مضمن في تقارير المؤسسة، ،أما بخصوص مواضيع الشكایات ذات الصلة بالقضایا الإدارية     
لامتناع عن تسليم ذات الصلة با ،عا ملحوظا في الشكایات المتعلقة القضایا الإداريةارتفا بيبشكل ترات فإننا نسجل

 ؛اريةوالتظلمات من قرارات إدتسوية المعاشات؛  ؛الشهادات الإدارية؛ طلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية
 استعمال السلطة؛ سحب رخص إدارية. الشطط في

 عيتعكس تنامي الو وغیر مسبوق في التقارير السابقة،  ،تضمن تظلمات جديدة 0211إلا أن تقرير سنة     
، ت والمرتفقينمن لدن المترفقا وسيط المملكة ؤسسةمدوار المؤسسات من لدن المواطنات والمواطنين، ومن تم بأ بثقافة

ير همت مجالات غیر مألوفة في تقار  تالشكایات ذات الصلة بالقضایا الإدارية تظلماحيث تضمنت مواضيع 
الحق في الحصول على المعلومات؛ والحق في الإضراب؛ وتظلمات حول كالمؤسسة في ميدان حقوق الإنسان،  

لمحاكم؛ اوتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية؛ وعدم الحصول على وثائق تصدرها  ؛الامتحانات والمباریات
 وتظلمات بخصوص معادلة الشهادات الجامعية.

 :أما بخصوص الشكايات المتعلقة عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في مواجهة بعض الإدارات -
ثانية والثالثة، بين المرتبتين ال على ضوء معطيات الجداول أعلاه أنها تراوحت من حيث التصنيففيلاحظ 

م بالنسبة ضعف التكوين والتقييسوء التدبير و  وهذا مؤشر موضوعي على، مع امتياز للمرتبة الثانية
، إلا أنها عرفت تراجعا ملحوظا على مستوى عدد الشكایات ذات الصلة بها منذ سنة للموارد البشرية

إلى حدود سنة  0210رتفاعا كبیرا من سنة ، فإذا كانت قد شهدت ا0211إلى حدود سنة  0210
شكاية، فإنها قد عرفت تراجعا مضطرادا إلى حدود  221شكاية إلى  100، حيث انتقلت من 0210

أما من حيث الجهات  ان أسفله،المبي، كما هو موضح في شكاية 112لتقف عند سقف  0211سنة 
 ت العمومية.الجماعات المحلية/ الترابية، والمؤسساول في المقام الأالإدارية المتعلقة بهذه الشكایات، فقد همت 

ة : يلاحظ تصدر قطاع الداخليعلى مستوى تصنيف الشكايات حسب نوع القطاع الإداري المعني -
مكانة الصدارة مقاربة بباقي القطاعات العمومية الأخرى، فقد شهد هذا القطاع ارتفاعا متواترا من حيث 

، رغم تسجيل تراجعا في 0211شكاية سنة  1221إلى  0211شكاية سنة  200عدد الشكایات من 
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من  ؛ و202إلى  200 من، حيث تراجعت 0212و 0211 ثم 0210و 0211 منحنياته بين سنة
 .المبيان أسفله ـ، وهذا ما يمكن إبرازه في0212شكاية سنة  222إلى  0211شكاية سنة  1202

سب في صدارة ترتيب الشكایات ح قطاع الداخليةإلا أن الملاحظ في هذا الإطار، هو الانتقال من تصنيف        
قطاع تحت عنوان " ليصبح التصنيف ،به الجماعات الترابية إدماجقطاع مشترك بعد إلى  ،نوعية القطاع الإداري المعني

قد أشار إلى استئثار  0212، بعدما كان تقرير سنة 0210منذ تقرير سنة وذلك  ،"الداخلية والجماعات الترابية
 إلا أن هذا الوضع الجديد سيعرف تحولا آخر في، ذات الصلة الجماعات المحلية بحصة الحسد من مجموع الشكایات

، مع تضمين عدد شكایات كل فصل قطاع الداخلية عن الجماعات الترابيةحيث سيتم ، 0212تقرير سنة 
قطاع الداخلية في صدارة الترتيب والجماعات الترابية في المرتبة منهما على حدة، لكن وبالرغم من ذلك ظل 

 معطيات الجداول أعلاه. وهذا ما يمكن أن نستشفه في ،الثانية

؛ تصاميم : نزع الملكية؛ الاعتداء الماديقطاع الداخلية قضایا التاليةا استأثرت الفقد ،أما بخصوص مواضيعها       
    .عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهاالتهيئة؛ 

 0211: فقد توصلت مؤسسة وسيط المملكة منذ سنة بخصوص التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين -
قيناه ، وهذا ما استبشكل مستمر وسنوي بتقارير مخاطبها الدائم بوزارة الداخلية 0211إلى حدود سنة 

 .والمبيان أسفلهمن معطيات الجداول أعلاه 
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 632.المصدر: تركيب شخصي

 
من  تواترا في عدد الشكایاتارتفاعا م يلاحظ بخصوص عدد ونسب الشكایات حسب القضایا الإدارية، -

حيث سجلت أعلى مستوى من  ،0212و 0211، وبين سنتي 0210إلى حدود سنة  0211سنة 
 0211سنة التأسيس  وبعدما كانت معدلها الأدنى في ،0211شكاية سنة  1222عدد الشكایات بلغ 

  .شكاية 1220 في حدود 0211لتشهد تراجعا كبیرا سنة  شكاية، 222لا يتجاوز 
ن معطيات المبيان فيلاحظ م القضایا المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بخصوص عدد ونسب -

شكاية  100قلت من حيث انت، 0210و 02110لاسيما خلال فترات  أن عرفت تدبدبا في منحنياتها
شكاية بين سنتي  222شكاية إلى  100لكن بشكل متقلب، ثارة تصاعدي من  شكاية، 221إلى 

شكاية  122ومن  0210و 0212بين سنتي  شكاية 221شكاية إلى  021من ، و 0212و 0210
 021إلى  0212شكاية  سنة  222من وثارة تنازلي  ،0211و 0212شكاية بين سنتي  112إلى 

                                                           

، المنشورة في الجريدة الرسمية للمملكة، وكذلك ضمن الموقع 0211-0211لمعطيات المقدمة ضمن هذا المبيان مستوحاة من التقارير السنوية ا -632 
 .https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3الالكتروني الرسمي لمؤسسة الوسيط: 
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سنة  122ومن  0212شكاية سنة  110إلى  0210شكاية سنة  221، ومن 0212شكاية سنة 
 .0211سنة  112إلى  0212

ر وسنوي بتقارير بشكل مستم 0211إلى حدود سنة  0211المملكة منذ سنة وصلت مؤسسة وسيط ت -
رسم منذ أول تقرير سنوي ب ،وزارة الداخلية، وهذا ما استقيناه من معطيات المبيانمخاطبها الدائم لدى 

 .1129إلى حدود التقرير السنوي لسنة  1122سنة 
 
 :التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين 

هو إلزام  ،0211من المستجدات التي جاء بها إحداث مؤسسة وسيط المملكة بموجب الظهیر الشريف        
بموافاتها بتقرير سنوي حول حصيلة  0211 الشريف لسنة ظهیرالمن  02لمادة لخاطبين الدائمين بالإدارات وفقا الم

 طرف المؤسسة.عملها في مجال الشكایات والتظلمات وطلبات التسوية المحالة عليها من 

ع المؤسسة ملجرد وتقييم مدى تفاعل الإدارة  ومن تم، تشكل التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين وسيلة       
هي ف ،وحةغية إيجاد حلول للقضایا المطر بخصوص ما توصلت به من تظلمات، والوقوف على المجهودات المبذولة ب

من جانبها  ، ومدى شعور الإدارة بالتزاماتها، وتوضح المجهودات المبذولةبمثابة مرآة تعكس حقيقة التعامل بين الجهتين
 633من أجل تنفيذها.

ذ إحداثها بشكل من بوزارة الداخلية المؤسسة بالتقارير السنوية للمخاطب الدائم للوسيطوهكذا، توصلت        
ة مع بعض القطاعات الأخرى المعنية، وقد تضمنت حصيلة نشاطاتها مع المؤسسة، ومنحنيات نمنتظم مقار 

الشكایات والتظلمات المسجلة لديها، وأسباب انخفاض عددها بشكل تنازلي، في طليعتها تفعيل مؤسسة الوسيط 
لشكایات المسجلة ابية المعنية بالجماعات التر للتوجهها الجديد الذي بلورته منذ إحداثها، القاضي بالمراسلة المباشرة 

كما أكدت   ،تينا بالسرعة والفعالية المتطلبفي مواجهتها أو التي ظلت عالقة أو تعذر حلها، وذلك بغية إيجاد حلول له
ن معلى أن السلطات المركزية لوزارة الداخلية، قد باشرت الإجراءات بشأن كل الشكایات السنوية التي توصلت بها 

لات الشكایات العالقة لديها، وبادرت إلى فتح ملفات لها، وقامت بأبحاث آيط، بما فيها مطرف مؤسسة الوس
بشأنها، ووعدت بمواصلة الجهود لأجل دراسة الملفات العالقة بمعية اللجنة المشتركة المحدثة مع وزارة الداخلية، ولاسيما 
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الشكایات الموجهة ضد الجماعات الترابية الذي يؤثر التداول بشأن تسيیرها على الوفاء بالتزاماتها، لأن اختلاف 
 الانتماءات السياسية يجعل البعض يتحلل من الوفاء بالتزاماته. 

ر يالأساسية التي سقناها من خلال تفحص معطيات التقار لملاحظات ومن هذا المنطلق، يمكن تقديم ا       
 ضمنة في التقارير السنوية لمؤسسة الوسيط:المالسنوية للمخاطبين الدائمين 

  1111:634التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة برسم سنة  
تقريرا سنویا،  00بما مجموعه  0202ماس  02توصلت المؤسسة من مخاطبيها الدائمين بالإدارة إلى غاية   -

حيث يلزم القانون بضرورة توجيه تقاريرهم السنوية إلى كل من رئيس الحكومة ووسيط المملكة تحت إشراف 
 كل سنة. رئيس الإدارة المعنية قبل متم شهر فبراير من

تقريرا سنویا من  01التي توصلت فيها المؤسسة بما مجموعه  0211ة مع سنة سجلت تراجعا مقارن -
المخاطبين الدائمين بالإدارة، كما أن عددا كبیرا من هذه التقارير لم توجه إلى وسيط المملكة تحت إشراف 

 635انون.مخالفة صريحة للقفهي بذلك رئيس الإدارة، وتم الإكتفاء بتوقيعها من لدن المخاطب الدائم، 
، مازالت بعض هذه التقارير 0211تضمينه في التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة  على غرار ما تم -

السنوية تثیر نفس الملاحظات الشكلية، من قبيل استمرار بعض الإدارات في إعداد تقاريرها السنوية 
أن بإحداث مؤسسة الوسيط، في حين  0211مارس  11بالإعتماد على مقتضيات الظهیر الشريف 

، وتم امداد المخاطبين الدائمين 0211يوليوز  1نظم لها دخل حيز التنفيذ في الم 12-12القانون رقم 
 .0211دجنبر  12للمؤسسة بنسخ منه على ضوء مخرجات اللقاء التواصلي الذي عقدته المؤسسة في 

 
 :على مستوى وزارة الداخلية 
فبراير  02بتاريخ  ،0202لمؤسسة لديها برسم سنة تقريرا سنویا للمخاطب الدائم لوزارة الداخلية قدمت  -

وقد تضمن  22،636لقطاع، تحت رقم ترتيبي ل بصفته رئيسا ،مؤشر عليه من لدن وزير الداخلية 0202
التقرير السنوي للمخاطب الدائم للمؤسسة لدى قطاع الداخلية مجموع التظلمات التي توصلت بها، والبالغ 

                                                           

 .11222، مرجع سابق، ص: 0202التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -634 
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مع الولایات والعمالات  ها، وعزت ذلك إلى تعامل0211 سنة مع تظلما، مسجلة انخفاضا مقارنة 10
 وباقي الجماعات الترابية.

تظلما، ثم ما يهم المصالح اللاممركزة وعددها  21م هذه التظلمات، ما يهم المصالح المركزية للوزارة وعددها وتض      
عمالات ية، والتصرفات المنسوبة لموظفي التظلما، وتهم من حيث مواضيعها الأراضي السلالية، والشواهد الإدار  11

ناسبا بشأنها بعدها تعذر معالجتها م تظلما لإتخاذ ما تراهم 02والأقاليم، وقد أحالت المؤسسة على وزارة الداخلية 
 مع المصالح اللامركزة للوزارة أو الجماعات الترابية. 

 0202سنة ا في لهلغ عدد التوصيات الموجهة أنه ب الداخلية وزارةلجانب المتعلق بالتوصيات، أكدت أما في ا -
 00توصية، كما تم تبليغها عدد  12التي بلغت  0211مسجلة انخفاضا مقارنة مع سنة  ،توصية 11هو 

توصية نظرا للدور الرقابي الذي تمارسه على عمل الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، وقد كتفت المفتشية 
لين من أجل تنزيلها، مبرزة أن الملفات العالقة أغلبها له وقع مالي خاصة جهودها بتنسيق مع كل المتدخ

بالنسبة للجماعات الترابية، علما أن الأمر يستلزم إيجاد الصيغ المناسبة ورصد الاعتمادات المالية الكافية 
 بميزانياتها.

یرة فإن المأمول هو تسريع وث وتسجل مؤسسة وسيط المملكة المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية،       
لى مصالحها وتفعيل الدور الرقابي ع ،والتفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها ،الجواب عن بعض المراسلات

  637اللاممركزة في ذلك.

 العامة للأمن الوطني: ديريةعلى مستوى الم 
 ،ة الوسيطلدى مؤسس للأمن الوطنيللمديرية العامة لأول مرة يتم إحالة التقرير السنوي للمخاطب الدائم  -

 لسنة ، رغم أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط1123لسنة ونشر مضامينه بموجب التقرير السنوي 
في المحور المتعلق بالتقارير السنوية للمخاطبين الدائمين لم يتم نشر التقرير السنوي للمديرية العامة  0212

باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات قطاع وزارة الداخلية، فهل  ،هاللأمن الوطني، بصرف النظر عن موقع
م كل مكونات ته ،السابقة للمخاطبين الدائمين لوزارة الداخلية كانت تقارير ذات بعد شمولي ةالتقارير السنوي
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قتصر على وحدات إدارية دون الأخرى؟ مما يطرح التساؤل حول موقع ت ،الوزارة  أم ذات منحى جزئي
 المنظمة بموجب نصوص خاصة ضمن السلطة الإشرافية والتقريرية لوزير الداخلية؟ العامة ریاتبعض المدي

 علما ،دةها لشكايتين، وإحاطة واحعلى حصيلة معالجت للأمن الوطني تقرير المديرية العامةوهكذا، اقتصر       
شكاية، موزعة بين تلك التي تم توجيهها لأول  12بلغ  0212خلال سنة  العامة أن ما تمت إحالته على المديرية

 نةس شكایات، والباقي يعود للسنوات الماضية، بينما بلغ معدل الشكایات برسم تقرير 12مرة إليها وعددها 
أما برسم سنة  0212،639شكاية برسم سنة  02في حين بلغ مجموعها  638شكایات، 0ما مجموعه  0210
 1شكاية منها  20فقد بلغ عددها  0211أما برسم سنة  640شكاية، 22بلغ مجموع الشكایات فقد   0211

، لةتمت الإجابة عنها في آجال معقو المندوبيات الجهوية للمؤسسة، وتوصيات وجهت لولایات الأمن من طرف 
م تحت رق م،لمخاطب الدائالسنوي ل تقريرلفقد توصلت با ،0202أما بموجب التقرير السنوي للمؤسسة لسنة 

تظلما، مسجلة  21حيث توصلت المديرية العامة بما مجموعه  مؤشر عليه، 0202مارس  0، بتاريخ 21ترتيبي 
منها لولایات الأمن المعنية  1منها للإدارة المركزية، في حين وجه  02، وقد وجهة 0211إنخفاضا مقارنة مع سنة 

 641.حسب مؤسسة وسيط المملكة بة عنها جميعهاتمت الإجا وقدمن طرف المندوبيات الجهوية للمؤسسة، 

من  اءعدم الإستدع حول التظلمات من للأمن الوطني يرية العامةدمللتتمحور أغلب الشكایات الموجهة و       
ل فترة التدريب عدم استكمابعة له، و شرطة أو إحدى مراكز التكوين التاأجل إختبار فترة تدريب بالمعهد الملكي لل

 بعد اختيار المتدربين للاختبارات الكتابية والشفوية والفحص الطبي بنجاح، إضافة إلى شكایات تهمبمعهد الشرطة 
تسوية و  طلب الحصول على وثائق إدارية والتماس الرجوع للعمل بعد صدور قرارات بالعزل أو الإحالة على التقاعد،

يذ أحكام من مستحقات وتعويضات عائلية، وتنف، والاستفادة المالية والتعويض عن نزع الملكيةالوضعية الإدارية و 
لى أن هناك تعاملا ومعالجة لما تم إحالته ع قارير لم تكن شاملة، فإن الملاحظوعلى الرغم من أن هذه الت ،قضائية

  قطاعات أخرىفي رغم عدم تطرق بعض تقارير المخاطب الدائم ،القطاع مع التعليل للمواقف واستعداد للتسوية
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شكاية والتي تمت الإجابة  12 هاوالبالغ عدد ،0210التي تم تداولها مع المؤسسة برسم سنة  إلى الشكایات
 642عنها.

رح من خلال التدقيق في المعطيات والمعلومات المصللمؤسسة  الرؤية التوضيحية ضوء ذلك، تتضحعلى و        
مقتضيات القانون  على اعتماد الدائمين تنبيه مؤسسة الوسيط المخاطبين ،بها من لدن المخاطبين، ومن تجلياتها

لنظر الذي يشكل الأساس القانوني لكل تقارير المخاطبين، با ،المحدث لها الشريف المنظم للمؤسسة عوض الظهير
، وقبل ذلك فقد تم إمداد جميع المخاطبين بنسخة 0211ح يوليوز تلمنظم قد دخل حيز التنفيذ منذ فالكون القانون ا

كما نبهت المؤسسة على ضرورة أن تكون   ،0211دجنبر  12عقدته المؤسسة في  التواصلي الذي منه خلال اللقاء
من القانون المنظم لمؤسسة  22توقيعات المخاطبين الدائمين مذيلة بتوقيع رئيس الإدارة، انسجاما مع مقتضيات المادة 

 . الوسيط

 لية نمووجاتصنيف الشكايات والتظلمات حسب الإدارات المعنية: قطاع الداخ 

 قطاع حيث إنالشكایات حسب الإدارات المعنية، ف صن ، فقد0210 سنةلتقرير وسيط المملكة بخصوص        
حسب مجموع عدد الشكایات، فإلى جانب الجماعات الترابية، هناك السلطة ه د مكوناتنجلأول مرة و الداخلية 

فالصوب هو  )هذا المصطلح ليس في محله ، للأمن الوطني العامةدارة المحلية المتمثلة في ولایات وعمالات وأقاليم والإ
للقوات المساعدة  ثم المفتشية العامة المديرية العامة للأمن الوطني كما سنرى ذلك في الفصل الثاني من القسم الثاني(

لإشارة إليها، ة دون االمصالح التي توجد تحت رقابة أو وصاية وزارة الداخليو  وزارةللالإدارة المركزية باقي مكونات و 
سلط الضوء على بعض مجالاته لتشمل الوقاية المدنية  0212 يرسم سنة لكن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط

 والوكالات الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. 

الوطني ضمن  العامة للأمن ديريةبإدراج الملى في المستجد المتعلق تتج ،والملاحظة الأساسية في هذا الإطار      
قطاع الداخلية والجماعات الترابية بعدما لم يتم تحديد توزيع عدد الشكايات بخصوص المديرية العامة في التقارير 

، حيث كان يتم الاكتفاء فقط بالسلطة المحلية والإدارة المركزية والجماعات الترابية، فهي بذلك أول السنوية السابقة
عدد الشكایات الواردة على المديرية العامة للأمن الوطني ونسبتها بعدما كان يشار فقط إلى مناسبة يحدد فيها 

 وبشكل متقطع.   0212من سنة  االتقارير السنوية للمخاطبين الدائمين لديها بدء
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 :الاجتهادات التي بلورتها مؤسسة وسيط المملكة 

تفكیر المؤسسة بالتواصل المباشر مع الجماعات الترابية المعنية بالشكایات، تجسيدا لاختيار الجهوية ولكون           
الوحدات الترابية هي المعنية بإيجاد الحل، فضلا عن تلافي التأخیرات بإتباع التسلسل الإداري، وتقليصا لأجل 

 0211.643وهو ما أشار إليه تقريرها السنوي  ،إحداثها سلطة الوصية، منذالالمراسلات عبر وزارة الداخلية بوصفها 

 تطوير آليات التواصل مع الإدارات المعنية : 

ورية البحث عن الأسباب العميقة التي تحول دون الاستجابة الف، و عبر آلية الإحالة والمراسلة والتذكیر بشأنها       
تماد تشخيص من خلال اعالجماعات الترابية  ولاسيماوالسريعة للشكایات والتظلمات المحالة إلى الإدارات المعنية، 

لقبلية على اواقعي وموضوعي حول تدبیرها الذي يؤثر على فعاليته اختلاف الانتماءات السياسية والولاءات العرقية و 
الوفاء بالتزاماتها خلال المجلس التداولي، مما يؤثر سلبا على التدبیر الأمثل للموارد المالية المحدودة والاعتمادات المرصودة 

لبت فيها وأحيانا لتجاهل المسؤولين المتعاقبين على التسيیر ا ،لقضائية النهائية الصادرة بشأنهالتنفيذ الأحكام ا
العام  ن مخلفات ديون التسيیر السابق دون مبالاة بما يفرضه التداول والحفاظ على استمرارية المرفقوتصفيتها لكونها م

 وتحمل المسؤولية في الوفاء بالتعهد والالتزامات السابقة.

إلى دعم الوزارة  0210منذ إحداثها وبموجب تقريرها السنوي مؤسسة الوسيط بادرت  ،وفي هذا الصدد       
من التنظيم المالي للجماعة المعنية من خلال فرض رصد اعتمادات   22و 20لإعمال مقتضيات المادتين الوصية 

لرصد المذكور المعنية إلا بعد ا ماعاتكافية لتنفيذ الأحكام وتسديد الديوان والإحجام عن المصادقة على ميزانية الج
 .تطبيق قاعدة الحلول وإن اقتضى الحال ،ذه الاعتماداتله
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 1128 برسم سنة ديم تعريف دقيق لمفهوم القطاع الإداري بموجب التقرير السنويتق: 

الوزارة ليشمل كذلك كل المكاتب  -المملكة وسيط ؤسسةمحسب  - مفهوم القطاع الإداري يتجاوز       
انتقلت بذلك و  ،فضلا عن الجماعات الترابية ،والإدارات والمؤسسات العمومية التابعة أو الموضوعة تحت وصايتها

 ،الترابية لم تعد تعتمد قطاع الداخلية والجماعات ،، ومن تممن مفهوم القطاع الوزاري إلى مفهوم المجالات القطاعية
ليست  اكونهلداخلية نظرا لبل عملت على فك الاندماج القائم بينهما من خلال فصل الجماعات الترابية عن قطاع ا

ونها ولما تتمتع به الجماعات الترابية من استقلال إداري ومالي بالنظر لك ،لإداريةسلطة المراقبة ا وإنما ،سلطة وصية
 اعتبارية.  اأشخاص

 ملاحظات أساسية: 

لمبادئ غياب أي تعريف دقيق وواضح لوسيط المملكة، يلاحظ انطلاقا من معطيات التقارير السنوية لمؤسسة       
ادئ العدل إشاعة مب –: سيادة القانون المرفقية، والمتجلية في مفاهيمة الأساسية للمؤسسة ذات الصلة بالحكام

نشر قيم التخليق والشفافية في التدبیر، وكذلك لمفهومي الشكایات والتظلمات وطلبات التسوية سواء  -والإنصاف 
 على مستوى إطارها القانوني أو في تقاريرها السنوية، بل وحتى في موقعها الالكتروني الرسمي. 

ت عددها تفاو وفي نفس الإطار، يلاحظ غياب تعليل منطقي وموضوعي لدوافع ارتفاع عدد الشكایات و       
 لواقعةا كما لم تحدد تقارير المؤسسة السنوية الدوافع الموضوعية التي تجعل معدل الشكایات  ،ونسبها من سنة لأخرى

بالمقارنة مع عدد الشكایات التي لا تندرج ضمن اختصاص  00ضمن اختصاص المؤسسة يبقى ضعيفا بأقل من % 
مبررات موضوعية لدوافع حفظ الشكایات، حيث كانت وجود ، ناهيك عن 10المؤسسة التي تفوق نسبتها % 

 644،لة الحق والقانونتواقة لبناء دو  مبررات الوسيط تقتصر فقط على المحطة الدستورية وما حملته من تطلعات واقعية
كانت بكل موضوعية وحياد أكثر جرأة وموضوعية   0202و 0211و 0212رغم أن التقارير السنوية لسنوات 

 . 0211وإجتهادا مقارنة مع التقارير الأخرى منذ سنة 

قارير السنوية سيط على التيطرح التساؤل الآتي: لماذا تقتصر المعلومات المقدمة والمنشورة عن مؤسسة الو وهنا      
؟ علما أن قانون الحق في الحصول على المعلومة ألزم مؤسسات وهيئات الحكامة بنشر كل  دون التقارير الخاصة

                                                           

 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةيوسف الفيلالي،  -644 
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اسات ذات ولماذا لم ينجز الوسيط أي در  ؟على مستوى الموقع الرسمي للمؤسسةالتقارير والدراسات، فلماذا لم تنشر 
 الصلة بمجال تخصصه؟

قابل، فإن ما يثیر الانتباه هو تبني مؤسسة وسيط المملكة لمنهجية جديدة، بصمت على تغيیر استهدف وبالم     
ديد الم التحول نحو مسار ج، رسمت معإشارات واضحةالعديد من مجالات اشتغالها، استند إلى ما تم التقاطه من 

الارتقاء في ظل الاستمرارية وفق إطار تشريعي حديث، ومخطط استراتيجي هادف إلى الرفع من جودة  عنوانه
 645الخدمات للمواطن، وتمكينه من المشروع من حقوقه، وتيسیر سبل ارتفاقه كهدف عام وفقا لمبادئ الحكامة الجيدة.

صية من السنوات، انطلاقا من خلاصات تشخيولأجل ذلك رسم المحاور والمبادرات ورتب الأولویات فيما سيأتي      
سنوات، مما مكن من الوقوف على طبيعتها وقيمها ورسالتها وآليات تدخلها  2للبنية الداخلية للمؤسسة على امتداد 

 646.وتأثیرها قبل حصر اختيارات المقاربات العامة المعتمدة

ريرها السنوي ت التدبیرية للمؤسسة عبر تضمين تقإلى تقوية القدرا ةوفي نفس السياق، تروم المنهجية الجديد      
كما أن   ،قارنة بالتقارير السنوية السابقةعلى مفاهيم اصطلاحية لرفع اللبس والغموض عنها م 0211برسم سنة 

نفس التقرير الحالي خصص من بين أجزائه جزءا يتعلق بالتقارير الخاصة الصادرة عن المؤسسة الموجهة إلى رئيس 
الذي أخذ صبغة  0211لمخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة برسم سنة باا في ذلك التقرير الخاص بم 647الحكومة،

من القانون المنظم  22يهية رفعته المؤسسة لرئيس الحكومة، الذي أحاله للأمين العام للحكومة، طبقا للمادة بتن
 648للمؤسسة.

على منهجية جديدة تروم دراسة  0211وفي إطار علاقة الإدارة بالمرتفقين، فقد اعتمد التقرير السنوي لسنة      
رابية الجماعات كوحدات ت، وفي هذا الصدد، فقد كانت ةمجموعة الشكایات والتظلمات الخاصة بمجالات قطاعي

                                                           

-022، ص: مرجع سابق ،الاستثنائيةدور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف يوسف الفيلالي،  -645 
020. 

 .1212: مرجع سابق، ص: 0211التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة  -646 
على أربعة محاور أساسية للتقارير الخاصة للمؤسسة وهي: التقرير الخاص  0211ينص الجزء الرابع من التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة  -647 

بعدم الاستجابة  التقرير الخاص –التقرير الخاص بعدم الاستجابة لتوصيات مؤسسة وسيط المملكة  –القوانين على هذه المؤسسة بعدم إحالة مشاريع 
 التقرير الخاص حول اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة الوسيط، للمزيد من التفاصيل يمكن –للتوصيات ذات الصلة بعدم تنفيذ الأحكام 

 1211، ص: 0202دجنبر  12مكرر، بتاريخ  2122، الجريدة الرسمية عدد 0211للتقرير السنوي للمؤسسة العودة 
 .2222، مرجع سابق، ص: 0211الجزء السادس من التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط  -648 
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ثاره آالمخطط الاستراتيجي للمؤسسة و  ين، إلى جانب تسليط التقرير الضوء على أهم مضامموضوعا للسنة
 649.العملية

اسم "مؤشر  أطلق عليه اجديد ا، فقد تبنت المؤسسة مؤشرا نسبيمؤشرات القياس المعتمدةوعلى مستوى        
الجدية" لإعطاء صورة تقريبية حول نسبة التظلمات الجدية من مجموع الشكایات المقدمة بحسب كل قطاع إداري 

 650 .%22المؤشر النسبي في حدود ث ظل على حدة، حي

لثقافة  0212، تبنيها في إطار تقريرها السنوي برسم سنة الإشارات الايجابية في تقارير مؤسسة الوسيطمن و      
إقرارها أن ارتفاع معدل الشكایات والتظلمات وطلبات التسوية التي  ،من تجلياتهاو  651،الاعتراف وتقييم الذات

تخرج عن اختصاص المؤسسة، يعد مؤشرا قویا على قصور الدور التواصلي الذي يتعين الاستمرار فيه من طرفها لشرح 
، 1021هو ما سعت إلى تطويره في تقريرها السنوي لسنة و  652،وتوضيح مهامها واختصاصاتها ومجالات تدخلها

 653حيث خصصت الجزء الثامن منه لهذه الغاية، عبر ربطها مجال التواصل بمجالي التكوين والتعاون الدولي.

ائجها الطوارئ الصحية ونتفي الدفاع عن الحقوق زمن  المملكة وسيط تدخلات مؤسسة :ثانيةالفقرة ال
 .المحصلة

، ميةالتواصل الرقمي وتوفير المعلومة الرق عاملركزت تدخلات مؤسسة الوسيط زمن الطوارئ الصحية على        
ويعتبر الموقع الالكتروني الرسمي من بين أنجع الآليات التي اعتمدتها المؤسسة لخلق نوع من التواصل الدائم والمستمر 

 بينها وبين مختلف شرائح المجتمع المغربي بصفة عامة، وبينها وبين المتظلمين بصفة خاصة.

الموقع الالكتروني لمؤسسة الوسيط هو تضمنه لمجموعة من الأنشطة والبيانات والمعلومات وإن ما يميز هذا       
والأرقام الإحصائية الدقيقة، التي تعكس مدى الرغبة الأكيدة التي تحدو هذه المؤسسة من أجل النهوض بأدائها 

لال المخطط  تستشف من خوالتي يل ذلك لجعلها في خدمة المواطن،والارتقاء بمستوى البرامج المعتمدة في سب
الاستقلال التام والاحترام و  الإستراتيجي الذي تعهدت المؤسسة على المضي في تفعيله وأجرأته، في إطار من الشفافية

                                                           

 .020مرجع سابق، ص:  ،من الظروف الاستثنائيةدور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين ز يوسف الفيلالي،  -649 

 .1210، مرجع سابق، ص: 0211التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط  -650 
 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةيوسف الفيلالي،  -651 

 .11002، مرجع سابق، ص: 0211لمؤسسة الوسيط لسنة التقرير السنوي  -652 
 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةيوسف الفيلالي،  -653 
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الكامل للقانون، بهدف توطيد الثقة والمصداقية في مؤسسة الوسيط، باعتبارها حصنا منيعا لدولة الحق والمؤسسات 
لكن  دون أن تطال تدخلاتها إبداء الرأي في العديد من ن القانوني، والحكامة الإدارية، للأموسيادة القانون، وعمادا 

 654الإشكالات القانونية والعملية التي أفرزتها الممارسة.

كن يم العديد من النقاط تثير الانتباه في إطار تفحص محتوى الموقع الالكتروني لمؤسسة الوسيط هناكإلا أن      
 لي: إجمالها كالتا

عدم الإشارة إلى النظام الداخلي للمؤسسة ونشره ضمن قائمة ومحتویات النصوص المحدثة والمنظمة للمؤسسة  -
ضمن الموقع الرسمي للمؤسسة، حيث تم الاكتفاء فقط بنشر الوثيقة الدستورية والقانون المنظم لمؤسسة 

الداخلي للمؤسسة الصادر فقط، دون النظام  0211لسنة والظهیر المحدث للمؤسسة 12-12الوسيط 
 ؛0210سنة 

 01تضمن مقتضيات ومفاهيم لا تتماشى وأحكام دستور  0210النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط لسنة  -
من قبيل مفهوم  0211الصادر سنة  12-12ومقتضيات القانون المنظم للمؤسسة   0211يوليوز 

 12-12بين القانون المنظم لمؤسسة الوسيط  الإدارة، وهو ما يعني غياب الملائمة بين المقتضيات الواردة
 0210؛ وحيث إن صدور النظام الداخلي للوسيط سنة 0210ومقتضيات النظام الداخلي للوسيط 
-12منه، وحيث إن صدور القانون رقم  02ولاسيما المادة  0211بموجب الظهیر المحدث للوسيط لسنة 

منه على إصدار نظام داخلي بمقتضيات جديدة  02ونصه في المادة  0211المنظم لمؤسسة الوسيط في  12
لاغيا، مما يستدعي إصدار نظام داخلي جديد أو  0210وضوابط خاصة، يجعل النظام الداخلي لسنة 

 ؛ 0211الصادر سنة  12-12ومقتضيات القانون  0211تعديله ليلائم أحكام دستور 
 الوسيط الالكترونية؛ دراسات خاصة أو وثائق خاصة ضمن محتویات مكتبة ةعدم نشر أي -
توقيف نشر المجلات المتخصصة التي تشتمل على دراسات وأبحاث ونماذج من التوصيات الصادرة عن وسيط  -

دجنبر  12 الملك بظهیر شريف في عيين وسيط المملكة الحالي من طرفالمملكة والتعليق عليها، وذلك منذ ت
عدد من أعداد المجلات التي كانت تصدر  ، حيث لم يصدر منذ توليه رئاسة مؤسسة الوسيط أي0212

، فمنذ العدد الأول الصادر في سنة 0212في أبريل  الصادر 12في أعداد دورية ومنتظمة، آخرها العدد 
غشت  -أعداد في كل سنة في أبريل  2عددا، بمعدل  12، أصدرت المجلات في 0212وإلى سنة  0212

                                                           

 .021مرجع سابق، ص:  ،ت والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةدور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقايوسف الفيلالي،  -654 
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ل عدد، علما أن المؤسسة لازالت مستمرة في العمل بشكدجنبر، فبعد سنتين من التعيين لم يصدر أي  -
 طبيعي من خلال شعبة التواصل والتكوين، وتحديدا وحدة تنمية التواصل والترجمة والتكوين والمنشورات؛

ظهیر المؤسس المن  02خاصة طبقا للمادة  اعامة وأحكام اتضمن النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط أحكام -
غیر ملائمة   من النظام الداخلي الأولى، هذه المقتضيات الواردة في هذه المادة وأحكام المادة 0211 لسنة

المحدث للمؤسسة  الشريف ظهیرالمن  02، لأن المادة 12-12من القانون  2من الباب  02مع المادة 
بل عليه، وذلك قعلى الملك قصد المصادقة وع النظام الداخلي ، ألزمت الوسيط بعرض مشر 0211سنة 

- 12من القانون المنظم لمؤسسة الوسيط  02نشره في الجريدة الرسمية، هذا المقتضى لم يعد قائما في المادة 
 655، كما أنها نصت على تحديد كيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.12

ال ما قد تؤول إليه تعبیر عن قلقه حيالتنبيه وال لتواصلي لوسيط المملكة، فلم يتعدأما على مستوى الجانب ا       
من تردي الخدمات وانعدام للثقة، وهو ما من  11 –هذه الظروف الاستثنائية ذات الصلة بالوباء المستجد كوفيد 

  656شأنه أن ينعكس سلبا على علاقة الإدارة بالمترفقين.

ول المناسبة لتفاعل والبحث عن الحل، بأن دور المؤسسة في هذه الظروف يتجلى في االمملكة وسيطحيث أقر        
للرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وعلى  657وصياغة أجوبة ملائمة،

الدور الذي يضطلع به المخاطبون الدائمون لمؤسسة الوسيط في تطوير جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، 
لي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية، بمبادرة من مؤسسة وسيط وذلك خلال لقاء تواص

  658المملكة.

وفي هذا الإطار، أكد الوسيط أن المؤسسة استمرت في أداء مهامها خلال زمن الطوارئ الصحية، ولعبت        
دورا مهما في التخفيف من حدة التوترات والصعوبات لدى الأطراف، بل ضاعفت من وثیرة أدائها، دون أن يشیر 

ية التي يمكن ، كما لم يبرز التدابیر الإجرائإلى طبيعة تدخلات المؤسسة وتقييمها للخدمات المرفقية بشكل مفصل

                                                           

-012مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةيوسف الفيلالي،  -655 
011. 

مكتب الموقع بالرباط، حول دور مؤسسة الوسيط في حالة الطوارئ الصحية، بتاريخ دیا، من يحوار أجراه وسيط المملكة مع الموقع الإخباري كود م -656 
 .11:02على الساعة  0202/11/1تاريخ زیارة الموقع  ://www.Goud.ma  https كود ميدیا:  منشور على الموقع الالكتروني 0202/12/10

، التي تجعل وسيط المملكة الساهر على تنمية التواصل الفعال والمنتج 12-12من القانون المنظم لمؤسسة الوسيط  01 وذلك طبقا لمقتضيات المادة -657 
 بين الأشخاص والإدارة. 

 .011 مرجع سابق، ص: ،دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةيوسف الفيلالي،  -658 

http://www.goud.ma/
http://www.goud.ma/
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للمؤسسة أن تعتمدها في إطار الملاءمة والتناسب مع الظروف الاستثنائية ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية، 
والمخطط الاستراتيجي للمؤسسة، باستثناء خلية اليقظة التي أنشئت في إطار مهام الرصد واليقظة والتتبع للتظلمات 

الواردة على المؤسسة من جهة، وردود الأفعال على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي المتسمة بالتوتر  والشكایات
  .659.والقلق من جهة أخرى

إلا أن وسيط المملكة، أقر بشكل صريح أن المكان الطبيعي للحديث عن تقييم أداء المؤسسة هو التقرير      
 الخارجي في علاقة الإدارة بالمواطن.و الداخلي  باعتباره فرصة لعرض الأداء المؤسساتي السنوي

دون بوارتكازا على ذلك، يمكن القول أن تفاعل مؤسسة الوسيط مع تداعيات حالة الطوارئ الصحية ظل     
، لاسيما من جانب التواصل الإعلامي بخصوص معطيات رسمية وأرقام صادقة ومؤشرات موضوعية لتقييم أدائها

صدر ، والذي 1111التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة امت بها المؤسسة، والأكيد أن مختلف المبادرات التي ق
، سيجيب عن كل الإشكالات المطروحة،  )بعد انتهائنا من تحضیر هذه الأطروحة( 0201في أواخر دجنبر سنة 

لاستثنائية على ضوء الظروف االارتفاقية زمن  ات المرفقية والمجالاتكما سيقدم الحلول الواقعية للتدبیر الأمثل للخدم
متطلبات الحكامة الإدارية، بالنظر لقيمة ومكانة هذه المؤسسة الدستورية، وبوصفها أحد دعامات البناء الديمقراطي 

   660والمؤسساتي للبلاد، ورافدا من روافد التنمية الشاملة.

 1111سنة لسنوي برسم ا هاتقرير اجتهادات مؤسسة وسيط المملكة في أولا: ملاحظات في    

هذا التقرير السنوي مرآة تعكس عطاءات الإدارة من منظور المؤسسة كجهة أوكل إليها المشرع مرافقة شكل      
د مكامن لمرافق العمومية ومصاحبتها بالدفع نحو الارتقاء بعملها مع رص، وفي تدبیر لهايالإدارة في تعاملها مع مرتاد

النجاح الحقيقي بالنسبة ، وبالتالي ف0202وقفت عليها على امتداد سنة  والتي ،فيهاالخلل التي يتعين الاستثمار 
س على ذكاء ، حلول تتأسمتطورة ومبدعة لتظلمات المواطنات والمواطنين للمؤسسة هو ما تم التوصل إليه من حلول

 جماعي يجسد الفهم المشترك لمتطلباتهم وإنتظاراتهم.

                                                           
يخ ر حوار أجراه وسيط المملكة مع الموقع الإخباري كود مدیا، من مكتب الموقع بالرباط، حول دور مؤسسة الوسيط في حالة الطوارئ الصحية، بتا -659 

 .11:02على الساعة  0202/11/1، تاريخ زیارة الموقع www.Goud.ma ، منشور على الموقع الالكتروني 0202/12/10
  .010مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط في الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرتفقات والمرتفقين زمن الظروف الاستثنائيةيوسف الفيلالي،  -660 

http://www.goud.ma/
http://www.goud.ma/
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 661:الملاحظات التاليةوارتكازا على مضامين التقرير السنوي نورد      

رف مختلف السلطات العمومية، وفي صدق ملكة بأن هناك مجهودا مبدولا من طاعتراف مؤسسة وسيط الم -
إرادة الإدارة، إلا أن ما لوحظ أن هناك تصرفات تنفيذية لم تتوقف فيها كليا أو جزئيا بسبب ما تسرب إليها 

 662؛من نقص
يل لدى ز طبقا للقانون بجميع التوصيات التي تعرف تأخرا في التن بإبلاغ رئيس الحكومةقامت المؤسسة  -

 مختلف القطاعات الحكومية؛
هم أ ، فقد كانت دقيقة ورصدتلجنة النمووج التنموي الجديدإلى  المرفوعةمذكرة وسيط المملكة  -

الاختلالات التي تعتبرها المؤسسة ذات أثر مباشر على الاستثمار وعلى التنمية الإجتماعية، بالموازاة مع رؤية 
عيا يحتاج لا محال فإن تنزيلها واق أهمية التصورات والاقتراحات التي ستخلص إليها اللجنة،المؤسسة على ضوء 

  663انيات الكافية والإرادة الصاقة ما يساعدها على ذلك.إلى بيئة إدارية لها من المؤهلات والقدرات والإمك
رير تهم مضامين التق ساسيةللمفاهيم الأفي سابقة من نوعها جدولا متناسقا  0202تقرير سنة  دااعتم -

مصطلح مؤشر ، بما فيه 12-12سنده في القانون المنظم للمؤسسة رقم  –تعريفه  –: المصطلح السنوي
من القانون المنظم الدي هو مؤشر نسبي بلورته المؤسسة لقياس مدى جدية  21حسب المادة الجدية 

لاقتها بعدد نة في عسالالتظلمات المقدمة في مواجهة قطاع معين بالنظر لعدد قرارات الحفظ الصادرة خلال 
 0202.664ات المسجلة برسم نفس السنة التظلم

                                                           

مؤسسة وسيط المملكة، يضم ثلاثة أجزاء: الجزء الأول حول المجالات ذات البعد الاستراتيجي في عمل  0202تضمن التقرير السنوي لسنة  -661 
فيتعلق بمذكرة رسيط المملكة المرفوعة إلى اللجنة الخاصة للنموذج  ،، أما الثاني0202-0211محورين، يتعلق الأول بالمخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم 

ن كذلك، خصص ة وسيط المملكة، تضمن محوريبينما الجزء الثاني  الخاص بالمجالات ذات البعد التحليلي في عمل مؤسسالتنموي: تصورات واقتراحات،  
الإدارة بالمرتفقين،  ةالأول لموضوع السنة ألا وهي جائحة كورونا وسال تدبیر الحقوق الارتفاقية في ظل الجائحة، في حين رتب المحور الثاني نتائج تحليل علاق

 محاور أساسية نجملها كالآتي:  2اء مؤسسة وسيط المملكة، حيث تضمن وفي أخیرا تناول الجزء الثالث النجالات ذات البعد العملياتي الوظيفي في أد
 المحور الأول: المبادرة التلقائية تجسيد للتفعيل الكامل لصلاحيات المؤسسة. -
 المحور الثاني: طلبات التسوية: تكريس لقيم الوساطة المؤسساتية. -
 .0202المحور الثالث: الملفات المعالجة برسم سنة  -
 .0202ر الرابع: مؤشرات إحصائية حول زمن معالجة وتدبیر التظلمات برسم سنة المحو  -
 .0202المحور الخامس: الملفات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة  -
 .0202المحور السادس: حصيلة عمل مؤسسة وسيط المملكة في مجال التواصل والتعاون والتكوين يرسم سنة  -
 .12120، مرجع سابق، ص: 0202المملكة برسم سنة التقرير السنوي لمؤسسة وسيط  -662 
 .12122، مرجع سابق، ص: 0202التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -663 
 .12112ص:  نفس المرجع، -664 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

295 
 

نية المحور السادس من الجزء الثالث من التقرير السنوي في النقطة الثانشر المؤسسة في سابقة من نوعها ضمن  -
 665:أنشطة المؤسسة في مجال التواصلمنه 

o من خلال التواصل من أجل تقريب الخدمات من المواطنين والتواصل  التواصل مع الرأي العام
 العمومي في إطار المعرض الدولي للنشر والكتاب؛ 

o التواصل  –لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة تنظيم  التواصل مع الإدارات
الات الحوارات التواصلية البين قطاعية في قضایا راهنية )مثال ح –المؤسساتي في خدمة مغاربة العالم 

ق في ؛ التغطية الصحية مطلب مجتمعي لضمان الحالقانونية بمناسبة تنفيذ الأحكامترتيب الآثار 
 مؤسساتية لدعم الثقة في الإدارة(؛الصحة؛ الحوار التشاركي مقاربة 

o مثال لجنة الحق في الحصول على المعلومات بمناسبة اليوم التواصل مع بعض اللجان المختصة :
 666العالمي للحق في الحصول على المعلومات.

قد تفاعلت إيجابا مع كل الملاحظات والإقتراحات والتوصيات الوجيهة  المملكةمؤسسة وسيط بذلك تكون     
 011الصادرة عن كل التعبیرات الإجتماعية والمؤسساتية ضمن هذا التقرير، ومنها ملاحظاتنا الواردة في الصفحة 

يجعلها  للمؤسسة، مماوتلك المتعلق بالموقع الالكتروني الرسمي  0211أعلاه حول التقرير السنوي برسم سنة  012-
والتوجيهات النیرة للمؤسسة الملكية  0211مؤسسة دستورية منفتحة على محيطها ومستجيب لتطلعات دستور 

 وانتظارات المرتفقات والمرتفقين.

 1111التقرير السنوي لسنة مستجدات في  ملاحظاتثانيا:     

، هو تنصيصه في محوره السادس في الفقرة 1112التقرير السنوي لسنة من أهم المستجدات التي تضمنها      
لأنشطة المؤسسة في مجال التكوين  0211منذ سنة  ،لمؤسسةالسنوية ل تقاريرالالرابعة منه لأول مرة في تاريخ 

 التكوينين ة بينجستويين الداخلي والخارجي بالمزاو ، حيث قدمت دورات تكوينية على الموالرفع من القدرات
 الحضوري وعن بعد:

                                                           

 .11201ص: ،، مرجع سابق0202التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -665 
 .11221ص: نفس المرجع، -666 
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o وجه التكوين عبارة عن ورشات تكوينية نظتها وزارة المالية وإصلاح الإدارة على المستوى الداخلي :
وصندوق الإيداع والتدبیر والمدرسة الوطنية لعلوم الإعلام لفائدة أطر وموظفي المؤسسة، فضلا عن 

لعمومية اتنظيم مؤسسة وسيط المملكة لدورة تكوينية حول الصفقات العمومية ولجنة الطلبيات 
على ضوء الاجتمهادات القضائية والممارسة الميدانية، لفائدة مواردها البشرية حضوریا وافتراضيا، 

 لتطوير المهارات والخبرات في معالجة التظلمات التي تعرض على المؤسسة. 
o ل : فقد أطرت تمثيلية مؤسسة وسيط المملكة ببني ملال دورة تكوينية في مجاعلى المستوى الخارجي

موظفا مكلفا بخلایا  12الاستقبال ومعالجة التظلمات بمركز التكوين المستمر ببني ملال لفائدة 
استقبال وتتبع معالجة اشكایات على مستوى الدوائر والباشویات والملحقات الإدارية والجماعات 

ينية على و الترابية الكائنة بإقليم بني ملال، كما قامت تمثيلية المؤسسة بأكادير بتأطیر ورشة تك
مستوى تمثيليتها الجهوية حول الموضوع "حق الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة في الولوج 

 667دارية بالجهة".إلخدمات مؤسسة وسيط المملكة، لفائدة أطر 

دارة وأوجه الاختلالات والتغرات التي تشوب علاقة الإ تفقيننتائج تحليل علاقة الإدارة بالمر وارتكازا على      
، يمكن تقديم 1111 سنةالتقرير السنوي لبالمرتفقين والمبادئ المستخرجة من التوصيات والقرارات الصادرة برسم 

 :التالية عطياتالم

صحية سواء اللم تجد مؤسسة الوسيط عموما في مختلف ما تم اتخاذه من قرارات ذات الصلة بحالة الطوارئ  -
قانون  نهاية السنة موضوع التقرير ما يخالف مقتضيات القانونية منها أو التدبیرية أو التنظيمية إلى حدود

ؤسسة التام بالنظر لوعي الم الطوارئ الصحية أو مقتضيات الدستور أو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،
ر ها على سلامة الأفراد والصحة العامة، مما يمكنه أن يبر وآثار بمدى خطورة الجائحة العالمية وصعوبة المرحلة 

عجال في ما تطلبه الأمر من است ولاسيما مع الصرامة في فرض بعض القيود على بعض الحقوق والحریات،
اتخاذ مجموعة من القرارات، والتدخل الفوري للتصدي لانتشار الوباء أو لمحاصرة تفشيه، لكن تقييم حالة 

رهين بمدى الانسجام بين ما تم فرضه من تدابیر وما تم توفیره من وسائل لتطبيقها، وما تم الطوارئ الصحية 
 668الإنضباط له من مستلزمات لحماية الحقوق والحریات.

                                                           

مكرر، 1202، عدد 112، موفوع إلى الملك، منشور بالجريدة الرسمية، النشرة العامة، السنة 0202مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة تقرير  -667 
 .0201دجنبر  02بتاريخ 

 .12212، مرجع سابق، ص: 0202تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -668 
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واصل إلا بواسطة ت ،أن تدابیر حالة الطوارئ الصحية لا يمكنها أن تحقق نتائج مطمئنة المؤسسة أكدت -
إيجابي ومؤول وحوار واضح وشفاف، بعيدا عن التهويل لهذا الوباء ولتداعياته، وفي منأى عن الغموض في 

دت المؤسسة حيث رصالمواطنات والمواطنين، الخطابات والتصريحات الرسمية المقدمة وعدم الاستحاق بذكاء 
تسخیر  مج والدعم النفسي، ولهذا الغرض ينبغيضعفا في الحملات التواصلية ذات البعد التحسيسي وبرا

جميع الوسائل التي يمكنها خدمة المواطن من حيث التواصل والتوعية مع تعزيز إعلام القرب مجاليا ولغویا 
وفئویا، وإتاحة التواصل بلغة الإشارة ليطال جميع المواطنين دون تمييز على إختلاف أعمارهم ودون إهمال 

ستمرار في التواصل المبني على الشفافية إلى ما بعد الأزمة لتنمية الوعي ومواجهة الاوكذا للمجال القروي، 
 669المعلومات الخاطئة والإشاعات والأخبار الزائفة.

تظلما يهم  221المسجل من ملفات التظلم الخاصة بحالة الطوارئ الصحية: توصلت المؤسسة بما مجموعه  -
 %02.01وهو ما يشكل  ،إليها من خلال خدمات عن بعدموضوع حالة الطوارئ بوسائط تضمن الولوج 

"، أما الايداع المباشر هم التواصل عن بعد"تظلما  111من مجموع ما توصلت به المؤسسة بما مجموعه 
أي الحضور الفعلي لإيداع التظلمات، أما التلقي عن طريق مصالح البريد العادي والمضمون بلغ  ،تظلما 22

 تظلما. 111

المؤسسة في الحد من التنقل خلال فترة الطوارئ الصحية وإبقاء الولوج إليها ولخدماتها  نجحت ،هذا الإطاروفي      
عن بعد متاحا لمختلف المرتفقين بطرق متنوعة إما بالمقر المركزي للمؤسسة أو أحد مندوبياتها أو نقط إتصالها "بوابة 

تسجيل المرتبة الأولى بمجموع التظلمات الخاصة بحالة ، حيث حصدت الإدارة المركزية كمكان للفضاء المواطن"
ملفا مسجل،  012ملفا، تم تليها التمتيليات الجهوية "المندوبيات" ثانيا بمجموع  022الطوارئ الصحية والبالغة 

ملفا مسجلا، أما على  102وحلت جهة فاس مكناس في المرتبة الولى من مجموع الجهات الاثنتي عشرة بمجموع 
 670ملفا. 111وابة فضاء المواطن فقد بلغ عدد الملفات مستوى ب

مجموع عدد ملفات   671الموضوعاتي لملفات التظلمات المسجلة الخاصة بحالة الطوارئ الصحية:التصنيف  -
 202 تظلمات متعلقة بتوزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية بلغ عدد ملفات التظلم: 588التظلم 

تظلمات ؛  111في التنقل من وإلى المغرب بلغ عدد ملفات التظلم  تظلمات متعلقة بالمساس بالحق؛ 
                                                           

 .12212ص:  ،، مرجع سابق0202تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -669 
 .12201، ص: نفس المرجع -670 
 .12222 نفس المرجع، ص: -671 
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تظلمات متعلقة بالمنع من ممارسة نشاط بلغ ؛  11لم بلغ عدد ملفات التظمتعلقة بالتنقل داخل المغرب 
تظلمات ؛  0تظلمات متعلقة بظروف وطريقة تدبیر العمل داخل مقر العمل بلغت ؛  1عدد ملفات التظلم 

؛  2تظلمات متعلقة بعدم تسليم وثائق أو رخص إدارية بلغت ؛  2إيقاف نشاط بلغت متعلقة بطلب 
تظلمات متعلقة بالإغفاء من واجبات التخزين ؛  2تظلمات متعلقة بالمساس بالحق في التطبيب بلغت 

تظلمات ؛  1تظلمات متعلقة بالطرد من العمل بلغت ؛  0المترتبة عن مكوت البضاعة في الميناء بلغت 
 .1علقة بتوقف الشركات خلال فترة الحجر الصحي بلغت مت

بخصوص التظلمات التي عمت حالة الطوارئ الصحية بالنظر إلى القطاعات والإدارات فعلى صعيد آخر،      
 :التالية المعطياتالمعنية بها تتيح إمكانية إبداء 

طاع قخلافا لما جاء به ترتيب القطاعات في مجموع التظلمات المسجلة التي تدخل في إختصاص المؤسسة احتل     
 222تيب بما مجموعه دارة التر بحكم اشرافه على لجنة اليقظة ص المرتبة الأولىفي الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 

الإفريقي  بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون، متبوعا تظلما من مجموع التظلمات التي تخص حالة الطوارئ الصحية
تظلما  21تظلما، تم قطاع الداخلية في المرتبة الثالثة بمجموع  112بـ  والمغاربة المقيمين بالخارج في المرتبة الثانية

 .تظلمات من مجموع التظلمات المتعلقة بهذا التصنيف 022قطاعين رئيسيين فقط إستأترا بما مجموعه  إذن 672فقط.

طاع قوفيما يخص التظلمات المسلجلة الخاصة بحالة الطوارئ حسب المجالات القطاعية والإدارات التابعة لها، فإن     
رتبة الم أصيلة بالتساوي مع عمالة مكناسفات التظلم، حصد مقر ولاية جهة طنجة لم 21بلغت عدد الداخلية 

  673تظلمات. 2الأولى بمجموع 

الة الطوارئ الخاصة بح ملفات التظلمفخصوص  المعالج من ملفات التظلم الخاصة بحالة الطوارئ الصحية: -
 والتي تم البت فيها بمقتضى قرارات: ،الصحية
  :؛ملفا تظلما مسجلا 022مجموع ملفات التظلم المسجلة الخاصة بحالة الطوارئ الصحية 
  ة الحصيلملفا خاصا بحالة الطوارئ الصحية:  022من مجموع  تظلما 211مجموع القرارات الصادرة

الإجمالية للقرارات الصادرة الخاصة بملفات حالة الطوارئ الصحية بحسب طبيعة القرار: تسوية 

                                                           

 .12222ص:  ،، مرجع سابق0202تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -672 
 .12221 ، ص:نفس المرجع -673 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

299 
 

لعدم الإدلاء بوثائق أو بيانات  102، عدد القرارات عدم القبول -121النزاع، عدد القرارات 
  2.674عدم الإختصاص، عدد القرارات  - 21قرارات الحفظ لم تتجاوز  –مطلوبة 

ولهذه الإعتبارات وغیرها يمكن القول، إذا كانت هيآت الحكامة الجيدة المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض      
بها قد استطاعت عمليا تفعيل آلياتها القانونية وتقوية حضورها المؤسساتي في كل المناسبات والأحداث الوطنية وتعزيز 

أمنية جيدة، فإنه يمكننا الجزم أننا بصدد سلطات دستورية مستقلة  أدوارها الدستورية في إطار ورش مأسسة حكامة
لمجتمع اوحقيقية، وهذا ما ينطبق فعليا على مؤسسة وسيط المملكة بالدرجة الأولى، وتبعا لذلك فإلى أي حد يساهم 

ات والضمانات آليو  في النهوض بأدواره الدستورية على ضوء مبادئ وقواعد الديمقراطية التشاركية المدني الحقوقي
 ؟في مأسسة الحكامة الأمنية  الدستورية

  قراءة في أداء المجتمع المدني الحقوقي الثاني:طلب الم

إن ما يشهده العالم اليوم من مخاطر متعاظمة وتهديدات متنوعة المصادر والأشكال تدعو إلى تضافر الجهود       
للأمم،  ة تساهم في البناء الحضارييحيث يشكل المجتمع المدني بكل مكوناته ثروة حقيق 675،بين معظم الفاعلين

 676من خلال رسالته السامية لمجتمع تسود فيه ثقافة المواطنة والتعايش والأمن والسلام.

 التأثیرقراطية عبر قدرته في الديم مجتمعي في المجتمعات الحديثة و وهكذا، فالمجتمع المدني هو تنظيم يعبر عن تغیر      
داخل  استجابة لحاجيات الساكنة بطرق ديمقراطية ترتكز عل حرية الانتماء ت والمشاريع والبرامج التنموية،في القرارا

  677فضاء عمومي مشترك.

عل مدني فكما أنه الوسيلة المساعدة والدليل للكشف عن القضایا المهمة في الحياة الاجتماعية، حيث إن كل        
 678هدفه هو التنمية بامتداداتها الأفقية والعمودية في إطار مقاربة متكاملة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني.

                                                           

 .12221ص: ،، مرجع سابق0202تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة  -674 
لهيئة الإنصاف والمصالحة على دور الهيئات في توسيع نطاق الاختصاصات يقوم على دور المجتمع المدني  نص الفصل الثاني من التقرير الختامي -675 

 والأحزاب والهيئات النقابية وإشكالية الانتقال الديمقراطي.
الديمقراطية المحلية والمجتمع المدني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب  ،حسناء العمراني -676 

 .02، ص: 0210-0212فاس، الموسم الجامعي  -والعلوم الإنسانية أكدال
 .21، ص: 0210راسة السياسات، بیروت، الطبعة الأولى، مايو دمارسة، المركز العربي للأبحاث و المجتمع المدني والم، إدواردز مايكل -677 
ة الأولى، حسن ناظم، المنظمة العربية للترجمة، بیروت، الطبع –جون إهرنبرغ: المجتمع المدني: التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح  -678 

 .220، ص: 0222



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

300 
 

 679نجدها غنية بجملة من الفصول ذات الصلة بالمجتمع المدني، 0211ارتكازا على الوثيقة الدستورية لسنة       
ازاة وأنه لم يتم الإشارة إليه في باقي الدساتیر السابقة، حيث جاء بالمو  سيمالابرز سماتها، أنظرا لكونه يشكل أحد 

وباقي مكونات  ،مما يوحي بأهمية الاقتناع بدور المواطنات والمواطنين د ألا هو الديمقراطية التشاركية،مع مفهوم جدي
 .قانوناالمجتمع المدني في اختيار القرارات والبرامج والمشاريع من خلال الآليات المتاحة 

أن دسترة المجتمع المدني هو انسجام مع  لاسيما 680،وهذا ما يدعونا للكشف عن الآليات المتاحة له قانونيا       
مفهوم الحكامة الجيدة، بالنظر لكونه شريك استراتيجي في تدبیر الشأن العمومي، بذلك سنعمل على رصد هذه 

ة الأمنية من خلال ذات الصلة بالحكام الحقوقية لفعاليات المجتمع المدنيإبراز مظاهر الأداء بالنسبة و المتاحة،  الآليات
 )الفرع وق الإنسانوالمنظمة المغربية لحق ،(الفرع الأول) الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقارير تسليطنا الضوء على

 .(لثانيا

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: ولالأ الفرع

قراءة في إلى  ةثانيالفقرة ال ، سنعملالجمعية المغربية لحقوق الإنسانإلى مرتكزات  ولىالأالفقرة بعد أن نتطرق      
 .التقارير السنوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمل مرتكزات: الفقرة الأولى

مفتوح أمام كل الفعاليات الديمقراطية  كإطار وحدوي وتعددي  1111يونيو  02تأسست الجمعية المغربية في       
وتعمل على  2/0222،681/ 02بالبلاد، وللجمعية أهداف غیر ربحية وتحظى بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم 

صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها، وتهدف 
 بالخصوص إلى:

                                                           
 

 
اضي، بفعل لاسيما منذ التسعينات من القرن المدني منذ الاستقلال بشكل تدريجي و تمع المالمج إلى أن المغرب انفتح على مؤسسات تجدر الإشارة -680 

للإعلان  01لكية ذكرى الرسالة المهو ما تجسد بالأساس في مضامين ة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، و التحولات الدولية المرتبطة بإرساء دعائم الديمقراطي
ف شرائح الشعب لالعمل على الرقي بمختفي الانغمار في قضایا المجتمع و  حقوق الإنسان تعزيز دور المجتمع المدني وسائل احترام 12دجنبر  1111العالمي 

 الدينامية المنتظرة.بروح المسؤولية و 
المصدر الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية  ،1111لإنسان لسنة المادة الأولى من القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق ا -681 

https://www.amdh.org.ma/ 1:22، الساعة 11/2/0201، تاريخ الزیارة. 

https://www.amdh.org.ma/
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 التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها خاصة وسط النساء والأطفال والشغيلة؛ -
العمل على ضمان تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع  -

 المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها؛
 تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها؛ الرصد والفصح والتنديد بجميع الخروقات التي -
 682الوقوف بجانب ضحایا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما. -

أما من حيث الوسائل، تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها المقررة في المادة الثالثة بكافة الوسائل المشروعة وخاصة:     
مختلف المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات و  –الإعلام المختلفة  وسائل –إصدار التقارير والمذكرات المطلبية 

يم ومعايیر الأنشطة الفنية والثقافية والتخمينية والترفهية والریاضية الساعية إلى نشر ق –الأنشطة التكوينية والإشعاعية 
إبرام  –بشكل خاص حقوق الإنسان في صفوف عموم المواطنين ووسط الشباب والأطفال والنساء والشغيلة 

ات مع ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبر  –شراكات مع السلطات والمؤسسات المعنية للنهوض بحقوق الإنسان 
 إنشاء مراكز وهيئات تابعة للجمعية قصد خدمة أهدافها –سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا 

ؤزرة العمل على م -للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسانالتدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية  –
 ة المتاحة، خاصة عبر التنصيب كمطالب بالحق المدني أمام القضاء ضدضحایا الخروقات بالوسائل المشروعوإنصاف 

 683المسؤولين على خرقها.

وتتوفر  684،ساسي ونظامها الداخليالالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأ شروط العضوية بالجمعية:ومن    
  685الجمعية على موقع رسمي يشمل الفضاءات التالية:

بينما  ،وضوعاتية، ودراسات ودلائل توعويةتصدر الجمعية تقارير سنوية، وتقارير م: إصدارات الجمعية -
جنة الإدارية والمجلس والليترجم عبر قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وينظمها المؤتمر الوطني تنظيم الجمعية 

 الوطني والمكتب المركزي والهيئة الاستشارية.

                                                           

 .1111المادة الثالثة من القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -682 
 .1111لأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة المادة الرابعة من القانون ا -683 
 .1111من القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  0المادة  -684 
 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إصدارات الجمعية على الموقع الرسمي للجمعية:  -685 

https://www.amdh.org.ma/contents/listing/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D
8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 11:22، الساعة 12/20/0202، تاريخ الزیارة 

https://www.amdh.org.ma/contents/listing/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.amdh.org.ma/contents/listing/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
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أما  ،حقوق الشعوب وحقوق ذوي الإعاقة لجنة منها فريقين للعمل حول 12تتوفر الجمعية على  :اللجان -
ب تسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام وتنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكت ، فإنهافروع الجمعية

فروع جهوية  12فرعا محليا و 12يبلغ عددها  686المركزي، وتضم فروع الجمعية: فروع محلية وجهوية،
 حكومية یروعضوا ملاحظا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للأمم المتحدة، وهي منظمة غ

 ذات منفعة عامة.

يفية الانخراط كيوضح   دليلعبر  موقعها الرسمي فضاء الانخراط ولأجل الانخراط في صفوف الجمعية، فقد حدد     
 687.بها ناهيك عن فضاء مخصص لطلب الانخراط ،بالجمعية

معية يعد من الهيئات الحقوقية العامة والخاصة التي ساهمت الج المجتمع المدنيف :شركاء الجمعية داخل الوطن -
هيئة حقوقية، ومركزیات  00إلى جانبها في تأسيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 

ة ينقابية، وجمعيات ديمقراطية مختلفة، فالقوى السياسية الديمقراطية، ثم الهيئات الرسمية من وزارات التربية الوطن
والشباب والریاضة والعدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى جانب هيئات الحكامة الجيدة من 

 .طني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيطمجلس و 

 ،ضية معينةحول البحث المتقدم في قفضاء مخصص للتبليغ عن الخرق، وآخر  موقع الجمعية الرسميكما يضم     
 كلغة رسمية للمملكة.  ات هو غياب للغة الأمازيغيةوما يعاب على هذه الفضاء

 : ما يلي، فيمكن إجمالها فيآليات اشتغال الجمعيةأما بخصوص      

رسائل موجهة للجهات المعنية لاسيما وزارة الداخلية  – تظلمات -بيانات  –: بلاغات ةآليات إجرائي -
 –ارير قت –عرائض  –ملتمسات  –حول منع مسؤولين بالجمعية من حضور لقاء حقوقي خارج المغرب 

 ؛نشر فيديوهات وصور موثقة
 –حتجاجية وقفات ا –المسیرات  –: أشكال التغطية الميدانية، التجمع والتظاهر العمومي آليات ميدانية -

 .الخاعتصامات...

                                                           

 .1111الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة من القانون  2المادة   -686 
، مرجع سابق، بدون https://www.amdh.org.maفضاء الانخراط، دليل المنخرط على الموقع الرسمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  -687 

 صفحة.

https://www.amdh.org.ma/
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 688وهي: ،توجه عمل الجمعيةطة والمتكاملة وترتكز مهام الجمعية على مجموعة من المبادئ المتراب     

 :في مقدمتها قوق الكونية، و الحتقتضي النضال المتواصل من أجل ترسيخ قيم  مبدأ كونية حقوق الإنسان
فالطابع   ،ساسية لاحترام كافة حقوق الإنسانأ الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة، كقاعدة

الكوني لحقوق الإنسان هو الذي أدى بالجمعية إلى اعتبار من جهة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والاتفاقيات الدولية الأخرى هي مرجعيتها النظرية في معالجة قضایا حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، أن 

دين ن خوضه بتعاون من جميع المضطهالكفاح من أجل فرض احترام حقوق الإنسان هو كفاح عالمي لا بد م
 والمستغلين وأنصار الحرية والتقدم والمساواة والأخوة الإنسانية.

 :سياسية،وال المدنيةوتشمل الحقوق  ،كلا لا يتجزأ  ابالنسبة للجمعية تشكل حقوق مبدأ الشمولية 
وغیرها من خروقات .أو الأمية..فالبطالة والمجاعة وسوء التغذية والتمييز  ،والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

و تعد دوسا لحقوق الإنسان في نفس مستوى الحكم بالإعدام أ ،قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالح
 بالتعذيب والحقوق المدنية والسياسية، فحقوق الإنسان ستظل مبتورة ما لم تتحقق بكل أبعادها، فتغيي

 جانب منها يهدد بالنكوص على مستوى الجوانب الأخرى.
 :ن الجماهیر إلا بامتلاكها من لد ،نعتقد أن فكرة حقوق الإنسان لن تتحول إلى قوة فعالة مبدأ الجماهيرية

وق فأحسن ضمانة لسيادة حق ،بفضل عملها الجماعي طويل النفس ،االقادرة وحدها على فرض احترامه
الإنسان هو امتلاك المواطن الواعي بها والاستعداد للدفاع عنها، لذلك تولي الجمعية أهمية لبناء فروعها في 

ومن هنا يأتي تبني  ،سياسية والفكريةمختلف أنحاء البلاد، "فروع مفتوحة لجميع الفئات الشعبية والمشارب ال
قوقية سعيا وراء تنسيق الجهود بين كل الهيئات الح ،فاع عن حقوق الإنسانالجمعية لشعار " وحدة العمل للد

 الإنسانية، مما سيمكن من حشد كل الطاقات للدفاع عن حقوق الإنسان". 
 :من المبادئ الثابتة للجمعية، وتشمل الاستقلالية عن السلطة، مهما كانت، واستقلاليتها  مبدأ الاستقلالية

أو اتجاه سياسي، فالجمعية بموجب هذا المبدأ تستمد مواقفها من متطلبات  بالنسبة لأي حزب أو منظمة
الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي، ومقررات مؤتمراتها وإلى 

وفها مناضلي ففالاستقلالية لا تعني الانعزالية، بل تستوعب في ص ،وعي لواقع حقوق الإنسانالتحليل الموض
كما أن   ،على قدم المساواة وبدون أي تمييزحقوق الإنسان ومستعدة للتعاون مع كل القوى الديمقراطية 

                                                           

، مرجع سابق، بدون https://www.amdh.org.maفضاء تقديم الجمعية المغربية للحقوق الإنسان عبر موقعها الالكتروني الرسمي  -688 
 صفحة.
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الاستقلالية إزاء السلطة هي المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان، لا تعني القطيعة معها، فالجمعية 
 جزئي لحقوق الإنسان أو لفت الانتباه مستعدة للتعامل معها في كل ما يمكن أن يسمح باحترام ولو

للخروقات، شرط أن تحترم السلطة استقلاليتها وهويتها الأصيلة كجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بعيدا 
 689عن عقلية التدجين والتهميش.

 :ديد ان مشاركة كافة أعضائها في تحمالديمقراطية كقاعدة للتعامل داخل الجمعية لض مبدأ الديمقراطية
توجهاتها ومواقفها، وفي تعاملها في إطار علاقاتها الخارجية، حيث تطمح الجمعية إلى تطوير علاقاتها وطنيا 

يدا عن أساليب عومغاربيا وعربيا ودوليا على أساس الاحترام المتبادل والإقرار الديمقراطي للمهام المشتركة ب
ها للتمكن ة واجتماعية وثقافية لا بد من إقامتفالديمقراطية كعلاقات سياسية واقتصادي ،الهيمنة والتهميش

من الإقرار القانوني والعملي لحقوق الإنسان في شموليتها، فإقرار دستور ديمقراطي في منهجية إعداده 
 لخ.اومضمونه وأسلوب المصادقة عليه، يعد مدخلا أساسيا لبناء الديمقراطية بأبعادها السياسية...

 :جزءا من الحركة التقدمية وطنيا ودوليا لأجل تقدم البشرية جمعاء نحو إقامة تشكل الجمعية  مبدأ التقدمية
 690مجتمع إنساني مبني على الحرية والمساواة والتضامن.

 تقارير السنوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ال: قراءة في الفقرة الثانية

رير السنوي التقو  )أولا(، حول وضعية حقوق الإنسان ة للجمعيةرير السنوياالتقمواصفات  نتناول في هذه الفقرة     
 )ثانيا(،  حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب 0211

 حول وضعية حقوق الإنسان ة للجمعيةر السنويرياالتق مواصفاتأولا:  

في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية  الجمعية المغرية عضو      
لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والجمعية 

ي وبريد إلكتروني على موقع إلكتروني رسم وتتوفر ،لمنظمة العالمية لمناهضة التعذيبالدولية للحقوق الديمقراطيين وا
 وهاتف وفاكس ومقر مركزي وفروع جهوية ومحلية وعنوان مراسلة.

                                                           

 .1111ديباجة القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -689 
، مرجع سابق، بدون https://www.amdh.org.maغربية للحقوق الإنسان عبر موقعها الالكتروني الرسمي فضاء تقديم الجمعية الم -690 

 صفحة.
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 : ، نوردها كالتاليوثلاثة محاور رئيسية عام تقديم على ة للجمعيةرير السنويامحاور التق ملتشت      

روب المعاملة وغیره من ض السياسي والتعذيب: الحقوق المدنية والسياسية، ويهم قضایا الاعتقال المحور الأول     
والحق في المحاكمة العادلة والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والحریات العامة وحرية المعتقد وحقوق  القاسية

 السجينات والسجناء.

عيشة وحالة الفقر والحق الممستوى والثقافية، وتهم حقوق الشغيلة و  : الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالمحور الثاني     
 في الصحة والحق في التعليم ووضعية الحقوق اللغوية والثقافية.

حقوق المرأة، حقوق الشباب، حقوق الطفل، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وقضایا الهجرة المحور الثالث:      
 والبيئة. 

دهورا لإنسان التي تشهد تأزما مضطردا وتيعبر عن حجم وضعية حقوق ا السنوي ن تقرير الجمعيةمن تم، فإو      
بشكل تصاعدي، جراء السياسات العمومية المتبعة التي تتملص الدولة من التزاماتها الدولية في مجال حمايتها والنهوض 
بها، ليس فقط بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها وصادقت عليها وألزمت نفسها 

اهلها لتقارير وملاحظات ، وتجلخاصين والخبراءها أو نتيجة لعدم إكثراتها بتوصيات اللجان التعاهدية والمقررين ابإقرار 
 المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية.

أن هناك ، حيث أكدت 0212 و 0210، ماعدا تقريري سنة إلا أن الجمعية لا تنشر جميع تقاريرها السنوية     
التي و  ،حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب 0210منذ سنة ة يعن العديد من المكتسبات الحقيقتراجعات كبیرة 

مع تراجعات تقريبا شملت هذه ال حيثالاحتجاجية والمطلبية،  اتقوقية والقوى الديمقراطية والحركحققتها الحركة الح
 جميع مجالات حقوق الإنسان. اءاتبعض الاستثن

وقية وسعيها لإخضاع الحركة الحق ،استمرار الدولة في إعمال نهجها التحكمي من خلال مقاربتها السلطويةو       
تقارير هذه  والتعاطي إيجابيا مع ،بدل تغيیر سياستها العدائية ،الدولية والاقليمية والحركة الوطنية لأجندتها

 691المنظمات.

                                                           

لموقع الرسمي للجمعية: ، منشور با0212، أبريل 0210التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -691 
https://www.amdh.org.ma/  ، 1، ص: 12/2/0211تاريخ الزیارة. 
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عدم اتخاذ الدولة بعد لأي إجراء قانوني ملزم للانضمام إلى بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية،  وكذلك،     
 خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. 

نين التنظيمية يلمس تلكؤ الدولة في إخراج العديد من القوا 0210خلال سنة وباستقراء الوضع التشريعي      
 692لاسيما القانون التنظيمي للأمازيغية.

 حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب 1129التقرير السنوي  ثانيا: 

معتقلا سياسيا، أغلبهم معتقلون على خلفية حراك  211في  عدد المعتقلين السياسيين 0211حصر تقرير      
 22معتقلا، تم المعتقلون الصحراويون ب  22 بـ حراك جرادة خلفيةمعتقلا، يليهم المعتقلون على  110الريف ب 

نشطاء حقوقيون  0حالات ممن تبقى من مجموعة بلعیرج، و  2معتقلا ضمنهم عضوة بمكتب فرع الجمعية بالعيون، و
 693حالة تهم معتقلي الرأي والتعبیر. 10و 

مرار انتهاك حرية الصحافة، والمتابعات باست 0211في المغرب، فقد تميزت سنة مجال الحريات العامة  أما      
واعتراض  ،ومراقبة شبكات الانترنيت، والتجسس على الصحافيين والمدونين ،والاعتقالات والمحاكمات غیر العادلة

لتظاهر والتضييق المتزايد على الحق في التنظيم والتجمع وا الإنسانومواصلة الدولة هجومها على حقوق  ،الاتصالات
ية المطالبة وتبنى المقارنة الأمنية والقمعية في مواجهة مختلف الحركات الاحتجاج ،والحق في حرية الرأي والتعبیر ،السلمي

بالحقوق والحریات في تعارض تام مع التزامات المغرب الدولية، وعلى سبيل المثال، في أجواء الاستعداد لتخليد يوم 
دور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعرض مواطنان لص 11الذي صادف الاحتفال بالذكرى  12/10/0211

مغربيان لمحاكمة الرأي وهما في حالة اعتقال بكل من سطات وتيفلت، بسبب تعبیرهما سلميا بوسائل التواصل 
الاجتماعي عن رأيهما في نمط الحكم بالمغرب وانتقادهما للأوضاع السياسة بالمغرب وفساد المسؤولين محملين المسؤولية 

 لك في تصريحاتهما.للم

وقد عانت الحركة الحقوقية بصفة عامة والجمعية بشكل خاص، من تعرض عدد كبیر من أعضائها للمتابعات       
طة وتشمل والتشهیر بهم في الإعلام الموالي للسل ،القضائية والاعتقال والاعتداءات الجسدية من طرف القوة العمومية

رمان التعسفي واللاقانوني من الفضاءات العمومية؛ عدم الحصول على الحصار والتضييق ثلاث مستویات: الح
                                                           

 . 1مرجع سابق، ص:  ،0210التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -692 
، منشور بالموقع الالكتروني الرسمي 0202يوليوز ، 0211التصريح الصحفي الخاص بتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -693 

 .2، ص:  https://www.amdh.org.ma/contents/display/371 للجمعية:
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صادر تمويل البرامج والأنشطة من خلال مذكرة لموصلات إيداع الملفات القانونية؛ الحد من إمكانيات الوصول 
تمويل،  لوجهها وزير الخارجية بشأن تمويل الهيئات الدولية للجمعيات، وفرض الإبلاغ القبلي لوزارة الخارجية بك

 وأيضا بشكل غیر مباشر وغیر مسبوق، حيث وقع التأثیر عليها حتى لا تتعامل مع الجمعية المغربية. 

ة للدولة ، أي تحسن جوهري في مجال السياسة التشريعيحرية المعتقد والحريات الفرديةكما لم تشهد وضعية        
وخصوصا عامي  ،فردية، حيث تقارير الجمعية في هذا المجالالمغربية، لفائدة ضمان وحماية حرية المعتقد والحریات ال

 ظلت قائمة، تتخلص في: 0212و 0211

  الكتاب المقدس " الانجيل" لازال ممنوعا في المغرب من التداول دون سند قانوني؛ 
   يها الطقوس كنائس منولية تمارس فلا وجود لكنائس مغربية يرتادها المسيحيون المغاربة، معترف بها، وإنما

 شكل سري؛ب
 المغاربة، فإن السلطات تعتقلهم بتهمة التجمع دون ترخيص أو بتهمة ممارسة ينفي حالة ضبط المسيحي 

نشاط داخل جمعية غیر مرخص لها بحسب القانون أو تحريك تهم ملفقة " زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 
الشيعة المغاربة رغم كونهم مسلمين لا تقل سوءا عن حالة المغاربة  من القانون الجنائي، كما وضعية 002

 المسحيين.
  باغ سلطة زواج الأطفال( وإص –طلاق ال –الحق في الزواج  –يع )الإرث التمييز بين الجنسين في التشر

فى االقداسة عمليا على الملك وعلى إمارة المؤمنين وتكريس طقوس وبروتوكلات مهنية وماسة بالكرامة تتن
 694مع حقوق الإنسان )طقوس البيعة كنموذج(.

دعوة الجمعية لأجل حماية حرية المعتقد وممارستها يقتضي حسب الجمعية إقرار دستور ديمقراطي علماني         
يفصل بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية بدون قيد 

والدعوة إلى إلغاء فصول القانون الجنائي المجرمة للعديد من الحقوق الفردية وتعاقب على ممارستها مثل،  أو شرط
حرية المعتقد والإفطار العلني في شهر رمضان والعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، أو العلاقات الجنسية 

للنساء، وهو  الاختيار الحر لنمط العيش واللباس وخاصة بالنسبةالمبنية على الميولات الجنسية المتنوعة أو المختلفة و 
والحریات الفردية  ق على الحقوقي، وإلغاء كل المقتضيات التي تضيما يقتضي تغيیرا جذریا وشاملا للقانون الجنائ

                                                           

 .0، مرجع سابق، ص: 0202يوليوز  ،0211التصريح الصحفي الخاص بتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -694 
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 والجماعية، وتجريم خطاب التحريض على الكراهية والعنف على أساس العقيدة والمذهب والضمیر والميولات
 695الجنسية.

 :في الشق المتعلق بحرية الإعلام والصحافة والانترنيت 

 خلص التقرير إلى أن الدولة مستمرة في نهج سياستها التراجعية فيها يتعلق بحرية الإعلام والصحافة والانترنيت،و       
المغرب  تصنف ،"ودمنظمة مراسلون بلا حد"وهو ما أكدت عليه عدد من المنظمات الدولية في تقاريرها، مما جعل 

بلدا، حيث احتفظ بنفس  122ضمن  120لمؤشر حرية الصحافة في العالم في المرتبة  0211في تقريرها برسم سنة 
 .0212المرتبة المتأخرة سنة 

ن الات عديدة ومتنوعة بتهم تلقي أموال مشار التقرير لحومن مظاهر هذا التضييق على حرية الصحافة، أ      
والمس بسلامة الأمن الداخلي للدولة، والإساءة للدستور، والإخلال  ،الاتجار في البشر، واستعمال السلطةالخارج أو 

 بواجب التوقیر والاحترام للملك.

 ،الحقائق القائمة على تزييف ،سنة تضخم صحافة التشهیر حسب التقرير نفسه 0211سنة وهكذا، شكلت        
لمدافعين ، مما يساهم في انتهاك خصوصية المستهدفين، وتشويه سمعتهم، واستهداف اوفبركة الأخبار والوقائع وتحويرها

 الإسرائيلية. NSOرضين السياسيين بواسطة برنامج التجسس الذي أنتجته شركة اوالمع

 إلىرير ، من خلال مجموعة الأحداث التي تم توثيقها، خلص التقالشق المتعلق بالحق في المحاكمة العادلة فيو       
جهة والحق فيها، وإخلال بليغ بمبدأ حماية حقوق الإنسان خصوصا في موا س خطیر بمعايیر المحاكمة العادلةتسجيل م

اكمات كالطلاق سراح المعتقلين والمدانين وفق مح  ،الدولة، وتوصي الجمعية باتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة
 ء ذلك.وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جرا ،غیر عادلة

الدولة انتهاك الحق في الحياة، عبر تبني عقوبة الإعدام في القانون الجنائي والعسكري، وواقعيا  تلواص وقد         
، ال وغياب الرعاية الطبية اللازمة وسيادة الإفلات من العقابهاته لم يتم الحد منها، منها الإعلأن العديد من مسبب

أما عدد حالات الوفيات داخل مراكز الأمن والسجون  ،الةح 10ومواصلة المحاكم إصدار أحكام بالإعدام بلغت 
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حالة، بينما عدد حالات الوفيات بالمستشفيات والمراكز الصحية  02أو بسبب تدخل القوات العمومية بلغت 
  696حالة. 102حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفایات بسبب الانتحارات  20تماعية بلغت والاج

معتقلا سياسيا،  211بلغ  0211، فإن عدد المعتقلين السياسيين في سنة مجال الاعتقال السياسيأما        
معتقلا  22 معتقلون صحراويون ثممعتقلا،  22يليهم معتقلو جرادة  معتقلا، 110أغلبهم على خلفية حراك الريف 

معتقلا للرأي  10وناشطين حقوقيين و "بلعیرج"حالات من مجموعة  2ضمنهم مكتبي فرع الجمعية بالعيون، و
 ."المعطي منجب"نشطاء متابعون في ملف  2متابعا في حالة سراح إضافة إلى  22والتعبیر و

بمناسبة عيد الفطر تم الإفراج عمن تبقى من معتقلي  0211يونيو  2لكن بموجب العفو الملكي الصادر في        
معتقلا من معتقلي الريف، )الجمعية تعتبرا أن معتقلي الريف هم معتقلون سياسيون( وأنه بمناسبة  22جرادة وحوالي 

معتقلا سياسيا  112هم من معتقلي الريف وإجمالا بقي م ، تم إطلاق سراح عدد22/1/0211العفو الملكي في 
 697على العديد من السجون.موزعين 

 بتنقية الدولة اخلاله منطالبت  ،الحقوق المدنية والسياسيةبشأن توصيات طرحت الجمعية  ،وفي الأخیر         
لاحتقان لالقضایا التي تعد السبب الرئيسي لمعالجة جميع  ،وفتح المجال للحوار الديمقراطي ،الأجواء السياسية

ر والتجمع المتابعات واحترام الحق في الاحتجاج والتظاه فقالمعتقلين السياسيين وو راح كافة إطلاق سو الاجتماعي؛ 
وحرية الرأي والتعبیر؛ توفیر شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع 

دة، جناء الصادرة عن الأمم المتحاحترام القواعد النموذجية " قواعد مانيلا" لمعاملة السو المعارضين السياسيين؛ 
ه وحر حول مزاعم زينوالتواصل والدراسة؛ إجراء تحقيق وخاصة ما يهم احترام حقوقهم في العلاج والتغذية والفسحة 

ومتحكم فيها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي هو  ،لأنها غیر منسجمة ومبادئ باريس ،التعذيب
  .عن معايیر الاستقلالية والحيادد حسب الجمعية بعيد كل البع

الة الحصار رفع حو تشكيل آلية وطنية وفق منظور واقتراحات الحركة الحقوقية؛ يستوجب  ،ولتجاوز ذلك       
استبعاد و واقتراح حق المواطنين في حرية التجمع والإضراب والتظاهر السلمي؛  ،والتأهب الأمني عن مدينة الحسيمة
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ة  التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، وذلك عبر اعتماد أسلوب الحوار الديمقراطي في التعبیر؛ مساءلالمقاربة القمعية في 
 698كل الجهات المسؤولة عن تهميش منطقة الريف، ووضع برامج تستجيب لحاجيات المواطنين.

 1111التقرير السنوي لسنة قراءة في مضامين  ثالثا:    

بمقرها المركزي بالرباط ندوة صحفية لتقديم التصريح الصحفي الخاص  0/2/0201عقدت الجمعية صباح يوم      
 السمعيةو أمام ممثلي الصحافة الرقمية والورقية  0202بالتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 

 699والحضور. والبصرية والمناضلين وعائلات معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين

لندوة الصحفية تعرض مضامين التقرير السنوي في إطار الانفتاح والتشاور والتفاعل مع الرأي العام الوطني اهذه       
والدولي، ويهدف التقرير السنوي إلى توثيق ما ترصده من تطورات سلبا وإيجابا لأوضاع حقوق الإنسان وحريته 

، وما شابها من انتهاكات 0202شاملا يعكس جميع تطورات الوضعية الحقوقية لسنة  االأساسية لكنه ليس تقرير 
كما ،  حالة الطوارئ الصحية خلال كانت كثیرة ومتنوعة ويوميةلحقوق الإنسان، لأن حسب الجمعية الانتهاكات  

لص إلى حد ما من ق مما ،عملية الرصد والتتبع لهذه الانتهاكات تمت في ظرف استثنائي ناتج عن نفس الشروطأن 
 حركة وتحركات الجمعية، ورغم هذه الإكراهات، فإن التقرير لامس الكثیر من الانتهاكات في جميع أشغال الجمعية.

 تتفرع إلى محاور موضوعاتية كما يلي: ،رئيسيةمحاور  ثلاثةيشمل التقرير  :محاور التقرير     

 عتقال السياسي والا ؛الحق في الحياة :تشمل محاوره الموضوعاتية ،: الحقوق المدنية والسياسيةالمحور الأول
الحق في المحاكمة و  ؛وحرية الإعلام والصحافة والانترنيت ؛وحرية المعتقد والحریات الفردية ؛والحریات العامة

 .العادلة ووضعية السجون
  :الحق في العمل  :اليةلموضوعاتية التشمل المحاور اوت ،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمحور الثاني

 الحماية والحق في ؛والحقوق اللغوية والثقافية ؛والحق في السكن والصحة والتعليم ؛وحقوق الشغيلة
 الاجتماعية.

                                                           

 .20، مرجع سابق، ص: 0202، يوليوز 0211التصريح الصحفي الخاص بتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -698 
منشور بالموقع الرسمي  ،0201غشت  0، في 0202لسنة التصريح الصحفي الخاص بتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  -699 

 . 1:02، الساعة 10/2/0201، بدون صفحة، تاريخ الزیارة /https://annahjaddimocrati.orgالتالي: 

https://annahjaddimocrati.org/


  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

311 
 

  :يتضمن المحاور الموضوعاتية التالية، حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة وقضایا المحور الثالث
 والحق في بيئة سليمة والتنمية المستدامة.الهجرة واللجوء 

 لمحور الأولا المتضمنة في تقرير الجمعية في الجوانب الأساسيةمناقشة سنركز اهتمامنا على  من هذا المنطلق،و      
ية، وذلك ، باعتبارها مقياسا جوهریا في تقييم الجمعية لأداء المؤسسات الأمنالمتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فقط

  700من خلال النقط التالية:

  ،استمرار انتهاك الحق في الحياة، حيث عددت الجمعية أسبابها التي تنصب في مجملها في مسؤولية الدولة
ون أو بسبب تدخل القوات وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السج 20حيث سجلت 

عرف ارتفاعا ات بسبب ظاهرة الانتحار، التي ت، ويصف التقرير المغرب من أكثر الدول معنية بالوفيالعمومية
 مضطردا ومقلقا للغاية، خاصة بجهة الشمال.

 م والتجمع وقمعها للحق في حرية التنظي ،مواصلة الدولة تضييقها التعسفي الممنهج على الحریات العامة
لجمعية المغربية ونالت اومحاصرة المنظمات الديمقراطية المناضلة، ولاسيما الحقوقية منها،  ،والاحتجاج السلمي

ضع حد لنشاطها، وشلها وو  ،النصيب الأوفر من هذا التضييق والمنع والحصار التي استهدفها بغية إضعافها
بالإضافة إلى منعها من حقها في الاستفادة من القاعات العمومية والخاصة، فقد تمت متابعة ومحاكمة 

لحصول على وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، العديد من أعضائها وحرمان العديد من فروعها من ا
بل إن السلطات المحلية في العديد من المناطق رفضت تسلم الملفات القانونية لمكاتب الفروع التي تم تجديدها 
بمبرر التعليمات، كما أن الدولة لجأت في كثیر من المرات وخارج أي إطار قانوني إلى الاستعمال المفرط 

ريق وقفات ومسیرات احتجاجية سلمية مما عرض العديد من المحتجين إلى إصابات متفاوتة الخطورة، للقوة لتف
 ولم يسلم من ذلك حتى المارة.

  استمرار اعتقال الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية المناضلة والصحفيين
یر من لسجون بعد محاكمات شكلية. كما يوجد عدد كبالمستقلين والمدونين وتوظيف القضاء للزج بهم في ا

المعتقلين في السجن رغم إصدار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي آراء بشأنهم تعتبرهم معتقلين 
تقلين ما مجموعه لوائح المع حهم. وقد أحصت الجمعية بناء علىاتعسفا ويطالب الحكومة المغربية بإطلاق سر 
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، غادر منهم السجن ما 0202معتقل رأي ومعتقل سياسي ومتابع في حالة سراح خلال ا بين م 002
 معتقلا. 21فقط  0202، وبقي منهم إلى حدود نهاية 0202قبل متم سنة  121مجموعه 

  ،استغلال الدولة لجائحة كورونا بشكل فج لممارسة المزيد من الانتهاكات والإجهاز على الحقوق والحریات
 ة السامية لحقوق الإنسان " ميشيل باشليت" إلىيلمغرب من بين الدول التي أشارت المفوضوهذا ما جعل ا

سوء استعمالها للقرارات المتعلقة بحالة الطوارئ والحجر الصحي، حيث تعرض العديد من المواطنين لمختلف 
حتجاز من في مراكز الا ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللانسانية و المهينة، سواء في الشارع العام أو

أو التابعة  ،أو في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة المخابراتية المدنية والعسكرية ،سجون ومراكز الاعتقال
أو  ،أو مراكز إيواء المهاجرين ،أو الملحقات الإدارية لوزارة الداخلية ،لشرطة والدرك والقوات المساعدةل

 701أو مراكز إصلاح الأحداث. ،المستشفيات ومصحات الأمراض النفسية

العديد من الانتهاكات المرتبطة بالتعذيب، فقد  0202 وتابعت خلال سنة ،كما سجلت الجمعية المغربية     
وإلقاء القبض على عشرات الآلاف من  ،عند حملات التوقيف 0202يونيو 0ماي و 02وقفت الجمعية في 

شخصا إلى  2220ألف شخص بسبب خرقهم لقانون الطوارئ الصحية، تم اقتياد  12المواطنين، بلغ عددهم 
المحاكم في حالة اعتقال تحت تدابیر الحراسة النظرية، وهي الأرقام التي أعلنت عنها النيابة العامة، وتسجل الجمعية 

توجيهات النيابة العامة التي أوصت الحملات كان منبعه، من بين عوامل أخرى، أن التشدد الذي طبع هذه 
 .الأجهزة التابعة لها بذلك

  الاستمرار في انتهاك الحریات الفردية وضمنها الحق في حرية المعتقد وحرية الضمیر، رغم أنها جزء لا يتجزء
ي اق الجماعة أو ضمن حياته الخاصة، وهمن الحقوق والحریات العامة التي يمكن أن يمارسها الفرد ضمن نط

 منصوص عليها في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي.
  فممارستها تصطدم بما يسمى " ثوابت الأمة" و " الهوية الثقافية الثابتة" للشعب المغربي، ومع القوانين

ة الرضائية ، إذ مازال القانون الجنائي المغربي يجرم العلاقات الجنسيالتعسفية التي تجرم العديد من هذه الحریات
حرية الحياة الخاصة لبعض المواطنين، وخاصة نشاط حقوق زواج، كما واصلت الدولة انتهاك خارج إطار ال

الإنسان والصحافيين المستقلين والمعارضين السياسيين، وعلى سبيل المثال، فقد كشف تقرير لمنظمة العفو 
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عن عمليات تجسس واختراق المواثيق الخاصة لبعض النشاط للحكومات، وقد  0202لدولية في يونيو ا
من باتهام بعضهم بالاغتصاب والمس بأ ضد الصحفيين، توجت تحريضيةتزامن ذلك مع حملة إعلامية 

 702تحت تدابیر الحراسة النظرية " توظيف المواقع الالكترونية الموالية للدولة". مالدولة، وقد تم وضعه

وفي نفس السياق، تم انتهاك حرمة المنازل، وتوظيف مخبرين لمراقبة تحركات الناس، واختراق الرسائل النصية أو        
على حقوق الإنسان  ضد المدافعين الاتصالات الرقمية الأخرى التي تنتهك الخصوصية، لاستعمالها في حملة التحريض

 ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

شار إليها وحرية الضمیر ومختلف الحریات الم وتجدر الإشارة أن الجمعية رصدت حالات انتهاك حرية المعتقد        
لات ولته وسائل الإعلام وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسأعلاه سواء عبر التقارير الواردة من فروعها أو مما تدا

 للجهات المعنية.

وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما رصدته الجمعية في عدد من المحاكمات  وطالاستمرار في خرق شر وكذلك      
والمدونين والصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية السلمية،  الإنسانحقوق  اءالتي استهدفت العديد من نشاط

اك الحق في التمتع كنموذج لانته  "يتبجبني "محاكمة سبعة نشطاء من حراك  وعلى سبيل المثال الخروقات المسجلة في
الحراسة یر فور وضعهم تحت تداب -دون إخبار عائلاتهم-بشروط وضمانات المحاكمة العادلة، فقد تمت هذه المحاكمة 

وبحقهم في التزام  ،دة القانونية، وفي الاتصال بمحاما، وبحقهم في المساعونهالنظرية، ودون إخبارهم فورا، وبلغة يفهم
 الصمت واستغلال جائحة كورونا كذريعة لانتهاك الحقوق.

وقد تم ة، ادلرصدت الجمعية العديد من المحاكمات التي انتهكت فيها شروط المحاكمة العوفي هذا السياق،     
 .ن أبرز هذه المحاكمات في التقريرتدوي

 أما بخصوص أوضاع السجون فقد سجلت الجمعية في تقريرها:    

  قوم على منطق الدولة التي تتفاقم وضعية السجون والسجناء، بسبب " السياسة الجنائية المتبعة من طرف
 والتأديب والزجر وليس على مبدأ الإصلاح والتربية والإدماج. بالعقا

  كتظاظ الا من  ا، كما أنها تشكو الإدماجعوض مؤسسة للتربية وإعادة  إسطبلاتوصفها السجون بكونها
إن ف الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، الإحصائياتالمتصاعد، فحسب 
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وفدا  12111بارتفاع مقلق لعدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية بلغت  اتسمت 0202سنة 
. وهو ما يؤكد أن %2.12بنسبة  2222 ثوالأحدا %2.21إناث بنسبة 2220هم جديدا ضمن

 .كتظاظ مازالت تطبع واقع السجونظاهرة الا 

اقض تام مع وق الإنسان، وذلك في تنها المواثيق الدولية لحقتمما لا يساعد على التمتع بالحقوق التي تضمن     
، 11ء كوفيد ظاظ من جراء وباللدولة المطالبة بالتخفيف من مظاهر الاكت الإنساننداءات المفوضية السامية لحقوق 

 إلى منحى الرفع من وثیرة الإيداع بالسجن، وتم تغييب العقوبات البديلة غیر السالبة للحرية، اتجهن الواقع إحيث 
السجون المغربية لا تتوفر على قاعات  لن ج، فإالاكتظاظمما فاقم من أوضاع السجون والسجناء في ظل هذا 

دوى جائحة  عيتم حمايتهم من  نسانية، كما لمجباتهم في ظل شروط لا إم، حيث يضطر السجناء إلى تناول و للطعا
 2رجال و 012حالة ) 012بارتفاع عدد الوفيات في السجون، إذ بلغت  0202، كما اتسمت سنة 11كوفيد 

 11حالة وفاة جديدة ضمنها  20بلغت  0211نساء( وهو ما شكل زیادة في عدد الوفيات بالمقارنة مع سنة 
 703حالة نتيجة الوباء. 

 غربية لحقوق الإنسانالمنظمة الم :الفرع الثاني

)الفقرة  مرتكزات التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسانينقسم هذا الفرع إلى فقرتين، نتناول فيها      
 .ية()الفقرة الثانالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان  السنوي تقريرالملاحظات أساسية حول  ونقدمالأولى( 

 السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسانالفقرة الأولى: مرتكزات التقرير 

القانونية والمؤسساتية، ثم تجليات  الإصلاحات بعلى أعطا 0211السنوي للمنظمة لسنة  ركز التقرير       
قتصادية قوق الاالحنقط رئيسية، بينما  عشرةشملت  ال الحقوق المدنية والسياسية، حيثالممارسة الحكومية في مج

الأطفال )الصحة والتعليم والشغل والسكن ومحاربة الفساد وحقوق الفئات  مجالات همتوالاجتماعية والثقافية 
نة ، ثم الحقوق البيئية وأوضاع ساكوي الاحتياجات الخاصةدون تسليط الضوء على الأشخاص و (والمسنين

                                                           

منشور بالموقع الرسمي  ،0201غشت  0، في 0202لسنة التصريح الصحفي الخاص بتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  -703 
 .10:12، الساعة 12/2/0201تاريخ الزیارة  ، بدون صفحة،/https://annahjaddimocrati.orgالتالي: 

https://annahjaddimocrati.org/
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م التقرير بخلاصات ، ليخت الساكنة والصراع حول الأرضكالمواجهة بين  ،مخيمات تندوف، وأخیرا القضایا المثیرة للقلق
 704وتوصيات.

 على المؤسسات الدستورية لحقوق الإنسان، باعتبارها هي المسؤولة دستوریا السنوي كز التقريروتبعا لذلك، ر       
إنما هي  ،ةلإنسان الدستورياعن باقي حماية مبادئ وقيم حقوق الإنسان، فالمنظمة بذلك تعتبر أن هيئات حقوق 

المؤسساتي حول  والأداء ،مواكبة وتتبع وتقييم المسار الحقوقي هوالإطار العام الذي يجب من خلال ،المقياس الأساسي
 مسألة حقوق الإنسان وحریاته.

كما سلطت الضوء أيضا على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدولية المهمة التي لم تصادق عليها المملكة،         
يك على تعريفها لمفاهيم دستورية أساسية كالحق في الحياة، الذي يشمل جميع الوفایات التي يمكن أن تكون ناه

ن مسؤولية سلامة الشخص ن الأشكال من قريب أو بعيد، حيث إالسلطات العمومية مسؤولة عنها بأي شكل م
 والسكان تبقى من ضمانات السلطات العمومية. 

عقوبة مستوى  على التقرير السنوي سجل لجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسية،ا وانطلاقا من       
ودور  ،تنفيذها وتاريخ توقيف ،عقوبة الإعدام شملتهاالفئات التي  تهم تحديدا ،معطيات غاية في الأهمية الإعدام

 نضلا علف المستجدات الدستورية ذات الصلة، إلى جانب ،لمحددإلى االمؤسسة الملكية في تقليص عقوبة الإعدام 
طنية تصدر و تنفيذ أحكام الإعدام، رغم أن المحاكم ال عدم ضرورةإلى  ة والنقابيةالسياسة والمدنيكل الهيئات إجماع  

  705 حكما. 02إلى حوالي  0211وصل عددها في أحكاما بهذه العقوبات 

سجلت المنظمة في تقريرها ست حالات من فقد  ،ولدى مراكز الشرطة الوفيات في السجونأما بخصوص      
عللت ذلك بكونه أمر طبيعي ونتيجة موضوعية بالنظر للكم الهائل ل السجون، وحددت طبيعتها، و داخ الوفيات

 بالنسبة للمعتقلين في مراكز الشرطة، فقد تم تسجيل حالة انتحارو  ألف سجين. 22للساكنة السجنية التي تقارب 
معتقلين كانت  1ل ثاني أثناء توقيفه من قبل الشرطة، فيما وفاة واحدة داخل الفضاء المخصص للإيداع، ومعتق

 بسبب أزمات صحية.

                                                           

، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع 0211التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة  -704 
، تاريخ الزیارة: /https://euromedrights.orgمؤسسة فريدريك آبرت، منشور بالموقع الالكتروني الرسمي لشبكة الأورومتوسطية للحقوق: 

 .12:20، الساعة 02/2/0202
 .10، مرجع سابق، ص: 0211التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة  -705 

https://euromedrights.org/
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لى لمصادقة عاتهم إلغاء عقوبة الإعدام من خلال توصيات نظمة أصدرت الم ين المحورينوعلى ضوء هذ       
م نتائج التحقيقات نشر وإعلا ؛الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد 

ة عدم إذ كثیرا ما يؤاخذ على السلطات العمومي ،رفعا لكل لبس ة إدارية أو عبر الهيئات المختصةسواء كانت داخلي
 طرفي الحمل.لعدم تجريم الإجهاض والعلاقات الرضائية مع تحميل المسؤولية الإفصاح عن نتائج التحقيقات؛ 

 حالات رسجل التقري ،ضروب المعاملة القاسية والمهينة مجال التعذيب وغيره من ومن جهة أخرى، في        
 بلغتلأشخاص من لدن عناصر من الأمن أو الدرك أو رجال السلطة، ل حول التعذيب أو معاملة مهينة محدودة

  المفضي إلى الموت. والإهمالبين الاعتداء اللفظي والجسدي  ت، وقد تنوع0211ست حالات سنة 

يرية، ا تحذلبهكانت أغ  فقد ،استعمال السلاح الوظيفي من طرف قوات الأمن والدركبينما على مستوى        
 الإصاباتية حدد التقرير نوعكما أفضى إلى مقتل مواطنة ومواطن في مدينة الدار البيضاء،   باستثناء حادث عرضي
والناتجة أساسا عن إشهار السلاح أثناء التدخلات الأمنية وتهديد سلامة موظفي الأمن  ،برصاص القوات الأمنية

والمواطنات والمواطنين، فيتم استعمال السلاح الوظيفي لتحييد خطر وشيك أو حتمي، وأثبت التقرير ذلك في جداول 
 .طياتمرقمة تتضمن مصادر المع

كالعنف   ،نوعية الاعتداءات على رجال الأمن ورجال السلطة عموماحدد التقرير أيضا وفي نفس المنحى،        
اف النيابة العامة تحت إشر  إلى التفاعل السريع للسلطات الأمنية الإشارةوالتهديد والاهانة، هذا ولم يغفل التقرير 

ت، ناهيك تى في بعض التدوينانشرت في الصحف أو المواقع الالكترونية، بل ح إزاء أي حالة أو حادثة المختصة
من العقاب في العديد من القضایا، ولاسيما التعذيب الذي لم يعد ممنهجا  الإفلاتعدم  آلية عن إقرارها بفعاليىة

حسبها، مع تبنيها لمسألة الاستخدام المبكر للسلاح الوظيفي من خلال البحث عن بدائل أخرى أكثر حماية 
توجيه  توصيات بهذا الخصوص منها المنظمة لتجنب أية مساءلة، ومن تم قدمت للمعتدين وللمارة ولموظفي الأمن

ناية الكاملة العو  استخدام الرصاص الحيالسلاح للأطراف السفلى وتجهيز قوات الأمن بمعدات كفيلة بتفادي 
 عجز أو الوفاة.لان للاعتداءات وبذويهم في حالات بالأمنيين ورجال السلطة الذين يتعرضو 

 "يفجمعية تافرا لمعتقلي الر "رصدت المنظمة بيانات خاصة من  ،ف السجنية العامةالظرو وفيما يخص         
نات من عائلات السجناء النزلاء على إثر أحداث الحسيمة، كما أثارت بلاغات وبيانات المندوبية العامة وتدوي

خلال  ، منايد ودون تحامل على جهة دون الأخرىلإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تفند الادعاءات في إطار مح
ض الكأس في  شكل النقطة التي تفيياعتبر التقرير أن الاكتظاظ  وقد تهم كل محطة على حدة،خلاصات وتوصيات 
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اوز توصي المنظمة بتفعيل القانون الخاص بالسجون، وتجالمؤسسات السجنية، ومن تم،  الأحداث التي تشهدها كل
عية رهين بترشيد الاعتقال الاحتياطي وتبني العقوبات البديلة، ودعم المندوبية العامة وتحسين الوضإشكالية الاكتظاظ 

 706الاجتماعية لموظفيها.

المنظمة بعض الممارسات الفردية غیر الممنهجة لعناصر سجلت  الإرهابلأمن ومكافحة اوعلى مستوى         
إلى تسجيل شطط في و متعددة من منفذي القوانين من شرطة ودرك وأعوان سلطة إلى جانب أئمة المساجد، 

 دة أحكامع كماستعمال السلطة إزاء المواطنين أو إزاء مرؤوسيهم، مما أدى إلى متابعة أغلبهم، حيث أصدرت المحا 
قيل قرارات إدارية بالتوقيف أو العزل أو التن الإداراتق بعضهم بين السجن والحبس، كما أصدرت في ح وقرارات
عن ممارسات مست الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأفراد والحط من كرامتهم الإنسانية، وكذا خرق الأئمة الناتج 

 للضوابط والحدود التي رسمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

منية من طرف المصالح الأ المبذولة، أشادت المنظمة بالدور والمجهودات الجبارة الإرهابمكافحة  وبخصوص      
 للعمليات الأمنية الوازنة والفعالة، وحددتها. الإرهابالمختصة بمكافحة 

مبادئ التسامح و  بضرورة مراجعة المنظومة التربوية وتنقيحها من كل ما يخص قيمولأجل ذلك، توصي المنظمة       
في هذا  تي تنحواسسات والهيئات الدينية الوالتعايش السلمي وعدم التمييز ونبذ الكراهية والتطرف العنيف، ودعم المؤ 

المنحى، ودعم المنظمات المدنية المهتمة بهذا المجال، وفتح المجال أمامها داخل المؤسسات التعليمية والجامعية 
نوات لشباب بخطورة المواقع الاجتماعية فيما يخص الانسياق مع التدوينات والبرامج والقوالمؤسسات التربوية، وتوعية ا

  707المتطرفة.

تدوينة وضعت أصحابها تحت طائلة  22رصدت المنظمة أكثر من  والنشر حرية الصحافةوبخصوص          
هیر والتهديد قضائية...الخ، والتشالمتابعة وأصدرت في حقهم أحكاما على إثر تهم الاهانة والسب لمنظمات وهيئات 

 والسب والقذف في حق الأشخاص والتحريض على استعمال العنف والعصيان والمس بالمقدسات والوحدة الوطنية.

                                                           

 .12، مرجع سابق، ص: 0211قوق الإنسان لسنة التقرير السنوي للمنظمة المغربية لح -706 
 .20، ص: نفس المرجع -707 
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كما رصدت الأخبار الزائفة، وقامت السلطات المعنية بالرد عليها ببلاغات وبيانات، ولاسيما المديرية            
 708.الإدماجرة الداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة العامة للأمن الوطني ووزا

ؤخذ بعين وبين سن ومهنة المتهم لا ت ،لتناسب بين الجرم ومنطوق الحكمباتوصي المنظمة وفي هذا الإطار،           
لى حسن استعمال عالتربية و  التمييز بين السب والقذف والاهانة والتحقیر... وحرية التعبیر والرأي؛و  الاعتبار؛

بها التلاميذ  مراجعة العقوبات السالبة للحرية في مثل التدوينات التي يقومو  كة العنكبوتية غیر متقدميين فيها،الشب
ر تسريب معطيات صحيحة تهم الشأن العام خبرا صحيحا لا ااعتبو  والطلبة، وذلك بالاقتصار على الغرامات؛

 709يعاقب عليه الصحفي.

والدستورية، حيث  من المرجعية الحقوقية الدولية دائما ينطلق ، فإن التقريرتأسيس الجمعياتللحق في  وبالنسبة      
ء الحكم كمة الاستئناف بالدار البيضاسجلة كحل الجمعيات، حيث أيدت محرصد انتهاكات بخصوص الجمعيات الم

لفات القانونية من رفض تسلم المكذا و  ونية،جذور"  لقيامها بمخالفات قانالابتدائي القاضي بحل الجمعية الثقافية " 
لدن السلطة الإدارية المحلية لتجديد مكاتب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفس  الأمر بفرع منظمة العفو 

وراسل  0212الدولية فرع المغرب، ولم يتوصل بوصل الإيداع القانوني الذي وضعه لدى السلطات في شهر يوليوز 
إلا أن ذلك لا ينفي  710طار كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.في هذا الإ
سيادة رسيخ تفي ضمان الحياد والمساواة بين المتقاضين و  من لدن السلطة القضائية الإدارية قيمة مجهوداتأن هناك 
  الجمعيات.لحفي السنوات الأخیرة لصا العديد من أحكامها الإداريةحكمت المحاكم حيث القانون، 

ة راجعة القانون المنظم للجمعيات بما يتماشى مع الاتفاقيات الدوليتوصي المنظمة بم ،ولتجاوز هذا المطبات        
والدستور والتدابیر التي جاءت بها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتراكم الذي عرفته " الحركة 

معوية في المغرب"؛ إخضاع تأسيس الجمعيات لمراقبة المؤسسة القضائية حصریا؛ دعوة الجمعيات المتضررة من الج
وصولات الإيداع الإداري لرفع شكایاتها مباشرة أمام المحاكم المختصة؛ تمكين الجمعيات من حقها في الولوج إلى 

 المؤسسات الإعلامية العمومية.

                                                           

 .110ص: مرجع سابق، ، 0211التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لسنة  -708 
 .112، ص: نفس المرجع -709 
 .102، ص: نفس المرجع -710 
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ة رصدت المنظمة تعابیر جديدة للاحتجاج مثل الاستقالات الجماعي ،هر السلميينالتجمع والتظا وبخصوص       
أو الفردية، وظاهرة الإضراب الطويلة الأمد، لاسيما في غياب حقيقي لحوار حكومي جاد، ولتأطیر نقابي أو سياسي 

 711شهاد".تأو مدني لهؤلاء المضربين، ناهيك عن ترديد أطر أكاديميات التعليم لعبارات خطیرة " الإدماج أو الاس

متع بهذا بمراجعة القانون المتعلق بالتجمع والتظاهر السلميين، بما يضمن الت في توصياتها طالبت المنظمةوهكذا،      
من لدن القضاء  والفصل فيه الدولية ذات الصلة؛ تعليل أي منعللمقتضيات الدستورية والاتفاقيات  الحق، إعمالا

اهر السلمي لتحديد أمكنته حتى لا تتضرر الأطراف الثالثة من ذلك؛ الاستعجالي؛ فتح نقاش عمومي حول التظ
 .فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول لإيجاد حلول عملية وواقعية للإشكالات المطروحة

 لمنظمة المغربية لحقوق الإنسانل السنوي تقريرالملاحظات أساسية حول الفقرة الثانية: 

محاور تصدر على ضوء مخرجات   1صفحة، همت  012 المغربية لحقوق الإنسانالمنظمة  السنوي تضمن التقرير      
على ضوء  0211كل منها خلاصات وتوصيات، وبيانات مرفقة بالتقرير السنوي عن مكتبها التنفيذي برسم سنة 

 الأحداث والمتغیرات التي تعرفها بلادنا. 

تتاليتان قامتا ثيقة الدستورية، وإقراره بكون الحكومتان الموارتكز التقرير السنوي في مستهله على بيان أهداف الو       
ات الحقوقية الحرك-حسب المنظمة-بتفعيل أغلب مضامينها، أما فيما يخص قيادة النقاش العمومي، فقد قادته 

وبعض الهيئات السياسية، وتمحورت حول محددات بناء دولة الحق والقانون من خلال الإصلاحات  ،والنسائية
من  ليات إرسائها، فضلا عن مسألة الحقوق والحریاتلاسيما في مجال الحكامة الجيدة وآالتشريعية والمؤسساتية، و 

 خلال مدونة جنائية ملائمة مع الاتفاقيات الدولية والمستجدات الدستورية.

وبالموازاة مع النقاش الحقوقي، عمل التقرير على تقديم قراءة تحليلية لما شهدته بلادنا من حركات احتجاجية       
اجمة أساسا ظهراتها بدقة متناهية وأسبابها النلشرائح واسعة من المجتمع، وعددت تمذات بعدين اقتصادي واجتماعي 

موضوعي الخدمات في جهات دون أخرى، وهذا في اعتقادنا تحليل منطقي و عن التفاوت المجالي، وتركيز الثروة والمنافع و 
 للوقائع.

وفي نفس المنحى، عددت المنظمة نوعية الملفات المطلبية، وأشكال الاحتجاجات، وكيفيات ممارستها، وطريقة      
تجاوب الدولة معها، ثم قدمت خيارات نوعية هادفة إلى تقديم مقاربات أخرى للتعامل مع هذه الأحداث في ظل 
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ها ن طرحتقريرها على الحلول الممكلمنظمة في راكمي، ومن تم ركزت اتحولات وتطورات ذات بعدين دولي وطني ت
للمساهمة في إيجاد حلول واقعية وناجعة من خلال أولا التركيز على عنصر التكوين للمواطنات والمواطنين والمدافعين 

 عن حقوق الإنسان.

لادنا ها بة التي حققتسلط الضوء على المكتسبات الحقوقي 0211ومن هذا المنطلق، فإن التقرير السنوي        
اوزها  رصد الانتهاكات والاختلالات الموجودة التي يجب تجلأخیرة، تقريبا وبمعية توطيدها، تمسنوات ا طوال العشر

بغية إرساء ثقافة حقوق الإنسان، لأجل الإحقاق الفعلي للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية 
 والثقافية والبيئية.

ومن المؤشرات الجيدة التي تم رصدها في تقرير المنظمة، تبنيها لثقافة الاعتراف، من خلال إقرارها منذ الوهلة       
 ،أنه مجرد لمسة من لمساتها إلى جانب مؤشرات أخرى تستلهمها من خلال مخرجات عملها الأخرى ،الأولى في تقريرها

بيانات لموازاة مع آلياتها الإجرائية كالمذكرات والبلاغات والبمثابة مصادر مرجعية ورسمية وبيداغوجية با تعد التي
 والندوات...الخ.

إقرار المنظمة أنها لامست في تقريرها السنوي الحقوق الأكثر تداولا خلال  ،أيضا ومن مظاهر ثقافة الاعتراف      
ت عن وعبر  ،أحكامأو صدرت فيها  ،، وقامت باستبعاد القضایا التي كانت معروضة على القضاء0211سنة 

موقفها منها من خلال بياناتها، والدعم الموصول الذي تحظى به المنظمة خلال مرحلة صياغة التقرير السنوي من 
 712الداعمة. "فريدريت ابیرت"مؤسسة 

وفي إطار الحق في المعلومة، كما هو الشأن بالنسبة للحق في مصدر الخبر والمعلومات، نشر التقرير السنوي        
تتضمن  ،ول مضبوطةامن خلال جد ،در الجهات التي استقت المنظمة منها معطياتها ومعلوماتها وإحصائياتهامص

 713المصدر والتاريخ والجهة ومضمون البلاغات والمآل.

ومن الملاحظات البارزة أيضا بخصوص الجداول المتضمنة لمصدر معلوماتها في تقريرها، هو أن كل القضایا         
ذات الصلة بمجالات الأمن الوطني إلا وتتفاعل معها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فوري واستباقي عبر بلاغات 

اة قظة والاستباقية الأمنية لكل الأحداث والتجاوب معها، بالمواز تنويرية، وهو ما يعكس بما لا يدع مجالا للشك الي
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مع الإجراءات المتخذة على ضوء الأبحاث والتحریات التي تنجزها مصالحها المختصة تحت إشراف النيابة العامة 
 المختصة. 

يس بمثابة كتاب بمعنى ل ،كما أن التقرير السنوي، حدد باقتضاب أهدافه ومرجعياته، وأنه مجرد مجهود أو محاولة       
ب لتواثائمة بذاتها تشتغل في إطار ابل مجهود يعبر عن رأي المنظمة كمؤسسة ق ،وليس الحقيقة المطلقة ،مقدس
 وحقوق الإنسان الكونية، بعيدا عن منطق الذاتية ،ومبادئ الديمقراطية ،وسيادة القانون ،ودستور الأمة ،الوطنية

وهذا ما  ،ولوجية والخلفية السياسية والاجتماعية " الموقع الاجتماعي والوضع المادي"والاندفاعية في التحليل والإيدي
    .الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نلمسه بالضبط في تقارير
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 خاتمة القسم الأول:

ين المكلفين ظفنات والمو الموظفإلى إبراز مجالات تدخل  الدولية هایر معايو من خلال مبادئها  الحكامة الأمنيةتسعى      
 إطار القانون الوطني.  في هاوالتزامات الدول في تكريس ،عاتقهمزاماتهم والمسؤوليات الملقاة على والت ،بإنفاذ القانون

السلوك  قواعد دونةم حيث عرفت ،المعيار العضويتظهر أهمية وفعالية هذه المعايیر من خلال  ،ومن تم      
 لط بكوندم الخ، وذلك لعينمدنيين أو عسكري ،منتخبينسواء معينين أو  تعريفا شاملالقانون المكلفين بإنفاذ ا

 ،فصل السلط منمنية بادئ الحكامة الأ، مع مراعاة مجميع السلطات العمومية أجهزة الحكامة الأمنية تشمل
 .والمساءلة والمحاسبة ،والمساواة أمامه ،وسيادة القانون ،والشفافية

ونات النظام بل تتعداه لتشمل مكالأمنية لا تختزل في الأمن العام، فإن الحكامة  ،اديلمعيار الملبالنسبة  أما      
وعلى القانون  ،وفي حدود المطلوب ،عند الضرورة القصوى معيار القوة يكون ، في حينالعام في شموليته وحركيته

ولاسيما  ،يقهبشكل يتناسب مع الهدف المشروع المراد تحقو ، تقييد سلطة استعمال القوة وفقا لمبدأ التناسب والموازنة
لاسيما ، وجب بدل كل جهد لتلافي استعماله ، حيثاستعمال السلاح الوظيفي الذي هو تدبیر استثنائي أقصى

إنفاذ  ولين عنالموظفات والموظفين المسؤ جميع بدون استثناء  معيار المسؤولية والمحاسبةيهم  ، بينماضد الأطفال
 .وكذا جميع الفاعلين والمتدخلين في مجال مأسسة الحكامة الأمنية القوانين

صورات المؤسسة تكريسها في إطار تالمعلنة تم  الدولية المعايیرالمبادئ و  كل هذهولهذه الاعتبارات وغیرها، فإن       
ة المواطناتية كاستجابة فعلية للمطالب الحقوقي  ،الخطب والرسائل والتعليمات السامية الملكية المضمنة على مستوى

ف والمصالحة من يئة الإنصاله السديدة توجيهاتالوتفعيلا للالتزامات الدولية للمملكة، وكذا في  ،الداعية إلى ذلك
وق لديمقراطية وحقالخطة الوطنية في مجال او وكذلك الشأن بالنسبة لأهداف تقرير الخمسينية،  ،خلال توصياتها الرسمية

 . ومقتضياته أحكامه في الدستوري الميثاق مضامين علىعلاوة  الإنسان،

 دربط الأمن بالتنمية وحقوق الإنسان والحریات العامة كروابط متينة لا مجال لفصلها، ومن تم اعتماكما أن     
ريس بل وشريك رئيسي في ضمانه واستثباته، في إطار تك ،في صلب أهدافه يجعل المواطن ،لأمنمفهوم جديد ل
ل وذلك بغية جع ،ويساهم في إرسائه كل مكونات المجتمع ،حقوق الإنسان أجيالالذي يهم كل  الأمن الشامل

  .الأمن أرضية خصبة للتنمية الشاملة
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 فإنها تقر بقدرة ،اضوء توصياته نطلقات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة علىلم من خلال استقرائناو      
وذلك  يهم كل المستویات والأصعدة، ،ملموس وجذري ،اقعيو و  ،طموح الملكية على طرح انتقال ديمقراطي المؤسسة

 .لمؤسسة الملكيةالخاصة ل تصوراتاللهيئة و التوجيهات العامة ل في إطار متكامل بين

 ،ةومندمج ،كيةتشار  مقارباترتكزة على الهيئة م وفق توجيهات ،سهااوأس الحكامة الأمنيةعالم ، فإن مومن تم      
 يات الأمن،والإشراف السياسي على عمل ،تقارير العمليات الأمنيةل الفوري نشرالقوامها  ،ضوابط محددةو  ،وتواصلية

 مجال للحكومة في لة والمحاسبةالمساءو  ،والمساواة أمامه ،سيادة القانون الحكامة الجيدة من خلال مبادئ علاوة على
إلى جانب  ،للمكلفين بإنفاذ القانون التكوين والتأهيل وحدود استعمال القوة خاصة في معايیرفضلا على  ،الأمن

  .لمراقبة البرلمانية والإقليمية والمحلية للعمليات الأمنيةا

ن والتنمية ساسية للإنساالحقوق الأ هما على محددين جوهريينتصورات المؤسسة الملكية  رتكزفي حين ت      
ستشارية "المجلس ااستدعى إحداث آلية مؤسساتية  ،، وتحدیا عالمياالأمن مفهوما استراتيجيا شاملا، باعتبار الشاملة

رهاب على سبيل فالإ الحكامة الأمنية الجيدة ببلادنا، لترشيد ،وتقويمية ،يشكل قوة إقتراحيةالذي الأعلى للأمن" 
 ولية الجميع.مسؤ تبقى حيث لا دين له ولا وطن، إلا أن القضاء عليه  ،الملك هو آفة المجتمع جلالة المثال حسب

لتي لا أحد يجادل ا وتحديدا الوثيقة الدستورية ،إن مراجعة وتطوير الترسانة القانونية للمملكةومن هذا المنطلق، ف      
 مستجداتلته من لما حم ،الدستوري والحقوقي بالمغربفي كونها شكلت حدتا استثنائيا غیر مسبوق في التاريخ 

كأحد   ،طنةترسيخها لقواعد الديمقراطية التشاركية والموا من خلال ،الحقوقيالمؤسساتي و  في المجال وتحولات متنامية
في مجال  اطنينلفائدة المواطنات والمو  استثنائية وضمانات بالمغرب، المتواصل ديمقراطيبناء الالدعامات الأساسية لل

في  ، رجعة فيهلا باعتبارها خيارا استراتيجيا للمملكة ،التي لا تقبل المراجعة الدستورية والحقوق الأساسية الحریات
لحكامة لية المعايیر الدول في ذلكالكونية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، بما للمبادئ انسجام تام 

 ظهور في بشكل جوهري تساهم أساسية كلها دعامات  ،لإنصاف والمصالحةيئة اله فريدةالوالتوصيات  ،الجيدة
وية أدائها  لاشتغال بغية تقاآليات من قائمة، علاوة على تمكينها  وهيئات دوار مؤسساتبأ الرقيو  ،فاعلين جدد

ر إلحاحا في ثأك لانفتاح والتواصل الأمنيوالتعاون واجعل مسألة التنسيق ف، الشاملة تنميةالو  المجتمعي منكرافعة للأ
 ،المعتمدة الاستراتيجياتالتصورات و العقليات و  في ايحتم تغيیر مما  بالنوعية والتحول والتجديد، مطبوعسياق أمني  ظل

اما مع مقومات تنسجم تم كثقافة مجتمعية  ،الأمن الإنساني مفهوم إلى الدولةالنظام أو أمن  مفهوم من لأمنبارتقاء لااو 
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 والقضائي قانونيللأمن ال الضامنة، ناهيك عن دور السلطة القضائية والمفهوم المتجدد للسلطة ،الجيدةالحكامة الأمنية 
  في إطار سيادة القانون والمساواة أمامه.  كل التعسفات والتجاوزات الممكنة  منمتقاضيات والمتقاضين لل

 ياسق من خلال مؤشرات ،ومن خلال استقرائنا لأداء الفاعلين الأساسيين في مجال الحكامة الأمنية ،إلا أنه     
ه يظهر جليا أن فإن ،على المستوى العملي قانونا المتاحةللآليات  هممدى تفعيلو  ،المكرسة الدستورية الضمانات

لحقوق ن ام من أجل تكريس عهد جديد الملكيةللمؤسسة الحقيقة الإرادة  سجلنا ، حيثهناك تفاوتا في النتائج
السلطات  في إطار علاقات ،جدد للسلطةتمسيخ مفهوم جديد و تر من خلال ورش  ملكية دستوريةومن تم  ،والحریات

وحماية  ،كام الدستورتنزيل أحباحترام رص الملكي على الالتزام المنتظم الح ، إلى جانببالمواطنات والمواطنين لعموميةا
 .وتعاقدا جديدا بين العرش والشعب باعتباره ميثاقا دستوریا ،ساسيةالأ مرتكزاته

 الحكومي امنالتض دأمبيرتكز على الذي  ،العمل الحكومي أداء تطورا ايجابيا فينفس المنحى، نسجل  وعلى      
مما  ،للحكومة العموميةالسياسات و ، صيلة الحكومية للبرنامج الحكوميالحعلى مستوى  ،بين مكوناته والتكامل

 ،ومندمجة متكاملةمتناسقة و مبادئ  ضوء على ،تحت سلطة رئيسهابين مكوناتها مادامت تشتغل  الفصل معه يصعب
التنظيمي  القانون الثةحددتها المادة الثكما   نوالتقييم والتضام بةكوهي المسؤولية والتنسيق والتفويض والتتبع والموا 

 ،ةلاسيما من خلال الامتيازات والوسائل المتاحة والمبادرات المعتمد ،والوضع القانوني لأعضائها لعمل الحكومةالمنظم 
، دادها بشكل تشاركيإعو  ،التوافق عليها التي تم ،مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الخطة الوطنية في في طليعتها

توفیر الشروط عبر  ،لزم كل القطاعات الحكوميةتالتي مضامينها  يذ وتفعيلفنلت ،المصادقة عليها بالمجلس الحكوميو 
 .في إطار التنسيق الفعال مع مختلف الفاعلين المعنيين ،الضرورية والمناسبة للتنفيذ المسؤول والمعقلن

 ة العامةالذي تضطلع به رئاسة النياب تناميالم الأداءإننا سجلنا أيضا فأما على مستوى السلطة القضائية،       
لجيدة بالموازاة مع أدوار هيئات الحكامة ا بمجرد استقلالها عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لاسيما ،تحديدا

 المملكة، ومؤسسة وسيط ،في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أساسا والمتمثلة ،المكلفة بمجالات حقوق الإنسان
 ، في حينالاقتراحالرصد والتتبع والمواكبة والترافع و ال مج في الفاعل الحقوقي لمجتمع المدنيدور المتميز لالناهيك عن 

من خلال  ،ينالناخبات والناخبوانتظارات  ،وتطلعات المؤسسة الملكية ،ظل العمل البرلماني خارج الطموح الدستوري
بصرف  حریاته،و  الأمن وحقوق الإنسان إعمال آليات الرقابة البرلمانية على مستویات للغاية في مجال الأداء الباهت

 ،بر مألوفةية غائعدة وإمكانات استثنلما تحظى به من صلاحيات  ،سلطة تشريعية متكاملة الأركان النظر عن كونه
 .ة للمملكةالدستوري هذافظل خارج الأإلا أن أجرأتها 
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وسیرورة  ،فعلاقة الرقابة البرلمانية بالسياسات الأمنية تجعل الفاعل السياسي على المحك، حيث إن تتبع سياقات    
"إحسان  حسب الدكتور يكشف أن سلوك النخبة السياسية ،هذه العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل الأمني

ذلك أن تجليات  714،«"النسقومحددات سياسية " ،""السياقمازال واقعا تحت تأثیر رواسب تاريخية » الحافظي"
لت تدين لثقافة زبية التي ظوالثقافة الح ،مسلسل المراجعة الدستورية لم يكن له تأثیر كبیر في السلوك السياسي البرلماني

 ترسيخ سياسية البناء والهدم عبر التوظيف السياسوي للمؤسسات أو الأزمات أو الأحداث ،سياسية كلاسيكية قومها
ة في إطار سياسة التأثیر والتأثر، طبعا حسب المصلح صناعة العدو المفترض خطةنهج  من خلال وكذلك من جهة،

 التي يرتضيها الفاعل في علاقته بالمستفيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .12إحسان الحافظي، السياسات الأمنية بالمغرب في السلطة وأدوار النخب السياسية، مرجع سابق، ص: -714 
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 القسم الثاني:

 مظاهر التنزيل الدستوري للحكامة الأمنية بالمغرب 
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عملية تتطلب الإصلاح بناء على النظرة المتعقلة بالتوازنات الدولية الشاملة، واعتماد  هو لأمنبادئ ذي بدء، ا      
 .الحكامة الأمنية ونقاط التلاقي بينهما المواطنةو السلطةإصلاحات جذرية في مفاهيم 

ماركس "من أكثر المفاهيم تداولا في علم الاجتماع وعلم السياسية، حيث عرفه  مفهوم السلطةيعتبر وهكذا،       
 ،ط من أنماط النفوذبينما يعرفها "روبريت دال" أنها نم ،ما لم يكن ليفعله من تلقاء نفسهبأنها قدرة )أ( بفعل " فيبیر 

تلفة عما كانوا التصرف بطريقة مخعلاقة بين الفاعلين يتمكن بواسطتها أحدهم من دفع الآخرين إلى  تنطوي على
 715قد يفعلونه دون هذه العلاقة، وينتج عن عدم الامتثال لهذه العلاقة خسائر قاسية.

و النفوذ، يدفعنا للتعريف بمفهوم القدرة أ ،من تم، فإن القول بأن السلطة هي القدرة على التأثیر والخضوع      
رار، فإن فإذا كان النفوذ هو استطاعة التأثیر على الأفراد أو في القوتوضيح العلاقة التي تربطهما بمفهوم السلطة، 

دمت في غیر ي استخالسلطة تشترط أن تأخذ هذه القدرة أو التأثیر طابعا شرعيا، وإلا أخذت طابع التسلط إن ه
ية بهذا المعنى، هي قدرة شرعية أو قانونية في التأثیر، وقيمة بنائية وتنظيم السلطةومن تم، فإن  المصلحة العامة.

معترف بها ضمن الحياة المجتمعية، تكسبها الشخصية المعنوية التي تسمو على باقي أفراد الجماعة المكونين لها، بغرض 
 716الفردية والجماعية.الحفاظ على المصلحة العامة، عبر التوفيق بين أمن النظام العام، وحقوق الأفراد 

یر الجيد والسهر على التسي ،للانتقال الديمقراطي لسلطة الدولة ، تعد الحكامة الجيدة أسلوباوتبعا لذلك     
المجالات المالية  في ،وعلى احترام حقوق الأفراد، والمراقبة الصارمة للمؤسسات الحكومية وغیر الحكومية ،للمؤسسات

مهما كانت أشكال  اكن تطبيقهممفإن مفهوم الحكامة  ،والاقتصادية والبيئية والصحية والإنسانية وغیرها، ومبدئيا
لأنها تقوم على قواعد أكثر إستراتيجية من الحكومة، حيث تعتمد على اتخاذ قرارات لها قاعدة  ،العمل الجماعي

ف عند لا تق ،ن الحكامة في هذا الإطارلتوجهات والأدوار المختلفة، ذلك إباولها علاقة  ،عريضة أكثر اتساعا
 واتخاذه. ؛وإعداده ؛وأهدافه ؛والمشاركة في موضوع القرار ؛بل تتعداه إلى التشاور ،مسلسل التقرير

ماد السلطة لا يقتصر على اعت على ضوء المفهوم المتجدد للسلطة رجل السلطة دور أصبح ولهذه الاعتبارات،     
 نبل على الاهتمام بإشكاليات التنمية، لأن الغاية من التنمية هو تحقيق الأم ،وتدعيمها من أجل حماية النظام العام

مصدرا خصبا  ية التي تشكل، والتخفيف من حدة التوترات الاجتماعالاقتصادي والاجتماعي للمواطنات والمواطنين
على جميع المستویات الأخرى، ولاسيما، إبان الأزمات والظروف غیر العادية،  ام العموميينبالأمن والنظللإخلال 

                                                           

 .102، ص: 1111ترجمة سليم حداد، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، موريس دوفرجي، علم الاجتماع السياسي،  -715 
716 - Roger Mucchiell, Psychologie de la relation d’autorité, 5eme édition, Paris, 1991, P : 25. 
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هو رجل  رجل السلطةخیر دليل على ذلك، حيث أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أن 11ولعل جائجة كوفيد 
ذلك الملك الراحل  د علىأكللمعارك بمختلف مستویاتها، كما الميدان والقرب والتنمية بامتياز، بالنظر لكونه قائدا 

الحسن الثاني في أحد خطاباته بمناسبة تخرج الفوج الأول من مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية، وهو ما 
ى المواكبة والانكباب عل ،يلزم رجال ونساء السلطة أن يكونوا على بينة من أمرهم، بالحرص على التواجد الميداني

والتتبع اللازمين لكل المستجدات، وتطوير قدراتهم، عبر تكوين أساسي عصري يتلاءم مع المتغیرات الوطنية والدولية 
 (.الفصل الأول)

ب أن تجذب انتباه يجحقيقة،  بوصفها آفة التهديدات الحالية للأمن الوطني في مختلف البلدانلاسيما مع تنامي     
روفايلات قادرة على ب فيها بتوال ،أن تأخذ بعين الاعتبار ستلزم، هذه التهديدات يالأمنيالقرار لين ودوائر المسؤو 

 .لتصدي لهذه التهديداتفي ا الاضطلاع بمهامها وتحمل مسؤولياتها

 من الواجب أن تتناسب مهامها مع التحدیاتحيث هذه المسؤوليات يجب أن تتماشى مع حجم التهديدات، ف    
صلاح والتحديث ليس فقط لإنجاح مهامها، ولكن لإل وبرامجها الجديدة للأمن، وذلك من خلال استراتيجياتها

 حجنأن ت لناميةامع القارات الأخرى التي لها نفس الانشغالات، في مثل هذه الشروط يمكن للدول  والتعاون للتنسيق
 717في مواجهة تحدیات الأمن والتنمية.

التدبير وي الإصلاح المرفقارتبط في هذا الإطار بمبدأين أساسيين هما: وم الحكامة الأمنية مفهومن تم، فإن       
، وذلك من خلال ارتباط عمل المؤسسات الأمنية بالشرعية التي تستوجب منها الشامل الرشيد لقضايا الأمن

ل التوافقات عية التي تمثل كاستعمال القوة بشكل عقلان وهادف، ووفق احترام وسيادة القانون، دون المساس بالشر 
المحددة، والتي تتماشى مع التشريعات الدولية والوطنية، وذلك استنادا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي دعت 
إلى ترشيد الحكامة الأمنية عبر جملة من الإجراءات، منها التكوين والتأهيل المتواصل في مجال حقوق الإنسان وتعزيز 

الداخلية والخارجية سواء السلوك الفردي للعاملين أو الممارسة العملية للمصالح، فضلا عن توضيح آليات المراقبة 
تطلب لزوما توفیر ي فإن تحقيق الحكامة الأمنيةونشر الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات الأمنية، وبتعبیر آخر، 

قناعة مشتركة لدى جميع مكونات الدولة والمجتمع سواء فاعلين حكوميين ومؤسسات أمنية ومتدخلين مجتمعيين، 

                                                           
717 -Simon Mamosi Lelo, Menaces actuelles a la sécurité nationale et au développement de 
l’Afrique :défis, opportunités et stratégies, 2012, p : 7. 
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حيث من الواجب أن ترتكز التدخلات الأمنية على أسس دولة الحق والقانون والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان، 
 .(الفصل الثانيالمواطنين في المؤسسات الأمنية الوطنية )وبالتالي كسب شرعية وثقة المواطنات و 
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الفصل الأول: مأسسة الحكامة الأمنية على ضوء الإصلاحات الجديدة لوزارة الداخلية وآثارها على منظومة 
  .حقوق الإنسان

لا أحد يجادل في أن رجل السلطة هو موظف عمومي، يزاول مسؤولية عمومية تتيح له سلطات معينة بموجب     
 ، والنصوص التنظيمية، والقرارات والتعليمات الرئاسية، بالنظر لكونه ممثلاوالظهائر الشريفةالأحكام الدستورية، 

لنصوص غل باسمها على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ اللسلطة المركزية لوزارة الداخلية، وللحكومة عامة حيث يشت
 التنظيمية للحكومة ومقرراتها.

إلا أن هناك إشكال على مستوى بعض التسميات التي تطلق على هذه الفئة، والتي لا تتسم بالدقة، مثل     
وانين التنظيمية القبموجب الدستور و  سلطات محلية، حيث إلى رؤساء الجماعات الترابية هم أيضا السلطة المحلية

المؤطرة، وليس بحكم الواقع، كما أن ممثلو المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي هم أيضا سلطات محلية في 
 يستقيم هو لا السلطة الإدارية الترابيةمفهوم إطار ممارستهم لاختصاصاتهم بتفويض من السلطات المركزية، كما أن 

هذه المصالح والإدارات اللامركزية واللاممركزة تمارس سلطات إدارية على المستوى الجهات الآخر، بالنظر لكون كل 
والعمالات والأقاليم، فرؤساء الجماعات الترابية بمختلف مستویاتهم هم الأولى بنعتهم بالسلطة الإدارية الترابية، لأنهم 

 حين الإداري والمالي، ولهم سلطة التدبیر الحر، فيمن أشخاص القانون العام، ولهم الشخصية الاعتبارية، والاستقلال 
أن الإدارة الترابية لا تتوفر على ذلك، إذ أنها امتداد للمديرية العامة للشؤون الداخلية، ولسلطة وزير الداخلية، رغم 

، كزة للدولة، تحدث عن التنظيم الإداري للمصالح اللاممر 0212أن المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري لسنة 
الذي يعد مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة أساسية لتفعيل السياسة العامة للدولة 

 على المستوى الترابي من خلال سلطة اتخاذ القرارات والمبادرات وتنفيذها.

ادة الترابية، فقد أصبح من اللازم إع ومع التطور الدستوري، وعلى ضوء توسيع مجالات تدخلات الجماعات    
النظر في مفهوم الإدارة الترابية، وكذاك مصطلح السلطة المحلية أو السلطة الإدارية المحلية، لكي تتناسب والأدوار  
الدستورية الجديدة للفاعلين الترابيين، وبما يتلاءم والمبادئ الدستورية الكبرى، وتوجهات العهد الجديد، والمفهوم 

لوزارية، وكذا تميزا لها عن باقي الإدارات الترابية لمختلف القطاعات امفهوم الإدارة الترابية المعينة تجدد لسلطة، مثل الم
ترابية المعينة للتعبیر السلطة الالجماعات الترابية، نفس الأمر بالنسبة للسلطة المحلية من خلال الارتقاء بها إلى مصاف 

، تمييزا لها عن السلطة المنتخبة، كما يجب ملاءمة مفهوم رجال السلطة مع ترابيةعن هيئة رجال ونساء السلطة ال
مفهوم رجال ونساء المستجدات الدستورية من خلال تمكين النساء من نصيبهن ضمن هذا الإطار، من خلال 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

331 
 

لتشريعية ا. وذلك تجاوزا للمصطلحات المتداولة عمليا، وللمفاهيم المنصوص عليها في النصوص السلطة المعينة
ممثل فهوم موالتنظيمية الجاري بها العمل، والتي وجب ملاءمتها مع الدستور، خصوصا وأن هذا الأخیر انتقل من 

 ،طاعاتهافي الجماعات الترابية، كما يعمل ويشتغل باسم الحكومة بكل ق الدولة إلى ممثل السلطة المركزية لوزارة الداخلية
ويمارس المراقبة  ،قرراتهاوم ،وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ،بيق القانونوتحت مسؤولية رئيسها على تأمين تط

لوزارة الداخلية،  وليس فقط الإدارة المركزية ،الإدارية، ويقوم بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية للحكومة
 ويسهر على حسن تنفيذها، وذلك تحت سلطة الوزراء المعنيين بها.

مثل للدولة وللسلطة بمثابة الم الداخلية سابقا إدريس البصري في كتابه رجل السلطة، أنه يعتبروزير أكد  ،وهكذا     
التنفيذية على مستوى مختلف التقسيمات الترابية الإدارية، ويمارس بهذه الصفة اختصاصات وامتيازات القوة العمومية، 

امة التسلسل الإداري لوزارة الداخلية، ويتوفرون على امتيازات عهم الموظفون المنتمون على مستوى رجال السلطة ف
مخولة للقوة العمومية، ويتولون تنسيق عمل الإدارات التقنية الأخرى باعتبارهم ممثلين للسلطة التنفيذية ضمن حدود 

 (.المبحث الأول) 718نفوذهم الترابي

من قبل وصفه تم  الذيالمستجد،  11عرف المغرب كغیره من الدول تفشي فیروس كوفيد وفي هذا الإطار،       
 الوقائية، مجموعة من التدابیر واكب ذلكلقد ، و 0202من سنة مارس  نذم العالمية منظمة الصحة العالمية بالجائحة

 ن انتشاره.الحد مو  ، وذلك لأجل ضمان سلامة المجتمعوطنيالو  دوليذات البعدين ال الاستثنائيةو 

 وقائية، نائيةتدابیر استث كانت من تجلياته اعتمادحالة الطوارئ الصحية نظاما غیر عادیا،   إعلان لقد فرضو       
محركا  ية العالميةوبائشكلت تدخلات وزارة الداخلية لتدبیر الجائحة ال، حيث محط مساءلة السلطات العموميةجعلت 

امية، هادفة من إستعجالية وإلز قائية و أساسيا بالنظر لطابعها الخاص، حيث كانت تدخلاتها ذات طبيعة ضبطية و 
 ة، وضمان سیر المرافق العامة الأساسيمن جهة ورائها إلى ضمان سلامة السكان، والحفاظ على النظام العام الصحي

 (.انيالمبحث الثواستمرارية أدائها للخدمات الأساسية )

 

 

                                                           

 .11، ص: 1110إدريس البصري، رجل السلطة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، المطبعة الملكية،  -718 
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 المبحث الأول: دراسة حالة هيئة رجال السلطة لوزارة الداخلية

عديلات طالها تفنادرا ما ت ،عد وزارة الداخلية من الوزارات التي تعرف أكبر استقرار في تاريخ المغرب الحديثت      
، وهي تجسيد من القطاعات الوزاريةأو تركيبتها أو تنظيمها أو تسميتها مقارنة بالعديد  وزارية على مستوى مركزها

، وهي الملكية التي يحافظ فيها الملك على أجهزة إدارية من مخزن السلطان، لاسيما في للملكية الدستوريةفعلي 
وزير ال، و الداخلية على تعيين وزير الداخلية لدى وزارةجهاز الداخلية، الذي استأثرت عليه من خلال الإشراف 

المنتدب ورجال ونساء السلطة بإطاراتهم الثلاثة بواسطة ظهیر شريف، وهو ما يفسر خضوع هيئة رجال السلطة 
بشكل مباشر للمؤسسة الملكية، من خلال مؤشرين أساسيين هما الإطار القانوني المؤطر لها "الظهیر الشريف لسنة 

 ابية. رجال ونساء السلطة بالإدارة المركزية والإدارة التر حول هيئة رجال السلطة"، والظهائر الشريفة بتعيين  0222

وبالرغم من التمايز الذي شهدته هذه الهيئة في محطات أساسية بين الهيمنة والاستقرار من حيث تمثيليتها ومركزها     
داخلية في حكومة لواختصاصاتها، ومن تجليات القوة والهيمنة انتقال رتبة وزير الداخلية من وزير إلى وزير دولة في ا

التناوب التوافقي، ومن وزير داخلية إلى وزير الداخلية والإعلام، ومن كاتب دولة في الداخلية إلى وزير منتدب في 
أن حقيبة الداخلية خارجة  2993نونبر  6الملك الراحل الحسن الثاني اعتبر في خطابه بتاريخ الداخلية، كما أن 

 مفاوضات التناوب الأولى بالنظر لخضوعها بشكل وذلك إبان، السياسيةعن أي اتفاق بين القصر والأحزاب 
كومة داخل حمباشر لمراقبة المؤسسة الملكية، وهو ما أثار حفيظة أحد القادة الاتحاديين اليساريين عبر وصفها بأنها 

حزاب الكتلة ألامتداداتها البنيوية، وتدخلاتها الجوهرية في كل صغیرة وكبیرة، وذلك على إثر خضوع حكومة 
الديمقراطية لخيار مشاركة وزير الداخلية المعني في حكومة التناوب التوافقي، فذلك لم ينقص من قيمة ووزن وزارة 
الداخلية، بل على العكس من ذلك، زادت قوة وهيمنة من خلال ترقية وزير الداخلية إلى مصاف وزير الدولة في 

 (.طلب الأولالمري السامي في تقاليد الحكومات المغربية المتواترة )الداخلية، بالنظر لحجم ووزن المنصب الوزا

ومن جهة أخرى، فإن من تجليات الحفاظ على النظام والأمن العموميين بالنسبة لرجل السلطة ومطلب حماية      
مة كالحقوق والحریات في إطار التناسب بينهما، فرض على رجل السلطة ضرورة التسلح بقواعد الانضباط والح

والتبصر نحو ضمان توازن موضوعي في هذا الإطار، من خلال التوظيف الأنسب للموارد والآليات المتاحة في إطار 
المهام الضبطية الإدارية، حيث إن هاجس الحفاظ على النظام العام يقابله تحدي أساسي، ألا وهو الحرص على 

ديد النظام ناية خاصة، والتي من شأنها حتما مواجهة مصادر تهتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي توليها الدولة ع
العام، لاسيما وأن المواطنات والمواطنين يرفعون شعارات تصب في هذا الاتجاه، أي التنمية في بعديها الاقتصادي 
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ادية صوهذا ما يمكن أن يستشف خلال فترة الحجر الصحي وآثارها الاقت ،والاجتماعي، فالحقوق تسمو على الحریات
 نيةجودية للكرامة الإنساوالاجتماعية تحديدا، حيث إن مطلب السكن والصحة والتعليم والشغل هي مطالب و 

 .(الثاني المطلب)

 السلطة لهيئة رجال الإصلاحات القانونية والتدبيرية المطلب الأول: تجليات

إن تعدد مصادر النصوص القانونية المؤطرة لعمل رجال السلطة تستلزم حتما تسليط الضوء عليها لإبراز      
ية والدستورية في الإصلاحات التشريع متأنية قراءةورصد منحنياتها وتطوراتها المستمرة، وذلك عبر وضع  مقوماتها،

، 1102ق أساسي جسدها الظهیرين الشريفين لسنة  ، وذلك منذ محطة الاستقلال، كمنطلهيئة رجال السلطةبشأن 
، وإلى حدود (الأول الفرعحيث شكلت آلية الظهائر الشريفة العمود الفقري لجل هذه الإصلاحات التشريعية )

لموقع الوالي والعامل ضمن خياراته الدستورية الهادفة إلى توطيد بناء دولة الحق  0211التكريس الدستوري لسنة 
ؤسسات، حيث حدد الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الهيئة كسلطة عمومية، ومناط والقانون والم

لتطورات الدستورية ااشتغالها، تجسيدا فعليا لمفهوم الأمن الشامل والتنمية الشاملة، كمفهومين متكاملين كرستهما 
 (.الثاني الفرعالمغرب ) لموقع رجل السلطة في النظام الدستوري

 : قراءة في الإصلاحات القانونية لهيئة رجال السلطةالأول رعالف

زامني من منظور كرونولوجي ت الإطار القانوني لهيئة رجال السلطةمقومات  ولىالفقرة الأ في بعد أن نتناول    
للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لرجال السلطة كهيئة منظمة قانونا منذ بدية الاستقلال المغربي عن سلطات 
الحماية، حيث شهدت هذه الهيئة تطورات متواترة بين موقع العمال، وباقي مكونات السلطة كموظفين ذوو السلطة، 

تراكمات عديدة على مستوى الأدوار المنوطة بها بين هاجس حفظ النظام والأمن إلى مفهوم رجال السلطة، و 
العموميين إلى رهان التنمية الشاملة، ليصبح دور رجل السلطة من رجل النظام والأمن إلى رجل التنمية الشاملة، 

ورات الدستورية لموقع التطوبالتالي، أصبح يجسد مفهوم الأمن الشامل والتنمية الشامية كمفهومين متكاملين كرستهما 
  .ةثانيال الفقرةفي  المغربي، وهذا ما سنتناوله رجل السلطة في النظام الدستوري
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 : الإطار القانوني لهيئة رجال السلطةولىالفقرة الأ

جاء أول نص قانوني يتولى تنظيم رجال السلطة مباشرة بعد الاستقلال، حيث أخد شكل ظهیر شريف، شمل     
باعتبارهم هيئة منظمة في أقاليم مملكتنا، ومن  تهمطبيعفصول، حدد من خلالها  2 وتضمن 719فقط فئة العمال،

 ة.تقسم إلى ثلاثة طبقات، وطبقة ممتاز تم، فهم موظفون عموميون ذوو السلطة، ينتمون لأسلاك عامة للدولة 

، فإنهم حيث التمثيلبينما من  720ولهذه الطبقات صبغة إقليمية حيث يقع توزيعها إقليميا بموجب مرسوم،      
 سلطة العامل في فإنها تتجلى أولا في حيث سلطتهم،يتولون تمثيل السلطة التنفيذية للملك في الأقاليم، أما من 

الإشراف و 721شرط مصادقة وزير الداخلية على تعيين رئيس الديوان،وفي استخدام كاتبين اتخاو رئيس لديوانه، 
أخیرا ليمية، و للجماعات الإقالمراقبة الإدارية على أعمال الباشوات والقواد بوجه خاص، وثانيا في  الإداري والعملي

  722كحلقة وصل بين المصالح الخارجية التابعة لمختلف الوزارات.  التنسيقفي 

هير ظوعلى مستوى كيفية تعيين العمال، وترقيتهم، وسحبهم، من الأسلاك الإدارية وعزلهم، فإنها تتم بموجب     
ولا تقع ترقية  723ه،ويعلم الملك به قبل اتخاذ ،بقرار لوزير الداخلية، في حين تصدر عقوبتا التوبيخ والإنذار شريف

   724العمال إلا عن طريق الاختيار.

وفي نفس الجريدة الرسمية التي صدر فيها هذا الظهیر الشريف، صدر ظهیر شريف آخر بتحديد قانون خاص     
ية يمثلون السلطة التنفيذية للملك في الدوائر الإقليم على إحداث هيئة للقواد تفصول، نص 12ضم  725للقواد،

طبقات  2لمملكتنا، وذلك بوصفهم موظفون عموميون ذوو السلطة ينتمون إلى الأسلاك العامة للدولة تقسم إلى 
ويقع تعيينهم وترقيتهم وسحبهم من الأسلاك الإدارية، وتأخیرهم إلى رتبة أدنى، وعزلهم  726،ذات صبغة إقليمية

                                                           
 .1102أبريل  2، في 20، السنة 0021بتحديد القانون الخاص بالعمال، الجريدة الرسمية، القسم الرسمي، عدد  1.02.222 الظهیر الشريف رقم -719

 الفصل السادس من نفس الظهیر الشريف بتحديد القانون الخاص بالعمال. -720 
 لفصل السابع من نفس الظهیر الشريف بتحديد القانون الخاص بالعمال.ا -721 
 الأول والثاني من الظهیر الشريف بتحديد القانون الخاص بالعمال.الفصل  -722 
 الفصل الثالث من نفس الظهیر الشريف. -723 
 الفصل الخامس من نفس الظهیر الشريف. -724 

، 0021 سم الرسمي، عددالق، الجريدة الرسمية 1102مارس  02ن الخاص للقواد، الصادر في بتحديد القانو  1.02.221الظهیر الشريف رقم  - 725
 .1102أبريل  2 ، بتاريخ20السنة 

 الفصل الثاني من ظهیر شريف بتحديد قانون خاص للقواد.  -726 
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في حين تصدر عقوبة  ،ظهير شريف بموجب 727ووضعهم رهن التصرف، وتقليدهم وظيفة غیر وظيفتهم ونقلهم
ولأجل هذه الغاية، فقد نص  728ينهي إلى علم الملك به  قبل اتخاذه، قرار لوزير الداخلية بموجب التوبيخ والإنذار

 729الظهیر الشريف إلى أنه سيحدث مجلس تأديبي لتطبيق التدابیر التأديبية.

أما على مستوى المهام المنوطة بهم، فتتجلى في تنفيذ القوانين والقرارات، والسهر على النظام والأمن والطمأنينة      
ولأجل اضطلاعهم بهذه المسؤوليات الجسيمة، فقد نص الظهیر 730العامة، وإدارة شؤون المصالح الخاضعة لسلطتهم،

مساعدة القواد في أداء مهامهم، حيث يعين هؤلاء الخلفاء  الشريف على دور الشيوخ والخلفاء عند الاقتضاء في
وبغرض ضمان 731،بقرار عاملي باقتراح من القواد، أما الشيوخ، فإنهم يعينون ويعزلون بقرار لوزير الداخليةويعزلون 

يوخ دون شالخدمات المقدمة لهذه الفئة "الشيوخ"، يحدد بمرسوم الشروط التي تمنح بمقتضاها التعويضات عن المهام لل
، ومن تجليات ذلك، وجود قواعد قانونية سابقة لهذا الظهیر يؤدون مهامهم عند الاقتضاءالخلفاء، لأن هؤلاء 

بموجبها قسطا  القواد والشيوخالشريف، الذي نص على وجوب إلغاء جميع المقتضيات المخالفة التي كان يستفيد 
 وهذا دليل على الرغبة الراسخة التي كانت تحدو الملك الراحل محمد الخامس لأجل عقلنة 732من محصول الضرائب،

 هؤلاء الموظفين.مهام 

رة مرسوم حكومي وضعه رئيس الوزاوفي نفس السنة، وتطبيقا لأحكام هذا الظهیر الشريف، سيصدر أول     
لفاء على حد سواء، من خلال عبارة تضمن فصلين يهمان وضعية القواد والخ 733،حول القانون الخاص للقواد

اص بالقواد، ضمن هذا القانون الخ للخلفاءفي إشارة واضحة وصريحة للوضعية المتميز  "المعينين قوادا أو خلفاء"
وادا أو نص في فصله الأول على أنه يبقى للضباط المغاربة المعينين قوما سيعقبه من تعديلات ومستجدات، حيث 

م على وجه شخصي بالرقم الاستدلالي المجعول لرتبتهم العسكرية، وإذا كان الرق ،بصفة مؤقتةخلفاء حق الانتفاع 

                                                           
 الفصل الثالث من ظهیر شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -727

 من ظهیر شريف بتحديد قانون خاص للقواد. الفصل الخامس -728 
 للقواد.الفصل السادس من ظهیر شريف بتحديد قانون خاص  -729 
 الفصل الأول من ظهیر شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -730 
 الفصل السابع من ظهیر شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -731 
 الفصل التاسع من ظهیر شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -732 
، السنة 0222م موظفي الإدارات العمومية، عدد بتحديد القانون الخاص للقواد، الجريدة الرسمية، نصوص خاصة، نظا 0.02.1120مرسوم رقم  -733 

  .1101يناير  2، في 22
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الاستدلالي الراجع لحالتهم كقواد أو خلفاء يقل عن الرقم الاستدلالي العسكري، وتقتطع أجورهم مما ينوبهم من 
 .1102ر المرسوم إلى فاتح يناي، ونص على رجوع العمل بهذا شغلهم وظيفة قائد أو خليفة مدرجة في الميزانية

المتعلق بالنظام الأساسي  1102مارس  02 ين الشريفين الصادرين فيالظهیر  وفي نفس السياق، فقد ألغي     
المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي  2963بتاريخ فاتح مارس  الظهير الشريفبعد صدور والقواد،  للعمال

 ل رسميبشك التي سيتم الإعلان عنها هيئة رجال السلطةفكرة ا بحق جسد ماإلا أنه 734ة،لمتصرفي وزارة الداخلي
 .0222 شريف في سنة ظهیر بموجب

مارس  11صادر في  بموجب ظهير شريف، أول نص قانوني ينظم رجال السلطة منذ الاستقلال، كان إذن     
، حيث صدر في نفس السنة واليوم ظهیرين شريفين، الأول يهم العمال، والثاني يخص القواد، تم سيصدر 2956

ينص  ،ار الدستورانيةفي إطعبارة عن ظهیر شريف  ،التشريعي لهذه الهيئةكمحطة ثانية من التطور أول نص قانوني 
لموظفين ووو بابهذه الصيغة كعنوان لجزئه الثاني، بعدما كانوا يوصفون  رجال السلطةمصطلح لأول مرة على 

هيئة  حول 1122، وعلى كيفيات التعيين والاختصاصات المنوطة بهم في الظهیر الشريف فاتح مارس السلطة
 المتصرفين بوزارة الداخلية.

یر الشريف ، على الظهوزارة الداخليةشريف بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وقد استند هذا الظهیر ال     
، والظهیر الشريف رقم 1102مارس  02بتحديد النظام الأساسي للعمال، الصادر في 1.02.222رقم 

من أول دستور  112بتحديد قانون خاص للقواد، وعلى الفصل  1102مارس  02الصادر في  1.02.21
هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية، ونص في الجزء  ، وينظم هذا الظهیر الشريف1120دجنبر  12للمملكة بتاريخ 
 وكيفيات الولوج لوظائف السلطة.رجال السلطة الثاني منه على 

عيين في التمن خلال مباشرة  ،سلطة الملك على رجال السلطةالشريف  الظهیر وتأسيسا على ذلك، كرس     
 والمتصرفين من وزير الداخلية، من بين المتصرفين الممتازين والمتصرفين باقتراح ،بمقتضى ظهیر شريف، منصب العمال

 735المساعدين، ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة، والبالغة في سنهم الثلاثين على الأقل.

                                                           

المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد  1122بتاريخ فاتح مارس  1.22.222الظهیر الشريف رقم  -734 
 .1122مارس  10بتاريخ  0201

 .1122بالنظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس الظهیر الشريف المتعلق  11الفصل  -735 
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حيث يلاحظ من عنوان الباب الثاني من "اختصاصات العمال"، كما نص على اختصاصات رجال السلطة       
وهم هيئة منظمة بموجب ظهیر شريف، 736الثاني للظهیر الشريف أن العمال هم أسمى تعبیر لرجال السلطة،الجزء 

لطة للقانون، والأنظمة، ومقررات، وتعليمات الس الدور التطبيقيحيث حافظ على الاختصاصات السابقة، وهي 
ات المحلية وكذلك الشأن بالنسبة للجماع للنشاط العام لموظفي الدولة تحت سلطة الوزراء،الدور الرقابي المركزية، و

لأعمال المصالح الخارجية للوزراء والمؤسسات العمومية، الدور الأمني  الدور التنسقيضمن حدود اختصاصها، ثم 
الحضري  على مكونات هيئة رجال السلطة على المستويينالدور الإشرافي في مجال المحافظة على النظام العام، وأخیرا 

   737والقروي.

رجل ظم نص قانوني ين ، حيث سيصدر أولمحطة ثالثة من التطور التشريعيوهكذا، سيعرف موقع العامل     
، على غرار المنهجية المعتمدة سابقا في الظهیر الشريف المتعلق بالقانون الخاص بشكل مستقل السلطة العامل

في  قانون شريف بمثابةالظهير ال وذلك مع صدور ،1120، وفي إطار دستور 1102مارس  02للعمال في 
لالة  لجممثلاحيث نص على صفة رجل السلطة العامل باعتباره  738،حول اختصاصات العامل 2911فبراير 25

 الذي يمارس فيه مهامه. لحكومة في العمالة أو الإقليمل ندوباوم ،الشريفة الملك

 الإشرافوذ، التنفيوالتطبيق  في ،له سابقا، فلم تخرج عن الإطار الذي حدد أما من حيث مهامه المنوطة به    
، "ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية "الباشا والقائد ،تحت سلطة وزير داخلية على أعمال رؤساء الدوائر

 السهر على تطبيق الظهائر تولىيالمحافظة على النظام العام، "واتخاو التدابير التنفيذية القانونية و التنسيقو المراقبةو
ذ من أجل ممارستها خوالقوانين والأنظمة، وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم، ويت الشريفة

 739الترابي تدابیر تنظيمية أو فردية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها".في حدود اختصاصاته ونطاقه 

                                                           

من الباب الثاني من الجزء الثاني الظهیر الشريف المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس  01الفصل  -736 
1122. 

 الظهیر الشريف المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس من الباب الثاني من الجزء الثاني من 01الفصل  -737 
1122. 

حول  1111مارس  12بتاريخ  2201الجريدة الرسمية عدد  1111فبراير 10صادر في  1.10.122الظهیر الشريف بمثابة قانون رقم  -738 
 اختصاصات العامل.

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12بمثابة قانون بتاريخ الظهیر الشريف  0الفصل  -739 
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 بمناسبة قيامه بمهام المحافظة على النظام من جوازإلا أن المستجد الأساسي ضمن هذا الإطار، هو تمكين العامل    
لشروط المحددة طبقا لبالدرك الملكي وقوات المسلحة الملكية  الاستعانةو ،القوات العمومية وقوات الشرطة استعمال

 740قانونا.

لية في ، فإنه يقوم بتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم، ويراقب الجماعات المحاعات المحليةعلاقته بالجموفي    
حدود اختصاصاته، أما على مستوى المصالح الخارجية، فالعامل يقوم بدور التنسيق لأعمال المؤسسات الخارجية 

 الأقاليم.   ابي نطاق العمالة أوللإدارات المدنية للدولة، وأعمال المؤسسات العمومية التي لا يتجاوز اختصاصها التر 

ء المصالح تتألف من رجال السلطة، ورؤسا ،رئاسته لجنة تقنية للعمالة أو الإقليموتحدث لدى العامل، وتحت     
 الخارجية الإدارات المدنية التابعة للدولة، ومديري المؤسسات العمومية.

ويجوز للعامل أن يستدعي لحضور أشغال اللجنة المذكورة كل شخص من ذوي الأهلية وتجتمع اللجنة التقنية     
 باستدعاء العامل مرة واحدة في الشهر على الأقل.

واللجنة التقنية دورها مساعدة العامل في مهامه في إعداد جزء من مخطط التنمية الخاص بالعمالة أو الإقليم     
القيام بمهمة التنسيق التي يتولاها العامل، تنفيذ مقررات مجلس العمالات والأقاليم، تنفيذ الأشغال المقررة في  المعني،

 741مخطط التنمية.

العمالة أو  المزاولين عملهم في وأعوان المصالح الخارجية لموظفيويقوم العامل بدور الرقابي على النشاط العام     
ختصين، وحسن تسيیر المصالح العمومية وكل مؤسسة أخرى تستفيد من إعانة الدولة الإقليم تحت سلطة الوزراء الم

 742والجماعات المحلية، ماعدا موظفي المحاكم.

كما يطلع سلفا، لكل لانتقال يهم رؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة ومساعديهم المباشرين، كما      
تص، نظرة عن سلوك رؤساء مصالح الإدارات المدنية ومساعديهم المباشرين يجب أن يوجه سنویا إلى الوزير المخ

 العاملين بالعمالة أو الإقليم.

                                                           
 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12الظهیر الشريف بمثابة قانون بتاريخ  2الفصل  -740 

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12الظهیر الشريف بمثابة قانون بتاريخ  0الفصل  -741 

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12ريخ الظهیر الشريف بمثابة قانون بتا 2الفصل  -742 
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من الظهیر  12ويجوز للعامل، أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل المستند إلى السلطة المذكورة، بموجب الفصل    
الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويخبر  بمثابة النظام 1102فبراير  02الصادر في  1.02.222الشريف رقم 

 الوزير المختص على الفور بتدبیر التوفيق الذي اتخذه، ماعدا موظفي المحاكم حسب مقتضيات الفصل السادس.

ويوجه العامل لكل وزير مختص، تقريرا حول حالة تقدم الاستمارات المقررة في نفوذه، ويجوز للعامل اقتراح جميع    
وتدابیر تطبيق  743يرى في اتخاذها فائدة لتحقيق الاستثمارات الداخلية في اختصاص الوزارة المقصودة.التدابیر التي 

 ظهیر شريف هذا بمثابة قانون يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية

ومن حيث  ،بظهير شريف رجل سلطة معينبموجب الظهیر الشريف المحدد لاختصاصاته، هو  العاملإذن،      
ق الظهائر ، يتولى تنفيذ القرارات وتوجيهات الحكومية، ويسهر على تطبيومندوب الحكومة ،ممثل للملكصفته، فهو 

الشريفة والقوانين والأنظمة، ويتخذ من أجل تفعيلها آليات تدبیرية وضبطية إدارية "تدابیر تنظيمية أو فردية" طبقا 
ى النظام العام، يجوز له استعمال القوات العمومية، والاستعانة بالدرك للقوانين والأنظمة، ومن أجل الحفاظ عل

 والقوات المسلحة الملكية طبقا للشروط القانونية.

وعلى مستوى علاقته بالمجالس المنتخبة، فإنه يتولى مراقبة الجماعات المحلية وتنفيذ مقررات مجالسها، فضلا عن     
ام تصرفه وإشارته تحت سلطة وزير الداخلية، وبالنسبة لمراقبة النشاط العمراقبة عمل رجال سلطة الموضوعين رهن 

للموظفين وأعوان المصالح الخارجية تحت سلطة الوزراء المختصين وحسن تسیرها، ماعدا موظفي المحاكم، حيث يطلع 
ء مصالح الإدارات ساعلى انتقال رؤساء المصالح الخارجية ومساعديهم المباشرين، كما يوجه سنویا نظرة على سلوك رؤ 

ومساعديهم المباشرين، كما يجوز للعامل ممارسة مهمة التوقيف عن العمل وبخیر الوزير المختص فورا بهذا التدبیر 
 ويوجه للوزير المختص تقريرا حول حالات تقدم الأشغال حول الاستمارات.

ون فقد كانت مع الظهیر الشريف بمثابة قان ،من مسار الإصلاح التشريعي لرجال السلطة المحطة الرابعةأما     
حول اختصاصات 1111فبراير  10الشريف الصادر في  ظهیرالبتغيیر وتتميم 1112أكتوبر  2الصادر في 

  744.العامل

                                                           

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12الظهیر الشريف بمثابة قانون بتاريخ  2الفصل  -743 

حول اختصاصات العامل، الجريدة الرسمية  1111فبراير  10بتغيیر وتتميم ظهیر  1112أكتوبر  2الصادر في  1.12.012الظهیر الشريف بمثابة قانون رقم  -744 
 .1112أكتوبر  2في  2002عدد 
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، 0في الفصل ، وحل محلها 1129 الشريف لسنة ظهيرالمن  8و 5نسخ أحكام الفصلين حيث نص على     
سلطة الوزراء المختصين بتنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية للدولة الذي نص على قيام العامل تحت 

صد السهر على ، ومراقبتها وتتبعها قوالمؤسسات داخل نفوذه، ويتولى النهوض بأعمال المصالح وللمؤسسات المذكورة
ا يصدرونه من عن شروط تنفيذها م تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزراء، ويرفع العامل للوزراء المعنيين بالأمر بيانا

 745توجيهات وتعليمات.

ل القطاعات يشتغل مع ك، العامل ينفذ القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزراء، ومن تم، فهو إون    
رامج العمل ب، كما يخبر العامل بأعمال المصالح الخارجية وتبلغ إليه نسخة من الحكومة مندوبابالنظر لكونه  الوزارية،

 والتوجهات الواردة من الوزراء المعنيين، ونسخة من التقارير والبيانات العامة المرفوعة من المصالح الخارجية إلى وزرائهم.

، حول اللجنة التقنية 2911الشريف لسنة ظهير المن  5إلغاء الفقرة الثانية من الفصل وهكذا، فقد تم     
 الحالي. 1112من الظهیر الشريف لسنة  0لمادة حيث تم تنظيمها بنص تنظيمي حسب ا

الملغى، فإن العامل يوجه سنویا إلى كل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة  2الفصل أما بخصوص مستجدات     
الاستثمارات المقررة من لدن الوزارة المعنية، وله أن يقترح بهذه المناسبة، كل تدبیر من التدابیر التي يرى في اتخاذها 

 فائدة لتحقيق الاستثمارات المقررة في اختصاص الوزير المعني.

، 1111من الظهیر الشريف لسنة  0للفصل  1112على تميم هذا الظهیر الشريف لسنة  0كما نصت المادة      
، بموجبه لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية تابعة للعمالة أو الإقليم أحدثت فصلا خامسا مكررااعتبر حيث 
الخارجية للإدارات المركزية التابعة للدولة ومديري المؤسسات الكاتب العام ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح  وتضم

 746العامة، وتحدد اختصاصات اللجنة المذكورة بنص تنظيمي.

، ولا 1111من الظهیر الشريف لسنة  1الفصل  1112من الظهیر الشريف لسنة  2وهكذا، تممت المادة     
على موظفي المحاكم، وموظفي المصالح الخارجية التابعة لوزارة الأوقاف، وعلى الموظفين  2و 0تطبق أحكام المادتين 

لإدارات لخارجية لالمصاح  اية التابعة للدولة، بعبارة العاملين بها، حيث غیر عبارة المصالح الخارجية للإدارة المدن
 .المركزية

                                                           

 حول اختصاصات العامل. 1111فبراير  10ف بتغيیر وتتميم الظهیر الشري 1112أكتوبر  2صادر في البمثابة قانون  من الظهیر الشريف 1المادة  -745 

حول  1111فبراير  10بتغيیر وتتميم الظهیر الشريف الصادر بتاريخ  1112أكتوبر  2من الظهیر الشريف بمثابة قانون الصادر في  0المادة  -746 
 اختصاصات العامل.
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المتمم بموجب ظهیر شريف  1111العامل محددة بموجب ظهیر شريف بمثابة قانون لسنة  اختصاصات ،إون    
لم يعمل على نسخ جميع أحكام الظهیر الشريف 1111، حيث إن الظهیر الشريف لسنة 1112بمثابة قانون لسنة 

ابة قانون لسنة بمث بمثابة النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية، كما أن الظهیر الشريف 1122لفاتح مارس 
وتمم  نسخحول اختصاصات العامل، بل  1111هو الآخر لم ينسخ الظهیر الشريف بمثابة قانون لسنة  1112

المنسوخ بفصل خامس مكرر، لتظل أحكامه  0، وتمم الفصل 2و 0، حيث نسخ الفصلين فقط مقتضياته بعض
 .1111قانون حول اختصاصات العامل لسنة سارية المفعول بالموازاة مع أحكام الظهیر الشريف بمثابة 

سينسخ  747، والمتعلق بهيئة رجال السلطة،0222أكتوبر  01الصادر في  1.22.21إلا أن الظهیر الشريف رقم    
حول النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة  1122الأحكام المخالفة له في مقتضيات الظهیر الشريف لفاتح مارس 

 .1118يوليوز  32 ابتداء من تاريخالداخلية، 

في شأن هيئة رجال السلطة قد نسخ أحكام  0222يونيو  21هیر الشريف الصادر بتاريخ الظ ، فإنوعليه   
بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية المخالفة له، وعلى  1122الظهیر الشريف فاتح مارس 

یر الشريف استند هذا الظهیر الشريف على الفصل الرابع من الظهمستوى مضامينه، فلم يطرأ عليه أي تغيیره، حيث 
 حول الوظيفة العمومية. 1102فبراير  02بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية الصادر في 

، 1112لكن قبل التطرق إليها، تجدر الإشارة إلى أنه بالموازاة مع صدور الظهیر الشريف بمثابة قانون لسنة      
"، تم المصادقة 1110في إطار الدولة الدستورانية "دستور الإداري  بشأن اللاتركيز مرسوم حكوميسيصدر أول 

حلقة وصل والمصالح الخارجية، وموقع العامل رجل السلطة كعليه في المجلس الوزاري، ويهم العلاقة بين الإدارة المركزية 
لصادر االظهیر الشريف بمثابة قانون وذلك انسجاما وتماشيا مع مستجدات المادة الأولى من  748ضمن هذا الإطار،

السالفة  حول اختصاصات العامل1111فبراير  10الشريف الصادر في  ظهیرالبتغيیر وتتميم 1112أكتوبر  2في 
 الذكر.

نطاق اختصاص كل من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، كما نص على إمكانية المرسوم الحكومي  حددحيث      
تفويض الوزراء لرؤساء المصالح الخارجية التابعة لهم، وكذا تفويض الوزراء المكلفين بالإدارات المدنية للدولة 

                                                           

، نصوص خاصة، نظام موظفي الإدارات العمومية، 0211عدد ، الجريدة الرسمية 0222أكتوبر  01الصادر في  1.22.21الظهیر الشريف رقم  -747 
 المتعلق بهيئة رجال السلطة.

 .1112أكتوبر  21بتاريخ  2000بشأن اللاتركيز الإداري، الجريدة الرسمية عدد  1112أكتوبر 02الصادر في  0.12.200مرسوم رقم  -748
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ى ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم علالتصرف باسمهم  قصد للعمالوإسناد المسؤوليات  ،الصلاحيات
 مستوى العمالة أو الإقليم الذي يمثلونه.

ائر الشريفة، ا منبعها الظهؤطرة لهيئة رجال السلطة وأدوارهكل النصوص القانونية الموتبعا لما سبق، فإن      
ها، والمصادقة وات الصلة كان يتم التداول فيوآلية تعيينهم هي الظهائر الشريفة، وحتى المراسيم التطبيقية 

عليها في المجالس الوزارية التي يرأسها الملك، مما يجعلنا وبحق أمام هيئة لها طابعها الخاص يميزها، فنجدها أقرب 
ة في شقيها الترابي التنمية فيرئيسيا محركا رجل السلطة فاعلا أساسيا و  جعلت منكما  للملك منه للحكومة،

بين  ، وهنا مربط الفرسيين من جهة أخرىمومظام والأمن العلنل حاميا وحافظاو  ،من جهةوالاجتماعي  يالاقتصاد
 التنمية والأمن كمفهومين متدخلين ومترابطين ومتكامين.  

، فقد نص في في شأن هيئة رجال السلطة 0222يونيو  21الظهیر الشريف الصادر بتاريخ وبالعودة لأحكام     
وزارة إحداث هيئة رجال السلطة ب مادته الأولى على على تنظيم هيئة رجال السلطة، حيث أشارتبابه الأول 

لفاء إطار خ؛ إطار القواد؛ إطار الباشوات؛ إطار العمالتضم أربع أطر موزعة على الدرجات التالية:  الداخلية
 02، فهي محصلة طبيعية، ومؤشر حقيقي على التراكمات التي شهدتها هذه الإطارات منذ المحطة الأولى في القواد
، حيث تم تجميع كل هذه الإطارات في نص قانوني واحد، وبشكل تراتبي متكامل مع حسم الجدل 1102مارس 

كانوا   مرتبة القواد؟ لاسيما وأنهم هل هم من رجال السلطة؟ وهل لهم نفس  خلفاء القوادواللبس المثار حول فئة 
 ،عند الاقتضاء""من خلال تقديم المساعدة فقط لفئة القواد بفئة الشيوخ "فئة خلفاء القواد" على ارتباط وثيق 

، ومرسومه التطبيقي في نفس السنة، من 1102مارس  02وذلك على مستوى القانون الخاص للقواد الصادر في 
، بذلك أضحت هذه الفئة من أطر هيئة رجال السلطة، لكن برتبة أقل من ء القواد""القواد أو خلفاخلال عبارة 
 إطار القواد. 

(، مهام والي أو عامل أو كاتب عام لعمالة أو إقليم قوادالالعمال؛ الباشوات؛ ويتولى رجال السلطة الثلاث )     
اشر المركزية أو بالإدارة المحلية بوزارة الداخلية، ويبأو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد بالإدارة 

التعيين بهذه المهام والإعفاء منها بمقتضى ظهیر يصدره الملك باقتراح من وزير الداخلية، أو بقرار لوزير الداخلية فيما 
 749يخص إطار خلفاء القواد.

                                                           

 هيئة رجال السلطة. في شأن 0222يونيو  21من الظهیر الشريف الصادر في  0المادة  -749 
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 أو عامل أو  وهي مهام والي مهام معينة، بغرض مزاولةيكون  التعيين الملكي بظهیر شريفف ،نطلقومن هذا الم      
رة سواء زالوا هذه المهام بالإدارة المركزية أو بالإداكاتب عام أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد 

 أما هؤلاء هم رجال السلطة معينون لممارسة هذه المهام بظهیر شريف باقتراح وزير الداخلية.  المحلية،

السلطة "خلفاء القواد" سواء بالإدارتين المركزية أو المحلية بوزارة الداخلية، تباشر تعيينا تهم بموجب قرار  أما رجال    
وزير الداخلية، كما يمكن لرجال السلطة في الإطارات الأربع مزاولة مهام معينة بقطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية 

 .أخرى عن طريق مسطرة الإلحاق

 لاء، ليسكيفيات تعيين هؤ   سلطة، بينما حددت المادة الثانيةادة الأولى أصناف هيئة رجال الحددت الم هكذا،     
لية ...الخ سواء بالإدارة المركزية أو الإدارة المحلي أو عامل بناء على صفة رجل السلطة، وإنما لمزاولة مهام معينة إما وا

زية الداخلية، ماعدا رجال السلطة خلفاء القواد بالإدارة المركلوزارة الداخلية، بموجب ظهائر شريفة باقتراح من وزير 
 والمحلية، فإن تعيينهم يتم بموجب قرار لوزير الداخلية.

يعرض وزير الداخلية لائحة اقتراحات تعيينات مختلف درجات الأطر الثلاث على نظر وفي هذا الصدد،       
ير الداخلية لطة التعيين في درجة خلفاء القواد، فتعود لوز ، أما سالملك لوضع طابعه الشريف على ظهائر التعيين

 750.من تلقاء نفسه

بموجب أولا أداء الخدمة الفعلية في إطار الصفة المطلوبة في درجات الإطار  حددت شروط وضوابط الترقيةكما      
ترقي عن طريق الاختيار، وبعد التقييد في جدول الترقي، واستيفاء المدة المحددة في كل درجة على حدة، وفي حدود لل

سنوات على الأقل بهذه الصفة  2يتم الاختيار من بين العمال الذين قضوا  ممتاز مثال درجة عاملالمناصب المتوفرة، 
سنوات في حدود المناصب  2اشوات الممتازين الذين قضوا من الخدمة الفعلية، ودرجة عامل يختار من بين الب

 751المتوفرة.

على إمكانية التعيين في الإطارات الأربعة العمال والباشوات والقواد وخلفاء  1و 0و 2و 2ولقد نصت المواد     
وكذلك  ،لإدارةباالقواد الموظفون في القطاع العام أو الخاص المتوفرين على التدرج الاستدلالي المطلوب والأقدمية 

ؤهلهم للتوظيف في يوالحاصلون على دبلوم  ،الأشخاص المتوفرين على تجربة لمدة معينة في القطاع العام أو الخاص
 والبالغون للسن المحدد ودوي الكفاءة والخبرة.، 11سلم الأجور 

                                                           
 في شأن هيئة رجال السلطة. 0222يونيو  21من الظهیر الشريف الصادر في  2المادة  -750 

 في بشأن هيئة رجال السلطة. 0222يونيو  21من الظهیر الشريف الصادر في  2المادة  -751 
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، والتقيد في لصفة المطلوبةلكن بصرف النظر عن الشروط الواجب توفرها، كالخدمة الفعلية وقضاء مدة محددة وا    
ذه لم يحدد الظهير الشريف المعايير الواجب توفرها في من يسعى لتقلد هجدول الترقي، والاختيار، وشرط السن، 

، لأنه كيف يمكن تدبیر مسؤولية عمومية، بطبيعتها، وأشكالها، وجسامتها في نفوذ تراب معين من طرف المهام
قابية أو حقوقية أو قبلية أو عرقية، وليس من صناعة المعهد الملكي للإدارة مسؤول معين ذو حمولة سياسية أو ن

الترابية، ولم يتدرج ضمن هرم السلطة، ولم يخضع لتكوين أساسي، ولا مستمر، ولا تأهيلي، في المعهد الملكي لمزاولة 
 من هيئة رجالهؤلاء ض كيف يمكن إدماج مهام السلطة؟ فهي مهام مضنية تترتب عنها مسؤولية جسيمة، وبالتالي،

وأساليب  لالسلطة، وهم ليسوا مؤهلين وعارفين بأبجدیات السلطة والتراب الوطني، وأنماط التنسيق والتواص ونساء
الأحداث والوقائع؟ ناهيك عن أعراف وضوابط مهام السلطة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، تدبیر الميدان ومجریات 

لمصالح والتكامل الوظيفي بين الفاعلين الترابيين، والعقليات والانتماء والمحاباة السياسية، وامما يطرح إشكالية الانسجام 
الحزبية الضيقة ونظرة المواطنات والمواطنين للفاعل السياسي، وآثار ذلك على هبة السلطة، ومن تم الفعالية والنجاعة 

هداف، والوسائل ة في الأالضبط، والتقويم، والالتقائيالمطلوبة في الأداء، والنتائج المتوخاة من خلال الانفتاح، و 
 .اتوالمجهود

نساء ضمن هرم هيئة رجال و  معايير الولوج والإدماجوحصرية لذلك كان على المشرع أن يحدد بدقة متناهية     
  ،بالمسؤول الترابيلاقة عالسلطة حفاظا على الارتباط البنياني المتراص بين حلقاتها، كضرورة حتمية لا محيد عنها في 

ية من شأنها ، لأن العقيدة السياسية الحزبعدم الانتماء السياسيكوجوب الولاء للوطن، وتصفية الالتزام الجبائي، و
التأثیر السلبي على النسق المؤسساتي، وإحداث خلل وظيفي في الأداء الترابي، وانحراف على مستوى الأهداف 

ؤهلات تبطة بالعقليات السياسية والمجتمعية أساسا، بصرف النظر عن الكفاءة والمالتنموية المراد تحقيقها، لأسباب مر 
بطة الأخرى شيء آخر، وذلك لأسباب مرت العمومية والتجارب التي يمتلكها، فمجال السلطة شيء، وباقي الإدارات

و الموظف بحزب أ ط الشخصبخصوصية المهام والمسؤولية، والجهاز الذي ينتمي إليه، ورهاناته المتعددة، فمثلا ارتبا
من شأنه استغلال وضعية وزير بما فيه وزير الداخلية أو رئيس الحكومة لأجل تقلد مهمة من  سياسي يدبر الحكومة

مهام السلطة، حيث لاحظنا أن بعض رجال السلطة في إطارات عالية، يتم الدفع بهم لتقلد مهام وال أو عامل أو 
    اسي أو حليف سياسي.مسؤولين إداريين بالإدارة المركزية أو العمالات والأقاليم بإيعاز من حزب سي

والأكيد أن ذلك سينعكس سلبا على التدبیر والأداء والأهداف المتوخاة، حيث لا يعقل أن يكون الوالي أو      
العامل يدير شأنا ترابيا بثقل المهام والوسائل والضمانات المتاحة له دستوریا وقانونيا، أن يلقى رضا وقبولا من طرف  

ين، سياسية المدبرة أو المراقبة للمجالس الترابية، وباقي المصالح اللاممركزة والفاعلين الترابيكل المكونات والهيئات ال
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لاسيما وأنهم يكونون الأقرب إلى معرفة المسؤول الترابي ومساره، وأكثر تقييما لأدائه السياسي والمهني، بل على دراية 
الية والنجاعة في معا، تم شرط الفع ر الأكاديمي والمهنيشرط المساتامة بكل صغیرة أو كبیرة تهم مساره وسلوكه، تم 

 السلطة هي بالدرجة الأولى ترتكز على التدبیر الميداني، ولقد نص الظهیر وامرأة التدبیر الميداني مادامت مهام رجل
لية الداخعلى إمكانية إدماج الموظفين والأشخاص من طرف لجنة الإدماج باقتراح من وزير  02مادته الشريف في 

 وبتعيين ملكي ضمن الإطارات الثلاث لرجال السلطة.

تعيين يث يمكن ح ،تعيين بالإدارة المركزية لوزرة الداخليةالوجب التركيز على كيفيات  لكل هذه الاعتبارات،    
وزارة الداخلية ل ترابيةاللإدارتين المركزية و مسؤولين با الوطني أو فاعلين سياسيين أو في القطاع الخاص سؤولي الأمنم

العامة للأمن  ديريةلملمناصب العليا باالولوج لعيينات في ، في حين يتم حصر التفيما يخص هيئة رجال ونساء السلطة
تقلد ف لترابية؟يمها للتنمية اما هي خلفياتها؟ وما هي القيمة المضافة الممكن تقدف ،الوطني منالأ أسرةلى ع الوطني

 جارب المهنيةتعيين مفتوح على كل التخصصات والت لوزارة الداخلية المركزية أو الترابية تينبالإدار  المناصب العليا
 ي، وهذا من شأنه إضفاء نجاعة أكبر ومردودية أكثر في الأداء الجماعالعامة للأمن الوطني ديريةعكس الم والبروفيلات،

للمديرية  كزيةلمكتسبة من داخل دواليب الإدارة المر ، بالنظر للمعرفة، والتكوين، والتراكمات والخبرات المهنية االنظامي
 للاممركزة.االأمنية  هامصالح، و العامة للأمن الوطني

من الظهیر الشريف، فقد مكن رجل السلطة  0وكما حددها الفصل  ،جباتامستوى الحقوق والو أما على       
صنفات خلال إتاحة فرصة الإنتاج الفكري في ممن حرية الفكر والتعبير والرأي من أهم حریاته الأساسية، ألا وهي 

تقييم كفاءة ومردودية وفيما يخص 752 أدبية أو علمية أو فنية شرط عدم الإشارة إلى صفتهم كرجال ونساء السلطة،
 لم يصدر لحد الآن.753، فإنه يجرى سنویا ووفق معايیر تحدد بنص تنظيميوسلوك رجال السلطة

د كل إجراء يتولى تحدي إمكانية وضع مرسومعلى مادة فريدة  الشريف نص فيالظهیر  ومن الجدير بالذكر أن    
إذن، هي  ،في أي وقت وفي أي ظرفية خاصة استثنائية الشريف ضروري من شأنه تطبيق أحكام هذا الظهير

باقتراح  مرسوم حكوميجواز تنظيمي يمكن تفعيلها في أي وقت، وعند أية حالة خاصة أو لضرورة ملحة من خلال 
 754يتناول أحكام هذا الظهیر الشريف ولا يخرج عن نطاقه. من وزير الداخلية

                                                           

 من الظهیر الشريف بشأن هيئة رجال السلطة.10المادة  -752 

 الشريف بشأن هيئة رجال السلطة.من الظهیر  10المادة  -753 

 من الظهیر الشريف بشأن هيئة رجال السلطة. 02المادة  -754 
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 0222أكتوبر  02في  مرسوم حكومي ينظم رجال السلطة صدر ،وتطبيقا لأحكام هذا الظهیر الشريف    
تمت المصادقة عليه في حيث نص هذا المرسوم الذي 755 شروط الإدماج وإعادة لترتيب رجال السلطة،بتحديد 
على كيفيات إدماج رجال السلطة الولاة والعمال والكتاب العامون والباشاوات...الخ، وخلفاء القواد  الوزاري المجلس

الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية، والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف بالأقدمية 
 لوبة يكون بطلب منهم.المطلوبة، وأن الترسيم في الدرجة المط

على إطار إداري نظامي أو إطار مماثل بالنسبة للقواد وخلفائهم والباشوات ورؤساء  ومن تم، إما التوفر      
الدوائر...الخ، أو عن طريق استيفاء مدة الأقدمية المطلوبة بالنسبة للكتاب العامون والعمال والولاة، في الدرجة والرتبة 

لجنة الإدماج التي تقرر الإدماج الفوري أو إعادة دراسة الملف من جديد لرجل م فعليا من قبل المحددة، ويتم إدماجه
إصدار الظهیر الملكي أو القرار الوزاري لوزير الداخلية من تم لابد السلطة أو الإبقاء المهني ضمن إطاره الأصلي، 

 756ليكتمل الإدماج الفعلي.

الباشوات والقواد من  757قانون المسطرة الجنائية، فقد مكن رجال السلطةمن حيث الصفة المخولة لهيئة أما     
، وهي التثبت من وقوع 12حمل الصفة الضبطية أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بموجبها لمباشرة السلطات المحددة في المادة 

لطة هي التي تتوفر السالجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، بذلك تكون هاتين الفئتين من هيئة رجال 
   758على الصفة الضبطية كضباط للشرطة القضائية.

على هذه الصفة إلا استثناءا، وفي حالات خاصة، ولمدة محددة، حيث إن  الولاة والعمالفي حين لا يتوفر      
وهي: فئة  ئاتفخمسة من قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بالشرطة القضائية صنفت هذه الأخیرة إلى  11المادة 

طة القضائية المكلفين ضباط الشر ؛ " الباشوات والقواد" فئة ضباط الشرطة القضائية التي تضمالضباط السامون؛ 
 الموظفون والأعوان الذين تناط بهم قانونا بعض مهام الشرطة القضائية.بالأحداث؛ أعوان الشرطة القضائية؛ 

                                                           

يوليو  21بتحديد شروط الإدماج وإعادة لترتيب رجال السلطة بموجب أحكام ظهیر  0222أكتوبر  02صادر في  0.22.020مرسوم رقم  -755 
 .0222أكتوبر  01 ، في0211بشأن هيئة رجال السلطة الجريدة الرسمية عدد  0222

 .0222يوليو  21المرسوم الحكومي بتحديد شروط الإدماج وإعادة لترتيب رجال السلطة بموجب أحكام ظهیر  2المادة  -756 

 0212المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد  00.21بتنفيذ القانون رقم  0220أكتوبر  2الصادر في  1.20.000الظهیر الشريف رقم  -757 
�.0222يناير 22بتاريخ 

 .0220من الفرع الثاني المعنون بضباط الشرطة القضائية في قانون المسطرة الجنائية المغربي، لسنة  02المادة  -758 
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ن مون ضمن الفئة الخامسة والأخیرة، يندرج -رجال السلطة  -الولاة والعمال وارتكازا على ذلك، فإن فئة     
ين الموظفون والأعوان الذين تناط بهم قانونا بعض مهام الشرطة القضائية، فهم موظفة، أي فئة فئات الشرطة القضائي

المسطرة الجنائية التي تنظم من الفرع الرابع من قانون  02وليسوا ضباط شرطة، حيث بالعودة إلى مقتضيات المادة 
تجيز للوالي  ، حيثالشروط والأهداف والوقائع هذه الفئة من الموظفين والأعوان نجدها حددت في فقرتها الأولى

أو العامل في حالة الاستعجال عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصيا 
ذلك، اب الجرائم أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام ببالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتك

طر يهدده أو كل خلما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية، وذلك حماية للنظام والأمن العموميين ودرءا 
 لإعادة استثبابه في حالة المساس به.

حالة  ، حيث فيعلى التزامات الوالي أو العامل وحدود تدخلهأما الفقرة الثانية من نفس المادة، نصت      
استعماله لهذا الحق المكفول له بموجب هذه المادة، وجب عليه "الوالي أو العامل" أن يخبر بذلك فورا الضابط السامي 

اعة الموالية س 02للشرطة القضائية، أي ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال 
 للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض.

الأمر  ، فإنه يمكن للوالي أو العامل إصدارالضمانات المخولة للوالي أو العاملبينما تضمنت الفقرة الثالثة     
وفي هذه  ،إصدار أمر القيام بحجز للموظفين المعنيينبالتسخیر لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية، وكذلك 

 الحالة وجب على كل واحد منهم الامتثال لتلك الأوامر وإخبار ممثل النيابة العامة فورا. 

  المغربي : التطورات الدستورية لموقع رجل السلطة في النظام الدستوريةثانيالفقرة ال

على  (0211المغربية أقرت في ديباجتها )تصديرها بالنسبة لدستور  لدساتیربداية لا بد من التذكیر أن جميع ا    
كس الإرادة ، فربط السلم بالأمن ليعتأكيد المملكة عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم

ي متعارف عليها  ا هسان كمالحقيقية والخيار الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق الإن
 كونيا.

ماعات المحلية أو والج ،، وتم ربطهم بالمستوى المحليمصطلح العمالوعليه، فإن جل دساتیر المملكة أشارت إلى     
الترابية، حيث تم التنصيص عليهم ضمن باب الجماعات المحلية أو الترابية، مع تحديد لموقعهم ومهامهم الدستورية 

 ذات الصلة بالأمن الشامل والتنمية الترابية الشاملة.
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 2من الباب  01في فصله  1120دجنبر  12على هذا المستوى، نص أول دستور للمملكة الصادر بتاريخ     
للعمال في تنفيذي الدور الالمعنون بالجماعات المحلية على الأدوار الثلاثة للعمال على مستوى نفوذهم الترابي، وهي 

لدور النشاط الإدارات، والدور التنسيقي العمالات والأقاليم على مقررات مجالس العمالات ومجالس الأقاليم، و
ذه المهام، كما ، ولا وسائل وآليات قيامهم بهالصفة التمثيلية للعمالللقانون، إلا أن هذا الفصل لم يحدد التطبيقي 

ة ، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه باقي التعديلات الدستوريباقي مكونات هيئة رجال السلطةلم ينص على 
 21أو الفصل  1112يوليوز  21 من دستور 2من الباب  22، سواء الفصل 1110 دستور الأخرى إلى حدود

 .1110مارس  12من دستور  2من الباب 

تغيیرا شكليا على مستوى ترتيب أدوار  1110أكتوبر  1من دستور  12من الباب  12بينما شهد الفصل    
رتبة تنسيق نشاط الإدارات في الممهمة حيث جعل  ،للدور التنسقي للعمالالعمال من خلال إبلاء عناية خاصة 

 ، تليها مهمة تطبيق القانون، وأخیر تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم. الأولى

، فقد ادخل تعديلات جوهرية همت مركز العمال، حيث حدد 1112أكتوبر  1أما على مستوى دستور     
 العمالات في بوصفهم ممثلين عن الدولة الصفة التمثيلية للعمالمن الدستور لأول مرة  11من الباب  120الفصل 

لية ، فضلا على إثارة المسؤولية التنفيذية للعمال في تطبيق قرارات الحكومة، وعن تدبیر المصالح المحوالأقاليم والجهات
 التابعة للإدارات المركزية.

 :الملاحظات التاليةنقدم  ،ومن هذا المنطلق   

ة في العمالات والأقاليم والجهات، قد حسم الجدل حول صفة هذه دسترة سلطة العمال التمثيلية للدول -
، وأن اصسلطة حكومية من نوع خالفئة، وعلى الطابع الاستثنائي الذي يميزها، باعتبار وزارة الداخلية 

هذه الفئة تستمد صفتها من الظهائر الشريفة التي تنظم وضعيتها واختصاصها من جهة، ومن الملك باعتباره 
 عيين بظهیر شريف، ومن تم، فسلطة تمثيل الدولة تشمل السلطة السياسية والتنفيذية. سلطة الت

الحفاظ على مركز العمال في العمالات والأقاليم وتوسيع مجال نفوذهم ليشمل الجهات، فهذا الترتيب كان  -
تية مقارنة ف سليما وموضوعيا بالنظر للموقع الجديد للجهات كوحدة ترابية على مستوى الدستوري، وكتجربة

 بالعمالات والأقاليم، لا بد لها من التأقلم والنضج حتى تتبوأ مكانة الصدارة بين الجماعات المحلية؛
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إن التنصيص الدستوري على سلطة العمال في تمثيل الدولة في الجهات هو اعتراف ضمني وصريح لمركز والي  -
لا ة الحقيقة نحو التقعيد الدستوري مستقبالجهة، ومؤشر مقياسي على وجود مؤسسة الوالي، وعلى الإراد

 ؛0211يوليوز  01لمركز والي الجهة، وهذا ما حملته مستجدات دستور 
عمل المشرع الدستوري على استدراك إشكال دستوري أثار نقاشا وجدالا حول التوزيع لأول المرة دستوریا،  -

 دور العمال ة، حيث سيقوم بتعديلالموضوعي، والمنطقي لاختصاصات السلطات الدستورية الثلاثة للدول
مما  ،فيذ القوانينتن، كما جرت بها العادة في الدساتیر السابقة، إلى مهمتهم في تطبيق القوانين مهمةمن 

يكون معه المشرع الدستوري قد أعاد صياغة المفاهيم الدستورية بشكل صحيح، فلئن كان البرلمان يشرع، 
 تنفيذ لإدارة الترابية في هذا الإطار، تتولى تنفيذ القوانين، والمساهمة فيفإن الحكومة تنفذـ والقضاء يطبق، وا

 الأحكام والقرارات القضائية على ضوء مخرجات العمل القضائي؛
إثارة المسؤولية التنفيذية للعمال أمام الملك، باعتباره الضامن للدستور، والحافظ له، وكذا بصفته سلطة  -

أو   بد من تبليغ وزير الداخلية للملك قبل أن يقرر إصدار عقوبة التوبيخالتعيين بالنسبة للعمال، كما لا
يق الإنذار في حقهم، وتتجلى هذه المسؤولية التنفيذية في مستويين اثنين، المسؤولية التنفيذية بمناسبة تطب

ة، ومعنى ذلك، يالعمال للقرارات الحكومية، وكذلك في إطار تدبیرهم للمصالح المحلية التابعة للإدارات المركز 
تدبير المصاح   مفهومبل تجاوزه إلى  ،مفهوم التنسيق بين الإداراتأنه لم يعد دور العمال يقتصر على 

أي للولاة والعمال في هذا الشأن سلطة اتخاذ القرارات وكل الإجراءات، والوسائل  المحلية للإدارات المركزية،
القانونية الممكنة من أجل اضطلاعهم المسؤول بهذه المهمة، حيث إن التنصيص الدستوري على المسؤولية 

مستوى  ىالتمثيلية للعمال، كان جراء توسيع نطاق سلطة تمثيل الدولة لتشمل ولاة الجهات علو التنفيذية 
الجهات، وكذلك مجال نفوذهم ليشمل مجالس الجهات كجماعات محلية، وليمتد للتدبیر الترابي عوض 

 التنسيق المصلحي؛
مسؤولية العامل في تدبیر المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية، يعكس الدور الوصي للعامل على هذه  -

كل لية للدولة، باستثناء المحاكم وموظفي العدل والأوقاف، و الإدارات المحلية، باعتباره رئيس الإدارات المح
هذه العناصر تتناسب وتتماشى مع التطور التشريعي الذي عرفته مؤسسة العامل منذ الظهیر الشريف المتعلق 

 وما تلاه من تعديلات ومستجدات؛ ،1102مارس  02بالقانون الخاص للعمال في 
ا من خلال يمكننا أن نستشفه لكن ،كرجل سلطةل ة مركز العاميعجميع الدساتیر السابقة لم تشر إلى طب -

من جهة، ومن طريقة الربط الموضوعي بين النصوص  م، والمسؤولية الملقاة على عاتقهقياس حجم المها
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التشريعية المنظمة له، كما حددنا ذلك أعلاه من جهة أخرى، ونفس الأمر ينطبق على باقي مكونات 
على وزير الداخلية ضمن مكونات الحكومة "الوزير ت هذه المراجعات الدستورية رجال السلطة، بل اقتصر 

الأول والوزراء" من خلال المبادئ والقواعد والمسؤوليات المنوطة بهم"، وفئة العمال باعتبارهم أسمى تعبیر عن 
باقي مكونات رجال السلطة الذين يخضعون لسلطتهم وإشرافهم، حيث سيصدر أول نص تشريعي في 

 كة؛تاريخ المغرب المستقل يتولى تنظيم فئة العمال، تم فئة القواد في نفس اليوم وفي نفس الجريدة الرسمية للممل

وفي سابقة من نوعها، ستعرف فئة العمال  ،، فإنه1122دستور ومع المستجدات الدستورية التي جاء بها       
 وأدوارها، يمكن إجمالها كالآتي: ،تحولات وتغيیرات جوهرية مست العديد من أسسها، ونطاقها

المتجلية في  ةالأهداف الدستورية السامية للمملكتنصيص تصدير الوثيقة الدستورية في فقرته الأولى على       
مواصلة سیرورة خيار بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والمؤسسات الحديثة، وترتكز في هذا الإطار على 

ل  لديمقراطية التشاركية؛ والديمقراطية التمثلية؛ والحكامة الجيدة؛ والتضامن المجتمعي، القائم أولا وقبالعناصر التالية: ا
والحرية؛ والكرامة؛ والمساواة؛ وتكافؤ الفرص؛ والعدالة الاجتماعية؛ ومقومات العيش الكريم،  ؛الأمن كل شيء على

 .مفهوم المواطنةلكبرى، وتقوم على وكل هذه المرتكزات تصب في اتجاه بلورة وتكريس الأهداف ا

وتبعا لذلك، فإن مهام رجال السلطة في طليعتهم الولاة والعمال، يجب أن تتأسس على هذه الأهداف السامية،      
ت على التوازن حيث نص ،ومرتكزاتها الجوهرية، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية والرابعة من الفصل الأول من الدستور

لمحاسبة، وعلى اومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية و ديمقراطية المواطنة والتشاركية، والتعاون بين السلط، وعلى ال
 مركزي الذي تتبوأ فيه الجهات مكانة الصدارة.لالالتنظيم الترابي ا

لعمال ذوو مات السلطات العمومية التي يعد الولاة واوفي نفس السياق، يميز الدستور بين التزامات الدولة، والتزا    
، ومسؤولي الإدارتين المركزية والترابية بوزارة الداخلية أحد دعاماتها الرئيسية، رجال السلطة حاليا -سابقا  السلطة

أو في إطار المجتمع   759سواء في مجال الانتخابات من خلال وجوب الحياد التام إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم،
وتمكين مختلف الفاعلين  760المدني، حيث لا يجوز لهم حل الجمعيات أو توقيفها إلا بموجب مقرر قضائي،

الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها عبر المساهمة في إحداث هيئة للتشاور، علاوة 
في الحياة  نات والمواطنين من الممارسة الفعلية لحریاتهم والمساواة بينهم والمشاركةعلى توفیرهم الظروف التي تمكن المواط

                                                           

 .0211يوليوز  01من دستور  11من الفصل  0الفقرة  -759 
 .0211يوليوز  01من دستور  10من الفصل  0الفقرة  -760 
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هي مؤشرات موضوعية واضحة على الدور التنموي 761العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،
  762انون والامتثال لأحكامه.الجديد لرجال السلطة، إلا أن القاسم المشترك فيما بينها هو المساواة أمام الق

من الباب التاسع في الدستور المعنون بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، نقدم  120وبخصوص الفصل    
 : الملاحظات التالية

الاعتراف الدستوري بالولاة كرجال سلطة إلى جانب العمال على مستوى الجهات، هو تتويج للمؤشرات  -
ا عي بين التطور الحاصل على مستوى الجهات وبمركز الولاة، ولاسيمو بط الموضالسابق ذكرها أعلاه حول الر 

من ممارسة بعض مهام الشرطة القضائية،  الولاةمكن  02في مادته  0220أن قانون المسطرة الجنائية لسنة 
 فهو نتيجة منطقية لممارسة واقعية تنتج أثارا قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية...الخ.

مل تقليص النفوذ التمثيلي للولاة والعمال لينتقل من تمثيل الدولة إلى تمثيل السلطة المركزية، وهذا المفهوم يحت -
أكثر من معنى، فهل الأمر يقتصر على الإدارة المركزية لوزارة الداخلية التي يتبعون لها؟ أم يمتد لشمل كل 

 ،تمثيلية الحكومةعلى  120ترابي؟ حيث لم ينص الفصل الإدارات المركزية للمصالح اللاممركزة ضمن نفوذهم ال
ون لها، التي يقصد بها طبعا الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، باعتبارهم يخضع ،السلطة المركزيةبل فقط على 

عبر سلطة وزير الداخلية الذي يتولى الإشراف على الإدارة المركزية لوزارته، والإدارة الترابية، كما تشمل 
على أنهم يعملون  120ارات المركزية لباقي الوزارات المعنية بهم من خلال نص الفقرة الثانية من الفصل الإد

على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ المراسيم ومقررات حكومية  من جهة، وأيضا من خلال  باسم الحكومة
 هة أخرى؛ من جت سلطة الوزراء تحالدور التنسيقي للولاة والعمال للأنشطة اللاممركزة للإدارة المركزية 

تراتبية "الجهات والعمالات بمستویاتها الالجماعات الترابية تقوية سلطة تمثيل الولاة والعمال للسلطة المركزية في  -
والأقاليم والجماعات وهيئاتها ومجموعاتها"، وليس فقط في العمالات والأقاليم والجهات كما كان عليه الأمر 
سابقا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاعتراف الدستوري الضمني لباقي مكونات رجال السلطة 

على مستوى الجماعات، حيث على مستوى الظهیر الشريف المنظم لهيئة  في طليعتها الباشوات والقواد
، وعطفا على الظهیر الشريف بمثابة قانون المنظم لاختصاصات العامل لسنة 0222رجال السلطة لسنة 

                                                           

 .0211يوليوز  01دستور من  2من الفصل  0الفقرة  -761 

 .0211يوليوز  01من دستور  2من الفصل  1الفقرة  -762 
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، فإن العمال يشتغلون داخل نفوذ العمالات والأقاليم، في 1112،كما وقع تغيیره وتتميه سنة 1111
 .الجماعات مجالسدورات  ت ورؤساء الدوائر والقواد سلطة العامل فيحين يمثل الباشوا

تنصيص الدستور لأول مرة على صدور قانون تنظيمي للجماعات الترابية يهم مجالات ممارسة الولاة والعمال  -
از هات لإنجولاسيما الج ،والمساعدة لفائدة رؤساء الجماعات الترابية ،وباقي رجال السلطة للمراقبة الإدارية

برامج ومشاريع التنمية على أعمال الجماعات الترابية، وهذا يعني أن دور رجال السلطة لم يعد بمنظور 
، متيازبل ارتقى إلى مصاف رجل التنمية با ةتقليدي مقتصر على الأمن والنظام العام في حدودهما الضيق

واجب إيلاء على  1116"المغرب الممكن" لسنة  تقرير الخمسينيةوذلك انسجاما مع ما نص عليه 
 763.عناية قصوى ليس فقط للحقوق المدنية والسياسية، بل أيضا للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

شكلت منعطفا هاما نحو تكريس موقع  120ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن أدوار العمال بموجب الفصل       
في الباب الثاني من الجزء الثاني من  01هائر الشريفة المؤطرة له، ولاسيما المادة العمال وأدوارهم،كما تضمنتها الظ

حيث "اختصاصات العمال"، التي نصت على اختصاصات رجال السلطة  1122الظهیر الشريف فاتح مارس 
من الدستور، فالعمال هم أسمى تعبیر عن رجال  120يلاحظ أنها مطابقة تماما للاختصاصات التي حددها الفصل 

 التطبيقي الدورالسلطة، وهم هيئة منظمة بموجب ظهیر شريف، حيث حافظ على الاختصاصات السابقة، وهي 
للجماعات المحلية الدور الرقابي (، و0211للقانون والأنظمة ومقررات السلطة المركزية )الحكومة بموجب دستور 

 لأعمال المصالح الخارجية "اللاممركزة" للوزراء، الدور التنسقي"الجماعات الترابية" ضمن حدود اختصاصها، ثم 
 764.على مكونات هيئة رجال السلطةالدور الإشرافي في مجال المحافظة على النظام العام، وأخیرا الدور الأمني و

قد عمل لأول مرة في التاريخ الدستوري للمغرب على تحديد المبادئ والقواعد  0211دستور  بذلك، يكون    
والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والسلطات العمومية، وأهداف المملكة السامية، كقواسم مشتركة، وخارطة طريق 

لطة بموجب الفقرة هم رجال ونساء الستؤطر عمل كل السلطات، وجميع الفاعلين بمختلف فئاتهم، ومستویاتهم بما في
، والفقرة الثانية من 22و 22و 21الأولى من التصدير، ومقتضيات الباب الأول، والباب الثاني، ولاسيما الفصلين 

لك أبرز تجسيد لمفهوم السلطات العمومية مركزیا وترابيا، وذهيئة رجال السلطة  من الدستور، باعتبار 22الفصل 

                                                           

، اسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مرجع 0200سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة  02تقرير الخمسينية، المغرب الممكن،  -763 
 .21سابق، ص: 

ثاني الظهیر الشريف المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس من الباب الثاني من الجزء ال 01الفصل  -764 
1122. 
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لسلطة ا"، وعلى سلطة التمثيل التي أدخل عليها تعديل لتشمل "الظهير الشريفالآلية التشريعية  "ارتكازا على 
تؤطر تنصيب  ، ناهيك عن الأعراف والمراسيم التيظهير شريف وجببم"، وسلطة التعيين التي حافظوا عليها المركزية

 حفل أدائهم لعمالات والأقاليم فيالجهات وارجال ونساء السلطة في طليعتهم الولاة والعمال، وتمثيليتهم لساكنة 
 نصيبهم.ل السنوي بذكرى عيد العرش المجيد، وفي إطار تالولاء لأمیر المؤمنين بمناسبة الاحتفاالبيعة و وتجديدهم 

 .: إستراتيجية وزارة الداخلية على مستوى التنظيم الهيكلي وتكوين رجال ونساء السلطةرع الثانيالف

 ةثانيال الفقرة في ، سنركز اهتمامناقراءة في التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ولىالفقرة الأ في بعد أن نقدم     
 .رجال السلطةتكوين مرتكزات 

 : قراءة في التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ولىالفقرة الأ

المتعلق  20.12والقانون التنظيمي رقم  ،من الدستور 12بناء على الفصل 765يتم تنظيم وزارة الداخلية بمرسوم      
 11في  1.10.22بتنظيم وتسيیر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه ظهیر شريف رقم 

 .02/10/0212 الصادر بتاريخ 0.11.212ي رقم ، ومرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإدار 0210مارس 

ة بوزير لها عن المهام المنوط، تمييزا وأهدافها ،ونطاقها ،محددة لوزارة الداخليةحيث حدد المرسوم اختصاصات      
الداخلية في المرسوم المتعلق بتحديد صلاحياته التي يحددها رئيس الحكومة، والذي أسندت إليه بموجب المرسوم المنظم 
بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ هذا المرسوم إلى جانب وزير المالية كل واحد فيما يخصه، ووقعه بالعطف عن رئيس 

 766.داخلية والماليةوزيري الالحكومة 

وزارة الداخلية في إطار جانبا من جوانب تدخلات  0202يناير  22الصادر في  وكما حدد هذا المرسوم     
ابية، ، ومؤسستين هما الإدارة الترابية والجماعات التر فقط ألا وهو المجال الترابي ،ممارستها لمهامها، شمل مجالا واحدا

رة من منطق التمثيل لمباشتعكس لمفهوم الديمقراطية ا فالأولىوهما مؤسستين ترابيتين من حيث نطاق اشتغالهما، 

                                                           
، نصوص 2202بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد  0202يناير  22صادر في  0.11.1222مرسوم رقم  -765 

 .0202فبراير  2خاصة، في 

 .0202مرسوم وزارة الداخلية لسنة من  22المادة  -766 
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مثيلية للناخبات م الديمقراطية التتعكس لمفهو ، منتخبةالثانية و الإداري وفق التجربة المغربية، والتعيين في التنظيم المركزي
 .على أساس الاقتراع الحر والنزيه والشفاف والمنتظم والناخبين

ترابيين في طليعتهم ودور الفاعلين ال ،ورهان التنمية الترابية ،المرسوم في مادته الأولى ركز على المجال التربي ،إذن     
تها المنبثقة والمجالس الترابية المنتخبة لأجل بلورة الإرادة الفعلية لوزارة الداخلية وإستراتيجي ،الإدارة الترابية لوزارة الداخلية

من مفهوم اللامركزية الترابية واللاتمركز الإداري، وما يعزز هذا الطرح هو غياب أية إشارة في المادة نفسها إلى البعد 
الصلاحيات و  عبارة "بالإضافة إلى الاختصاصات لمن خلا ،المركزي للدولة، حيث وردت على سبيل الاستئناس

المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل"، واقتصرت فقط على الجانب 
 .تزويد الحكومة بالمعلومات العامةب المتعلق

 المنوطة بوزارة الداخلية أهمية قصوىن المرسوم يولي من حيث الاختصاصات إيمكن القول  ،وفي هذا الإطار     
لسلطة لتنظيم الترابي اللامركزي او للوزارة، ركز مللبعد الترابي وللتنمية الترابية، بمعنى أنه يراهن على التنظيم الإداري اللامت

 أعضاءد حمسؤولية عمومية، مادام أنه أ بها ، وليس للإطار المركزي للوزارة أو للوزير كصفة يمارسالمراقبة الإدارية
الحكومة المعينة في إطار التضامن الحكومي من جهة، ويشتغل تحت إشراف وسلطة رئيس الحكومة الذي يحدد 

 .من جهة أخرى صلاحياته بمرسوم

كما حددت نفس المادة تجليات تدخلات وزارة الداخلية في المجال الترابي، حيث انصبت على الجوانب المرتبطة      
لحفاظ على النظام اوالتعاون لخدمة التنمية الترابية، كما لم تغفل دورها الطلائعي الهام في  ،والتنسيق ،بالإسهام

 ، فلا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية، وهو المغزى الحقيقي والمراد من الإدارة الترابية تحديدا.والأمن العموميين

ضافة إلى لتشمل بالإ ،لوزارة الداخلية بتفصيل المركزيةالإدارة وفي نفس السياق، حدد المرسوم مشمولات      
المديرية و  ،والمديرية العامة للأمن الوطني ،الكتابة العامة، أربع مديریات عامة، وهي المديرية العامة لشؤون الداخلية

وإدارة القوات  ،ابيةالتر والمديرية العامة للوقاية المدنية، فضلا عن المفتشية العامة للإدارة  ،العامة للجماعات الترابية
ونية وهي مديرية الموارد البشرية؛ مديرية الشؤون القان ،تیاعلى عشرة مدير  الإدارة المركزية كما تتوفر  767المساعدة،

                                                           

المتعلق بإعادة تنظيم القوات  10/0/0212الصادر في  1.11.11ظهیرا شريفا رقم  10/0/0212أصدر الملك بصفته رئيسا للدولة بتاريخ  -767 
 .0202لداخلية من مرسوم وزارة ا 2المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والمنصوص لتطبيقه، وذلك طبقا للمادة 
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والمنازعات؛ مديرية الشؤون الإدارية؛ مديرية الشؤون القروية؛ مديرية الإنعاش الوطني؛ مديرية تدبیر المخاطر الطبيعية؛ 
 768أنظمة المعلومات والاتصالات؛ مديرية التعاون الدولي؛ مديرية التواصل؛ مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.مديرية 

  ،في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الداخلية 2991دجنبر 25رسوم الصادر في المقارنة بين وفي إطار الم      
 :الملاحظات التاليةنستعرض  1111يناير 31 الصادر في رسومالموبين  ،كما تم تغيیره وتتميمه ونسخه

وهو ما يفسر تبني السلطة  769وليس وزارة الداخلية، ،على مهام وزير الداخلية 1112مرسوم سنة  نص     
الجماعي  بدل الارتكاز على ثقافة التدبیر المؤسساتي والعمل ،الحكومية لفكرة المسؤولية الشخصية والمسؤول المدبر

في مادته  0202 لسنة مكونات السلطة الحكومية، وهو ما تم اعتماده ضمن المرسوم الجديد المتجانس بينو العضوي 
 الأولى.

ومن حيث المهام المنوطة بوزير الداخلية حسب النسخة الملغاة، فقد همت مسؤوليته في الحفاظ على الأمن العام،     
ن المرسوم المحلية، في حين تضمنت المادة الأولى مويزود الحكومة بالمعلومات العامة، ويتولى الوصاية على الجماعات 

 الجديد بالإضافة إلى الصبغة المؤسساتية المندمجة، مفهوم الجماعات الترابية والتنسيق الترابي في إطار الملاءمة الدستورية
 مع مقتضياتها.

رية سيتم إلغاء المدي، فقد كانت تشمل خمس مديریات عامة، لكن مكونات الإدارة المركزيةأما على مستوى     
في و بموجب المادة الثالثة،  0202 لسنة العامة للتعمیر والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني في المرسوم الجديد

ات الترابية عنفس الإطار، سيتم الارتقاء بمديرية الوقاية المدنية إلى مصاف مديرية عامة، كما تم اعتماد مفهوم الجما
 .0211يوليوز  01الجماعات المحلية في إطار الملاءمة مع مستجدات أحكام دستور  قعوض المفهوم الساب

وفي نفس السياق، عملت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على إحداث مديریات مركزية جديدة على ضوء     
المتغیرات الدولية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مكلفة بالتعاون الدولي، وتدبیر المخاطر الطبيعية، فالإنعاش 

ن القانونية والمنازعات، علاوة على مديرية مركزية، وتضم الوطني، ثم أنظمة المعلومات والاتصالات، وأخیرا الشؤو 

                                                           

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  2المادة  -768 

 .0202الملغاة بموجب مرسوم  1111 من مرسوم 1المادة  -769 
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مركز  –هذا الأخیر  771ومركزين لليقظة والتنسيق والدراسات الإستراتيجية، 770المعهد الملكي للإدارة الترابية،
ارة يقوم بانجاز دراسات إستراتيجية وتحاليل استشرافية في المجالات المرتبطة بتدخلات وز  -الدراسات الإستراتيجية

بينما يتولى مركز اليقظة والتنسيق تجميع وإعادة توزيع المعلومات المتعلقة بمجالات تدخلات المديرية  772الداخلية،
 العامة للشؤون الداخلية في كل القضایا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي.

 ، سياسير في القضایا التي لها تأثیرمهمة النظ منالمديرية العامة للشؤون الداخلية وهكذا، فقد انتقل دور       
تعلقة الم ، وتدبیر شؤون الولاة، والسهر على مراقبة تطبيق النصوص التنظيميةوتنظيمها مادیا ،والتحضیر للانتخابات

 773ك من خلال:، وذلمهمة النظر في الشؤون وات الانعكاس الأمني والسياسي إلى ،وعلى تتبعها بالحریات العامة

المعلومات وتنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام والسهر على تجميع ودراسة  -
 تتبع وتقييم المستمرين للوضعية الأمنية للمملكة؛

الاقتصادي المؤثر تتبع الوضع الاجتماعي و تتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وكذا  -
وهذا يعد مؤشرا موضوعيا ومقياسا دالا لمفهوم الأمن الشامل المتجلي على  ،ينعلى النظام والأمن العمومي

مستوى صلاحيات المديرية العامة، من خلال ربط موضوعي ورصد معياري لمنحنيات المستويين الاجتماعي 
 فيوالاقتصادي وانعكاساتها على النظام العام والأمن العموميين، من تم، جاز القول أن قاعدة "أ" تؤثر 

"باء" تدفع هذا الأخیر إلى إنتاج أثار إيجابية كانت أم سلبية حسب المصلحة التي يرتضيها الفاعل في 
 ؛علاقته بالمفعول، قاعدة قائمة ومنتجة في العلوم الأمنية

 تأطیر العملية الانتخابية والاستفتاءات؛ -
 المدني؛السهر على التتبع القانوني لوضعية الحریات العمومية ولشؤون المجتمع  -
تنسيق عمليات محاربة الأنشطة غیر المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غیر الشرعية  -

 ومحاربة المخدرات والتهريب؛
 تدبیر شؤون هيئة رجال السلطة؛ -

                                                           

الصادر في  0.22.011، يخضع المعهد الملكي للإدارة الترابية لمقتضيات مرسوم رقم 0202الملغاة بموجب مرسوم  1111 من مرسوم 12المادة  -770 
1/1/0222. 

  .0202من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الداخلية  1الفقرة الأخیرة من المادة  -771 

   .0202من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الداخلية  11المادة  -772 

 .0202الملغاة بموجب مرسوم وزارة الداخلية لسنة  1111من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  2المادة  -773 
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 المساهمة في تدبیر شؤون أعوان السلطة. -

ني ة للشؤون الداخلية، لتشمل مجالات الضبط القانو ومن هذا المنطلق، تم توسيع مجالات تدخل المديرية العام     
والأمني لكل المجالات ذات الانعكاس الأمني والسياسي بما فيها الحقوق السياسية والحریات العامة وشؤون المجتمع 
المدني، علاوة على التدبیر الإداري لشؤون هيئة رجال السلطة وأعوان السلطة، ومن تم، فتدبیر الحقوق المدنية 

 .اختصاص حصري لهذه المديرية العامة والشؤون الأمنية والسياسية هو ،لسياسيةوا

ولأجل هذه الغاية، تتألف المديرية العامة للشؤون الداخلية من ست مديریات تابعة لها، علاوة على مديريتين      
هي: أما المديریات ف .ومركزين لليقظة والتنسيق والدراسات الإستراتيجية ؛مركزيتين، وهما المعهد الملكي للإدارة الترابية

 ؛لمدنيوالشؤون الانتخابية والحریات والمجتمع ا ؛والإدارة الترابية ؛والشؤون السياسية ؛مديریات الأمن والمستندات
اصات المنوطة طبيعي للاختصهذه المديریات المكونة للمديرية العامة هي انعكاس موضوعي و  والهجرة ومراقبة الحدود،

 بها في انسجام تام فيما بينها.

مهمة التنسيق مع المصالح الأمنية، ومن مظاهر هذا التنسيق الأمني جمع  مديرية الأمن والمستنداتوتتولى     
 ،ن التزويرمومعالجة وتبادل المعلومات المتعلقة بمجالات النظام والأمن العموميين، والعمل على تحصين الوثائق الرسمية 

لاسيما حول السفر ورخص حمل السلاح الظاهر وسلاح القنص، وتنشيط عمل أقسام الشؤون الداخلية بعمالات 
 ،الأمن ضع مخططات للحفاظ علىو  المصالح الأمنية والإدارات الأمنية بينتنسيق التواصل بو  ،وأقاليم المملكة

 774والعنف المرتبط بالتطرف. ،والجريمة الالكترونية ،والتصدي للتهديدات الإرهابية

ية، وتتبع الحقل والأنشطة الحزبية والنقاب ،ع الحقل السياسيبمهام تت ،بمديرية الشؤون السياسيةبينما أنيطت      
الديني، وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي والانعكاس على النظام والأمن العموميين، فالشؤون السياسية مرتبطة 

عي واقتصادي وآثارهما على النظام والأمن العموميين ويكمن دور المديرية فقط في مهمة التتبع بما هو سياسي واجتما
 775والمواكبة.

، فتتولى مهمة تدبیر شؤون هيئة رجال السلطة من خلال تدبیر مساراتهم المهنية مديرية الإدارة الترابيةأما      
السهر على تكوينهم ومواكبتهم، وكذا تطوير كفاءاتهم، من خلال تبنيها لمخطط يقوم و  ووضع آليات تقييم أدائهم،

                                                           

 .0202مرسوم وزارة الداخلية لسنة من  1المادة  -774 

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  12المادة  -775 
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كما يعهد بها   ،تساهم في تدبير شؤون أعوان السلطةعلى الانتقال من تدبیر المسارات إلى تدبیر الكفاءات، كما 
 .776مهمة اليقظة الترابية من خلال تتبع الوحدات الإدارية الترابية مصنفة إلى مناطق

المتعلقة بمهام المديرية العامة للشؤون الداخلية  2في ارتباط بالمادة  مديرية الحريات والمجتمع المدنيتتولى  فيما    
 777القيام بما يلي:

 السهر على تنسيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحریات العامة؛ -
 التتبع القانوني لشؤون المجتمع المدني؛ -
 والمؤسسات الوطنية ذات الصلة. التنسيق مع الهيئات -

ت ، تتولى مع مراعاة اختصاصات المسندة لمصالح أخرى، تنسيق عمليامديرية الهجرة ومراقبة الحدودوبخصوص      
حاربة المخدرات وبم ،محاربة الأنشطة غیر المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غیر الشرعية

 778والمساهمة في الرفع من قدرات المملكة في مراقبة الحدود. ،والتهريب

أنشئ في  لةالمجلس الأعلى للإدارة الترابية للدو فإنها تتوفر على  ،وزارة الداخلية الفرنسيةأما على مستوى       
المؤرخ في  021/0210بموجب مرسوم رقم  المجلس الأعلى للدعم والتقييم الترابيوسيتحول إلى  ،0222نونبر 
المتعلق بالمجلس الأعلى للإدارة  0222نونبر  01في  1220/0222رقم  والمعدل للمرسوم 0210،779ماي  11

الترابية للدولة، حيث سيحتفظ بهذا الأخیر من خلال توسيع نطاقه ليشمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ووزارة 
الخارجية، كما يتم تعيين المحافظين الأعضاء في مجلس الوزراء، علاوة على إنشاء منصب نائب الرئيس، وجميعهم 

 ا وظائف إقليمية كمحافظين.حكام أصليون مارسو 

                                                           

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  11المادة  -776 

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  12المادة -777 

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  12المادة  -778 
779  -Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 modifiant le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 
2006 relatif au conseil supérieur de l’administration territoriale de l’état, journal officiel de la 
république française, textes généraux, 22 sur 103, 20 mai 2015. 
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شورة إلى في تقديم الدعم والم عام كمؤسسة ذات طابع المجلس الأعلى للإدارة الترابية للدولةوتكمن مهمة        
ووزارة الخارجية،  المكلفين بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية ،والمسؤولين من المستوى المماثل ،المحافظين ونواب المحافظين

 بما في ذلك الإدارة تتولاها الأمانة العامة.

لمحافظين خلال عمليات التقييم التالية: تقييم أداء ا المجلس الأعلى للإدارة الترابية للدولةيجري  ،وفي هذا الصدد      
ن المحتمل رعيون في وظيفتهم الأولى؛ تقييم أداء لأجل شغل منصب وظيفي مفترة ولايتهم؛ تقييم أداء المحافظين الف

 أن يؤذي إلى وظائف إستراتيجية، وفقا لميثاق الإدارة لكبار المسؤولين.

، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، 122على  00لكن بصدور مرسوم الداخلية الفرنسي رقم       
ت تسميته تح ،، بخصوص اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة الترابية للدولة0210اي م 02نصوص عامة، بتاريخ 

يذ، وحل "، الذي دخل من يوم نشره في الجريدة الرسمية حيز التنفالمجلس الأعلى للدعم والتقييم الترابيالجديدة "
حيث أنيطت به مهمة مواكبة المسار المهني للموظفين السامين لوزارة  780محل المجلس الأعلى للإدارة الترابية للدولة،

التسيیر والإدارة فتتم تحت إشراف الأمانة العامة المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة ما وراء  على مستوى الداخلية، بينما
 781البحار، كما خلق هذا المجلس منصب نائب رئيس المجلس ويحدد قواعد سیر هذا المجلس.

وتحت  ،يقوم المجلس الأعلى للدعم والتقييم الترابي بمهمة عامة من حيث الدعم والتوجيه لفائدة الولاة ،ومن تم     
طلب في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وللمجلس كذلك صلاحية التدخل ب-المحافظين والمحافظين المعينين -الولاة 

يساعد المجلس وزير الداخلية في عملية التقويم خلال فترات منتظمة من المستشارين الأعضاء خلال أداء مهامهم، و 
 782لأداء الولاة والعمال، ويمكن له أيضا تقديم توجيهات ومواكبة الموظفين التابعين للإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

 ،المجلس من رئيس الذي يقوم بتنظيم أعمال المجلس الأعلى للدعم والتقييم الترابيوفي هذا السياق، يتكون     
عينين ونائب الرئيس الذي ينوب عنه في حالة تخلفه، وأعضاء م ،ويساعده الكاتب العام المعين من لدن وزير الداخلية

                                                           

 2تتوفر على جريدة رسمية تصدر بشكل نصف شهري كل أسبوعين حسب المرسوم المؤرخ في في هذا الصدد أن وزارة الداخلية الفرنسية  نشیر -780 
ادة لما بشأن النشر في الجريدة الرسمية لوزارة الداخلية، الذي يحدد إجراءات نشر القرارات الإدارية في الجريدة الرسمية لوزارة الداخلية حسب 0212دجنبر 

 الأولى منه.
781 -Art. 2 du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et de 
l’évaluation. 
782 -Art. 3 : du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et 
de l’évaluation. 
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ضمن الولاة الأساسيين  1122يوليو  01 بتاريخ 220/22من مرسوم رقم  12المادة على ضوء الشروط المحددة في 
 783وظائف ترابية تحت صفة محافظ "والي". الذين مارسوا

يه أعلاه في مسؤول عن مهمة التقييم المشار إل للدعم والتقييم الترابيوفي هذا الإطار، فإن رئيس المجلس الأعلى     
 ءالفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا المرسوم، ويقرر تقييم أداء ومردودية الولاة وتحت الولاة بعد استشارة أعضا

 784المجلس.

ا المنصوص ، فإنها تتولى إضافة إلى اختصاصاتهفي المغرب المفتشية العامة للإدارة الترابيةأما على مستوى      
عليها في مرسومها، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في العمالات والأقاليم والدوائر والقيادات، 

المرسوم الجديد أصبحت تقوم بمهمة مراقبة مصالح وزارة الداخلية وتتولى التفتيش والتدقيق من  1إلا أنه بموجب المادة 
دبیر الجماعات الترابية تدقيق ت تنظيمية للجماعات الترابية بمهاموالافتحاص والتقييم، كما تقوم بموجب القوانين ال

 في كونها لفرنسيةة للإدارة بوزارة الداخلية االمفتشية العام، في حين تتميز والهيئات التابعة أو التي تساهم فيها
واحدة من المفتشيات العامة للوزارة، التي تتولى مهمة تقييم السياسات العمومية والخدمات بالإضافة إلى دعم المجلس 

التسيیر، وهذا ما و والمراقبة، وتعتبر جهازا أساسيا للتفتيش بوزارة الداخلية لما تتمتع به من استقلالية في تدبیر المهام 
  785يفسر تقاربها مع مكتب الوزير.

م تقيي ، مجالاتالأمن الداخلي ات المفتشية العامة للإدارة على مستوىنشاط تشمل ،0202وفي سنة       
 والاستشارة. ،والدعم ،السياسات العمومية

بتنظيم  قامت الكتابة العامة لوزارة الداخلية بعمليات التدقيق المتعلق ى مستوى تقييم السياسات العمومية،فعل     
وحسن سیرها في إطار تعديل الحكامة للإدارة الترابية لدعم قوات الأمن الداخلي، وفي هذا الإطار قامت المفتشية 

ما تم التدقيق في الات، كالعامة بتدقيق الكتابات العامة لإدارات وزارة الداخلية المتواجدين على مستوى مختلف العم
 سياسة الموارد البشرية وقوات الأمن الداخلي من شرطة ودرك.

                                                           
783 - Art. 4 : du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et 
de l’évaluation. 
784 - Art .5: du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et 
de l’évaluation. 
785-Disponible sur le Site Suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration, visité le 16/6/2020, à 11 :35. 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration
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كما قامت المفتشية بمهمة تقييم تتجلى في قياس فعالية القطاعين دو الاختصاص الوطني، وهما دائرة التحقيقات    
 .COSSEN» «، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ”SNEAS“الإدارية للأمن القومي 

ستعمال والمتعلق بالإطار القانوني لا ،قامت المفتشية العامة بمهمة في مجال أكثر حساسية ،وفي نفس الإطار     
 القياسات الحيوية والمعيارية للوجه في الفضاء العمومي.

لتوصيات نفيذ ابتقديم حصيلة بخصوص تللإدارة تتبع الأعمال المتخذة، فقد قامت المفتشية العامة  سياقوفي      
 NANTESونت " بمدينة "ن جراء الوقائع والأحداث التي وقعت خلال الحفل الموسيقي ،الموصى بها من قبلها

، فضلا عن الدعم والتوظيف الأنسب والاستغلال الفعال لدور المفتشية العامة في مجال الاستعلام 0211" سنة 
راقبة أجهزة ة من لدنها بمناسبة مشارتها في المهام المرتبطة بموالاستخبار والتقويم، لاسيما في الملاحظات الهامة المقدم

 ISR ".786المخابرات " 
 

 :ات أساسيةملاحظ  

 ،بخصوص الإدارة المركزية 0202 من مرسوم سنة نلاحظ من خلال تركيبة وزارة الداخلية من خلال المادة الثالثة    
الشريف  ظهیرلاراقبة التراب الوطني ليست من مشمولات المديریات العامة للإدارة المركزية حسب لم العامة ديريةالمأن 

امة مجالا للشك أنها ملحقة بالمديرية الع عولا من مشمولات مديریاتها العشرة، وهو ما يؤكد بما لا يد  ،1112 لسنة
يف بشأن الظهیر الشر سري عليهم أحكام تموظفوها  أيضا مادامو  ،للأمن الوطني، وليست بالتالي مستقلة عنها

فصلت  ،من قانون المسطرة الجنائية 02، رغم أن المادة 0212 سنة النظام الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني
راقبة العامة لمديرية لمامسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني عن مسؤولي  القضائية في تحديدها لمكونات ضباط الشرطة

 الوطني.التراب 

نها مديرية وليست و راقبة التراب الوطني ضمن تركيبة المديریات العامة خیر دليل على كلم العامة ديريةالمغياب  ،إذن    
ص نتم أنها لا تتوفر على نظام أساسي مستقل عنها بل تخضع للنظام الأساسي لموظفي الأمن الذي مديرية عامة، 

                                                           
786 - Rapport d’activité de l’inspection générale  de l’administration 2020, ministère de l’intérieur 
France, disponible sur le site suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites, visité le 17/6/2020, 
à 10 :03. 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites
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س الصادر عن وزير الداخلية بمعية الوزير الأول آنذاك وتمت دراسته في المجلعلى ذلك ضمن مقتضياته، وهو المرسوم 
وأن  ،لاسيما ،يتم التداول فيها داخل هذا المجلس 1112بحكم أن المراسيم كانت سابقا بموجب دستور  ،الوزاري

لمفعول، تم إن ا المجلس الحكومي لم يكن مؤسسة دستورية رغم أنه كان جاریا به العمل كعرف دستوري قائم وساري
امة نص ضمن أحكامه على إلحاقها بالمديرية الع الذيظهیر شريف،  بمديرية مراقبة التراب الوطني محدثة بموج

وهو ما يفسر بجلاء أننا بصدد مديرية وليس مديرية عامة بالنظر لكونها ملحقة بالمديرية العامة للأمن  ،للأمن الوطني
غم كونها مستقلة عنها من حيث المهام والهيكلة والوسائل والإمكانيات والتمويل، ، ر التابع لوزارة الداخلية الوطني

امة للأمن مع المديرية الع فإنه يجمعها نظام أساسي واحد إلى جانب آليات التعاون والتنسيق والتكامل الدائمين
ها بعناية خاصة انتقاء موظفي حيث يتم ،دليل ثابت على هذا الارتباط الوجدانيهو ،  كما أن نظام المباریات الوطني

من بين الأطر المتدربة داخل المعهد الملكي للشرطة بعد إعلان المديرية العامة للأمن الوطني للمباراة على كافة الرتب 
ت المنوطة بها الذلك فمن اللازم تمكين هذه المؤسسة من نظام أساسي يتناسب وحجم المهام والمسؤولي ،والمستویات

 ، فضلا على إصدار ظهیر شريف يرتقي بها إلى مصاف مديرية عامة.ريووضعها الاعتبا

تدخل وزارة الداخلية يهم جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية  إنولهذه الاعتبارات وغیرها، يمكن القول     
فإن دورها يزاوج  ،بالتاليو ، والتنمية الشاملة التي تصب في إطار الأمن والنظام العاميين والبيئية والثقافية والسياسية

ة من تطلبات التنموية، وبين السهر على صيانة الحقوق المدنية والسياسيالمالنظام العام و  بين ضرورات الحفاظ على
 من جهة أخرى. والتضامنية جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

 لمأسسة الحكامة الأمنيةخل أساسي السلطة مد ونساء : تكوين رجالةثانيالفقرة ال

يشكل العنصر البشري أساس العملية التنموية، فهو المحرك الأساسي لكل جهاز إداري، ويعلب دورا فعالا في        
كل نشاط إداري، ويعتبر التكوين التخصصي لولوج الوظيفية العمومية ضروریا لأن الإدارة الحديثة أصبحت مهامها 

والإعلامي،   ع التي باتت أكثر تعقيدا بفضل التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعيمتنوعة، تبعا لمتطلبات المجتم
 كل هذا يتطلب منها أن تكون في مستوى تطلعات هذا المجتمع ومتطلبات تنميته.

 روتجدر الإشارة إلى أن الإدارة لا تعرف أي سبيل للتطور في بيئة محايدة أو غیر نشيطة، حيث أن تسيیر الأمو       
يعتبر أقل أهمية بكثیر من تسيیر الرجال وإعداد الإطارات، وأن هذا العمل ينبغي تركيزه على المجتمع ولاسيما على 
عقليات أفراد وحالاتهم النفسية، فإذا نظرنا للإدارة، فإن من يحرك دواليبها هم مواردها البشرية لهم تقاليد مألوفة 
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يها، اسية معروفة، وقد تبقى هذه المؤسسات والقواعد جامدة لا حياة فتتجاذبها تيارات مختلفة، وتخضع لقواعد أس
 787إن لم تكن هناك هيئة من الموظفين يتولى تنشيطها بت الروح فيها، وهذه الإدارة العامة هي الإدارة الترابية.

عقد بمراكش واحد والعشرين للعلوم الإدارية المنالرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الدولي الوفي هذا الإطار، نصت       
أن كل سياسة إنمائية تعتمد بالضرورة على الإدارة التي يتعين تحديثها  ،1121يوليوز  02و 02خلال الفترة ما بين 

وتطويرها، ولن يتأتى ذلك التحديث إلا بإعداد سياسة جديدة لتسيیر الموارد البشرية، وهذا يقتضي بطبيعة الحال 
دة النظر في تكوين المسؤولين عن الإدارة قصد تمكينهم من التقنيات الحديثة للتسيیر والتدبیر الإداريين، كما أثار إعا

إلى أن احترافية وتخصص الوظيفة العمومية تعتبر شرطا ضروریا لتكون إدارة  "Max Weber السوسيولوجي "
 فعالة وعقلانية.

 لى مجموعة من التوجهات والتعليمات الملكية، حيث أشار الملك في خطابوترتكز منظومة التكوين ببلادنا، ع      
ري رافعة للتقدم باعتبار الرأسمال البش ،، أن توجه المملكة يتجلى في الاستثمار في الموارد البشرية0222العرش لسنة 

 788وخلق الثروات، ونظرا لدوره في تحويل وتدبیر باقي الثروات وإدماج هذا الاستثمار في مسیرة التنمية.

مدخلا مهما لتطوير أداء الإدارة، وتقوية التزامها يعتبر ، الذي إرساء المفهوم الجديد للسلطةإن وحيث        
ية، وضمانا ودعما للعدالة الاجتماع ات والمواطنينبية الحاجيات المتزايدة للمواطنة، بغية تلبمبادئ الحكامة الجيد

منظومة  ايشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسه للكرامة الإنسانية
يم على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظ جلالته كما حرص ،الوظيفة العمومية العلي

  ،رص، بين جميع المغاربةوتكافؤ الفوتدبیر المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية 
 789.كما نعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة

       

                                                           

 ،الاجتماعيةو مطبوعات كلية العلوم القانونية والاقتصادية  جامعة محمد الخامس، طة، دبلوم لنيل الدراسات العليا،إدريس البصري، رجل السل -787 
 .1، ص: 1112 سنة المطبعة الملكية، الرباط،

 .001محمد إدالمغيس، علاقة الإدارة بالمواطن المغربي رجل سلطة نموذجا، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص:  -788 
لاح الإدارة والوظيفة ، وزارة إصالذي تنظمهيفة العمومية العليا، لملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظلرسالة الملكية السامية  -789 

منشور بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة المغربية:  بالصخیرات، 0212فبراير  01العمومية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بتاريخ الثلاثاء 
https://www.cg.gov.ma/ar 12:11، الساعة 12/2/0202رة : ، تاريخ الزیا. 

https://www.cg.gov.ma/ar
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رية التابعة تستهدف تكوين الموارد البش ،وقد اعتمدت وزارة الداخلية مؤخرا إستراتيجية هامة في مجال التكوين     
ى هذه ، وتشرف علالمديرية العامة للأمن الوطنيأفراد و  ،وتحديدا هيئة رجال ونساء السلطة ،للمصالح الأمنية

عهد الملكي للشرطة بالقنيطرة والم ،لملكي للإدارة الترابية بالقنيطرةالإستراتيجية عدة أجهزة للتكوين في طليعتها العهد ا
 .التابعة له وبوقنادل والمدارس الجهوية للشرطة

ة بداية الأمر مهمة أساسية بالنسبة للدولة، لاعتبارات تاريخي تكوين رجال السلطةشكل  وعلى هذا المستوى،     
مركز تم إحداث  ،تحوم حول وظيفة رجال السلطة، وذلك في بلد عميق التقاليد المخزنية، فبعد الاستقلال مباشرة

ها ون فييتلق، لغرض تمكين رجال السلطة من تكوين لمدة شهر بقرار لوزير الداخلية1102سنة التوجيه المغربي 
بعض مبادئ الأساسية في ميدان الإدارة العامة، غیر أن هذا الإجراء لم يكن سوى إجراءا ظرفيا لتدبیر تلك المرحلة، 

كمؤسسة  790،بموجب مرسوم 1120شتنبر  01في  مدرسة استكمال أطر وزارة الداخليةليتم بعدها إنشاء 
عصرية للتكوين والتي عرفت تطورا وإصلاحات هامة في مناهج وبيداغوجية التكوين بها، ليتم الارتقاء بهذه المدرسة 

في سياق تكريس الإرادة الملكية  791بموجب مرسوم، 0222يوليوز  1في  المعهد الملكي للإدارة الترابيةإلى مصاف 
تكوين رجال السلطة  تكييف ، وكذلك بهدفالاتمركزبالإسراع في بلورة و ، عبر مواكبة وتعزيز ورش اللامركزية المتقدم

حداته إحيث تم  ةوتأهيلهم لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصاديالإدارة الترابية،  للاستجابة لحاجيات
 طوير نظام تدبیرها.وتبموجب نص تنظيمي بدل مرسوم ملكي، كما شمل التغيیر مناهج وبيداغوجية التكوين داخلها، 

ة الداخلية" في وزار  إطاراتسمية "مدرسة استكمال تكوين وتحل تسمية "المعهد الملكي للإدارة الترابية" محل ت      
لى هذه تم الإعلان على إضفاء الصبغة الملكية ع حيث جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

زير الداخلية من خلال ترأس و ، وكذا المعهد الملكيمن خلال عبارة  ،بإعطائها الصفة الملكية في التسمية ،المؤسسة
 01من السلك العادي لرجال السلطة بمدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية قي  20تخرج الفوج  لحفل

ودعما لدولة  ة،ز كلاممر لسياسة اللامركزية وال المفهوم الجديد للسلطة، وترسيخا، وذلك في سياق بلورة 0221يوليوز 

                                                           

القاضي بإحداث مدرسة استكمال تكوين المتصرفين بوزارة الداخلية الجريدة الرسمية  1120شتنبر  01بتاريخ  20- 201المرسوم الملكي رقم  -790 
عليها مدرسة استكمال حيث أصبح يطلق  1121أبريل  00بتاريخ  122-21، وجاء المرسوم الملكي رقم 1120أكتوبر  12بتاريخ  0122عدد 

 .1121ماي  2بتاريخ  0222خبرة الإطارات بوزارة الداخلية، الجريدة الرسمية، عدد 
يتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ، باقتراح من وزير الداخلية0222يوليو  1 صادر في 0.22.011مرسوم رقم  -791 

 .0222غشت  1بتاريخ  0202
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ي للإدارة تعلق بالمعهد الملكوالم ،صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك الحق والقانون، من خلال صدور مرسوم
 .0222يوليوز  1الترابية في 

فروع جهوية  ويمكن إحداث ،ومقر بالقنيطرة ، الذي يعتبر مؤسسة لتكوين الأطر العلياالملكي يتولى المعهدو     
مهمة تكوين رجال السلطة لوزارة الداخلية وأطرا أجنبية، حيث يحدد سنویا عدد تلاميذ كل من السلكين  792،ومحلية

ية في حكم التلاميذ الضباط بالأكاديم ،ن حيث الانضباطم ويعتبر التلاميذ 793،دي والعالي بقرار لوزير الداخليةالعا
 الملكية العسكرية، ولهذه الغاية يلتزمون بالعمل لمدة سنتين بالقوات المسلحة الملكية.

ة ل ونساء السلطة لوزارة الداخلية، ومفتشي الإدار همة تكوين رجابمالمعهد الملكي للإدارة الترابية  كما بقوم    
 وندوات في المجالات العلمية ذات الأولوية والارتباط ؛ومحاضرات ؛تقديم دروسأطر أجنبية، من خلال الترابية، و 

الوثيق بعمل هذه الأطر، بما فيها التكوين والانضباط العسكري، ويقوم العهد الملكي في إطار المهام المنوطة به 
؛ والجماعات يةوالتراب ؛ركزيةبالمساهمة  في إغناء كل دراسة أو استشارة أو خبرة تهدف إلى تحسين حكامة الإدارة الم

ستمر لفائدة أطر إعداد وتنفيذ برامج التكوين المو ؛ ؛ والخبرات لفائدتهاتقديم الاستشارةو والمصالح اللاممركزة؛  المحلية؛
  794.ليةلوزارة الداخ الإدارة المركزية والترابية مسؤولي ، وذلك بالتنسيق معوزارة الداخلية والجماعات المحلية

 ما يلي:في إطار المهام المنوطة به  للإدارة الترابية الملكي لمعهدبا تناطو    

المساهمة في إغناء كل دراسة أو بحث أو استشارة أو خبرة تهدف إلى تحسين حكامة الإدارة المركزية والترابية    -
 ؛عات المحلية والمصالح اللاممركزةوالجما

 ؛زية والترابية والجماعات المحليةتقديم الاستشارات والخبرات لفائدة الإدارة المرك   -
إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك بتنسيق مع الإدارة   -

 795المركزية والترابية.

                                                           

يتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الصادر  ، باقتراح من وزير الداخلية،0222يوليو  1 صادر في 0.22.011المادة الأولى من مرسوم رقم  -792 
 .0222غشت  1بتاريخ  0202بالجريدة الرسمية عدد 

 الملكي للإدارة الترابية.المتعلق بالمعهد  0222يوليو  1 صادر في 0.22.011من مرسوم رقم  02المادة  -793 

غشت  1في  0202متعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الجريدة الرسمية عدد  0222يوليو  1صادر في  0.22.011من مرسوم رقم  0المادة  -794 
0220. 

 ابية.المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة التر  0222يوليو  1 صادر في 0.22.011المادة الثانية من مرسوم رقم  -795 
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تستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك العادي سنتين، موزعة على أربعة أسداس، وتتضمن دروسا نظرية و     
تطبيقية وندوات وزیارات دراسية وتداري، ويتابع التلاميذ، خلال مدة التكوين، تداريب ميدانية لدى الولاة والعمال و 

بالإدارة الترابية والمركزية وفي أية إدارة أخرى أو هيئة عمومية أو خاصة. كما تنظم لفائدتهم تداريب وزیارات دراسية 
 796.ةعلمي ث تتم مناقشته أمام لجنةبحالتدريب، تقديم  ميذ، عند نهايةللخارج. ويتعين على التلا

أما بالنسبة للسلك العالي، فتستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك العالي أسدسين )سنة(، ويمكن أن يلج      
سنة على الأقل والذين زاولوا مهامهم بصفة قائد لمدة  22السلك العالي، بعد اجتياز مباراة، رجال السلطة البالغين 

المركزية. وتهدف إلى تكوين أطر في التخطيط والإدارة  خمس سنوات على الأقل بالعمالات والأقاليم أو بالإدارة
تكوين نظري يرتكز على الميادين الإدارية والتدبیرية والقانونية   وتشتمل الدراسة بالسلك العالي على 797،والقيادة

ن أجل م والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويهم هذا التكوين بالأساس الجوانب الإستراتيجية والقدرة على القيادة
الإعداد للمهام العليا للقيادة، وكذلك تكوين تطبيقي على شكل تدريب لدى الولاة والعمال بالإدارة الترابية أو 

بإعداد بحث  المركزية أو لدى المؤسسات العمومية أو الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية، ليختتم الدراسة
 798.علمية نهاية الدراسة تتم مناقشته أمام لجنة

 .تولى المعهد تنظيم أسلاك التكوين: السلك العادي والسلك العاليي

 ؛لوم الماستر في الإدارة الترابيةسلك عادي يتوج بدب -
 سلك عال يتوج بدبلوم السلك العالي للمعهد؛ -
 ؛أسلاك متخصصة -
 ؛أسلاك للتكوين المستمر  -
 ؛بتكوين الأطر الأجنبية أسلاك خاصة  -
 .ت السلكين العادي والعالي للمعهدلاجتياز مباریاأسلاك تحضیرية   -

                                                           

 المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. 0222يوليو  1 صادر في 0.22.011من مرسوم رقم  12المادة  -796 

 المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. 0222يوليو  1 صادر في 0.22.011من مرسوم رقم  11المادة  -797 
 لمعهد الملكي للإدارة الترابية.المتعلق با 0222يوليو  1 صادر في 0.22.011من مرسوم رقم  12المادة  -798 
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وتتوج الأسلاك المتخصصة وأسلاك التكوين المستمر والأسلاك الخاصة بتكوين الأطر الأجنبية بتسليم شواهد،      
بية نويوقع دبلوم الماستر في الإدارة الترابية ودبلوم السلك العالي للمعهد وشواهد الأسلاك الخاصة بتكوين الأطر الأج

 799من قبل وزير الداخلية ومدير المعهد.

ينظم المعهد أسلاكا ودورات للتكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو أية إدارة أو هيئة و      
 800عمومية. ويمكن تنظيم هذه الأسلاك بالمعهد أو بمختلف عمالات وأقاليم المملكة و/أو بالخارج.

 المملكة المغربية ودول أخرى، بين أن ينظم تطبيقا لاتفاقيات التعاون الثقافي والتقني المبرمة ،للمعهد الملكيويمكن      
 801تكوينا لفائدة أطر من جنسيات أجنبية في إطار سلك خاص تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لوزير الداخلية.

ئ منذ إحداثه من الذي ما فت الملكي، والمتميزة للمعهد ،عن الحصيلة الايجابية وزير الداخليةعبر  وتبعا لذلك،     
يعمل على تزويد الإدارة الترابية بعدد مهم من الكفاءات سواء في مجال تأطیر  ،طرف الملك الراحل الحسن الثاني

لتغيیرات االوحدات الإدارية أو تطعيمها بالأطر المتخصصة في التسيیر والتدبیر، في إطار ملاءمة التكوينات المقدمة مع 
 ،لترابيةوالسياسات ا ،خاصة في مجالات الجماعات الترابية ،والرهانات الأساسية ،والتحولات الدولية والوطنية

والاقتصادية والاجتماعية، في إطار مشروع بناء المجتمع الديمقراطي المعاصر، وتجاوزا للاختصاصات  ،والشؤون الإدارية
المتصلة  المهام الأمنية  كانت تقتصر علىال السلطة في بداية الاستقلال، والتيالتقليدية التي كانت خاصية فريدة لرج

 .ائما لفائدة القضایا ذات الطابع الأمنيبالاضطرابات السياسية أنداك، حيث كانت الأسبقية د

 ،إنه بهذه الصفةفالحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ركان لأ اأعلى ورئيسا قائدوالملك بصفته رئيسا للدولة، و      
سكرية، عالإشراف على أنشطة المؤسسات الأمنية، وتقييمها سواء عسكرية أو شبه و  ،واكبةالمتتبع و الو  ،راقبةالميتولى 

حيث أشاد الملك بالدور الأساسي والفعال الذي تضطلع به مختلف المدارس والمعاهد التكوينية العسكرية والشبه 
ت ة ومتكاملة لفائدة الخريجات والخريجين من خلال توفرهم على كفاءات ومؤهلاالعسكرية في تقديم تكوينات حديث

لاء الاهتمام لى إيها، فإنه يحث بالمقابل  إجو ه البنيات التكوينية من خلال منتعالية، ولئن كان الملك اعترف بأداء هذ
ن لى أتفوت الفرصة دون الإشارة إ والحرص على التكوين المستمر والتأهيلي لكل مكونات قوات الأمنية، كما لا

                                                           

 .المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية 0222يوليو  1 صادر في 0.22.011من مرسوم رقم  10المادة  -799 

 المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. 0222يوليو  1 صادر في 0.22.011من مرسوم رقم  01المادة  -800 

 المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. 0222يوليو  1 صادر في 0.22.011من مرسوم رقم  00المادة  -801 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

368 
 

مواصلة هذه القوات بواجبها الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة وحدة الوطن  د على أنالملك أك
 802.من الواجب العناية بأوضاع أفرادهاوسلامته والنهوض به، فإنه 

ؤمنين، حفل أداء " وأمیر الملىالقائد الأعللدولة " يد، ترأس الملك رئيسومن تجليات الاحتفال بعيد العرش المج      
القسم من طرف خريجات وخريجي المدارس والمعاهد العسكرية والشبه العسكرية الجدد، حيث يقوم الملك بتلاوة 
خطاب وجيز على شرفهم، ليختتمه بتفضل جلالته بإطلاق أحد الأسماء الوطنية والرمزية على فوج المعني، والتي 

 امة.من أجل الوطن ومعاني الولاء والاستقوطنية لمقومات التفاني والتضحية ت إنسانية أو دينية أو مل دلالاتح

 ،ومن مظاهر الطابع الروحي لأمیر المؤمنين خلال حفل أداء القسم هو الهندام الذي يعكس الموروث الديني     
نا رسول لله وحده والصلاة والسلام على مولا"الحمد ه بتحية الإسلام والهویاتي الوطني، حيث يستهل الملك خطاب

السلام عليكم "عبارة ويختتم خطابه إما بآية من الذكر الحكيم أو من مثل الأخلاق الإسلامية، و  ،لله وآله وصحبه"
 ورحمة الله تعالى وبركاته".

رتكز على ة، فهو يالمعاهد والمدارس الأمني الذي يقدمه خريجات وخريجو مضمون القسم الوطنيوعلى مستوى      
، مناؤ عناصر أساسية تعكس الطابع الديني والرمزي للملكية بالمغرب، حيث وجب على كل الخريج )ة( أن يكون م

لأن القسم يرتكز على العظمة الإلهية والإيمان المطلق به، من خلال عبارة يستهل بها القسم " أقسم بالله العظيم"، 
لعمل والتضحية با والنفسي والفكري الالتزام الروحيهو الإخلاص لله وللملك وللوطن، ثم  القسم الدينيومغزى 

يذ أوامر القائد تنفالالتزام عبر  الالتزام الرئاسيمن أجل الوطن والتفاني من أجله، ودفع كل خطر يهدده، وأخیرا 
 الأعلى صاحب الجلالة. 

 كون الأخلاقيالمإمارة المؤمنين، و المتجسد في ،المكون الدينيوعليه، يمكن إجمال مكونات القسم الوطني في      
المرتكز على  المكون الرئاسيالإخلاص؛ والتفاني؛ والتضحية، والوفاء؛ و  لرجال ونساء القوات العمومية، القائم على

 إنفاذ القانون والتعليمات والأوامر الرئاسية للقائد الأعلى. 

                                                           

اسبة تخليد بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، بمن القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية محمد السادس الملكترأس   -802 
المصدر: من الموقع  ،مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية خريجات وخريجيحفل أداء القسم من طرف لعيد العرش المجيد، الذكرى العشرين 

م  س، تحت عنوان: عيد العرش...جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء الق0211يوليو  01الالكتروني الرسمي لوكالة المغرب العربي للأنباء، منشور بتاريخ 
 . 12:22، الساعة 2/1/0201للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية، تاريخ الزیارة 

 https://www.mapnews.ma/. 

https://www.mapnews.ma/
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المدارس  خريجات وخريجين موفي نفس السياق، يقوم الملك بصفته القائد الأعلى على استقبال الضباط المتفوقين     
والمعاهد العسكرية والشبه العسكرية، وهو ما يضفي نوعا من التنافسية بين ضباط هذه المعاهد والمدارس، للوقوف 

يمي من لدنه، وهذا إن ذل على شيء، فإنها يدل على شواهد التميز الأكاد أمام جلالته لأداء التحية، وتحصيل
 لف مستویاتها.ط المؤسسات الأمنية بمختبصفته القائد الأعلى لتكوينات ضباالعناية الفائقة التي يوليها الملك 

يحدد نظام مباراة ولوج السلك العادي  0212،803 أبريل 00بتاريخ صدر قرار لوزير الداخلية في هذا الإطار، و     
للمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي يكون هيئة رجال السلطة برتبة قائد، حيث يدخل حیر النفاذ خلال السنة 

وعلى الأفواج  ،0211على فوج شتنبر  أضحى ساریا، و 0221الجارية، وينسخ النظام السابق المعتمد منذ سنة 
والذي يتخرج في نهاية يونيو من السنة الثانية من التكوين داخل المعهد الملكي للإدارة  برسم كل سنة،التي تليه 

 الترابية.

في طول  رشحين أن يتوفروا على القدرة البدنية المتمثلةزاري الجديد، فإنه يتوجب على الموحسب نص القرار الو     
، كما تضمن شروط أخرى مرتبطة بقوة أحذيةمترا للذكور دون انتعال  1.12مترا على الأقل للإناث و 1.22

مترا، وعلى سماع صوت عال على بعد  2.02السمع التي تمكن المرشح رجل السلطة من سماع الهمس على بعد 
خمسة أمتار، إضافة إلى أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من 

منها الإصابة المزمنة في الجهاز العصبي، والخلل العقلي الذي يستوجب علاجا في  أعضائهم خلال مزاولة مهامهم،
إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز 

 الكلي أو الجزئي عن النطق.

على الأقل من غیر استعمال  10/12مجموعه  أما بخصوص قوة البصر، فيجب توفرهم على قوة بصرية تبلغ     
 النظارات أو عدسات، لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة. 

كقوة بصرية باستعمال النظارات أو العدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة   11/12وكذلك ضرورة التوفر على     
 بات حادة في التمييز بين الأولون.يمكنها رفع القوة البصرية، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرا

                                                           

للمعهد الملكي للإدارة الترابية، نصوص  بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي 0212أبريل  00في  1222.12قرار وزير الداخلية رقم  -803 
حول المعهد الملكي للإدارة  0222يوليوز  1من المرسوم الصادر في  02و 10تطبيقا للمادة ، 0212ماي 1، في 2211الرسمية عدد  خاصة، الجريدة

 الترابية.
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للفحص بالأشعة بالنسبة إلى المترشحين عادية ونفس الشيء بالنسبة لداء  رئويةكما يجب أن تكون الصورة ال     
 التهاب الكبد من نوع "ب" أو "س" أو فیروس فقدان المناعة المكتسبة.

ة المهنية؛ السن  هي: الشواهد العلمية المحصلة عليها؛ التجربأما الانتقاء الأولي لولوج المعهد فيتم عبر ثلاثة معايیر     
 مرحلة القبول الوصول إلىعند تاريخ اجتياز اختباري القبول الأولي، ولولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية يجب 

لى تقييم إ بعد النجاح في مرحلتي الانتقاء الأولي والاختبار الكتاب من خلال اجتياز بسيكوتقني يهدف النهائي
الجانب السيكولوجي للمرشحين، واختيار تقييمي، يهدف إلى وضع المرشح في وضعية محاكاة لتقييم المؤهلات 

  804التواصلية والسلوك، إضافة إلى الاختبار الشفوي تم الفحص الطبي.

التطورات  حتى يواكب ،بمباشرة إصلاح شامل لنظامها البيداغوجيقامت وزارة الداخلية وعلى ضوء ما سيق،      
والمستجدات التي يشهدها مجتمع المعرفة، وذلك من خلال توفیر كل عوامل النجاح لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا 

ة لمنظمة للمباراة الخاصالورش، إذ انصب مسلسل التحديث أساسا على مراجعة الإجراءات الشكلية والجوهرية ا
راه، ومترشحين حاصلين على شواهد عليا كشهادات الماستر والدكتو  حيث أصبح يلج المعهد مترشحياتبالمؤسسة، 

من الاقتصادية لسياسية والقانونية و كالدراسات ا  ،بالموازاة مع التركيز على التخصصات المرتبطة بعمل رجال السلطة
 جهة، ونظامها التكويني من جهة ثانية.

 :لها كالآتينجم ،لوزارة الداخلية ة للإصلاح الجديدتشكل التوجهات الخمسة الخطوط العريض ،وفي هذا الإطار    

 سياسة جديدة للانتقاء تمنح مكانة لاختيار أجود المترشحين؛ -
 تكوين متعدد التخصصات، يتسم بطابع المهنية، واكتساب ثقافة عتمة تمكن من تنمية القدرات الشخصية؛ -
 تناسب التكوين مع محيط الميداني لاشتغال رجل السلطة؛ -
 اكتساب وتجميع المعرفة والتجربة بطريقة تصاعدية مع تغیرات في المحتوى.  -

وارتكازا على ذلك، تم في إطار التكوين النظري وضع مجموعة دراسات أكاديمية وعسكرية مزدوجة في إطار       
ن والاقتثصاد لقانو با طبيق مهني يشمل مواضيع ذات الصلةنظام للتكوين نصف سنوي، يضم ثلاثة محاور جوهرية: ت

ص وإعداد التراب والتنمية الشاملة، وتطبيق ثاني خا ،والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان والحریات العامة ،والمجتمع

                                                           

 .بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية 0212أبريل  00في  1222.12قرار وزير الداخلية رقم  من 2المادة  -804 
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يضم جميع مواضيع الساعة، إلى جانب تكوينات في التواصل واللغات والإعلاميات وتدبیر المقاولات والمشاريع وتنمية 
 القدرات الشخصية.

المعهد الملكي تكوين تطبيقي ميداني خارج المعهد لدى ولاة وعمال بالإدارة المركزية أو الإدارة الترابية كما يقدم      
وباقي المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال الحكامة الترابية، يسعى من خلاله إلى تمكين المتدرب من الإلمام الجيد 

طبيعة المناخ  ،يهاوالاقتصادي والثقافي السائد ف تماعي والسياسيعطيات المحيط الاجبطبيعة المكان ومعايیر المدينة، وم
عهد ، لتهيئ رجل السلطة لتحمل مهام خاصة، لينهي المتدرب تدريبه بالمت السائدة والأعراف والتقاليد...الخواللهجا

على دبلوم  هبإعداد بحث نهاية الدارسة تحت إشراف ولاة وعمال، وتتم مناقشته أمام لجنة علمية، يتوج من خلال
 الماستر في الإدارة الترابية وموقعة من لدن مدير المعهد بالنسبة لجميع الأسلاك بما فيها السلك العادي لرجال السلطة.

ل اعد الأساسية لمهمة رجتهم الحصول على القو  ،تحقيق مجموعة من الأهدافويرمي هذا الإصلاح الجديد،       
لمهمة رجل السلطة؛ تقوية القدرات والمعرفة المتحكمة في تطبيق مهمة رجل تنمية القدرات الشخصية السلطة؛ 

 805السلطة؛ تحديد مهام واختصاصات خاصة.

ق بمختلف الإدارات والمراف إعداد أجيال جديدة من القيادات الإداريةالعمل على  في هذا الإطار، كما يجب    
العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل 
الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبیر المشاريع. وكلها معايیر جوهرية يجب أن تحكم مساطر التعيين في 

الانطلاقة الفعلية لتدشين مسار الانتقال المتدرج، من نمووج للوظيفة العمومية قائم لك مع ، وذالوظائف السامية
ائص ؛ نموذج إداري فعال، يتلاءم مع خصعلى تدبير المسارات، إلى نمووج جديد مبني على تدبير الكفاءات

 .النموذج التنموي المنشود، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة
ضافة إلى ذلك، فإن هذا الورش الإصلاحي الكبیر يقتضي النهوض بالبنيات التنظيمية، وتحسين الأساليب وبالإ    

التدبیرية، وتخليق المرفق العام، وتطوير الإطار القانوني، مع العمل على استلهام نموذج التدبیر المعتمد في القطاع 
 الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في وتعد ،الخاص، وعلى أجود الممارسات الدولية في هذا المجال

                                                           

 .022محمد إدالغميس، علاقة الإدارة بالمواطن المغربي رجل سلطة نموذجا، مرجع سابق، ص:  -805 
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الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفیر الخدمات عن بعد، والولوج المشترك 
 806.للمعلومات من طرف مختلف القطاعات

 :°361 تقييم الأداء طريقة -

ومن  ،وممن يديرهم ،ديرهم من مكأن يقي  ،تنادا على تقييم من حولهاســـــــ م الموظفيقيتنبني هذه الكيفية على ت      
ط وربما من العملاء الذين يتعاملون معه وبعدها يتم احتســـــــــاب المتوســـــــــ، فين الذين في نفس مســـــــــتواه الوظيفيالموظ

ف وســــيعرف الموظف كي ،ما صــــادقا وعادلايهذا النوع من التقييم ســــيحقق للموظف تقي .التقييماتالحســــابي لهذه 
 .ينظر إليه الآخرون وبالتالي يسمح له بإعادة دراسة سلوكياته تجاههم

التوجيه  ويوجهه ،الافيهتويحاول  ى موظفهوانب الخلل والقصور الحقيقية لداكتشاف ج لمديرلوبالنهاية يمكن       
عند تنفيذ هذا النوع من التقييم، فمن ، درجة هو الســــــــــــــرية 222الجانب الأكثر تحدیا للتقييم بينما الأنســـــــــــــــب، 

الأفضـل إعطاء ضـمانات للموظفين أن ما يتُقاسـم به من معلومات سـتظل سـرية للغاية وذلك لتضـمن الإدارة الدقة 
 .في النتائج

ة عن طفرة بسبب و ناتجأو قد تكون مؤقتة أتكون عارضة  أنيمكن  ،التقييملك النتائج المترتبة عن تغیرة أن       
 الأداءقييم تالطبيعي، كما أن تعيق سیر العمل وانسيابه بالشكل  ،عوامل محددة أوشجيعية معينة ت وجود دوافع

الشاملة وبقياس  ودةويرتبط كل منهما ارتباطا وثيقا بمعايیر ومقاييس الج الأنشطةكافة   في الآخرحدها إ يلي هوتقويم
 807.الجودة وضبط الجودة وضمان وتوكيد الجودة

 :الداخلية لرجال ونساء السلطة وزارةآليات تقييم جديدة ل -

 لتعليمات الملكية السامية الداعية التي تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذجل وزارة الداخلية في إطار تنزيل     
وهو الأمر الذي سعت  808المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبیر الكفاءات، تدبیرالوظيفة العمومية قائم على 

                                                           
وم الثلاثاء بالصخیرات، يمه ينظ ترسالة الملكية السامية للملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي تم -806 

 ، مرجع سابق.0212فبراير  01بتاريخ 
منشور على الرابط التالي:  مقال ،0222الموارد البشرية، تاريخ الإصدار  أداء وارد البشرية، تقييمالم المنتدى العربي لإدارة -807 

http://www.hrdiscussion.com/hr91960.html ، 12:22الساعة  11/1/0201تاريخ الزیارة ، 00/1/0212بتاريخ. 
بالصخیرات  عموميةوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة ال يفة العمومية العليا، الذي تنظمهلمشاركين في المنتدى الوطني للوظإلى ا الملكية الموجهة رسالةال -808 

الة سامية تحت عنوان جلالة الملك يوجه رس ،عن الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة المغربية لك،لملتحت الرعاية السامية ، 0212فبراير  01يوم الثلاثاء 

http://www.hrdiscussion.com/hr91960.html
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في منظومة الوظيفة العمومية، والتي  وزارة الداخلية من خلال هذه الحركة الانتقالية، إلى تأسيس تجربة فريدة من نوعها
وضع مسطرة للتقييم الشامل قوامها  أداء رجل السلطة، من خلال تتمثل في تنزيل نظام جديد متكامل لتقييم نجاعة

 .تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء

 صــــــفوف رجال في لحركة الانتقاليةل إطار إجرائها إليها فيســــــترتكز كشــــــفت وزارة الداخلية عن الآليات التي          
إلى زیارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان  809الداخلية،فق بلاغ وزارة و  والتي ستتند ،ونساء السلطة

عهد إليها بإجراء مقابلات شـــــــــفوية مع مختلف الفاعلين الذين لهم صـــــــــلة بمحيطه المهني من رؤســـــــــاء تســـــــــلســـــــــليين 
رتفقين مومرؤســــيين ومســــؤولين محليين على المصــــالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شــــرائح واســــعة من المواطنين من 

وفاعلين جمعويين واقتصــاديين ومنتخبين، ما يعني أن تقييم رجل الســلطة صــار يســتند أيضــا على من هم خارج هذه 
 810المنظومة بعد ما كان مرده أساسا رضى رؤسائه المباشرين والمركزيين.

نظام  مة تحديدا علىوالقائ ،وخلصــــــــــت وزارة الداخلية أنه إعمالا لمعايیر الاســــــــــتحقاق والتقييم الشــــــــــامل للأداء     
يتم القيام بحركات انتقالية وترقيات في صـــــــــــفوف رجال ونســـــــــــاء الســـــــــــلطة في المهام بالإدارة  درجة"، 222التقييم "

الترابية، وكذا بالإدارة المركزية للوزارة، حيث يتم في خضــــــــــــــم الإعداد لهذه الحركات عقد اجتماعات اللجان الإدارية 
ة رجال ونســــاء الســــلطة، إلى جانب الحرص على إغناء الإدارة الترابية بالأطر هيئ اوية الأعضــــاء المختصــــة إزاءالمتســــ

 الجديدة المتدرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.

 اللقاءات السنوية لوزير الداخلية مع الولاة والعمال: -

ت العمالات والأقاليم وعمالا وعمالالجهات  ر الداخلية مع ولاةوزي ا يعقدهتيال ةالسنوي اتفي إطار اللقاء     
 بطالخضامين م، فهي فرصة يستعرض من خلالها وزير الداخلية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد المقاطعات،

                                                           

، على الرابط التالي: 0212فبراير  01ثاء لاالث النشر للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفية العمومية العليا، تاريخ
https://www.cg.gov.ma/ar،  10:02، الساعة 01/10/0201تاريخ الزیارة. 

 الداعية إلى تدشين مسار الانتقالالسامية  لتعليمات الملكيةل تنزيلا  انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة إجراء حركة بخصوص بلاغ وزارة الداخلية -809 
كتروني هسبريس، فضاء منشور على الموقع الإل ،المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبیر المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبیر الكفاءات

، على الرابط التالي: 0211غشت  0المجتمع، تحت عنوان وزارة الداخلية تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، بتاريخ الجمعة 
https://www.hespress.com  12:11، الساعة 02/10/0201، تاريخ الزیارة . 

عية إلى تدشين مسار الداو  السامية، لتعليمات الملكيةل تنزيلا إجراء حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة صوصبخ بلاغ وزارة الداخلية -810 
 . 0211غشت  0عة ، بتاريخ الجمالانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبیر المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبیر الكفاء

https://www.hespress.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3-509271.html
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 الولاة والعمال إلى استلهام عملهم من فحوى الخطب يدعو حيث شعب،لالملك ل اوجههي تيال ةالسامي ةالملكي
 في جميع المناسبات.والتعليمات الملكية السامية هات السامية، بالموازاة مع التوجي

ها تستعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنوتهدف هذه الاجتماعات السنوية إلى ا     
 من في إطار الالتزام المتواصل للوزارة بجميع إطاراتها ومصالحها المركزية والترابية رفقة مختلف المتدخلين ،ةالخطب الملكي

أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وخدمة المواطنات والمواطنين، ومن تم تعزيز الصرح الديمقراطي والمسار التنموي 
اللاتمركز ركزية و أساسا بالام ، والمتعلقةتشهدها بلادناالتي التنموية  لعمل على إنجاح الأوراشبا والتقدمي للمغرب

السجل  ورش إحداث ،اعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمارو الإداري، تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار 
رية، الإصلاح نية للتنمية البش، النموذج التنموي الوطني المتجدد، المرحلة الثالثة للمبادرة الوطالاجتماعي الموحد

 الإداري وترسيخ مرتكزات الحكامة الجيدة، قضية الوحدة الترابية للمملكة...الخ.

 ،وتشكل هذه المناسبات أيضا وقفة تأمل لتقييم مدى مساهمة مصالح الوزارة في تجسيد الثقة الملكية السامية      
حاطة أساسية للإ محطةوية التي ميزت السنوات الماضية، وكذلك خلال تدبیرها لعدد من الأوراش الإستراتيجية والحي

شرية المرتبطة في مجال تطوير منظومة تدبیر الموارد الب ،بجميع الخطوات الإصلاحية الكبیرة التي خطتها وزارة الداخلية
ربة أكثر موضوعية، بمقا، من خلال وضع آلية للتقييم الشامل مبدأ الاحترافيةبهيأة رجال السلطة، الذي يستند إلى 

   811تجعل من المواطن محورا أساسيا في تقييم أدائه.

تعد هذه  اللقاءات السنوية فرصة لوزير الداخلية قصد تقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة لمختلف  كما     
ية من الإدارة الترابولاة وعمال المملكة، ومن خلالهم كافة أطر  الداخلية ث وزيريح مكونات وزارة الداخلية، حيث

، خاصة ما يتعلق منها باختصاصات وصلاحيات الإدارة الترابية، مما يفرض على الولاة تفعيل مضامين الدستور أجل
والعمال اعتماد مقاربة جديدة في تدبیر الشأن المحلي، تضع ضمن صلب اهتماماتها النهوض بدور الجهة، وتعتمد 

بادئ حقوق الإنسان، والحرص على حماية أرواح وممتلكات المواطنين والحفاظ أسس الحكامة الجيدة في احترام تام لم
التنزيل السليم لمختلف السياسات العمومية هو  حيث اعتبر وزير الداخلية أن 812،على الأمن والنظام العام

                                                           

 ع ولاة الجهات وعمالاعا بتطوان مالداخلية منشور على مستوى الموقع الالكتروني البوابة الوطنية تحت عنوان وزير الداخلية يعقد اجتمبلاغ وزارة  -811 
، 0211غشت  0عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية للوزارة، بتاريخ الجمعة 

https://www.maroc.ma/ar 10: 12، الساعة 11/1/0200، تاريخ الزیارة. 
مال عبلاغ وزارة الداخلية منشور على مستوى الموقع الالكتروني الصحراء المغربية، تحت عنوان وزير الداخلية يعقد اجتماعا بتطوان مع ولاة و  -812 

 .12:22، الساعة 01/1/0200، تاريخ الزیارة /http://www.assahraa.ma، 0211غشت  1المملكة، بتاريخ الاثنين 

https://www.maroc.ma/ar
http://www.assahraa.ma/
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الترابية  ةتطوير والارتقاء بعمل الإدار ، وفي نفس المنحى، فقد دعا إلى مدخل أساسي لضمان الأمن والاستقرار
حيث  ،انسجاما مع روح الدستور الجديد، وانخراطهم الكامل في إنجاح أوراش الإصلاح الكبرى، التي تعرفها المملكة

إن جميع مكوناتها تبقى دائما في صلب التحدیات المطروحة على الدولة بفضل جهودها الدؤوبة في تنفيذ السياسات 
شكالات ات المواطنين بالتواجد الميداني لتتبع الأوراش التنموية، وحل الإالعمومية واشتغالها المتواصل لتحقيق تطلع

المطروحة على أكثر من صعيد، وفي هذا الإطار، جدد دعوتهم إلى المثابرة على بذل الجهود والتنزيل السليم للتوجيهات 
بكل ما يستلزم من  لمسؤولياتالملكية السامية والحرص على الاهتمام بمصالح المواطنين والعناية بشؤونهم والنهوض با

 813صدق وإخلاص ونزاهة واستقامة.

نسيق الميداني بالأداء المتميز، والت مافتئ ينوه وزير الداخلية، فإن مجال تقييم أداء مكونات وزارة الداخليةوفي     
 لمجهوداتباالجيد مع كافة المتدخلين لاسيما، سلطات ترابية؛ وأمن وطني؛ ودرك ملكي؛ وقوات مساعدة، وكذلك 

ظروف التنظيمية من أجل توفیر ال في مناسبات عديدة ومتنوعة، سواء الإدارة الترابيةالمصالح المركزية و  تبذلهاالتي 
أو بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية أو في إطار  0211لفاتح يوليوز  والمادية الملائمة لإنجاح الاستفتاء الدستوري

-والتنموية أوفي إطار مواجهة تفشي الجائحة العالمية لفیروس كوفيد تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى
المستجد...الخ، مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت بشكل كبیر في تعزيز الشعور بالأمن لدى 11

الإدارتين  تالمواطنات والمواطنين والمحافظة على أمن وسلامة البلاد، وبذات المناسبات يتولى وزير الداخلية تبليغ مكونا
وزارة الداخلية كامل رضى وسابغ عطف الملك على تفانيهم في العمل، بما يخدم مصلحة الوطن ل المركزية والترابية

 والمواطنات والمواطنين.

رمي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور داوزير الداخلية و بحضور كل من  هذا اللقاء السنوي تموي    
 لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات العامقائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير 

ون مفتش الوقاية يالجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة )المنطقة الجنوبية(، والجنرال دوديفيز ، و والمستندات
لكي للإدارة الجنرال دوبريكاد مدير المعهد المالمدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة )المنطقة الشمالية(، و 

 .المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماجالترابية و 

                                                           

ات وعمال تحت عنوان وزير الداخلية يعقد اجتماعا بتطوان مع ولاة الجه ،بلاغ وزارة الداخلية منشور على مستوى الموقع الالكتروني البوابة الوطنية -813 
، 0211غشت  0عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية للوزارة، بتاريخ الجمعة 

https://www.maroc.ma/ar 10: 12، الساعة 11/1/0200، تاريخ الزیارة. 
 

https://www.maroc.ma/ar


  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

376 
 

 الجدد: الترابيين للمسؤولين لامالع توجيهات -

 الملتحقين بتراب السلطة ونساء السادة رجال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لامعادة السيدكر      
، وذلك من ابيتر لين في منظومة تدبیر الشأن الاحهم رهين بانفتاحهم على جميع المتدخ، بأن نجقاليمالأت و العمالا

سادة المنتخبين، وتقديم الدعم لل خلال مواكبة المؤسسات المحلية المنتخبة في تنزيل مخططات التنمية الخاصة بها،
ل المواطنين بما كوالتفاعل الإيجابي مع الدينامية التي يعرفها المجتمع المدني المحلي الجاد، والعمل الميداني لمعالجة مشا 

لاقتصادية المحلي في المجالات اإلى تنشيط الحياة العامة على المستوى يدعوهم ربح الوقت، كما يضمن النجاعة و 
ه الملك محمد السادس الذي أسس ل ،ماعية لما له من تأثیر في تجسيد الفلسفة العميقة للمفهوم الجديد للسلطةالاجتو 

 .1111أكتوبر  10في خطاب 

لواجهات، ا الذي أخرج ممارسة السلطة من المفهوم الكلاسيكي إلى مفهوم منفتح متعددهذا الخطاب الملكي      
 تعرفها بنيات من خلال التغیرات التي ،السلطة محوریا ضمن منظومة أكثر تعقيدا وتسارعا أفراد بحيث أصبح معه دور

ه على ضرورة حماية في الوقت نفس جلالته والحاجيات الآنية للمواطن في كل المجالات اليومية، مؤكدا ،المجتمع المغربي
هودات من خلال تنسيق مج ،النظام العامينحفظ الأمن و و  ،ة ومتابعة حسن سیر الشؤون المحلية،المصالح العمومي

ارية أمام المستثمرين، عبر تدليل العقبات والصعوبات الإد ،مختلف المصالح الأمنية في محاربة الجريمة، وتشجيع الاستثمار
فرض والبحث عنها إن اقتضى الحال، وهي المهام التي أصبحت ت ،والعمل على تسويق فرص الاستثمار المتاحة محليا

رجل السلطة الكفاءة والتكوين العالي والقدرة على استيعاب السياسات العمومية، والتي تعتبر من أهم آليات على 
 .تنزيلها في إطار تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري

ما هي المعايیر  ولح بفئة أعوان السلطة تلك المتعلقة، الأسئلة المثارة في هذا الشأن في آخر المطاف لتبقى     
 ل ومتعددةع بمهام متنوعة الأشكاالمعتمدة في انتقاء وتعيين أعوان السلطة؟ وكيف يمكن لأعوان السلطة الاضطلا

ؤسساتية وما هي أوجه الحماية القانونية والم ؟عنها تترتبومسؤوليات جسيمة  ،واسعة ومتواترة ، وذات أبعادالمجالات
ضع لأي تكوين تخ تتوفر على نظام أساسي، ولالا  من وزارة الداخلية ل أن هذه الفئةوالحا هذه الفئة؟ بها تمتعالتي ت

لاسيما وأن منحنيات مهامها تزداد بازدیاد حجم المخاطر والرهانات والتحدیات  ؟أساسي ولا مستمر ولا تأهيلي
 ة ومستوى مردوديتها من جهة أخرى.والنظرة المجتمعية لهذه الفئ ،من جهة
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مة ما هي المهام التي تضطلع بها مصلحة أعوان السلطة بمديرية الإدارة الترابية التابعة للمديرية العاوتبعا لذلك، ف      
لم تعمل على تقديم تصور إصلاحي ولماذا  814؟في هذا الإطار لإدارة المركزية لوزارة الداخليةللشؤون الداخلية با
ر التطور تأخذ بعين الاعتبا؟ خصوصا الإدارة الترابيةو  وزارة الداخلية عموما الأساسية لعملنموذجي لهذه الفئة 

كية في مناسبة لرسائل الملكما بلورتها الخطب وا ،وللموارد البشرية للتحديث الإداري، والرؤية الإصلاحية الحقوقي
 عديدة.

   
 التنمية الترابية المطلب الثاني: ازدواجية مهام رجل السلطة بين هاجس النظام العام ورهان

مما لاشك فيه، أن هيئة رجال السلطة عرفت تطورا محسوسا منذ الاستقلال عبر المحطات المشار إليها أعلاه،      
والتراكمات التي راكمتها على مدى سنوات من العمل، ويتجلى ذلك على مستوى التمثيلية والصفة الضبطية و 

  م، ومن المؤكد أن فعالية ونجاعة رجال ونساء السلطة في تدخلاتهم  تتوقفالامتيازات والأدوار الطلائعية المنوطة به
كثیرا على مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للسكان، مع العلم أن رفع هذا المستوى لن يتأتى إلا 

خفيف من أعباء تعن طريق نهج سياسة صارمة في رفع الأمية عن الساكنة، وتربيتها وتعبئتها، الكفيلة وحدها لل
رجال ونساء السلطة ومساعدتهم على الاهتمام بالجوانب الرئيسية لمهامهم، والمتجلية أساسا في بلورة وتفعيل الأوراش 
الاقتصادية والاجتماعية من تخطيط وتوجيه ومراقبة، ويتعين على رجل ونساء السلطة التسلح يوميا باليقظة والحيوية 

ة في السرعة في التنفيذ والإنجاز، عبر التوظيف الأنسب للوسائل والتقنيات المتاح والعمل بما تقتضيه الظروف من
 سمو هاجس الحفاظ على النظام والأمن العمومين في المحافظة على النظام العام يمعنها الشامل والمتطور من خلال

                                                           
اتخذت مبادرات عديدة لتحسين وضعية أعوان السلطة، وأكدت أنها لا تذخر  لا بد من التذكیر في هذا الصدد، أن المديرية العامة للشؤون الداخلية -814

، ضمن ارت الوزارةوأش ،دمونه من خدمات للمواطنين، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمستوى المعنوي لهم اعتباراً لما يقاجهد
، حيث انتقل راتب 0211لبرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، إلى أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زیادة مهمة منذ سنة لجواب رداً على سؤال كتابي 

المنبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخیر والمقررة على ثلاث مراحل ، وسيصل وفق الزیادة 0212درهم سنة  2022درهماً إلى  0222الشيوخ الحضريين من 
 0210ا راتب المقدمين الحضريين، فقد أشارت وزارة الداخلية، ضمن توضيحاتها، إلى أنه انتقل خلال الفترة نفسها من أم .درهم السنة المقبلة 2222إلى 

الداخلية على أنها تحرص على تتبع مدى وزارة شددت ، وعليه في المائة 10ا يفوق ؛ وهو ما يمثل نسبة زیادة قدره0201درهم سنة  2122درهماً إلى 
بشأن استفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي لغیر  0211شتنبر  11الصادرة بتاريخ  0222التزام الولاة والعمال بتفعيل دوريتها عدد 

المصدر: الموقع الالكتروني  .ت البنكية لتسهيل حصول المعنيين بالأمر على قروض تفضيليةالمالكين لسكن شخصي، إضافة إلى الاتفاقيات مع المؤسسا
تحت عنوان: المديرية العامة للشؤون الداخلية تفعل العديد  0202دجنبر  01، منشور بتاريخ /https://www.hespress.comالرسمي هسبريس 

 .10:21، الساعة 2/2/0201ءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة، تاريخ الزیارة من الإجرا

https://www.hespress.com/
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راب أو إخلال للنظام ة كل اضط، وهي الاستعلام والاستخبار الرامية لمواجهتدخلاته بصفته ضابطا للشرطة القضائية
  815العام، ثم آلية استعمال القوات العمومية لإقرار النظام العام وإعادته، وكل ذلك في إطار .

الضبط  ين في تدخلات سلطاتيالحفاظ على النظام والأمن العموم تجليات( الأول الفرعوهكذا نتناول في )     
هوم العلاقة بين النظام العام والتنمية على ضوء المفمحددات عن  للحديث( )الفرع الثاني ، بينما نخصصالإداري

  .المتجدد للسلطة

 ين في تدخلات سلطات الضبط الإداري يالحفاظ على النظام والأمن العموم تجليات: الفرع الأول

ميها القانون، فإنه يححتى يمكن التمتع بحرية ما ف لحریات تتعارض فيما بينها،من المبادئ السائدة أن الحقوق وا      
ولة بشكل المخ وظيفة الضبطنونا، وذلك باستخدام وغیر منظمة قا ،يتحتم الحد من حرية أخرى غیر منضبطة

تهدف من خلال ما تتخذه من إجراءات قانونية وأعمال مادية  ،يئات الضبط الإداري أو الشرطة الإداريةحصري له
ر قد في المجتمع من كل خطوكيانها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ووقاية الأفراد  ،إلى حماية نظام الدولة

 .يهددهم

فالضبط الإداري يعد ضرورة اجتماعية، فهو عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تفرضها  ،تماشيا مع ذلك        
وائح لنظام العام، وتأخذ شكل لهيئات الضبط الإداري على حریات الأشخاص، أو نشاطاتهم بهدف الحفاظ على ا

أو قرارات تنظيمية، أو قرارات فردية، أو جزاءات إدارية، ويترتب عنها تقييد لحقوق وحریات الأشخاص بالقدر 
لحفاظ على ا ضرورة ، ومتطلباتوحمايتها ممارسة الحقوق والحریات ضرورةالذي يضمن إيجاد نوع من التوازن بين 

ة الرئاسية، تحت إشراف السلط الملائمة يحددها المشرع، وتنفذها هيئات الضبط الإداري، وهذه وصونه النظام العام
الالتزام  وذلك من خلال اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على 816ومراقبة السلطة القضائية وهيئات الحكامة الجيد،

ن جهة، قوقهم وحریاتهم م من حتضمن للأفراد حدا معقولالكي  وحقوق الإنسان وحریاته الحكامة الجيدة بمبادئ
   817.من جهة أخرى. تكفل للجماعة أمنها واستقرارها ونموهاو 

                                                           

 .01إدريس البصري، رجل السلطة، مرجع سابق، ص:  -815 
تنمية، سلسلة لمحمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات، المجلة المغربية للإدارة المحلية وا -816 

 .122، ص: 0212سنة  ، الطبعة الثانية،120 عددالمؤلفات وأعمال جامعية، 

 .11نفس المرجع، ص: -817 
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والأمن  السلطة في الحفاظ على النظام أساليب رجال ونساء إبراز ولىالأ الفقرةفي  ، سنحاولومن هذا المنطلق     
 ابية.  لشرطة الإدارية لرجال ونساء السلطة بالإدارة التر اإلى الحديث عن  ةثانيال الفقرةفي  ، تم سنعرجالعموميين

 والأمن العموميينفي الحفاظ على النظام رجل السلطة  : أساليبالأولى الفقرة   

وبين  (ولاأقائية )لأساليب التقنية الأمنية الو با حسب طبيعتها وكيفية استعمالها وتوصف تتوزع هذه الأساليب     
 (.ثانيا) وسائل الوقايةهذه الأجهزة المكلفة باستعمال 

 يةئالأمنية الوقا الأساليب التقنية :ولاأ    

تساعد على تفادي وقوع الأحداث التي من شأنها أن تحدث إخلال في النظام العام والتي يتم التوصل إليها عن     
طريق تقنية الاستعلام والاستخبار التي يضطلع بها العامل والتي يعمل على التصدي لها من خلال مجموعة من التدابیر 

 في إطار ممارسته لمهمة الشرطة الإدارية.

 :لاستعلاما أسلوب -

إن حفظ النظام من كل ما من شأنه خلق اضطراب على مستوى العمالة والإقليم يتطلب من رجل السلطة     
وبالتالي فالعامل  818العامل أن يكون يقضا وحذرا باستمرار، كما أن تدخلاته يجب أن تتسم بالسرعة والإقدام،

التي تمكنه علام تعمل تقنية الاستوآثاره، ولأجل هذا يسطالب بمعرفة كل شيء بصرف النظر عن طبيعته أو وزنه م
من أن يكون ملما بجميع الأنشطة والتحركات الهادفة إلى الإخلال بالنظام العام، كما تساعده على تتبع الرأي العام 

 بصفة عامة، وإدراك دوافعه وحوافزه ومعرفة الاتجاهات المتطرفة ضد مصالح الدولة وضبط أصحابها. 

لنظر إلى جسامة مهمة الاستعلام ودقتها، فإن العمال يستفيدون من خدمات مجموعة من مرؤوسيه الذين وبا    
لهم تكوين وإلمام مباشر بهذا المجال كرجل ونساء السلطة وأعوانها الذين يشتغلون سواء بمقر العمالة من خلال الديوان 

يشتغلون خارج مقر العمالة على مستوى الباشویات  العاملي وقسم الشؤون الداخلية أو الشؤون العامة، أو الذين
والمناطق الحضرية والدوائر والقيادات والمقاطعات والملحقات الإدارية بحكم اتصالهم المباشر واحتكاكهم الميداني مع 

 الساكنة، علاوة على الاستعانة بخدمات باقي المؤسسات الأمنية الأخرى عسكرية أو شبه عسكرية.

                                                           

 .01طة، مرجع سابق، ص:إدريس البصري، رجل السل -818 
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 الأجهزة المكلفة باستعمال وسائل الوقاية ثانيا:

 : الديوان العاملي -

يتوفر العمال على دواوين يتولى تدبیر شؤونها مدير وبعض رجال ونساء السلطة ملحقين بها، وحيث لم تحدد       
اختصاصاتهم بشكل صريح وواضح على مستوى النصوص القانونية المؤطرة لعمل رجال السلطة، فبالعودة للظهیر 

ثاني دير الديوان، حيث نص في فصله النجده لم يحدد المهم والشؤون التي يكلف بها م 1122الشريف فاتح مارس 
 ،إن المتصرفين الممتازين والمتصرفين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخليةفقط على 

ئيس ر منها رئيس ديوان العامل، كما نص في فصله العشرون على كيفيات تعيين  ومن جهة أخرى للمناصب التالية
نسبة يباشر بمقتضى ظهیر شريف يصدره باقتراح وزير الداخلية من بين المتصرفين والمتصرفين المساعدين بديوان العامل 

أربع وظائف من خمس ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة أو المحرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم 
 .خمسا وعشرين سنة على الأقل بنسبة وظيفة واحدة من خمس

لي ونظرا لتعدد مهام مدير الديوان والقضایا المطروحة أمامه والمشاكل الطارئة وضرورة معالجتها ونظرا لتجربة وبالتا     
 التي استغرقها ولطول المدة التي يقضيها بمقر العمالة أو الإقليم مقارنة بالعامل يجعل منه مرجعا للاستعلام.

 العامة: الداخلية أو قسم الشؤون -

يهتم هذا القسم بجمع المعلومات عن الأنشطة التي لها صلة بالنظام العام وأبعاد كل ما يمكن أن يهدده، وهذا     
ما يجعله على ارتباط مستمر بالشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، وتكمن أهمية هذا القسم في مجال الاستعلام 

  819كل الآتي:وهي على الش ،من خلال طبيعة المصالح التي يضمها

 حة المستندات والدراسات والتحليل؛مصل  
  مصلحة الصحافة: تكمن مهمتها في تهييئ النشرات اليومية، والاشراف كل الملفات ذات الصلة بالجمعيات

 بية المتواجدة داخل تراب الإقليم؛والهيئات السياسية والمنظمات النقا
  ؛السلطة وأعوانهامصلحة الولاة: تهم كل ما له علاقة برجال ونساء  
 حصاء مصلحة الانتخابات والإحصاء: تتولى عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، إلى جانب الإ

 العام، والتقطيع الانتخابي؛
                                                           

 .112محمد إدالغميس، علاقة الإدارة بالمواطن المغربي رجل سلطة نموذجا، الجزء الأول، مرجع سابق، ص:  -819 
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  ،مصلحة الجوازات: تقوم بدراسة كل الملفات الخاصة بجوازات السفر وملفات رخص حمل الأسلحة
 ا؛للبت فبهوإعدادها وتقديمها للعامل 

  خلية الشؤون الدينية: مهمتها هي تتبع ومواكبة كل الأنشطة الدينية والفصائل والتنظيمات الإسلامية على
 .مستوى العمالة والإقليم

 

 فئة أعوان السلطة: -

ورهم في ما هو د وأعينها التي لا تنام، ويتجلى الإدارية الترابية لوزارة الداخلية، أعوان السلطة ممثلو السلطةيعد      
تسليم الشواهد الإدارية، و  ،والإشهاد ،عبر تقديم خدمات إدارية لفائدة المرتفقات والمرتفقين كالتبليغ ،إداري روتيني

من خلال جمع المعلومات والأخبار وإبلاغ رؤسائهم بأحوال القبيلة أو المشيخة أو الحي  جانب مهام الاستعلامإلى 
التي تعد  ريفاتالعالمندرج ضمن نفوذهم، وذلك إما بمبادرة شخصية أو عن طريق الاستعانة بالأغيار في طليعتهم 

 المادي لوضع، واالاجتماعيو  وبصرف النظر عن المستوى المعرفي أحد القنوات الأساسية للاضطلاع بهذه المهام،
الحياة الخاصة  وشؤون الحياة العامة، مجالاتمات والمعطيات ذات الصلة بجميع كمصادر للأخبار والمعلو   لهذه الفئة،

 820.للساكنة

 يحتلها كانة التيلممهام متعددة ومتنوعة ترتبط ارتباطا وثيقا با والعريفة يمارسون فإن الشيخ والمقدم ،وعموما      
منسقا لأنشطة المصالح و  ،وممثلا عن السلطة المركزية ،لحكومة لمندوبا لي أو العامل بصفتهاالو والمهام التي يضطلع بها 

غل أعوان السلطة الفرس، حيث يشت وهنا مربطراء المختصين، تحت سلطة الوز  ،اللاممركزة للدولة داخل نفوذه الترابي
 ایا.بالموازاة مع دورهم في تحسس أحوال الرع ،ة المرتبطة في هذا الإطارعلى العديد من الأنشطة والإجراءات الإداري

 لشرطة الإدارية للإدارة الترابيةا: الفقرة الثانية

على  من الدستور 122 طبقا لأحكام الفصل ،القانون التنظيمي للجماعاتفي إطار الكتلة الدستورية، نص       
ت ذات الصلة بالنظام العام في شموليته والحقوق والحریا ،الإداريةالشرطة  تمجالاسلطة رجال ونساء السلطة في 

وليس فقط في مجال الأمن العام كما قد يعتقد البعض، وذلك بالموازاة  821الأساسية المكفولة للمواطنات والمواطنين،
امة وسلامة والسكينة العالمتعلق بمجالات الصحة العامة  الشرطة الإدارية الجماعية تمجالامع  –وليس تمييزا -

                                                           

 .112محمد إدالغميس، علاقة الإدارة بالمواطن المغربي رجل سلطة نموذجا، الجزء الأول، مرجع سابق، ص:  -820 
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ت نظام ة للجماعات ذابالنسبات، وكذلك رؤساء مجالس المقاطعات برؤساء مجالس الجماع تحديدا المنوطةو  ،المرور
، رغم كون مجالات الشرطة الإدارية الجماعية هي دون رؤساء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم 822المقاطعات،

 .في القسم الأول مقوماتهكما حددنا  الشاملالأمن في الحقيقة من مشمولات 

وبالتالي، فرؤساء الجماعات والمقاطعات ورجال ونساء السلطة الترابية يتقاسمون هذا التحدي، والمطلب الوجودي      
على أرض الواقع، رغم اختلاف المركز والوسائل والمؤهلات المعرفية والخبرات الميدانية التي تميل كفتها لصالح رجال 

 يسا لمبادئ الحكامة الجيدةونساء الإدارة الترابية، وذلك التزاما وتكر 

 المجل ونساء السلطة في إطار الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري، تتوزع بين احيث يلاحظ أن تدخلات رج     
لنسبة للباشوات بابالنظر لكونهم يمتلكون الصفة الضبطية، باعتبارهم ضابطا للشرطة القضائية " الأمن العام

ولهم من التكوين والأساليب والوسائل ما يخولهم ممارستها فعليا، وذلك من خلال سلطة استعمال وتسخیر  والقواد"،
من الظهیر الشريف  12، حيث نصت المادة في طليعتها القوات المساعدةالقوات العمومية الموضوعة رهن تصرفهم 

 823وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها،المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة  0212فبراير  10الصادر في 
أنه توضع وحدات الحرس الإقليمي رهن إشارة رجال السلطة الذين يتولون مهام عامل أو باشا أو رئيس دائرة أو 
رئيس منطقة حضرية أو قائد، فضلا على سلطته في تسخیر الأشخاص والممتلكات والمساهمة في التنظيم العام للبلاد 

 .في حالة الحرب

ت ل ونساء السلطة لضبط الإجراءاا، يتدخل رجمجالات الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامةوفي     
الإدارية، والمخاطر الأمنية المحدقة لضمان ممارستها، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية 

مية والمقررات فيما يخص تأسيس الجمعيات والتجمعات العمو  ومبادئ الديمقراطية، وذلك بتأمين تنفيذ القوانين
 والصحافة، وكذلك مسلسل الانتخابات وعمليات الاستفتاءـ.

                                                           

على أن رئيس مجلس المقاطعة يمارس كذلك صلاحيات في  112.12من القانون التنظيمي للجماعات رقم  022نصت الفقرة الثالثة من المادة  -822 
نشطة التجارية والحرفية غیر المنظمة؛ بمزاولة الأمجال التدابیر الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في مجالات تتعلق بتلقي التصاريح المتعلقة 

ذا الإطار، يمكن لرئيس هوتلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المرة أو المزعجة أو الخطیرة المترتبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في الصنف الثالث، وفي 
س التفويض ال التدابیر الفردية للشرطة الإدارية، غیر أنه يخول رئيس الجماعة نفالمجلس الجماعي أن يفوض لرئيس مجلس المقاطعة بعض صلاحياته في مج

 إلى باقي رؤساء مجالس المقاطعة بطلب منهم.
 .0212يونيو  02بتاريخ  2222منشور بالجريدة الرسمية، نصوص خاصة، عدد  -823 
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من القانون التنظيمي  112كما حددتها الفقرة الأولى من المادة   ،الشرطة الإدارية الجماعيةولئن كانت     
وسلامة  المتعلقة بالوقاية الصحية، والنظافة والسكينة العمومية للجماعات، مسؤولة عن حماية النظام العام في الميادين

إن رجال ونساء ف مثل في الإذن أو الأمر أو المنع،، تتوتدابير شرطية فردية، قرارات تنظيميةالمرور، وذلك بموجب 
تصاصات ، حيث إذا كان المشرع قد منح اخوالمساعدة المراقبة آليتيالسلطة يتقاسمون معهم هذه الميادين من خلال 

عديدة في ميادين الشرطة الإدارية الجماعية لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات على سبيل المثال لا الحصر، ذات 
 الذي يعتبر واحدا من المجالات الهامة التي يتحمل والنظافة حفظ الصحةمجال الصلة بالأمن الشامل من قبيل 

المجالس الجماعية، حيث وجدت الجماعات نفسها في مواجهة مباشرة مع الأزمة الوبائية لكوفيد مسؤوليتها رؤساء 
من منطق مسؤوليتها المباشرة اتجاه كل ما يهم مجال نفوذها الترابي، ولأن الصحة العامة واحدة من المجالات التي  11

هدف الرعاية اتخاذ التدبیر التي تست تندرج ضمن صلاحيتها، حيث خولها القانون التنظيمي للجماعات صلاحيات
لنفوذ الترابي ا الصحية للمواطنات والمواطنين حيث تساهم المجالس الجماعية في صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في

المجلس الجماعية مسؤولة عن تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لفائدة المستشفيات التابعة لنفوذها  للجماعة، كما أن
  كتوفیر سيارات الإسعاف والموارد البشرية العاملة بها لنقل المرضى، وتوفیر أجهزة التعقيم لفائدة الأطر العاملةالترابي

 بالمستشفيات.

التدابیر الصحية  نجد ،ومن بين ما يفصل المجلس الجماعي مداولاته في القضایا التي تدخل ضمن اختصاصاته      
والنظافة، من خلال اتخاذ المقررات اللازمة والمناسبة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية 

المستجد، ومن تم ضمان استمرارية  11لحفظ الصحة لمكافحة انتشار الأمراض الوبائية الخطیرة كجائحة كوفيد 
والخدمات العمومية الضرورية، سواء أكان ذلك عبر اعتمادها على مواردها الذاتية أو بشراكة  المرافق العمومية المحلية،

 824مع المؤسسات الأخرى، تطبيقا لمبدأ التضامن في توزيع الأعباء العامة بين مختلف الفاعلين.

ولية رؤساء من القانون التنظيمي للجماعات على سلطة ومسؤ  122، نصت المادة الأمن الصحيوفي سياق      
المخصصة  المياه حماية ومراقبة فقطياه والماء الصالح للشرب، وضمان الجماعية في السهر على نظافة مجاري المالمجالس 

طیرة، منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو الخ ، فضلا على مسؤوليتهم فيومياه السباحة ،للاستهلاك العمومي

                                                           

لة مواضيع النص والممارسة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسبين  فیروس: –مشكور محمد صادق، تدبیر المجالس الجماعية لجائحة كورونا -824 
  .012، ص: 0201، سنة 110الساعة، دراسات ووثائق، عدد 
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 بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعاتوالسهر على احترام الضوابط المتعلقة 
 ، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.الألعاب والمسابح

عام كمشمولات النظام ال والسكينة العامة سلامة العامةالو الصحة العامةبالموازاة مع ذلك، وفي مجال ضمان     
عمومية لضمان والوقوف بالطرق ال ،المشرع في نفس المادة، جعل صلاحيات تنظيم السیر والجولان لئن كانف الشامل،

عبر ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة، والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو  ،سلامة المرور
خرى، والآفات والفيضانات والكوارث العمومية الأللاستهلاك العمومي، واتخاذ التدابیر اللازمة للوقاية من الحرائق 

وتنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحرائق التي تهدد المساكن والنباتات والأغراس، واتخاذ التدابیر الخاصة 
لات المشاهد حملضمان السكينة العامة خصوصا في المجالات العمومية التي يقع تجمهر الناس كالمواسم والأسواق و 

رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية مع التقيد بكل الآراء الملزمة ولاسيما و الألعاب، ومنح أ
الرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية، إلى جانب رخص السكن وشهادات المطابقة، ومنح رخص احتلال الملك العمومي 

الجماعية في إطار  سلرؤساء المجالغیر المنظمة ية الجماعي دون إقامة بناء، وتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناع
رجال ونساء السلطة بفرض مراقبة على احترام الملك العمومي ألزم بالمقابل  فإنه ،الشرطة الإدارية الجماعية

خدام من خلال است ،ومقررات مجالسها الجماعية ،، والعمل على ضمان احترام قرارات رؤساء هذه المجالسالجماعي
 825القوات العمومية استجابة لطلب رؤساء المجالس الجماعية في هذا الإطار.

ومن تم، فإن صلاحية منح الرخص من لدن رؤساء الجماعات رهينة بفرض رقابة ميدانية من طرف رجال      
ر لغياب الميادين، وبالنظ السلطة، بالنظر لكون الأمن العام هو أمن شامل من حيث امتداداته وانعكاساته على كل

الوسائل والآليات لدى الجماعات لممارسة هذا الكم الهائل، والغیر المحدود لمجالات الشرطة الإدارية الجماعية، حيث 
ظل على سبيل المثال لا الحصر، بينما على العكس تماما بالنسبة  ،إن تحديد نطاق اختصاصاتهم في هذا الإطار

 ،العامل أو من ينوب عنه من مرؤوسيه دون ولاة الجهاتد بها في آخر المطاف لرجال ونساء السلطة، ونقص
من الدستور، بل حصر نطاق ممارسة الشرطة الإدارية في  120حيث لم يقل الوالي أو العامل على غرار الفصل 

في إطار  على حدة، جماعةة الإدارية تمارس في حدود نطاق كل ، لأن الشرطعامل العمالة أو الإقليم فقط
إما في  ،التي يديرها رئيس سواء عمدة أو رئيس جماعة أو رئيس مقاطعة جماعيةو  استقلاليتها كشخص اعتباري،

 حدود اختصاصه أو بتفويض من رئيس الجماعة.

                                                           

 .112.12من القانون التنظيمي للجماعات رقم  122المادة  -825 
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ميكي الدور المحوري والدينا ،وأكثر من جماعة واحدة ،كما أنه يبرز بشكل جلي داخل النفوذ الترابي للجماعة     
 حين يعد العامل ، فيكضباط للشرطة القضائية  للباشوات والقواد، وهؤلاء هم الذين يتوفرون على الصفة الضبطية

 منوط به في إطار القانون ممارسة بعض مهام الشرطة القضائية ذات الصلة الأمن الداخلي أو الخارجي ،مجرد موظف
، بينما مواد الشرطة الإدارية التي يولى العامل أو من ينوب عنه مسؤولية إليها سابقا وفق الضوابط والحدود المشار

، من العامل اشرمب تمارس من لدن الباشوات والقواد بإشراف ،على غرار ميادين الشرطة الإدارية الجماعية ،تدبیرها
  أكثر.وبتعاون مع مصالح الشرطة الإدارية للجماعة في إطار لجان مشتركة لا أقل ولا

يمكن إجمالها فيما داري، فمن ينوب عنه في مجال الضبط الإلعامل أو ل أما فيما يتعلق بالآليات القانونية المتاحة    
 يلي:

بقا تهم المراقبة الإدارية الشاملة لكل المقررات والقرارات ط :المراقبة الإدارية للعامل أو من ينوب عنه سلطة -
تعد و ت، والمقرراشرعية القرارات  يمارس العامل مهام المراقبة الإدارية على ، حيثمن الدستور 120للفصل 

باطلة كل القرارات والمقررات التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس ورئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام 
ب لالقانون التنظيمي أو النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والجهة المختصة في البت في ط

إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من طرف العامل أو من ينوب  المحكمة الإدارية بعدالبطلان هي 
 826عنه.

إطار السلطة  في قرارات الرئيس المتخذة فقطلاسيما  ،تهم مجالات محددة وضيقةسلطة تبليغ العامل:  -
الفردية المتعلقة  لقراراتالشأن بالنسبة لكذلك و  ،التي يندرج فيها مجال الشرطة الإدارية الجماعية التنظيمية

لمقررات ا لس ومحاضر الدورات، وجب تبليغ العامل أو من ينوب عنه بكل نسخة منابالتعمیر، ومقررات المج
يوم من اتخاذها أو اختتام  10ومحاضر الدورات وقرارات الرئيس في مجال السلطة التنظيمية داخل أجل 

  827أیام. 0یر داخل أجل نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعم الدورات، وذلك مقابل وصل، وكذا
قط ف لا تشمل قرارات الرئيس لا تنظيمية ولا الفردية بل 828سلطة العامل أو من ينوب عنه في التعرض:  -

لمجلس العامل تعرضه معللا لرئيس ا والمقررات دون قرارات الرئيس، ويبلغ ،على النظام الداخلي للمجلس

                                                           

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  110لمادة ا -826 

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  112المادة  -827 

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  111المادة  -828 
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 يتم ذلك لم أیام من التوصل بالمقرر، ويترتب عن التعرض إجراء المجلس لمداولة جديدة، إذا 2 داخل أجل
ساعة.  22واستمر الوضع يحيل العامل الأمر للقضاء الاستعجالي لوقف تنفيذ المقرر المعني داخل اجل 

صرام أجل التعرض نوبعدها تبث في بطلان المقرر، وتكون بخلاف ذلك مقررات المجلس قابلة للتنفيذ فور ا
 أیام من تاريخ التوصل بالمقرر. 2أي 

لتأشیر لا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد اسلطة التأشير بموجب قرار على مقررات المجلس:  -
: مقرر تسمية لطرق يوما من تاريخ التوصل 02اخل أجل عليها من طرف العامل أو من ينوب عنه، د

 مقرر إحداث المرافق العمومية –ع تشريف عمومي أو تذكیر بحدث تاريخيوالساحات العامة ذات طاب
ويعتبر عدم  ،إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتهامقرر تنظيم  –مقرر برنامج عمل الجماعة  –وطرق تدبیرها 

 829اتخاذ أي قرار بمثابة تأشیر.

آلية ل وقرارات الرئيس من خلا المجلسعلى مقررات سلطة المراقبة في حين يمارس العامل أو من ينوب عنه       
 راتمثل مقر  اعات، حيث لا تكون مقررات المجلسمن القانون التنظيمي للجم 112طبقا للمادة التأشير والتعرض 

 ،اعيةومقررات إحداث المرافق العمومية الجم ،ومقرر تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ،برنامج عمل الجماعة
العامل أو من  قابلة للتنفيذ إلا بعد التـأشیر عليها من طرفعيين في المنصب العليا بالجماعة كالت ،وقرارات الرئيس

شیر وفي حالة عدم اتخاذ قرار التأ ،خ التوصل بها من طرف رئيس المجلسيوما من تاري 02داخل أجل  بقرار ،ينوب
 830اعتبر بمثابة تأشیرة. ،بعد انصرام الآجال

على النظام الداخلي والمقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس  امل أو من ينوب عنهتعرض العفي حالة       
ب عن ذلك التعرض إجراء يترت ،الجماعة أو المتخذ خرقا لمقتضياته وللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.

وإذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال العامل أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء ألاستعجالي      
ويترتب عن ذلك وقف تنفيذ  ،ساعة 22إيقاف التنفيذ داخل أجل  لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب

 831المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.

                                                           

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  112المادة  -829 

 .112.12التنظيمي للجماعات رقم الباب الرابع من القانون من  112المادة  -830 

 .112.12 رقم القانون التنظيمي للجماعاتمن الباب الرابع من  111المادة  -831 
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ولون مكانة متميزة في التنظيم الإداري المحلي الفرنسي، فهم المسؤ  العمال يحتل ،لإداري الفرنسيالنظام اوفي      
تصاصات سؤوية رئاسية إدارية على المصالح الخارجية للدولة، ويمارسون اخلأولون للدولة ترابيا، ويتمتعون بموالممثلون ا

ه، فإنه ة، إلا أنه في مجال الحفاظ على النظام العام وصيانتالشرطة الإدارية إلى جانب رؤساء المجالس الجماعات الترابي
يمكن للعمال أن يحلوا محل الرؤساء في ممارسة هذا الاختصاص العائد إليهم، بالنظر لكون رؤساء المجالس المنتخبة لا 

ة سيملكون صلاحيات استعمال القوة العمومية أو الإشراف على الشرطة، حيث يعود للعمال بشكل حصري ممار 
لفقرة الأخیرة ا ور الجمهورية الخامسة فيهذه الصلاحية دون غیرهم، وهذا المقتضى منصوص عليه ضمن أحكام دست

الذي ينص أن العامل هو المشرف المباشر على المصالح الوطنية، ويختص بممارسة المراقبة الإدارية،  10،832فصله  من
النظام الإداري الفرنسي أعلى درجة، وهو المسؤول الأول عن الإدارة والسهر على احترام القوانين، ويشكل العامل في 

 833.ينيفي الظروف غیر العادية، ولاسيما في مجال حفظ النظام والأمن العموم

ت من ضمن الأولویا ، وهوالأمن العام شرط أساسيا للنظام العام فإن بالمغرب، الأمن السياسيمجال  أما في    
رأي السائد لأن ال ،إذ بدونه لا يمكن الحديث عن النظام العام ،التي تسعى السلطات الإدارية جادة إلى تحقيقها

لمخولة ا الشرطة الإداريةلأنه يشكل في حد ذاته هدفا من أهداف  "،الأمن العمومي"حاليا يقصد بهذا الأخیر 
 ،والصحافة ،والتجمعات العمومية ،والنقابات المهنية ،لرجال ونساء السلطة، على اعتبار أن تأسيس الجمعيات

من القانون التنظيمي للجماعات،  112من مجالاتها الأساسية كما حددتها المادة  ،والاستفتاءات ،والانتخابات
   834للتان تشكلان نطاق تدخل رؤساء المجالس الجماعية.لا يقصد به الصحة والسكينة العموميتين ا ،وبالتالي

 ويشتمل على كل ما يتعلق بالمحافظة على النظام العام ،كما أن فكرة الأمن العام الذي يدل على معنى واسع     
تثبات ، يترجم هدف الشرطة الإدارية المتمثل في اسوصيانته من كل خطر يهدد أو إعادة استتبابه حالة المساس به

حقوق وحریات الأفراد داخل الدائرة الترابية، وهذا ما نص عليه قانون الجماعات في فرنسا المادة  ىالأمن والمحافظة عل
 835النظام العام والأمن العام والصحة العمومية. يث أن مهمة الشرطة تتجلى في ضمانح، 01/121

                                                           

  من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية في فقرته الأخیرة على أنه يتولى ممثل الدولة في المجتمعات المحلية بالجمهورية، باعتباره ممثل 10ينص الفصل  -832 
 الحكومة تحقيق المصالح الوطنية والرقابة الإدارية واحترام القوانين.كل عضو في 

 .221-222محمد ادامغيس، علاقة الإدارة بالمواطن المغربي رجل سلطة نموذجا، مرجع سابق، ص:  -833 
ية، سلسلة مؤلفات ية للإدارة المحلية والتنممحمد بوجيدة، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة، منشورات المجلة المغرب -834 

 .10، ص: 0222، سنة 12وأعمال جامعية، الطبعة الأولى، عدد 

835 - Laubadère André, Traité élémentaire de droit administratif, L.G.J, 7eme édition, librairie 
Eyrolles – Paris, 2002, P : 13. 
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 ،ع العامةوالمواكب في الشوار  ،والتجمعات ،تنظيم المظاهرات ،يتولى رجال ونساء السلطة في مجال لأمن العامو     
من حيت قيام أصحابها بالإجراءات القانونية قبل بداية التجمع، إذ يخول الفصل الأول من الظهیر  ،ومراقبتها

المنظم للحریات العامة صلاحيات واسعة لرجال السلطة في كل ما من شأنه  1102نونبر  10الشريف لسنة 
 بالنظام.  الإخلال

وفي إطار الأمن العام السياسي، يخول للسلطة المحلية تكليف ممثلين عنها لحضور الاجتماعات لغرض حفظ     
النظام العام، ولهم سلطة حل الاجتماع في حالة انحرف الاجتماع عن أهدافه المصرح بها، وتجاوز الحدود المرسومة في 

  836القانون.

يمارس رجال السلطة صلاحيات هامة في الميدان السياسي بتراب الجهة أو العمالة أو عمالة المقاطعة أو  وهكذا،    
امة،  عن طريق فرض بعض القيود على ممارسة الحریات الع ،في إطار القوانين المؤطرة تنظيم نشاط الأفراد ،الإقليم

رورة المحافظة كلما اقتضت ض  ،الأحزاب السياسيةكمنع التجمع والتجمهر والتظاهر وتأسيس الجمعيات والنقابات و 
 على النظام ذلك.

ومنحها وسائل متعددة  ،، خول القانون لرجال ونساء السلطة الاختصاص في مجال الشرطة الإداريةومن تم    
للمحافظة على الأمن العام على صعيد الجماعات الترابية، فهذه الوسائل تختلف حسب طبيعة الظروف، فقد تكون 

ية تلجأ فإن تلجأ غالبا إلى طريقة الاستعلام والاستخبار، وهي طريقة تقليد ،عادية أو استثنائية، فبالنسبة للأولى
 دي ما من شأنه أن يهدد النظام بتراب الجماعة.  إليها السلطات المحلية قصد تفا

بمجریات  حيث كانا يبلغان المخزن المركزي ،ولقد ارتبطت هذه المهمة منذ القدم برجل السلطة "الباشا" و "القائد"    
تعقد  مع تزايد ،الحياة اليومية بالقبيلة التي يشرفان عليها، وفي وقت المعاصر أصبحت هذه المهمة تعرف تطورا خاصة

لى المستوى سلطة المركزية عباعتباره مثل لل ،الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولهذا الغرض أوكل الأمر إلى العامل
، وكذلك الجهاز الذي يملك القوة والنفوذ على إبلاغ السلطة المركزية بمستجدات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الترابي

ساعد السلطة المركزية وت ،طريق تقارير يومية تقدم نظرة شاملة عن القضایا المطروحة داخل الإقليم عن الخ،والثقافية...

                                                           

ساعة التي لينص الفصل الرابع " لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد ا -836 
لجريدة بشأن التجمعات العمومية، ا 1102نونبر  10الصادر في  1.02.211يحددها التصريح لإقفال الأماكن العمومية"، من الظهیر الشريف رقم

الصادر بتنفيذه الظهیر  12.22من القانون رقم  1، هذا الفصل تم تتميمه وتغيیره بموجب المادة 1102نونبر  01مكرر بتاريخ  0222الرسمية عدد 
 .0220أكتوبر  12بتاريخ  0222، الجريدة الرسمية عدد 0220يوليوز  02الصادر في  1.20.022الشريف رقم 
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لأجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأزمات التي من المحتمل أن تظهر نتيجة خلل  ،المكلفة بالمحافظة على الأمن
 الداخلية.تبعت إلى وزير و وتشكل خطرا على النظام العام،  ،في العلاقات الاجتماعية

 

 رجل السلطة وظيفةالشاملة في : محددات العلاقة بين النظام العام والتنمية الفرع الثاني

لك الراحل رجل السلطة لدى الم في وظيفة ددات العلاقة بين النظام العام والتنميةمح رع،الف انتناول في هذ     
 (.الفقرة الثانية) للسلطة (، ثم على ضوء المفهوم الجديدالفقرة الأولىالحسن الثاني )

 الملك الراحل الحسن الثاني  في رؤية محددات العلاقة بين النظام العام والتنميةالفقرة الأولى: 

السلطة لم تعد مجتمعة في يد واحد في النظام والمجتمع، بل تعددت الجهات التي تمارسها،  مما لاشك فيه، أن       
حتى أضحت السلطة مشتركة بين فعاليات عديدة، فانتقلنا من سلطة الحاكم إلى تقاسم السلطة بين جهات عليا 

ة على فهي دلال أمني،هو  في مستویات متنوعة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما أو نافذة،
 السلطة.  مفهوم تعدد وتنوع الجهات المؤثرة في

 كوين الأطراستكمال توفي هذا الإطار، حدد خطاب الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه الموجه لخريجي مدرسة      
"وإذا ما نحن  ،قال، حيث رجل السلطة أو القائدمدلول  1121فوج الحسن الأول نونبر  ،التابعة لوزارة الداخلية

، السياسية يقود المعارك الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحربية أو هو الذي القائد نجد أن ،القائد بحثنا لغویا في لفظ
ن تقودوا أوالقيادة في الإسلام ليست القيادة وراء المكتب، بل تقتضي القيادة منكم أن تعلبوا الدور الطلائعي، و

 الخ،التجارة...و  ؛والتشجير ؛والصناعة ؛والفلاحة ؛والتخطيط ؛الصف الأول في البناءالرعايا وأن تكونوا في 
 837في كل حقل يتطلب منكم أن تكونوا قوادا حقيقيين تقودون المعركة وتقودون الرجال، وتأخذون بيدهم".

وانطلاق من هذا النص، يظهر جليا الدور التنموي والأمني والسياسي لرجل السلطة، فهو المدخل الأساسي      
للبناء المجتمعي والمؤسساتي في كافة الميادين، حيث إن قيادة المعارك تعني قيادة المخططات؛ ومشاريع؛ والبرامج  

يادة المعارك في خطابه على أولوية رجل السلطة في ق لراحلا التنموية البشرية والمستدامة، بدليل هو تنصيص الملك
ظر عند ندل على شيء، فإنما يدل على بعد ال، على المعارك الأمنية، والسياسية، وهذا إن ة، والاجتماعيةالاقتصادي

                                                           

 .0لطة، مرجع سابق، ص: إدريس البصري، رجل الس -837 
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لجديد االملك في الدور الاستشرافي الذي سيتولاه رجال السلطة مستقبلا، وهو ما تجسد من خلال مرتكزات المفهوم 
 للسلطة.

وبهذا، فإن الإدارة الترابية تحرص كل الحرص على أن تكون إدارة نموذجية للسلطة الحاكمة، حيث لا تعرف أي      
نوع من الاستقلال سواء في التخطيط، ومن حيث التنفيذ والتطبيق، وإلى جانب التنسيق المراقبة، ومن هنا، تتضح 

داد إلى وإمكانية انتقالها من السلطة التعسفية المباشرة التي يفرضها الاستبالصبغة التي ستمارس بها هذه السلطة، 
السلطة الديمقراطية التي يقبلها الجميع ويرضاها، مع العلم أن امتيازات القوة العمومية وكيفيات استعمالها تتجلى في 

  838مظاهر مختلفة وإشكالات متباينة.

إذا  عبر البحث عن تطوير صناعته، وازدهار فلاحته بصفة خاصة، و  ،في طريقه نحو إقلاع اقتصادي فالمغرب     
و برنامج عمل أ كان تنسيق التنمية الاقتصادية الذي يدعو لا محالة إلى تدخل رجل السلطة، يستوجب وضع مخطط

ساعدهم على انجاز جميع ت ،وفر على إدارة قريبة من المواطنات والمواطنينيقتضي بدوره التعلى المستوى الجهوي، فإنه 
 839.ةلمفهوم المصلحة العموميعلى إدراك تام نهم من وسائل العيش الكريم، وجعلهم العمليات المطلوبة، وتمك

معايیر لى إومن جهة أخرى، فإنه لإضفاء التوازن والتعاون المطلوب بين مكونات السلطة، لا بد من الارتكاز      
كين المواطنات عبر تم خلال المشاركة،من  تتسم بالتنوعالتي الحكامة الجيدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

والمواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات والسياسات والبرامج، وفي إبداء الرأي بصورة ديمقراطية، من خلال إنتاج 
القانون ي سيادة أ الجمعيات، وممارسات الحریات، وترسيخ مبدأ المشروعية، قوانين توفر السبيل الأنسب لتأسيس

والرؤیا  ؛سن الاستجابةوح ؛والفعالية ؛والتوافق ؛والمساواة ؛والمساواة أمامه، فضلا على باقي المعايیر الأخرى كالشفافية
 الإستراتيجية.

لمواطنة؛ ألا وهي، العالمية؛ وا ،التوجهات الكبرى المؤثرةمبادئ الحكامة الجيدة من خلال وارتباطا بذلك، فإن      
حيث تتجلى  ،لرجل السلطةالتنموي الحكامة في الدور  والشمولية؛ والديمقراطية، تشكل الإطار الأنسب لمقومات

عيل النظام ، باعتبارها إحدى الآليات الإجرائية لتفإشرافه المباشر على تنظيم الانتخاباتأولى تمظهراتها في 
الديمقراطي، حيث يتولى العامل السهر على ضمان مرور عملية الانتخابات في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة، 

د يوعلى تأمين شروط المنافسة الشريفة، بالتزام الحياد الايجابي في مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، بداية من الق
                                                           

 .1 ، ص:سابق رجعميس البصري، رجل السلطة، إدر  -838 
 .11، ص: نفس المرجع -839 
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في اللوائح الانتخابية، وصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية، عبر تعبئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية 
 واللوجستيكية الموجودة ضمن مجال نفوذه.

على مراقبة  ،في نشاطه الدؤوب في مساعدة رجال ونساء السلطة التابعين له ،كما يمثل الدور السياسي للعامل     
ومواكبة أنشطة الهيئات السياسية، والنقابية، والمدنية، من خلال التحقق من مدى انسجام هاته الأنشطة مع  ،وتتبع

القوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال السهر على احترام تطبيق المقتضيات المتعلقة بالظهیر الشريف المتعلق 
    كما وقع تغيیره وتتميمه.  1102بالتجمعات العمومية لسنة 

يتولى إعداد تقارير و  ،بخصوص جميع القضایا الهامة ،ل السلطة الشأن العام الترابييتتبع رجوعلى هذا المنحى،      
 ،اليومية حتى يتسنى لها الوقوف على انشغالات المواطنين واهتماماتهم ،ويرفعها إلى السلطة المركزية ،في هذا المضمار

ا قاله جلالة الملك م في هذا الصدد، وهنا نستحضربخصوص مختلف القضایا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 
ثل الذي يجب أن يكون قبل كل شيء رجلا مخزنيا متشبعا بم ،ل السلطةسن الثاني طيب لله  تراه على رجالح

 . وفلسفة الدولة ،وروح الدولة ،الدولة

يخ مبادئ سفالدور السياسي لرجل السلطة في ظل الانفتاح السياسي والحقوقي أصبح محوریا نحو تر  ،ومن هنا     
 على المشاركة بتشجيع المواطنين ،من خلال انخراطه في مسلسل دمقرطة الحياة السياسية في المغرب ،الحكامة الجيدة
 لأي يحافظ على الاستقرار والأمن اللازمين بالشكل الذي ،والإسهام في بناء دولة الحق والقانون ،في الانتخابات
ممارسة حقوقهم  ويمكن المواطنين من ،يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،مشروع مجتمعي

 وحریاتهم.

الإشراف ودعم  في ،رجل التنشيط الثقافي بامتياز فتتجلى باعتباره الحكامة في الدور الثقافي لرجل السلطة، أما     
وتسهيل عمل الجمعيات الثقافية عند تأسيسها، بل ويوفر لها جميع أسباب النجاح في مهامها، وكذا من خلال 
مساهمته في إغناء الساحة الثقافية التي تهم السكان في المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، كما لا يقتصر دور العامل 

ت اهراوالمنظمات غیر الحكومية الناشطة في هذا الميدان. ولاسيما التظ ،لسياسيةبل يمتد إلى الأحزاب ا ،في الجمعيات
ر به كل منطقة على حدة، خالثقافية والمهرجانات الموسمية التي هي ملتقى للتعريف بالموروث الثقافي والفني الذي تز 

 ي والفلاحي والصناعي والحرفي المتميز. حومن تم، الاستثمار في المنتوج السيا
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 لطةالمفهوم الجديد للس على ضوء الشاملة العلاقة بين النظام العام والتنميةمحددات  الفقرة الثانية:

رجال السلطة  بنية وصلةببالدار البيضاء 1111خطاب أكتوبر ، منذ الخطب الملكية لسنوات متتاليةوجهت      
الاحتكاك و  ،وحماية الحریات الفردية والسلم الاجتماعينحو وجهة ترتكز على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية، 

وهو ، اسة القربوإيجاد حلول لمشاكلهم في إطار سي ،عبر إشراكهم في التدبیر نات والمواطنينالمباشر والميداني بالمواط
 .لمعوقات البنيويةالتجاوز  محمد عابد الجابري رغبة ملكية ما اعتبره

 ،محددة وأنماط ،على مرتكزات أساسيةفي قسمنا الأول كما حددناه سابقا  للسلطةالمفهوم الجديد  يقومو      
 :طرق تدبیر واضحة المعالمو 

الواجبات  تصادية؛الليبرالية الاق التعددية الحزبية؛ الملكية الدستورية؛ مرتكزات المفهوم الجديد للسلطة: -
 ؛الاجتماعية

المسؤول للشأن التدبیر العقلاني و  الشؤون المحلية؛و رعاية المصالح العمومية  أنماط المفهوم الجديد للسلطة: -
 ؛المحافظة على السلم الاجتماعي ؛ليالمح

المكاتب  حسن الاستقبال من خلال فتح الانفتاح على المواطنين؛ طرق تنزيل المفهوم الجديد للسلطة: -
 عين المكان؛ الملامسة الميدانية لمشاكلهم في بالمواطنين؛الاحتكاك الدائم والمباشر  الإدارية في وجه المواطنين؛

 إشراك المواطنين في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة.
العمل و  اية البيئةحم ولاسيما، الميادين ذات الأهمية والأولوية على فترتكز، مجالات المفهوم الجديد للسلطةأما        

 واللامركزية وعدم التركيز في ،السلطة في خدمة التنميةرجال ضرورة جعل حث الملك على ، كما الاجتماعي
 ،لة الحواريق فضيبغية تعم، للتقريب بين الفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ورش التنمية الشاملة

لتيسیر وسائل  ،أي تمييز دون ،، كما أكد الملك على إتاحة الفرصة للمواطنين في الاندماجبصراحة ووضوح ،والتشاور
 .تكنولوجي والعولمة لرفع التحدیاتفضلا عن ضرورة مواكبة مستجدات التطور العلمي وال ،الراحة والرفاه

الجديد للسلطة  المفهوم "الحسين أعيوشي" ستاذالأ، فیرى ستوري المغربيالد الفكر ومن وجهة نظر جانب من       
هو كذلك و  ،للسلطة يسعى إلى بناء تصور مذهب في الحكممجتمعي حداتي تنموي ديمقراطي، و بأنه مشروع 
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 ،، بذلكلخدمات العمومية، وتجويد اإلى تغيیر نمط الإدارة الترابية في المقام الأول تهدفاستراتيجية بناء مجتمع حداثي 
 840ي الحداثة والديمقراطية والتنمية.فهذا المفهوم الجديد تأتته ثلاثة مفاهيم، ه

رورة الإنصات ض ، بأنه إطار توجيهي لممارسة السلطة من خلال"عبد الحافظ إدمينو"يعتبره الأستاذ  بينما       
والمواطنين والقرب من همومهم، والتوجه نحو البحث عن الحلول والإشكالات، وتحسين الخدمات لمشاكل المواطنات 

 معها، السلطات العمومية علاقة بالمتعاملينالعمومية وفعالية المرفق العمومي، كما أنه مفهوم أساسي لتأطیر عمل 
ولاسيما المستثمرين، ومنطلق لمجموعة من الإصلاحات الأخرى التي تشهدها الإدارة خاصة في إختيار النخب 

 والبروفايلات الإدارية المناسبة لتنزيل هذا المفهوم على أرض الواقع.  

ة متكاملة حة، ولنظريأن المفهوم الجديد للسلطة هو تجسيد لرؤية واض "أحمد مفيد" يري الأستاذفي حين        
لة ومؤسساتها و جعل الدو ويستهدف ضمان كرامة المواطنات والمواطنين، الأركان حول مفهوم الدولة وآليات إشتغالها، 

 لة الحق والقانون.بناء دو  الرؤية الملكية الهادفة إلى من ينبثق هذا المفهوم الجديد في خدمة التنمية، لاسيما وأن هذا

 ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي: المفهوم الجديد للسلطة ينبني وتبعا لذلك، فإن       

ع بدون ورد الاعتبار لمجموعة من فئات المجتم ،نات والمواطنين، وحفظ حقوقهم وحریاتهمصيانة كرامة المواط -
 ؛إستثناء

 ؛تشاركي وتشاوري في علاقتها بالمرتفقات والمرتفقيندمقرطة الإدارة العمومية، واتخاذ القرارات بشكل  -
 السلطات العمومية أن تهدف إلى تحقيق التنمية والأمن. يجب على -

 أداء مؤسسات یر الإيجابي فييأما على مستوى المؤشرات الدالة على واقعية هذا المفهوم، وآثاره البينة في التغ     
 لى فيما يلي:الدولة وطريقة التدبیر العمومي، فإنها تتج

 ترسيخ سيادة القانون والمساواة أمامه؛ -
 ضمان تعليل القرارات الإدارية؛ -
 تبسيط المساطر الإدارية؛ -

                                                           

قناة ل، المصدر: الموقع الرسمي 0211يوليوز  01بتاريخ  ،برنامج خاص حول المفهوم الجديد للسلطة، بمناسبة الذكرى العشرون لعيد العرش المجيد -840 
، على الرابط التالي: 0211يوليوز  22 :تاريخ النشر تحت عنوان برنامج خاص...المفهوم الجديد للسلطة، تيفي، 1ميدي 

https://www.youtube.com/watch?v=XfqEuq_ptJ8&t=811s ،  10:02 ، الساعة1/1/0201تاريخ الزیارة. 
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تحسين علاقة الإدارات العمومية بالمرتفقات والمرتفقين على مستویات عدة، منها على سبيل المثال لا  -
لقي الشكایات تتوفیر فضاءات  –ليات التواصل والاعلام تفعيل آ –بنية الاستقبال تحسين : الحصر

سؤولية إعمال مبدأ ربط الم –مكافحة الرشوة والفساد  –ضمان الولوج للمعلومات  –والتظلمات ومعالجتها 
 841ات العمومية.إلتقائية السياسي –التدبیر التشاركي في اتخاذ البرامج والمشاريع والقرارت  –بالمحاسبة 

مارسة هو إطار توجيهي لم راتالتصو  ذهوفق ه نستشف أن المفهوم الجديد للسلطة وارتكازا على ما سبق،     
يتصل و يقوم على أولوية التنمية الشاملة، وترسيخ الحقوق الإنسانية، بهدف استتباب مفهوم الأمن الجماعي، السلطة، 

م دمقرطة الإدارة، مفاهيو من جهة،  والتنموي الحداثة والديمقراطيةهي  لا يقوم بدونها، أساسية بمفاهيمهذه المفهوم 
 .التنمية والأمن من جهة أخرىوحقوق الإنسان، و 

ها بالإدارة إلى المبادئ الأساسية اللازم تكريس "عبد الوافي لفتيت" فقد اعتبر وزير الداخلية،ل أما بالنسبة     
من خلال خطبه ورسائله السامية، مؤكدا على أن النهوض بمفهوم الخدمة  الملكالعمومية، التي ما فتئ يؤكد عليها 

العمومية يستدعي تأهيل الرأسمال البشري، في إطار منظومة إصلاحية من ثلاثة مستویات تتمثل في الالتزام الصارم 
رية، والنهوض شبمعايیر الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ورفع تحدي التكوين والتأهيل المستمر للموارد الب

 إطار من المسؤولية الإدارة العمومية ملزمة فين أ بالبنيات التنظيمية وتحسين الأساليب التدبیرية وتخليق المرفق العام
 842.الوطنية أن ترفع من مستواها وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين

قيدا، رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية أصبح اليوم أكثر تع الدور المحوري الذي يلعبهوفي هذا الإطار، فإن      
 ات والمواطنيننوالحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواط ،بالنظر للتطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع

وقدرته على استشراف  ،طةرجل السل يزفي كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تم
 .واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها ،هاته الحاجيات

                                                           

قناة ل، المصدر: الموقع الرسمي 0211يوليوز  01بتاريخ  ،العرش المجيد برنامج خاص حول المفهوم الجديد للسلطة، بمناسبة الذكرى العشرون لعيد -841 
، على الرابط التالي: 0211يوليوز  22 :تاريخ النشر تحت عنوان برنامج خاص...المفهوم الجديد للسلطة، تيفي، 1ميدي 

https://www.youtube.com/watch?v=XfqEuq_ptJ8&t=811s ،  12:02 ، الساعة1/1/0201تاريخ الزیارة. 
لبوابة ل لموقع الإلكترونيبا بلاغ لوزارة الداخلية منشور من المعهد الملكي للإدارة الترابية، المصدر: 02كلمة وزير الداخلية بمناسبة حفل تخرج الفوج   -842 

من السلك العادي لرجال السلطة  02يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج تحت عنوان: وزير الداخلية ، https://www.maroc.ma/arالوطنية 
 .12:21، الساعة 0/1/0201، تاريخ الزیارة: 0212يوليوز  2والفوج الثامن من مفتشي الإدارة الترابية، تاريخ النشر: الجمعة 

https://www.maroc.ma/ar
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ة بمجال التنمية لنظام العام ذو الصلفهوم المو  ،للسلطة المفهوم الجديدتكريس وزير الداخلية في بالنسبة لدور و      
 لإشرافاالاقتصادية والاجتماعية، فإنه إلى جانب حضور المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من خلال 

ب الوالي والحرص على تنفيذ برامجها وأهدافها، إلى جان ،وضع تصورات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على
ث يتولى عرض تصورات حي مشاريع وبرامج التنمية الحضرية، لوطنية للتنمية البشرية، فضلا عنة االمنسق للمبادر 

ديد عبر تلاوة تقرير مفصلا يحمل في طياته عبارات ومعاني موسومة بطابع تج ،الوزارة لهذه المشاريع أمام أنظار الملك
ه بفروض الطاعة تقديم وزير الداخلية في مستهل خطاب ،الولاء للملك أمیر المؤمنين في الخطابة والتحرير، ومن تجلياتها

جميع المبادرات  وأن ،للتوجيهات الملكية السامية والولاء للملك، وتأكيده أن عمل الوزارة ومبادراتها تأتي تفعيلا
ومن تم النهوض  ،الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصون الكرامة الإنسانية

 ،أوامرهو  ،ورسائله ،هي مستوحاة من الإرادة السامية للملك في خطبه ،والأجيال الصاعدة ،بالرأسمال البشري
  843وتعليماته السامية.

ابع والسلام على المقام العالي المنصور بالله"، التي تدل على الط"بعبارة  ،وزير الداخلية تصريحهكما ينهي      
الديني المتميز لأمیر المؤمنين سبط النبي، كما يسلم وزير الداخلية بين يدي الملك حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية 

ق بالمرحلة الثالثة ر المتعلباللغتين العربية والفرنسية مرفوقة بالتصو  0211إلى  0220البشرية خلال الفترة الممتدة من 
 ، وهذا دليل على الاشراف والتتبع والتقييم الملكي للعمل الحكومي.0202 – 0211للمبادرة 

أما على مستوى إشراف وزير الداخلية لمراسيم تنصيب الولاة والعمال، فإنه يتولى استنادا إلى مضمون كلمة      
لى ضوء قياس المعنية في مجالي التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتقييمها عالتنصيب رصد المنجزات التي حققتها الجهة 

مؤشر النمو الجهوي وطنيا، ومؤشر التنمية البشرية؛ ومؤشر التنمية الإقتصادية والإجتماعية، في هذا الصدد ما فتئ 
 مجالي التنمية الأساسية في يحث الولاة والعمال على الاصطلاع بأدوارهم تنفيذا للتعملينات الملكية وزير الداخلية

 الإقتصادية والإجتماعية، باعتبارها صمام الأمن الجماعي ترابيا ووطنيا.   

كحفل الاستقبال بمناسبات معينة، التواصل الأنشطة الملكية، يلاحظ على مستوى ، ارتكازا على ذلكو      
ص بما فيهم رئيس الحكومة، وهو ما يؤكد الحر  ،والنقاش الدائرين بين الملك وأعضاء الحكومة أو عضو من أعضائها

                                                           

ثة تصورات الجديدة للمرحلة الثلاالبمناسبة تقديم  لكي بالرباطبالقصر الم 0212شتننبر  11يوم الأربعاء  تصريح وزير الداخلية أمام أنظار الملك -843 
 www.cg.gov.ma  ، المصدر: الموقع الرسمي للحكومة المغربية 0220ماي  12انطلاقتها الملك في  من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى

 .11:01الساعة ، 11/0/0202تاريخ الزیارة 

http://www.cg.gov.ma/
http://www.cg.gov.ma/
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الملكي على معرفة وتتبع ومواكبة كل القضایا المرتبطة بشأن العام، حيث قد يطرح تساؤلات أو استفسارات أو 
توجيهات أو يطلب معطيات إضافية، وفي هذا الإطار، وخلال حفل الاستقبال الملكي بمناسبة إطلاق التصور 

، 0212شتنبر  11بتاريخ  0202إلى  0211الممتدة من  ،ثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالجديد للمرحلة الثال
ما ك  لملك ووزير الداخلية من جهة أخرى،دار نقاش خاص بين جلالة الملك ورئيس الحكومة من جهة، وجلالة ا

الحكومة  حيث غالبا ما نجده يحتل المرتبة الثانية من جهة أعضاء ،يتجلى موقع وزير الداخلية في الاستقبال الملكي
 . بعد رئيس الحكومة، رغم بعض الاستثناءات

 2991دجنبر  25رسوم المنسوخ الصادر في المبين المادة الأولى من الجوهري في أدوار وزارة الداخلية التحول ف     
مة من خلال مه ،لوزير الداخليةعلى الدور الإداري  تنص اهو أنهحول اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية 

الجديد  رسوملماوالسكان، عكس  دارية الأكثر ارتباطا بالمواطنات والمواطنينباعتبارها الوحدات الإ ،الإدارة الترابية
نص في مادته الأولى على الدور  الذي حول اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية 1111يناير 31 الصادر بتاريخ

 كمؤسسة متكاملة البنيان والأركان.  ،لوزارة الداخليةالإداري والأمني والسياسي 

ابية الجماعات التر  لنشاطوالمواكب  الدور الرقابيو  ؛الإداري الضبطي الدور الداخلية أدوار عدة: إذن، لوزارة     
 .التنموي الشامل الدورو  ؛للبلاد والسياسي الدور الأمنيو  ؛وهيئاتها ومجموعاتها

النظام ى سهر علالذي ي وزير الداخلية في: تتولى حسب المادة الثالثة الدور الأمني لوزارة الداخلية -
امة للقوات ية العشرف على الأمن العام حيث وضعت المديرية العامة للأمن الوطني والمفتش، إذ يالعمومي

نص على مهمة وزارة الداخلية في الحفاظ على فقد  0202سنة ، أما مرسوم ه المباشرإشرافالمساعدة تحت 
 النظام والأمن العموميين وتزويد الحكومة بالمعلومات العامة.

الملغى على سلطة  1122مارس  1 شريف من ظهیر 11: نص الفصل ممارسة سلطة اختيار العمال -
 ،1111فبراير  12 شريف الملك في التعيين بمنصب العامل، باقتراح من وزير الداخلية، وبمقتضى ظهیر

على تعيين العمال من بين المتصرفين الممتازين أو المتصرفين المساعدين ومن بين الأشخاص  11نص الفصل 
سنة، بمعنى أن وزير الداخلية أصبح متحررا من كل قيد  22المتوفرين على حنكة وخبرة والبالغ سنهم 

باستثناء شرط السن في اختيار من يصلح لتحمل المسؤولية في هذا المنصب، فلم يعد يشترط للترشيح لهذا 
سلطة "فحتى شرط الشهادة تم إلغاؤه،  والكفاءة والنزاهة، ،المنصب سوى شرطي الولاء للسلطة السياسية
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يوليوز  15في  64.815صدور المرسوم رقم  بالتجربة الفرنسية التي سعت منذ الاختيار فقط اقتداء
بأفراد من قطاعات مختلفة بعدما كانت تراهن  "Les Préfetsإلى تطعيم هيئة المحافظين "  2964

 844.فقط على الموظفين العموميين

إلى  اخلاله إنما ترمي من ،أن قيام وزارة الداخلية بهذه المهام المتنوعة ،كن القولولهذه الاعتبارات وغیرها، يم     
باشرة إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتوطيد الوحدة الوطنية، فالوزارة ليست مشاغلها الأولى هي المساهمة الفعلية والم

من خلال إعداد  ،االمقصود منهالمحافظة على النظام العام واستتباب الأمن، لأنه يقتضي حتما للقيام بها تحقيقها 
ان تقرير والقدرة على التكيف والمسايرة، فلئن ك ،والاستقرار ،والكفاءة ،هيئة رجال السلطة تتوفر فيهم الأهلية

الخمسينية قد أكد على يلاء أهمية قصوى منذ الآن، ليس فقط للحقوق المدنية والسياسية، بل أيضا للحقوق 
ن خلال م الترابية من أهمية وأولوية بالغتين فإن هذا ما أولته وزارة الداخلية والإدارة 845الإقتصادية والإجتماعية،

 نساء السلطةد استطاع رجال و فإلى أي ح من الأوراش والبرامج التنموية، الإشراف والمساهمة في بلورة وتنزيل العديد
 ذجا؟حالة الطوارئ الصحية نمو  –لمواجهة الأزمات الاستثنائية  ري الجدية والفعالية ضمن تدحلاتهمإعمال مؤش

نا من خلال استعرض دراسة حالة هيئة رجال السلطة لوزارة الداخليةوعليه، بعدما تطرقنا في المبحث الأول ل    
بين هاجس  ازدواجية مهام رجل السلطة، ثم لاشكالية تجليات الإصلاحات القانونية والتدبیرية لهيئة رجال السلطة

تدبیر حالة الطوارئ  وزارة الداخلية في التركيز على دور في المبحث الثاني، سنحاول النظام العام ورهان التنمية الترابية
 على النظام العام الصحي آثارهاو ، إذن ما هي أنماط تدخلات وزارة الداخلية في مواجهة جائحة كورونا، الصحية

 ؟الأساسية والحقوق والحریات

 

 

 

 

                                                           

 . 102ص:  مرجع سابق،محمد إدالغميس، علاقة الإدارة بالمواطن المغربي رجل سلطة نموذجا،  -844 

، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مرجع سابق، 0200سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة  02تقرير الخمسينية، المغرب الممكن،  -845 
 .12ص: 
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عام الصحي على النظام ال آثارهاو  تدخلات وزارة الداخلية في تدبير حالة الطوارئ الصحيةالمبحث الثاني: 
 الأساسية والحقوق والحريات

كانت  ما كيفو  ،ة الالتزام بالقانون في أي وقتعملا بمبدأ المشروعية، فإنه يتعين على السلطات العمومي     
روف أزمات اعتيادية، فإنه لا يصلح للتطبيق في ظل ظكان صالحا في ظل ظروف و فهوم إن  الظروف، بيد أن هذا الم

ان المجتمع، يترتب شأنها تهديد كي لات طارئة كالحروب وانتشار الأوبئة منلحا ستثنائية، حيث قد يتعرض أي مجتمعا
 846.ولةالددي إلى انهيار على الإصرار في تطبيقه استفحال الأزمة وتهديد للنظام العام، بما يؤ 

وفي هذا الصدد، فإن المشرع عندما يتوقع ظروفا استثنائية معينة، فإنه يبادر إلى وضع تنظيمات للأزمة التي تعد       
ومية اختصاصات بين الأزمة المتوقعة، بحيث يقرر للسلطات العملها في تلاؤم بين سلطة الإدارة و بمثابة حلول تشريعية 

 847.لمواجهة المخاطروسلطات إضافية، باعتبارها ضرورية 

وهكذا، قد تكون هذه الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية، إما في شكل نصوص دستورية أو قوانين استثنائية       
 848أو كليهما، حيث تفرض هذه الحلول قيودا على ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم وحریاتهم الأساسية.

ار لطوارئ باعتباره من تجليات حالة الظروف الاستثنائية التي يتطلب حلها إصدوارتكازا على ذلك، فإن قانون ا      
تشريعات خاصة، يتم من خلالها منح السلطات العمومية صلاحيات إضافية يتعذر حلها عبر القوانين العادية 

ضمونة م إضعاف حقوقوليس عادي، حيث يعمل على إنقاص و السائدة في الظروف العادية، هو قانون استثنائي 
 849من تم، فأي قانون ينقص من هذه الضمانات الدستورية هو قانون طارئ.في ظل القوانين العادية، و 

المغرب إسوة ا مباشرا لظروف استثنائية يعيشهالصحية ليس إلا تعبیرا صريحا و  وعليه، فإن إعلان حالة الطوارئ     
ة الملقاة يوفي سياق التحلي بحس المسؤول ،السكانسلامة بباقي دول العالم، ولأجل ذلك، وحرصا منها على صحة و 

المواطنين، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غیر وافدين من الخارج بفیروس  على عاتق المواطنات و 

                                                           
 .111، ص: مرجع سابقضمان الحریات، كالية الحفاظ على النظام العام و إشكالية الموازنة بين إشالشرطة الإدارية و  ،محمد البعدوي -846
سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية " دراسة مقارنة "، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة  ،محمد شريف إسماعيل عبد المجيد -847

 .010ص:  ،1111عين شمس، القاهرة، 
848 - Yehia KERKATLY, Le juge administratif et les libertés publiques en droit libanais et français, 
Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Grenoble, en sciences juridiques/droit 
public, Université de Grenoble, Grenoble, 2013, P: 249. 

 .00ص:  ،0212مرجع سابق، إعلان حالة الطوارئ وآثاره على حقوق الإنسان،  ،اس عبد الأمیر إبراهيم العامريعب -849
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المستجد، فقد تقرر وضع إطار قانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي الوباء و آثاره  11كوفيد 
 850ائحة عالمية.باعتباره ج

 وانطلاقا من ذلك، يمكن طرح التساؤلات التالية:     

 ما هي الضوابط والخيارات الدستورية المتاحة لمواجهة الظروف الاستثنائية؟           -
 هل علاقة الإطارين الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية هي تكامل أم تعارض؟                               -
ئ الصحية؟ ر مظاهر الرقابة على التدابیر الاستثنائية للسلطات العمومية في قانون الطوا ما هي -

 ت الأساسية؟الحریاسب بين حفظ النظام العام الصحي وحماية الحقوق و نعالج إشكالية التنا وكيف

داخلية في التدخلات وزارة  وهكذا، سنعالج هذه التساؤلات من خلال تقسيم الموضوع إلى مطلبين، نتناول     
لمقاربات ا ثم نركز اهتمامنا على ،المطلب الأول في تفشي الوباء على ضوء إعلان حالة الطوارئ الصحية مواجهة

ت وآثارها على النظام العام الصحي والحقوق والحریا ،والآليات المعتمدة لاتخاذ وتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية
 طلب الثاني.المفي  الأساسية

 تفشي الوباء على ضوء إعلان حالة الطوارئ الصحية تدخلات وزارة الداخلية في مواجهةالمطلب الأول: 

ومية المعنية ا وتفعيلها من لدن السلطات العمقانونية لإعلانهة و دستوري أسستنبني حالة الطوارئ الصحية على       
على ضوابط بمثابة التزامات ملقاة على عاتق السلطات العمومية والمواطنات  حيث تقوم هذه الأسس، بذلك

واجهة هذه ستورية متاحة لمد خياراتوالملتزمة على ضوء  تكريسا لروح المواطنة المسؤولة ،من جهة أخرى والمواطنين
 .(ولالأ رع)الفالاستثنائية من ناحية أخرى الظروف 

سيما حدثا بارزا، لا بواسطة بلاغ لوزارة الداخلية إعلان حالة الطوارئ الصحية شكلومن هذا المنطلق، فقد      
لة من إجراءات اسثتنائية مقيدة لبعض الحریات والحقوق الأساسية المكفو  ه مرسوم قانون الطوارئ الصحيةما تضمنمع 

 ة.روف العاديدستوریا، وتمكينه السلطات العمومية من وسائل وآليات استثنائية غیر مألوفة في الظ

                                                           
قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، مؤلف جماعي، مجلة يوسف الفيلالي،  -850

 .020 ، ص:0202، عدد خاص، 11مة، العدد علمية محك
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بالنظر  بائية العالميةو تدبیر الجائحة الفي وزارة الداخلية ل الضبطية تدخلاتومن هذا المنطلق، نستعرض لطبيعة ال    
لى ضمان إستعجالية وإلزامية، هادفة من ورائها إقائية و لطابعها الخاص، حيث كانت تدخلاتها ذات طبيعة ضبطية و 

رية أدائها واستمرا ، وضمان سیر المرافق العامة الأساسيةمن جهة النظام العام الصحيسلامة السكان، والحفاظ على 
، تماشيا مع متطلبات نظرية الظروف الاستثنائية، كما بلورها مجلس الدولة للخدمات الأساسية من جهة أخرى

 (.)الفرع الثاني الفرنسي

ا كومية من نوع خاص، نظرا لطبيعتها وحجم تدخلاته، فإن وزارة الداخلية بوصفها سلطة حارتكازا على ذلكو       
سواء على المستويين المركزي أو الترابي، وثقل مسؤوليتها في الحفاظ على النظام العام في شموليته، وحماية الحقوق 

فرع ال) والحریات الأساسية، فضلا عن مساهمتها في إرساء ضوابط وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وطنيا و ترابيا
 (.الثالث

 
 : الأسس الدستورية لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغربالفرع الأول

مية والمواطنات الضوابط الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمو  انتهمنقطتين رئيسيتين  نتناول في هذا الفرع    
الفقرة )نائيةالخيارات الدستورية المتاحة لمواجهة الظروف الاستثو (، الفقرة الأولى) والمواطنين في الظروف الاستثنائية

  .(الثانية

 في الظروف المواطنينق السلطات العمومية والمواطنات و : الضوابط الدستورية الملقاة على عاتولىالفقرة الأ
 .الاستثنائية

أجاز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للدول في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة،      
بتبني قيود استثنائية ومؤقتة على بعض الحقوق التي لا يمكن السماح بتبنيها في ظروف أخرى، إلا أن هذه الإجراءات 

 851وضع.يجب أن تتخذ أضيق الحدود التي يتطلبها ال

وفي نفس السياق، قامت لجنة حقوق الإنسان الأممية المعنية بتفسیر هذا العهد، حيث اشترطت على الدول      
الأطراف تقديم تبرير صريح لا يهم فقط قرار إعلانها حالة الطوارئ وحسب، بل أيضا لأي إجراء محدد استند إلى 

                                                           
دة في دجنبر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحالتصديق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع و  من العهد 2المادة  -851

1122. 
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 بقدر ية والمؤقتة لهذه الإجراءات، حيث لا يجوز أن تدوم إلاهذا الإعلان، فضلا عن تأكيدها على الطبيعة الاستثنائ
 دوام التهديد الموجه لحياة الأمة.

تتجسد  على مقتضيات852 0211يوليوز  01وتفعيلا لهذا الالتزام الدولي، نص الدستور المغربي الصادر بتاريخ      
وعلى (، ولاأ) ن جهةلطات العمومية ممن خلال ضوابط دستورية بوصفها التزامات دستورية ملقاة على عاتق الس

 (.ثانيا)المواطنين من جهة أخرى المواطنات و 

 : الالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية في الظروف الاستثنائيةولاأ

عتباريين اإذا كان صحيحا أن القانون هو أسمى تعبیر عن إرادة الأمة، فعلى جميع الأشخاص ذاتيين كانوا أو  -
بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، وهو ما يعكس بجلاء مبدأ سيادة القانون 

 853والمساواة أمامه؛
سلامة التراب الوطني في إطار احترام الحریات لعمومية على ضمان سلامة السكان و مسؤولية السلطات ا  -

 854والحقوق الأساسية المكفولة للجميع؛
التزام أشخاص القانون العام في تمكين المواطنات والمواطنين من الحقوق الأساسية في طليعتها الحق في   -

 855العلاج والعناية الصحية.

ة الحقوق وحماي ،وهكذا، فإذا كانت هذه الالتزامات تثیر مسؤولية السلطات العمومية في حفظ النظام العام     
ات والمواطنين بمناسبة مراقبة تقيد المواطن ،والحریات الأساسية في إطار احترام القانون، فإن هناك التزامات منوطة بها

 بالإجراءات القانونية المتخذة على المستوى العملي، ومن تجلياتها:

  856أي جهة كانت؛عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل 
 857ضمان السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني؛ 

                                                           
بتنفيذ الدستور، الأمانة العامة للحكومة، خمسون سنة من دساتیر المملكة المغربية،  0211يوليوز  01الصادر في  1-11-11ظهیر شريف رقم  -852

 .111، ص: 0210مديرية المطبعة الرسمية، سلسلة الوثائق القانونية المغربية، طبعة 
 من الدستور. 2الفقرة الأولى من الفصل  -853
 من الدستور. 01الفقرة الثانية من الفصل  -854
 من الدستور. 21الفصل  -855
 من الدستور. 00الفصل  -856
 من الدستور. 01الفصل  -857
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  ،لا يجوز معاملة شخص تحت ذريعة معينة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية أو حاطة بالكرامة الإنسانية
 858فالتعذيب جريمة معاقب عليها قانونا؛

 859بعته أو إدانته إلا طبقا للقانون.عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متا 

واطنين بالإجراءات والم مراقبة تقيد المواطنات، و في حفظ النظام العام االتزاماتهإن الخروج السلطات العمومية عن      
من شأنه إثارة  ،وحماية الحقوق والحریات الأساسية في إطار احترام القانون ،القانونية المتخذة على المستوى العملي

 طبقا للفصل الأول من الدستور. للمساءلة والمحاسبةؤوليتها وتعريضها مس

دجنبر  11تاريخ ب استقبل الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاءوتفعيلا لهذا المبدأ الدستوري، وعلى ضوء      
يذا نفتكلا من رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والمالية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك   0211
التي قامت  عبد الوافي لفتيت" على أنظار الملك تقريرا تضمن نتائج التحریاتات الملكية، رفع وزير الداخلية "للتعليم

ثبوت بعض الاختلالات التي شابت مهام وتدخلات بعض رجال السلطة المنتمين  بها مصالح وزارة الداخلية حول
عمال؛  2لمختلف درجات هيئة رجال السلطة، حيث رصدت تقصیرا عند عدد منهم، ويتعلق الأمر بوال واحد؛ 

 860خليفة قائد. 11قائدا؛ و 100باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و 02كتاب عامين؛   2

أصدر على ضوئها  حيثتقرير وزير الداخلية مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين،  كما تضمن     
 861كالآتي:  الملك تعليماته لأجل اتخاذ كل التدابیر القانونية اللازمة في هذا الشأن، نجملها

 عمال؛ 2على المجالس التأديبية المختصة بالنسبة لوالي و التوقيف عن ممارسة المهام مع الإحالة 

                                                           
 من الدستور. 00الفصل  -858
 من الدستور. 02الفصل  -859

 : 2M، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للقناة الثانية 0211دجنبر  11لاغ للديوان الملكي صادر بتاريخ ب-860 
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-
%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-
%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/ 12:12، الساعة 11/2/0202، تاريخ الزیارة. 

 نفس المرجع. -861 

https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/


  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

403 
 

  رجل سلطة مع عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة قصد توقيع الجزاءات  22توقيف ما مجموعه
 المناسبة؛

  رجل سلطة. 21توجيه توبيخ لفائدة 

  الاستثنائية: الالتزامات الملقاة على عاتق المواطنات والمواطنين في الظروف ثانيا

أما فيما يخص الالتزامات الملقاة على عاتق المواطنات والمواطنين في الظروف الاستثنائية، فتتجلى في احترام      
الدستور والتقيد بالقانون تكريسا لمبدأ سيادة القانون من جهة، والمواطنة المسؤولة التي تنبني على التمتع بالحقوق 

 862سؤولية والمواطنة الملتزمة والتلازم في ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.والحریات الدستورية بروح الم

ومن مظاهر واجبات المواطنة، تحمل التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات التي تصيب البلاد بشكل      
 863تضامني ومتناسب مع الوسائل المتاحة.

ا بط معينة، هي بمثابة التزامات دستورية ملقاة على عاتق الدولة، باعتبارهوهكذا، إذا كان الدستور قد فرض ضوا     
والنظام  ل استتباب الأمنالجهة المسؤولة عن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمواجهة أي ظرف استثنائي محتمل، لأج

 فما هي الخيارات الدستورية المتاحة لتحقيق ذلك؟ ،العامين

 الدستورية المتاحة لمواجهة الظروف الاستثنائية: الخيارات ةثانيالفقرة ال

 فيةظر لفي إطار ا ،يمكن القول أن الأساس الدستوري الذي يمكن الارتكاز إليه لإعلان حالة الطوارئ ،بداية     
 ،بفعل الانتشار السريع والخطیر للوباء العالمي كورونا المستجد 864التي يعيشها المغرب على غرار دول العالم،وبائية ال

 ،أثار نقاشا مستفيضا بين مختلف المتخصصين والباحثين، بين من يرى أن الأساس الدستوري للحالة الوبائية
من الدستور من خلال الإعلان  01وانعكاساتها على النظام العام وحقوق الإنسان وحریاته، يتجسد في الفصل 

                                                           
 من الدستور. 21الفصل  -862
 من الدستور. 22الفصل  -863
بخلاف العديد من الدساتیر التي حددت بشكل جلي إمكانية إعلان حالة الطوارئ فوق ضوابط معينة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الدستور  -864

فاع دعلى أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر مجلس الوزراء قانون باسم قانون ال 102الأردني الذي نص في مادته 
صدر العاهل الأردني، مرسوما ملكيا أ، 11الوبائية لتفشي فیروس كوفيد لمواجهة الحالة ، و 1110الأردن قانون للدفاع سنة بموافقة الملك، حيث أصدرت 

 .زراء بإعلان العمل بقانون الدفاعبالموافقة على قرار مجلس الو 
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من الدستور، إلا أنه  12الحصار بناءا على الفصل عن حالة الاستثناء، وبين من يقول بضرورة الإعلان عن حالة 
 وجب التمييز بينهما في علاقتهما بالحالة الوبائية.

 : إعلان حالة الحصارولاأ

من الدستور الإجراءات المتعلقة بإعلانها دون تحديد الحالات الممكنة لإثارتها، وذلك  12لقد حدد الفصل       
 من خلال الشكل التالي:

 ت الدستورية المتدخلة في حالة الحصار: الملك من خلال إصداره لظهیر وترأسه للمجلس تعدد المؤسسا
الوزاري للتداول فيه، ثم رئيس الحكومة من خلال التوقيع بالعطف على الظهیر، وإمكانية ترأسه للمجلس 

ديد تم الوزاري بطلب منه، وبناء على جدول أعمال محدد، والبرلمان من خلال سلطته في المصادقة على
 حالة الحصار؛

  غياب أية إشارة توضح الحالات الممكنة لإعلان حالة الحصار: الأكيد هو أنها إجراء استثنائي بالنظر
 لكونها محددة المدة وتتداخل فيها السلطات الدستورية )السلطتين التشريعية والتنفيذية(؛

 كن القول بأنها لا تسعف الدولة علىعامل الوقت: بالنظر للإجراءات المعتمدة لإعلان حالة الحصار، يم 
التعاطي الفوري مع الحالات المستعجلة في الظروف الاستثنائية، ولاسيما أن هذا الوباء هو جائحة عالمية 
يتميز بسرعة الانتشار بين البشر، وهو فیروس يهدد حياة فئات عمرية معينة، ومن تم فهو يمس بالصحة 

 865العامة والنظام العام بصفة عامة.

وتبعا لذلك، فإن اعتماد هذا الخيار في هذه الظروف الاستثنائية المستعجلة يبقى في غیر محله، فماذا عن الخيار      
 الثاني؟

 : إعلان حالة الاستثناءثانيا

من الدستور على خلاف حالة الحصار، الحالات الضرورية لإثارتها، وذلك من خلال ضرورة  01حدد الفصل      
حدة الترابية، أو وقوع أحداث معينة من شأنها المساس بالسیر العادي للمؤسسات الدستورية، مما وجود تهديد للو 

 يدعونا للتساؤل حول هل الوباء المستجد يشكل تهديدا حقيقيا لهذه الحالات؟

                                                           
 .011حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: يوسف الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان  -865
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 طورمع التلأنه و  ،أكيد لا، لأنه يمس بالصحة العامة للمواطنات والمواطنين، دون المؤسسات الدستورية     
التكنولوجي واستعمال الوسائل الرقمية في التدبیر، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، لم يعد ضروریا الولوج إلى 

 المؤسسة أو الاجتماع عن قرب لاتخاذ القرارات.

 هم:فتتجلى في تعدد المتدخلين و  أما فيما يخص إجراءات الإعلان عنها،     

  لشعب؛توجيه خطاب لات دستورية بشأنه، و ة رؤساء مؤسسالملك، من خلال إصدار ظهیر شريف واستشار 
  رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية من خلال تقديم آرائهم للملك بخصوص

 866الظروف الاستثنائية وكيفيات مواجهتها.

وارتكازا على ذلك، فإن حالة الاستثناء تعد خيارا دستوریا أكثر خطورة من حالة الحصار بالنظر للحالات      
ديرية لغياب آجال محددة لزوالها أو لتمديدها، مما يعطي للملك السلطة التقعلانها وطبيعة المتدخلين فيها، و المحددة لإ

ت، لب نفس الشكليات المقررة لإعلانها، وهو ما من شأنه إهدار للوقلتحديد إجراءاتها في الظهیر، كما أن رفعها يتط
 مراعاة لخصوصية هذا الوباء المستجد.

 : إعلان حالة الطوارئثالثا

 كن الحكومةميعتمد هذا الخيار إمكانية الحكومة في التشريع في ظرف استثنائي ووفق إجراءات محددة، حيث      
خلال الفترة الفاصلة بين دورات المجلسين كشرط أساسي لتقديم آلية قانونية تتجلى في مشروع مرسوم بقانون بغية 
تدبیر ظروف استثنائية مستعجلة لا تقبل التأخیر أو التأجيل، مع ضرورة الاتفاق مع اللجان الدائمة المعنية في كلا 

لي جوب عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه كإجراء تكميالمجلسين لدخول مرسوم بقانون حيز التنفيذ، مع و 
 867للمسطرة التشريعية خلال الدورة العادية الموالية.

، هو 10والفصل  21ن هذا الخيار الدستوري الذي يجد أساسه في الفصل إوانطلاقا من ذلك، يمكن القول      
 خيار منطقي وواقعي لاعتبارات وهي:

نها في مواجهة هذه الجائحة، نظرا لكو  الاختصاصأن الحكومة هي صاحبة  : يتجلى فيعامل الاختصاص -
ت تصرفها، والإدارة موضوعة تح ،تتوفر على كل الوسائل والإمكانات لمواجهتها باعتبارها سلطة تنفيذية

                                                           
 .010يوسف الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -866
 .012ص:  نفس المرجع، -867
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ومن تم فهي تتوفر على مؤسسة دستورية للتداول في القضایا التي تخصها من خلال المجلس الحكومي الذي 
تطلب ي محدد من حيث تاريخ انعقاده، و د مرة في الأسبوع مبدئيا، في حين أن المجلس الوزاري غیرينعق

قوق حلراهنة المرتبطة بالنظام العام و إجراءات خاصة، ولاسيما أن المجلس الحكومي يتداول في القضایا ا
 الإنسان، فضلا عن مراسيم القوانين.

فة بالحفاظ ية المكللها من طرف وزارة الداخلى المعلومات العامة المزودة لومن جهة أخرى، فإن الحكومة تتوفر ع      
ما دام أن هذه الوزارة هي قطاع وزاري ومكون أساسي من مكونات الحكومة، وما و  868الأمن العامين،على النظام و 

تمارس الإشراف و  دام أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها،
الوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكن مساءلتها ومحاسبتها سواء من طرف الملك، أو السلطة و 

 التشريعية من خلال آليات الرقابة على العمل الحكومي، أو من طرف المجتمع المدني والرأي العام بصفة عامة.

 حكومة إمكانية مواجهة الظروف الاستثنائية التي يصعب: إن اعتماد مرسوم بقانون يتيح للعامل السرعة -
رة طأو يتعذر مواجهتها بالخيارات الدستورية الأخرى، لاسيما مع الحالات الوبائية، وذلك لسهولة المس

اللجان البرلمانية، مما يساعد على إمكانية الحد من انتشار الوباء عبر اتخاذ وحصر المتدخلين في الحكومة و 
 869الاحترازية الضرورية لمواجهته.ستباقية و الإالإجراءات 

الضوابط از إبر عبر  ،بعدما تناولنا في الفرع الأول للأسس الدستورية لإعلان حالة الطوارئ الصحيةوهكذا،      
الخيارات الدستورية و  ،الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية والمواطنات والمواطنين في الظروف الاستثنائية

وما  ؟تجليات إعلان حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المواكبة لمواجهة الجائحة العالميةفما هي  ،هتهاالمتاحة لمواج
وهذا ما سنجيب عنه في  المستجد؟ 11 -وزارة الداخلية في تدبیر جائحة كوفيدل الضبطية تدخلاتالطبيعة هي و 

 الفرع الثاني.

 

 

                                                           
، 2202ة الرسمية عدد اخلية، الجريدبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الد 22/21/0202الصادر في  0-11-1222من المرسوم  1المادة  -868

 .22/20/0202بتاريخ 
 .012يوسف الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -869



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

407 
 

  الجائحة العالميةوزارة الداخلية في تدبير لتدخلاتالفرع الثاني: إعلان حالة الطوارئ الصحية والطبيعة الضبطية 

الفقرة ) تجليات إعلان حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المواكبة لمواجهة الجائحة العالمية نتناول في هذا الفرع     
 )الفقرة الثانية(. المستجد 11-الداخلية في تدبیر جائحة كوفيد وزارةل الضبطية تدخلاتالبيعة طو  ،الأولى(

 تجليات إعلان حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المواكبة لمواجهة الجائحة العالميةالفقرة الأولى:   

من تجليات إعلان حالة الطوارئ الصحية، صدور مرسوم بقانون باعتباره سندا قانونيا لأجل إضفاء المشروعية       
أو التي سيتم الشروع في اتخاذها، وبغية حث الجميع على الامتثال لحالة  يع الإجراءات الوقائية المتخذةعلى جم

 لتهيئ لها عبر أعمال مادية تجلت في مناشیر وبلاغات، والتي تم ا0202مارس  02الطوارئ الصحية المعلن عنها في 
ولقد أثار هذا القانون نقاشات متنوعة لاسيما على مستوى مؤشرات قياس فعاليته ونجاعته في حماية المبادئ  (،ولاأ)

 .(ثانيا)والمكتسبات الدستورية للحقوق والحریات الأساسية 

 الصحية: قراءة في مرسوم قانون إعلان حالة الطوارئ ولاأ

،  0202مارس  02على إثر حالة الطوارئ الصحية التي تقرر الإعلان عنها ابتداء من مساء يوم الجمعة      
المستجد تحت السيطرة، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون  11كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فیروس كوفيد 

 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها.

بذلك، وضع مرسوم بقانون حدا للنقاشات المرتبطة بالخيارات الدستورية المتاحة لمواجهة الظروف الاستثنائية،      
 ومن تم يمكن تقديم ملاحظات أساسية حوله، من حيث الشكل والمضمون.

 على مستوى الشكل :أ

 ى:ه لمقتضيات أخر لقد اعتمد مرسوم بقانون في أساسه الدستوري على ثلاثة مقتضيات مع إغفال     

  من الدستور: هو خيار دستوري لاتخاذ التدابیر الاستثنائية لمواجهة هذا الوباء؛ 21الفصل 
  من الدستور: يحددان دوافع وأهداف اعتماد هذا القانون، والمتجلية في  02( و 2)الفقرة  01الفصلين

احترام السلطات العمومية لالتزاماتها الدستورية من خلال حفظ صحة وسلامة السكان والتراب الوطني في 
 إطار التحلي بروح المسؤولية و روح التضامن الوطني.
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ات والمواطنين في خدمة أمن الدولة، ومن تم أولوية أمن ويستنتج من ذلك، تكريس خيار جعل أمن المواطن     
 المجتمع على أمن الدولة. 

 وفيما يخص المقتضيات التي تم إغفالها في الأسس الدستورية لمرسوم بقانون:     

  من الدستور: الذي يحدد المجالات التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي، ومن بينها  10الفصل
انين، لاسيما وأن مشروع مرسوم بقانون تم التداول فيه والمصادقة عليه في المجلس الحكومي بتاريخ مراسيم القو 

 ؛0202مارس  00
  رقم قانونالمن  12ولاسيما المادة  ،بالحق في الحصول على المعلومةالذي يتعلق  من الدستور: 01الفصل 

 870إجراءات النشر الاستباقي. التي تنص على ،المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة 12-21

 على مستوى المضمون ب:

 من حيث الصياغة: -2

لقد عبر المرسوم بقانون على الظروف الاستثنائية التي يواجهها المغرب على غرار باقي دول العالم، من خلال       
بط الصحة من خلال ر إعلان حالة الطوارئ الصحية. وما يميز هذه الصياغة هو الضبط المفاهيمي للحالة الوبائية 

العامة بحالة الطوارئ، باعتبارها علة وجودها، ومن تم تقييد مجالات تدخل السلطة العمومية وتحديد هدفها، ومن 
الطوارئ، ن حالة لإعلا اواسع اتعريفف العديد من الدول التي اعتمدت تم، اعتماد تعريف ضيق لحالة الطوارئ بخلا

لصحة العامة هي مكون أساسي من مكونات النظام العام، وأن حالة احيث إن  ،حيث تحتمل أكثر من معنى
 الطوارئ تنصب أساسا حولها ولا تخرج عن إطارها لتشمل عناصر أخرى.

 

 

 

 

                                                           
 .012يوسف الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: -870
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 من حيث الهدف: -1

إن الغاية من وراء اعتماد مرسوم بقانون تتلاءم والالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية من       
 والمواطنة المسؤولة من جهة أخرى. جهة،

 من حيث نطاق التطبيق:  -3

أتاح مرسوم بقانون للسلطات العمومية السلطة التقديرية لتحديد النطاق الترابي لإعلان حالة الطوارئ الصحية،      
لة الوبائية التشمل سواء النفوذ الترابي الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو الجماعي، وذلك حسب مؤشرات تطور الح

 في إطار السلطات الضبطية المخولة لها.

 من حيث طبيعة حالة الطوارئ الصحية: -4

 وتعلن عند الضرورة القصوى، وهذا مؤشر دال بأننا بصدد ظروف استثنائية. ،هي ذات طبيعة مؤقتة

 من حيث الآليات المتاحة للسلطات العمومية: -5

هة النص للسلطات العمومية اتخاذ تدابیر استعجالية ذات بعد وقائي لمواج تحقيقا للأهداف المشار إليها، يجيز     
 تفشي الوباء، وهي نوعين:

 أعمال قانونية: مراسيم وقرارات إدارية -
 أعمال مادية: مناشیر وبلاغات -

وعلاوة على هذه الآليات، فقد أجاز المشرع للحكومة عند الضرورة القصوى، اتخاذ وسائل تقويمية وعلاجية      
لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، وحدد نطاقها في الطابع الاقتصادي والمالي 

 871والاجتماعي والبيئي بصفة استثنائية.

 

 

                                                           
 .012المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: يوسف الفيلالي، قراءة في  -871
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 علان الطوارئ الصحيةبإوى النقاشات المثارة حول مرسوم قانون : على مستثانيا

 إشكالية تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحيةأ: 

بالنظر لكون حالة الطوارئ الصحية قد تم الإعلان عنها بموجب عمل مادي، في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية      
السلطات  بناءا على دورها في التنسيق بين مختلفالعامين، و ة بحفظ النظام والأمن باعتبارها سلطة عمومية مكلف

لبلاغ الإجراءات الاحترازية المستعجلة للحد من تطور الحالة الوبائية، حيث نص اية المعنية باتخاذ كل التدابیر و العموم
الموقع الالكتروني و  على تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية والشروع في تطبيقها، اعتمادا على وسائل الإعلام الرسمية

 872الرسمي للوزارة.

، حيث 0202مارس  02وشرعت السلطات العمومية في تنفيذ هذا الإجراء الاستباقي مساء يوم الجمعة      
 قوبل بالتزام ايجابي من لذن المواطنات والمواطنين.        

ية، مادام أن ونلا يعد مخالفة قان، فإن عدم التنصيص على تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية نتيجة لذلك     
سوم بقانون هو تحديد تاريخ رفع العمل بحالة الطوارئ الصحية، وليس تاريخ الإعلان عنها، مر الهدف من صدور 

في مادته الأولى،  873مارس الجاري، وهو ما ينص عليه المرسوم التطبيقي 02على اعتبار أنها سارية المفعول منذ 
أبريل مع إمكانية تمديد مدة سریانها وفق نفس الشكلية المعتمدة  02صحية في مساء حيث ترفع حالة الطوارئ ال

 لإعلانها.                    

لمواجهة هذا الإشكال، يمكن التذكیر بتاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية في مرسوم التمديد أو في مرسوم رفع      
حالة الطوارئ الصحية أو في قانون رفع العمل بمرسوم قانون إعلان حالة الطوارئ الصحية، حتى يكتسي تاريخ 

 إعلانها صبغة عمل قانوني لا عمل مادي.             

                                                           
المتضرر  لالموقع الرسمي الحكومي الخاص بالبلاغات المتعلقة بفیروس كورونا المستجد، وعمليات الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غیر المهيك -872

    من كورونا.

بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فیروس كورونا كوفيد  0202مارس  02صادر في  0-02-012مرسوم  -873
 .0202مارس  02مكرر، في  2221، الجريدة الرسمية نصوص عامة، عدد11
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جاء على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببلادنا من جهة، وفي إطار ا أن اعتماد مرسوم بقانون علم     
التدابیر الوقائية العاجلة التي اتخذها السلطات العمومية للحد من تفشي الوباء، بعد تسجيل بعض التطورات بشأن 

 874لسيطرة.وذلك بهدف إبقاء الحالة الوبائية تحت اإصابة مواطنين غیر وافدين من الخارج بفیروس كورونا المستجد، 

              المعلنة إشكالية الآلية القانونية لرفع حالة الطوارئ الصحيةب: 

سریانها تم مدة و على كيفية إعلانها نص فقط لم يحدد مرسوم بقانون كيفية رفع حالة الطوارئ الصحية، حيث      
تخاذها، بخلاف قانون الدفاع الأردني على سبيل المثال، الذي حدد كيفية إيقاف نطاقها الترابي والإجراءات الواجب ا

العمل به، مادام أنه قانون استثنائي، ساري المفعول في الظروف الاستثنائية، ولأن العمل به يتطلب إرادة ملكية، 
عن وقف  ى أنه " يعلنتصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء الذي يناط إليه تنفيذ هذا القانون، حيث نص عل

 875العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".

، أن إعلان حالة الطوارئ الصحية المغربي إلا أنه يستشف من خلال المادتين الأولى والثانية من مرسوم بقانون     
 ءحياة الأشخاص وسلامتهم مهددة جرا حالة الطوارئ الصحية إجراء استثنائي واحترازي ضروري، كلما كانت

 رفع حالة الطوارئ الصحية رهين بمؤشرات تطور الحالة الوبائية.                         انتشار الوباء، حيث يبقى إعلان

وازي أهدافها، فإنه طبقا لمبدأ تالطوارئ الصحية و  حالةقد حدد دوافع إعلان وتمديد  وهكذا، فإذا كان المشرع     
ويسري  قانونيا، ختصاص والإجراءات، يكون الاختصاص بإلغاء أي عمل قانوني من صلاحيات الجهة المختصةالا

هذا المبدأ على جميع أنواع القرارات الإدارية سواء التنظيمية منها أو الفردية، ومن تم، فإن السلطة التي لها حق إصدار 
 المخول لها إنهاء العمل به.       مرسوم إعلان أو تمديد حاله الطوارئ الصحية هي نفسها 

وارتكازا على ذلك، فإن إجراءات إلغائه تكون مماثلة لإجراءات اتخاذه، فالمرسوم يلغى بمرسوم، احتراما لمبدأ      
باعتباره مبدأ ملزما لجميع السلطات الإدارية، كما أن القرارات الإدارية المتخذة من طرف  ،تراتبية القواعد الدستورية

ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لحفظ النظام العام الصحي في ظل حالة طوارئ المعلنة عنها تلغى وفق نفس 
 876الشكلية.

                                                           
 .222يوسف الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -874
 .1110لسنة  12قانون الدفاع الأردني رقم  منالثالثة من المادة الثانية فقرة ال -875
 .221يوسف الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -876
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 الطوارئ الصحية إشكالية الرقابة على الإجراءات الضبطية المتخذة في حالةج: 

ة لمواجهة سلطاتها الإدارية للتدابیر الاستثنائيسوم بقانون احتكار الحكومة و يظهر جليا من خلال مقتضيات مر      
تفشي الوباء، حيث أخذ مرسوم بقانون شكلا تنفيذیا محضا، كما لو أنه مرسوم تنظيمي من أعمال الحكومة، حيث 

تسبات الدستورية لمكلسلطات العمومية كضابط للنظام العام الصحي، وبين اينبني في جوهره على إشكالية موازنة ا
 المواطنين.للمواطنات و 

لكن، السؤال الذي يطرح نفسه، من يراقب التدابیر الاستثنائية للسلطات العمومية في الظروف الاستثنائية؟ و      
بضمان احترام السلطات العمومية للحدود هل آليات الرقابة على الأعمال الإدارية في الظروف العادية كفيلة 

ية ولمبدأ التناسب بين حفظ النظام العام وصونه وحماية الحقوق والحریات الأساس ،والضوابط القانونية المحددة من جهة
رارات نة حقيقية لتكريس مبدأ سيادة القانون وجعل كل القامومن تم، هل الوثيقة الدستورية ض المكفولة دستوریا؟ 

اذا عن م الفردية قابلة للطعن فيها أمام الهيئة القضائية المختصة في الظروف الاستثنائية؟ وأية سواء التنظيمية الإدار 
الأعمال المادية، فلا نجد لها سندا دستوریا بالمقارنة مع الأعمال القانونية الأخرى سواء في الظرفين العادي أو 

 877 الاستثنائي؟

ز قانون الدفاع الأردني لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا وارتكازا على ذلك، فقد أجا     
القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب 

صل فمصلحة بالنيابة عن الشخص، أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا، وعلى المحكمة أن ت
في الطلب على وجه السرعة، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد 

 878المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائما.

 ، قد مكن السلطات العمومية من سلطات واسعةإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب فإذا كان مرسوم بقانون     
ولاسيما  ،وأخرى مادية ذات طابع تنفيذي محض، كان لزاما إخضاعها للرقابة ،واستثنائية، من خلال وسائل قانونية

                                                           
 .0211من دستور  112الفقرة الثانية من الفصل  -877
 من قانون الدفاع الأردني. 2المادة  -878
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ة المتخذة أو في كيفيات الوقائي القضائية منها احتراما لمقومات نظرية الظروف الاستثنائية سواء على المستوى التدابیر
 879الطوارئ الصحية قانون استثنائي.تنفيذها، لاسيما، وأن مرسوم قانون حالة 

ولهذه الاعتبارات وغیرها، يمكن القول، بأن الإطار القانوني المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان      
عنها، كرس الالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية من جهة، والمواطنة المسؤولة من جهة أخرى، 

ل لم يراعي الإطار الدستوري للمملكة، من خلال مبدأ الفصل بين السلط في توازنها وتعاونها، في أي لكن، بالمقاب
ى أسس الديمقراطيات والقائم عل ،ظرف كيفما كان، فضلا عن الاختيار الديمقراطي للمملكة باعتباره ثابتا من ثوابتها

 .مكونات الدولة والمجتمع المغربين المباشرة والتمثيلية والتشاركية والمواطنة، وبالنظر لكونه م

وهذا ما يدفعنا لنعرج صوب تدخلات السلطات العمومية لمواجهة تفشي الجائحة في إطار تطبيق أحكام قانون      
 المستجد. 11 -وزارة الداخلية في تدبیر جائحة كوفيدل الضبطية تدخلاتال الطوارئ الصحية، من خلال رصد طبيعة

 المستجد 29-الداخلية في تدبير جائحة كوفيد وزارةل الضبطية تدخلاتال: طبيعة قرة الثانيةالف

لا أحد يجادل في كون الضبط الإداري يعد ضرورة اجتماعية، فهو عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تفرضها     
كل لوائح وتأخذ شهيئات الضبط الإداري على حریات الأشخاص، أو نشاطاتهم بهدف الحفاظ على النظام العام، 

تنظيمية، أو قرارات فردية، أو جزاءات إدارية، ويترتب عنها تقييد لحقوق وحریات الأشخاص بالقدر الذي يضمن 
إيجاد نوع من التوازن بين متطلبات ممارسة الحقوق والحریات، وضرورات الحفاظ على النظام العام، وهذه الملائمة 

 .880ا هيئات الضبط الإدارييحددها المشرع بمفهومه الواسع، وتنفذه

ومع أهمية أعمال الضبط الإداري، يبقى واضحا أن نشاط الإدارة وما تحتويه من تقييد لحریات الأشخاص سواء     
في الظروف العادية، أو في الظروف الاستثنائية، يعد من السلطات البالغة الخطورة في آثارها على الحریات العامة،  

 881هيئات الضبط الإداري عن هدفها المحدد، وهو المحافظة على النظام العام.كما يعتبر مجالا لانحراف 

                                                           
 .220-221الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: يوسف  -879

880- De Laubadere : « Traité Elémentaire de Droit Administratif », Revue internationale de droit 
comparé, Vol. S .N°2, Avril – Juin 1953, p : 49. 

 .02ة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات، مرجع سابق، ص: محمد البعدوي، الشرط -881



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

414 
 

ية كسلطة حكومية معن على سلطات استثنائية لفائدة وزارة الداخلية 882وهكذا، نص قانون الطوارئ الصحية،     
الوبائية، سواء أخذت  ةبمواجهة تفشي الوباء وتداعياته، من خلال اتخاذها لجميع التدابیر اللازمة التي تقتضيها الحال

شكل أعمال قانونية أو مادية، إلى جانب تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، 
 883وأمن الدولة واستقراره، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض.

مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء  نص ، فقدالترابيةوفي هذا الإطار، وعلى مستوى الإدارة      
 وذلك باتخاذ كل التدابیرالحفاظ على النظام العام الصحي، العمال في على سلطة الولاة و  884،التراب الوطني

و الحد أ الاستثنائية سواء ذات طبيعة توقعية أو وقائية أو حمائية، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة أشخاص بمساكنهم
من تنقلهم أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو فرض حجر صحي اختياري أو إجباري أو إقرار 

 885أي تدبیر آخر من تدابیر الشرطة الإدارية.

انطلاقا من هذه المادة وغیرها، يمكن تحديد السمات البارزة لطبيعة التدخلات الضبطية لوزارة الداخلية، من      
لال تجنيدها لكل الوسائل البشرية العاملة سواء بالإدارتين المركزية أو الترابية من رجال ونساء السلطة وأعوانها، خ

المؤهلة لمواجهة الوباء من خلال استحضارها لكل المعارف العلمية والمكتسبات التقنية والتراكمات المهنية في التصدي 
 ،ها للسيناريوهات المحتملةوطرح ،لتطور الحالة الوبائية والتتبع اليومي ،يدانيلهذا الوباء، وذلك بالحرص على التواجد الم

والتفكیر في الحلول العقلانية الكفيلة بالتصدي للوباء، مع الحرص على التزامها بقواعد الحوار والإنصات والتشاور 
 886احتراما لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة. ،مع كل الفاعلين الترابيين المعنيين

خص ولاة في ش ومن تم، فإن سلطات وزير الداخلية بما فيها الإشراف على أعمال الإدارة الترابية وتوجيهها    
الأقاليم، بالنظر لمكانتهم الدستورية المتضمنة في باب الجهات  العمالات وعمالة المقاطعات وعمالالجهات وعمال 

                                                           
المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  0202مارس 02، الصادر في 010-02-0لأن مرسوم بقانون رقم قانون الطوارئ الصحية نقول  -882

، قد استنفذ مسطرته التشريعية بعد المصادقة عليه 0202مارس  02مكرر في  2221الرسمية عدد  الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمنشور بالجريدة
 من الدستور. 21، طبقا للفصل 0202ماي  02بتاريخ  1.02.22الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم 02-02بقانون رقم 

   .0202ماي  02المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية  -883
بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني  0202مارس  02الصادر في  0.02.012الة الطوارئ الصحية رقم لان حمرسوم إع -884

 .0202مارس  02مكرر في  2221، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 11كوفيد  فیروسلمواجهة تفشي 
 أرجاء التراب الوطني. المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر -885

لسلة مواضيع سيوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  -886
 .022-020، ص: 0201، 110الساعة، العدد 
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ذ النصوص التنظيمية ومي ترابيا وسلطة تأمين تطبيق القانون وتنفيسلطة التمثيل الحك الجماعات الترابية، ومن تجلياتهاو 
 887ومقررات الحكومية وسلطة المراقبة الإدارية.

 :طبيعة التدخلات الضبطية لوزارة الداخلية ترتكز على الخصائص التاليةهكذا، وارتكازا على ما سبق، فإن      

ل باعتباره من النظام العام الصحي من خلاتروم الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع ضبطية وقائية:  -
حماية النظام العام في شموليته من جهة أخرى، ة حياة وضمان سلامة المواطنات والمواطنين من جهة، و حماي

ظيمية ذات ية مستوحاة من الأسس القانونية والتنعبر اتخاذ تدابیر استثنائية غیر مألوفة في الظروف العاد
ى التي تشكل مرجعا مهما للدولة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وهي تدابیر الممارسات الفضلالصلة، و 

 888توصف بكونها تدابیر الضبط الإداري الاستثنائي تمييزا لها عن إجراءات الضبط الإداري العادي.
من  جاءت واضحة في المادة الأولى ، حيثالعاجل )صبغة الاستعجال(التدخل الفوري و  ضبطية فورية: -

لطوارئ الصحية، للحد من تفشي الوباء، تفادیا للأخطار التي يمكن أن ينتج عنها، وفي المادة قانون ا
أي إجراء الخامسة من مرسوم إعلان الطوارئ الصحية، وذلك من خلال تمكين الحكومة سلطة اتخاذ 

 بصفة استثنائية.يكتسي صبغة الاستعجال و 
لطة تقديرية دارة حرية التصرف في شأن ما، يقال إن لها س: وتعني أنه حينما يترك القانون للإضبطية تقديرية -

في هذا الشأن، وعندما يقيد حريتها في أمر من الأمور، فلا تستطيع أن تتصرف إلا على نحو معين، فإن 
 889اختصاصها يكون اختصاصا مقيدا.

ة لحماي تدابیر استعجاليه في إطار التزام الحكومة على اتخاذ وهو الأمر الذي جسده قانون الطوارئ الصحية،     
الحد من انتشار الوباء، تفادیا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها، دون تحديدها حياة الأشخاص وضمان سلامتهم و 

 ،وريقانونية وأخرى مادية لأجل التدخل الفبشكل دقيق، حيث نص فقط على آليات تفعيلها من خلال وسائل 
 للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية.

                                                           
خمسون سنة من دساتیر المملكة المغربية، سلسلة الوثائق القانونية المغربية،  ،ومة، الأمانة العامة للحك0202وز يولي 01من دستور 120الفصل  -887

 .121، ص:0210مديرية المطبعة الرسمية، طبعة 
888-Yehia KERKATLY: Le juge administratif et les libertés publiques en droit libanais et français، 
Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Grenoble، en sciences juridiques/droit 
public، Université de Grenoble, Grenoble, 2013,p : 63. 

 .322سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية " دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص: ،محمد شريف إسماعيل عبد المجيد -889
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وهكذا، فإذا كان المشرع قد مكن الإدارة من حرية التصرف، مادامت هذه الأخیرة موضوعة رهن تصرف      
الحكومة، فإنه من حيث ركن السبب، أي الحالة الواقعية التي دفعت بالسلطة الإدارية لاتخاذ أي إجراء كيفما كان 

لطوارئ له لعبارات: خلال فترة إعلان حالة افقد عمل على تقييد حريتها في التصرف، من خلال استعما 890طبعه،
ائي أو صبغة الاستعجال، سواء كتدابیر استثنائية ذات بعد وق –بصفة استثنائية  –الضرورة القصوى  -الصحية 

 891علاجي، وهو ما يضفي صبغة خاصة على نظرية الظروف الاستثنائية.

فهومه الرئيسي لوجود الضبط الإداري بم : تسعى إلى حفظ النظام العام وحمايته هو المبررضبطية هادفة -
المادي، وجهاز الشرطة الإدارية بمفهومها العضوي، فبدون فكرة النظام العام لا يمكن الحديث بالضرورة عن 

 وجود جهاز الشرطة الإدارية. 

مختلف  لوهكذا، يبقى مفهوم النظام العام مفهوما عاما لا يمكن تحديد مفهومه بدقة متناهية، حيث إنه يشم    
 892جوانب الحياة داخل المجتمع، كما قد يتسع حسب الاعتبارات التي يقيم عليها كل مجتمع مفهومه للنظام العام.

كما، أنها تهدف من وراء حماية الحقوق والحریات الأساسية، لطبيعتها الكونية، خصوصيتها الوطنية، فهي       
 ریات بامتياز.الحدستور نظرا لكونه دستور الحقوق و اختيار ديمقراطي للمملكة لا رجعة فيه، ومن تم يضمنها ال

 ةزي والترابي في مواجهة الجائحة العالميتدخلات وزارة الداخلية على المستويين المرك: ثالثال رعالف

 للشؤون الداخلية تينالعام يتينالمدير وتحديدا  ،لوزارة الداخلية تدخلات الإدارة المركزيةنتناول في هذه الفقرة      
لوزارة  ابيةلإدارة التر با ولاة والعمالالتدخلات تسليطنا للضوء على فضلا عن ( الفقرة الأولى) والجماعات الترابية

أسسها ومحطاتها  وذلك من خلال إبراز ،11- كوفي للفیروس التاجي لحد من انتشار البؤر الوبائيةفي ا الداخلية
 (.الفقرة الثانية) الجوهرية

 لمركزيةلإدارة ابا المديريتين العامتين للشؤون الداخلية والجماعات الترابية تدخلات :ولىالفقرة الأ

تضطلع الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بأدوار طلائعية في مجال تدبیر الأزمات الاستثنائية، وآثارها السلبية في      
لما ى عاتقها، و لا، وثقل المسؤوليات الملقاة علهمعظم مجالات الحياة العامة، وذلك بالنظر لحجم التدخلات المنوطة 

                                                           
890 - Yehia KERKATLY : Le juge administratif et les libertés publiques en droit libanais et 
français, Op.Cit, p : 39. 

 .021يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -891
 .22للنشاط الإداري، مرجع سابق، ص: ية نة، الوسائل القانونعبد القادر باي -892
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قي السلطات باآليات علمية وتقنية ورقمية، لا نكاد نجد نظیرا لها في ، و املةتمتلكه من موارد بشرية ومادية متك
ظائفه، وفي طليعته و يعرف تنوعا وتناغما في أشكاله و  هو ما يتجسد في هيكلها التنظيمي الذيالحكومية الأخرى، و 

 المديريتين العامتين للشؤون الداخلية والجماعات الترابية. 

 ليةالمديرية العامة للشؤون الداخ : 

 النظام العامين من خلال مصالحها المركزية عبر جمع ومعالجة وتبادل المعلوماتيتجلى دورها في استتباب الأمن و      
المتعلقة بمجالات النظام والأمن العموميين، وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي ذو الانعكاس على النظام والأمن 

بمعناه الشامل، باعتبارها المحرك والمنسق  والتعاون والرصد والتتبع الأمنيالعموميين، فضلا عن آليات التنسيق 
الديناميكي للعمل الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية بغية قياس وتحديد حجم المخاطر الأمنية، ثم ضبط وتسويق 

اسي ن دورها الأسالمعلومات الأمنية والحرص على ضمان نجاعة وفعالية الإجراءات والتدخلات من جهة، ناهيك ع
ى مستوى الإدارة لنساء السلطة عوباقي مكونات رجال و  ،ت والأقاليمالعمال في العمالاالولاة و في مراقبة وتتبع أداء 

 893مسؤول سامي برتبة والي. ايشرف عليه تيالترابية ال

 0202أبريل  1في 2220وفي هذا الإطار، ساهمت المديرية العامة في إصدار منشور عن وزير الداخلية رقم      
 11.894حول تدبیر وفيات الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة بفیروس كوفيد 

 المديرية العامة للجماعات الترابية : 

دخلها لصعوبة ت مواكبة عمل الجماعات الترابية في تدبیرها للأزمات في كافة مجالاتيتجلى دورها في رصد وتتبع و     
الوصي الفعلي على  آرائها في هذا الشأن بصفتهالى عاتقها عبر تقديم مبادراتها و قاة عالالتزامات الملتنفيذ القوانين و 

الجماعات الترابية من خلال مؤشرات قياس المخاطر، وفي هذا الصدد نورد أهم الدوریات الصادرة عن الوالي المدير 
 895ابية.م أنه يواكب عمل الجماعات التر العام للجماعات الترابية والمقترحات المرفوعة لوزير الداخلية لإصدارها مادا

كما، تتكلف المديرية بتحضیر القرارات التي يتخذها وزير الداخلية، في إطار المراقبة الإدارية للجماعات الترابية،       
عبر فرض رقابة على أعمال قبلية على الجماعات الترابية سواء منها قرارات رؤساء الجماعات أو مقررات مجالسها 
                                                           

 .022يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -893
894- Circulaire du Ministre de l’Intérieur N° 6335 du 01 Avril 2020sur la Gestion des décès de cas 
suspects ou confirmés de Covid-19. 

 .0202 لسنة من المرسوم المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية 1المادة  -895
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 وكذا مواكبة نظيمية المعمول بها،النصوص التالمقتضيات القوانين التنظيمية و  مدى التزامهما على احترام لضمان
 .ومزاولة اختصاصاتها الجماعات الترابية قصد القيام بمهامها

، في ذوفي هذا السياق، ساهمت المديرية خلال الفترة الممتدة لحالة الطوارئ الصحية، أي منذ دخولها حيز التنفي    
، وإلى غاية شهر يونيو من نفس السنة، في إصدار منشورات موقعة من لدن 0202مارس02مساء يوم الجمعة 

، منشورا 25الوالي المدير العام للجماعات الترابية عطفا عن وزير الداخلية لفائدة الجماعات الترابية، بلغ مجموعها 
 896.دليلا عمليا، وبلاغا مشتركا واحداو

                                                           
 11الصادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية حول الوقاية من تفشي وباء كوفيد  0202مارس  00في  1022منشور وزير الداخلية رقم  -896

 صادية والاجتماعية، يهم الجماعات الترابية في المجال المالي.وأثاره على المجالات الصحية والاقت
جات المنتوالوسائل الوقائية الانفرادية و  حول التوقعات المكاتب الجماعية للصحة 0202مارس  01في  1002منشور وزير الداخلية رقم  -

 . (BCH) المعقمة للأماكن العمومية 
ة صادرة عن المديري ،نح شهادات عبر الموقع الالكترونيول تنفيذ إجراءات مبسطة لمح 0202أبريل  12في  0012منشور وزير الداخلية  -

 العامة للجماعات المحلية.
حول التدبیر الأمثل للنفقات للجماعات الترابية الصادر عن المديرية العامة للجماعات  0202أبريل  10بتاريخ  2012منشور وزير الداخلية  -

 الترابية. 
حول انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات. صادر عن المديرية العامة  0202أبريل  00بتاريخ  2122ة منشور وزير الداخلي -

 للجماعات الترابية.
الس العمالات لمغربية لرؤساء مجبلاغ مشترك لوزارة الداخلية من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية وجمعيات جهات المغرب والجمعية ا -

لاستثنائية بشكل اابية وهيئاتها دوراتها العادية و اليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حول إمكانية عقد مجالس الجماعات التر الأقو 
 حضوري مع الحرص على اتخاذ كافة التدابیر الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة.

ر احول مساطر التدبیر للامادي المتعلقة بإيداع و معالجة الطلبات و استصد 0202أبريل  02بتاريخ   D2314منشور وزير الداخلية رقم  -
 يع الالكتروني.وضع مسطرة مبسطة لتسليم مفاتيح التوقالاقتصادي عبر المنصة الرقمية و  الرخص ذات الطابعالتراخيص المتعلقة بالتعمیر و 

( الصادرة عن المديرية العامة Watiqa.maتنقل الاستثنائية )حول وثيقة ال 0202أبريل  01في  0212منشور وزير الداخلية رقم  -
 للجماعات المحلية.

 الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية. 0202ماي  2في  100منشور وزير الداخلية رقم  -
 الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية. 0202ماي  2في  021منشور وزير الداخلية رقم  -
حول انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق جزاءات المتعلقة بالموارد المدير  0202ماي  11بتاريخ  1122ير الداخلية منشور وز  -

 (.ةمن طرف الجماعات الترابية، الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية )اعتمدت المديرية الجماعات الترابية عوض الجماعات المحلي
 ، الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية.0202ماي  11في  20لية رقم منشور وزير الداخ -
حول انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات،  0202ماي  02بتاريخ  1000منشور وزير الداخلية  -

 الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية.
حول عمل مكاتب الحالة المدنية خلال فترة الحجر الصحي، الصادرة عن المديرية  0202ماي  02بتاريخ  1002 الداخليةمنشور وزير  -

 العامة للجماعات الترابية.
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تنسيق مع بأدوار أساسية تتجلى في المساهمة ب مديرية تدبير المخاطر الطبيعيةوفي نفس السياق، تضطلع      
نها، وإعداد تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبیر المخاطر الطبيعية والحد ماعات والهيئات المعنية، في وضع و القط

من المخاطر  ، وكذا المساهمة في وضع المخططات الوطنية للوقايةمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها
 الطبيعية وآليات المراقبة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

صد ر كما يعهد إليها بتنمية المعرفة بالمخاطر الطبيعية، من خلال تجميع وتبادل واستغلال المعطيات المتعلقة ب      
المخاطر. وتسهر على دعم العمالات والأقاليم في تدبیر المخاطر وفق التوجهات الوطنية وعلى إعداد وتتبع تنفيذ 

 .897البرنامج السنوي للحساب المرصد لأمور خصوصية "صندوق محاربة الكوارث الطبيعية

 لوزارة الداخلية داخل نفووها الترابي تدخلات الإدارة الترابية ة:ثانيالفقرة ال

صلاحية السهر على تطبيق الظهائر  ،كما حددناه سابقا  المنظم لاختصاصات العاملالشريف منح الظهیر      
ة أو الفردية، وتوجيهات الحكومة، واتخاذ التدابیر ذات الصبغة التنظيمي ،وتنفيذ القرارات ،والأنظمة ،والقوانين ،الشريفة

 898فضلا عن سلطة العامل في المحافظة على النظام العام في العمالة أو الإقليم والإشراف على أعمال رجال السلطة.

 ،تابعة للدولةللإدارات ال كزة"'اللاممر  كما خول للعامل سلطة مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية      
المباشرين،  مالمصالح للإدارة المدنية للدولة ومساعديه هذه ويسهر على حسن سیره، ويطلع على كل انتقال يهم رؤساء

 899الأوقاف والشؤون الإسلامية.باستثناء المحاكم و 

                                                           

حول كيفية احتساب الآجال القانوني لتسجيل الولادات والوفيات الواقعة خلال  0202يونيو  1بتاريخ  1102 رقم منشور وزير الداخلية -
 الصحي، الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية. الحجر

حول التدبیر الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، الصادرة عن المديرية العامة  0202يوليوز  11بتاريخ  1122منشور وزير الداخلية رقم  -
 للجماعات الترابية.

، 11ء كوفيد تواه، المراسيم والمناشیر والدوریات والبيانات المتعلقة بقترة الوبادليل عملي، صادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية، تضمن مح -
، على الساعة 10/2/0202تاريخ الزیارة   www.pncl.gov.ma:   ديرية العامة للجماعات الترابية. عن موقع الم0202في يوليوز 
10.20. 

 .0202 لسنة لمرسوم المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية،من ا 22المادة  -897
 .1112 لسنة الفصل الثالث من الظهیر الشريف بمثابة قانون -898
 .1112 لسنة من الظهیر الشريف بمثابة قانون 2 الفصل -899

http://www.pncl.gov.ma/
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للاممركزة( جية للوزارات )المصالح اويوجه العامل سنویا إلى الوزير المختص نظرة عن سلوك رؤساء المصالح الخار      
الشريف بمثابة النظام الأساسي العام  ظهیرالمن  12ومساعديهم، وللعامل حق التوقيف عن العمل طبقا للفصل 

 باستثناء موظفي المحاكم. بذلك، ، ويخبر الوزير المعني1102 فبراير 02 للوظيفة العمومية الصادر في

يوجه سنویا إلى كل وزير تقريرا عن حالة الاستثمارات المقررة من لدن الوزارة المعنية بالأمر، وله أن يقترح   كما    
 900كل تدبیر من التدابیر التي يرى في اتخاذها فائدة لتحقيق الاستثمارات الداخلة في اختصاص الوزير المعني بالأمر.

ئية قانون حول وجوب التصريح ببعض الأمراض المعدية أو الوباوفي نفس السياق، حث المرسوم الملكي بمثابة      
الحجر في طليعتها  901لدى السلطة المحلية والطبية للعمالة أو الإقليم، واتخاذ تدابیر وقائية للقضاء على هذه الأمراض،

 إلى السلطاتوتقديم السلطة المحلية مساعداتها  902الأثاث المستعملة للحد من انتشارها،وتطهیر الأماكن و الصحي 
 904الذي صدر بناء على المرسوم الملكي بإعلان حالة الاستثناء. 903الطبية لتنفيذ هذا القانون،

، على تفويض في الاختصاص للعمال قصد 0220كما، نص قرار وزير الداخلية بتفويض الاختصاص لسنة       
ماعية دارية الجت التنظيمية المتعلقة بالشرطة الإمنها: القراراقرارات رؤساء المجالس الحضرية و  المصادقة أو التأشیر على

النظافة والسكينة وسلامة المرور، ثم القرارات المتعلقة بإحداث وتنظيم المرافق العمومية المتخذة في مجالات الصحة و 
 905للجماعات الحضرية.

العامل أو من ينوب بحكم القانون إلى  112.12رقم  وارتكازا على ذلك، خول القانون التنظيمي للجماعات     
، في المجالات ذات الصلة بتدبیر الحالة الوبائية التي نعيشها، وهي الأمن والنظام العامين ممارسة الشرطة الإداريةعنه 

وتسخیر الأشخاص  ،وتنظيم المهن الحرة، ومراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي، ومراقبة الأثمان

                                                           
 .1112من الظهیر الشريف بمثابة قانون  2الفصل  -900
بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض و اتخاذ تدابیر وقائية للقضاء على  1121يونيو  02بتاريخ  20-002المرسوم الملكي رقم  -901

 . 1222 :، ص0 -1 -1121بتاريخ  0202هذه الأمراض، الجريدة الرسمية عدد 
 من نفس المرسوم الملكي. 1الفصل  -902
 لكي.من نفس المرسوم الم 0الفصل  -903
 بإعلان حالة الاستثناء. 1120يونيو  1الصادر في  20-122المرسوم الملكي رقم  -904
 من قرار وزير الداخلية بتفويض الاختصاص. 2 المادة -905
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لتدخل باستعمال القوة العمومية قصد ضمان احترام قرارات ومقررات كما يجوز للعامل ا 906..الخ،والممتلكات.
 907المجالس الجماعية بطلب من رؤسائها.

وعلى مستوى الإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية المعلنة، فقد نصت المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة      
، على صلاحيات لممثلي الإدارة 0202مارس  02الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، الصادر في 

نظام العام الصحي تخاذ جميع التدابیر الاستثنائية التي يستلزمها حفظ اللابي الحكومة بالمصالح اللاممركزة المركزية ومندو 
 في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء أكانت أعمالا إدارية قانونية أو مادية.

يد للنظام العام تهدهذه المقتضيات الهامة ارتباطا وثيقا بأساليب الضبط الإداري، فوجود وهكذا، ارتبطت      
هو المبرر الرئيسي لوجود جهاز الشرطة الإدارية، فبدون فكرة النظام العام لا يمكن الحديث بالضرورة عن وجود 

 هذا الجهاز أو الضبط الإداري كنشاط إداري.
مجلس الدولة الفرنسي بالمفهوم الواسع، من خلال عدم التزامه بضرورة وجود خذ أوعن الجانب القضائي، فقد      

نص قانوني لتحديد محتوى هذا المفهوم، بذلك عمل على توسيع مدلولاته لتشمل إلى جانب الأمن العام والصحة 
 908.العامين رونق وجمالية البيئة الحضرية والأخلاق والآدابالنظام الاقتصادي و  ،ة العامةالعامة والسكين

 تدخلات الولاة والعمال للحد من انتشار البؤر الوبائية:وبناء على ما سبق، يمكن إبراز أهم جوانب      
إحداث لجان إقليمية، ولجان لليقظة الترابية وترأس الولاة أو العمال لاجتماعات شبه يومية وطارئة للجان  -

اع والإجبارية؛ بناء على مؤشرات الحالة الوبائية، وارتفاليقظة لتدارس واتخاذ رزمة من الإجراءات الاحترازية 
 الإصابات المؤكدة؛

إحداث لجان محلية لتنزيل التوصيات، بأمر من الوالي أو العامل، وتتألف من السلطة المحلية والأمنية و  -
 ابي؛ تر الجماعات الترابية والمجتمع المدني، لأجل التتبع والتحسيس اليومي للحالة الوبائية لنطاقها ال

 التنسيق والتعاون مع كافة الفاعلين الترابيين المعنيين ومواكبة وتتبع تدخلاتهم؛ -
الحضور والمساهمة الميدانية للولاة والعمال في عمليات التحسيس والتوعية والمراقبة والضبط الإداريين داخل  -

 نفوذهم الترابي؛ 

                                                           
ر المتعلق بالجماعات، المنشو  112 -12بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0210يوليوز  1الصادر في  1-10-20من ظهیر شريف رقم  112المادة  -906

 .0210يوليوز  02بتاريخ  2222بالجريدة الرسمية، عدد 
 من القانون التنظيمي للجماعات. 122المادة  -907
 .01الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات، مرجع سابق، ص:  ،محمد البعدوي -908
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ن ئي، للحد من تنقل الأفراد والجماعات ضمإصدار قرارات إدارية مكتوبة أو شفهية ذات طابع ضبطي وقا -
 ؛تهم الأنشطة التجارية والخدماتيةنفوذهم الترابي؛ و 

ئية لتطور الحالة الوباقصد رصد وتتبع يومي  ،مات لرجال ونساء السلطة الإداريةإصدار أوامر وتعلي -
، لاتخاذ قرارات ابيفضلا عن تشديد المراقبة والضبط الإداريين للمخالفات داخل نفوذهم التر  ،ومواكبتها

 يث تمح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية،الزجر الإداري  إدارية تندرج في إطار
إغلاق العديد من المحلات التجارية والخدماتية، بقرارات إدارية، بعدما خرق أصحابها إجراءات الطوارئ 

 909.ستجدالصحية المعلنة لمكافحة انتشار فیروس كورونا الم

وتحديدا  ،ةلوزارة الداخلي دخلات الإدارة المركزيةوهكذا، بعدما تطرقنا إلى إبراز الأسس والمحطات الجوهرية من ت     
لوزارة  لإدارة الترابيةبا ولاة والعمالالتدخلات على والجماعات الترابية، علاوة  للشؤون الداخلية تينالعام يتينالمدير 

تخذة للفیروس المستجد، فما هي المقاربات المعتمدة والآليات الإجرائية الم انتشار البؤر الوبائيةلحد من في ا الداخلية
لتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية وآثارها على النظام العام الصحي من جهة والرحيات والحقوق الأساسية من جهة 

 أحرى؟

المقاربات والآليات المعتمدة لاتخاو وتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية وآثارها على النظام العام  المطلب الثاني:
 الأساسية.الحريات والحقوق و الصحي 

 (الأول رعالف)الأبعاد، تجسدت في اعتمادها على مقاربات متعددة  زارة الداخلية إستراتيجية متعددةتبنت و      
الإجراءات انعكاسات و  بيةللحد من آثاره الجانوذلك (، الثاني رع)الفوآليات متنوعة لمواجهة تفشي الوباء المستجد 

  (.الثالث رع)الف الأساسية والحقوق الحریاتو  على النظام العام الصحي الوقائية

 

 

 

 

                                                           
 .022الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص: يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ  -909
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 إجراءات الطوارئ الصحية: المقاربات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لضمان تنفيذ الأول رعالف

اعتمدت الوزارة في إطار تدبیرها للجائحة العالمية مجموعة من المقاربات المتنوعة والمستوحاة من مبادئ الحكامة       
 ،باقية في التدخلترتكز هذه المقاربات على عناصر الاستالدستورية والتوجيهات الملكية، و الجيدة المتضمنة في الوثيقة 

فيذها في إطار تكريسها وتن ،الميداني مع الساكنة وإشراكها إلى جانب كل الفاعلين المعنيين في اتخاذ القراراتوالتواصل 
بة ر التي تقوم على عنصري الإحساس والتضامن الاجتماعيين، هذا دون تهميش للمقا( الفقرة الأولى)لسياسة القرب 

 (. الثانيةالفقرة )الإنساني الحديث الأمنية بمفهومها القانوني و 

 والتشاركية الاستباقيةالمقاربتين الفقرة الأولى: 

 المقاربة الاستباقية -أولا

واجهة تفشي الوباء، استعجالية لمو  تتجلى في اقتراح وزارة الداخلية عبر وزيرها لحلول تشريعية وإجرائية احترازية    
 وزارة الصحة. العمومية المعنية، لاسيما ومنها اقتراح نصوص تنظيمية وفق تدبیر تشاركي وتنسيقي مع السلطات

وتندرج هذه المقاربة الاستباقية، في إطار الأوامر والتعليمات الملكية المعتمدة منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز      
اره، شالإجراءات الوقائية والاحترازية غیر المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انت

 910.ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية

 المقاربة التشاركية -ثانيا

التزاما بالاختيار الديمقراطي للمغرب والمتجسد في الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوریا، فإن التدبیر      
سد فعلا، وعلى سبيل لمركزيين أو الترابيين، قد تجالتشاركي في اتخاذ القرارات وفق منهجية تشاركية مع كافة الفاعلين ا

والحملات الميدانية المشتركة ترابيا التي شكلت السمات البارزة  المثال لا الحصر، البلاغات المشتركة، واللجان المختلطة
ا فيها ، بم11في إشراك كل الفاعلين المعنيين للمساهمة على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 

                                                           
بلاغ للديوان الملكي بخصوص ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبیر انتشار وباء فیروس   -910

وكالة المغرب العربي للأنباء، تاريخ  ، عن موقع11/22/0202اريخ الثلاثاء كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور، بت
 http://mapanticorona.map.ma، 10:22في الساعة  10/2/0202الزیارة 

http://mapanticorona.map.ma/
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وسائل الإعلام الرسمية والالكترونية ودورها في تغطية العمليات الميدانية للسلطة الترابية، وكذلك إشراك المجتمع المدني 
 911في حملات التحسيس والتوعية والتضامن الاجتماعي.

 المقاربة التواصلية الفقرة الثانية: 

 ،ة الوطنيةفي القنوات العمومي من خلال التواصل الاعلامي الرسمي عن بعد تتجلى هذه المقاربة في التواصل    
جال ونساء لر  اليومي من خلال التواصل الميداني التواصل عن قرب، إلى جانب (أولاالرقمي )التواصل الاعلامي و 

   (.ثانيا)من خلال حملات تحسيسية وتوعوية للساكنة بمجالين الحضري والقروي  الإدارة الترابية

 التواصل عن بعد ولا:أ  

 :التواصل الإعلامي الرسمي 

من  العامل المكلف بالأمن على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، بدءوا الإعلامي لوزير الداخلية شكل الحضور     
تواصلية ل في المقاربة ال، أي منذ دخول حالة الطوارئ الصحية المعلنة حيز التنفيذ، نقطة تحو 0202مارس  02

في شرح وبسط مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، والاحترازية والإجبارية المعلنة من طرف وزارة الداخلية  للوزارة
 حول تقييد حركة التنقل إلا عند الضرورة القصوى.

في الجانب المتعلقة بالرقابة البرلمانية على أداء وزير الداخلية، ومن  912،يلاحظ ارتباطا بما أشرنا إليها أعلاهو       
ة تأجوب النواب والمستشارين من خلال وزير الداخلية داخل قبة البرلمان بمجلسيهل الأداء التواصلي خلال متابعة

یا أمام النواب ور وحض، تحولا جوهریا في طريقة الأداء، وفي مضامين الخطاب، فضلا على تفاعله الفعلي هوعروض
ئلة ، وذلك إما بصدد تقديمه لعروض أو أجوبة عن الأسفي الظروف العادية والمستشارين مقارنة بما جرت به العادة

حول أ ،ع هادفةأو بمناسبة تقديم تصورات لبرامج ومشاري ،أو في إطار تلاوته لتقارير بخصوص نشاط الوزارة ،البرلمانية
 أحداث وقضایا طارئة.

على ذلك، فإن ما يميز تدخلات وزير الداخلية في هذا الإطار، هو الوضوح والواقعية والجرأة، حيث يأخذ  وبناء    
وقتا كافيا في الشرح والتفسیر والتبسيط بأمثلة واقعية ملموسة، علاوة على استعماله لمفاهيم مستوحاة من الواقع 

                                                           
 .020-022اخلية، مرجع سابق، ص: يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الد -911

 ال المراقبة الأمنية. في مجلأول حول تقييم الأداء البرلمانيمن القسم ا ثانيمن المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الرع الثاني لفل الرجوع -912 
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رنات صوته، وكل  ، مع تشبثه بلكنته الشمالية الظاهرة فيةالتقني اليومي والثقافة الشعبية بدل مفاهيم العمل الإداري
ذلك يصب في اتجاه جعل خطابه يتناسب مع المستوى الثقافي للحاضرات والحاضرين في المجلس المعني، ومن تم 

 المشاهدات والمشاهدين، لأجل إيصال أفكاره أو لتنوير الحضور البرلماني حسب موضوع النقاش.

في تكامل  ،كما لاحظنا أن العديد من الأسئلة التي يجيب عنها وزير الداخلية استغرقت حيزا هاما من مداخلته     
ن الخطابة الشعبوية، علاوة على اعتماده لفو  ؛المقتضبةو السريعة؛ و مع عامل الوقت، حيث غابت الأجوبة المباشرة؛ 

لكنه  القراءة الورقية الجاري به العمل لدى العديد من الوزراء، والارتجالية والعفوية خلال تقديمه للأجوبة عوض نمط
أو بمناسبة تقديمه  لعادةا يتبنى هذه المنهجية في تلاوة العروض ورقيا أمام الحضور فوق المنصة البرلمانية كما جرت بها

 ماعات الترابية.الداخلية والج مشروع الميزانية الفرعية لوزارته وشدرات من الحصيلة السنوية لوزارة الداخلية أمام لجنة

وفي نفس السياق، لاحظنا تركيز معظم مداخلاته في البرلمان على الشقين الاقتصادي والاجتماعي، مقارنة      
على أولوية  ،بالقضایا الأمنية والنظام العام في علاقتها بالحقوق السياسية، حيث يحث وزير الداخلية ما من مرة

ل السلطة فإن رج ،لذلك والإدارة الترابية أساسا، ،جتماعية بالنسبة لأدوار الوزارة عموماوالا التنمية الاقتصادية
 عقلانية، ل مقارباتمن خلا ،لفئات المعوزة والمعزولةل يشتغل في هذه الجوانب ذات الصلة بالحقوق الأساسية الكونية

الوسائل والإمكانات  حيث تظل تعبئة ،ومركزیاتضامني مع جميع الفاعلين ترابيا وتدبیر تشاركي و قانونية،  وآليات
تقديم خدمات ب ،الملائمة لطبيعة الأوضاع والظروف الهاجس الكبیر لرجل السلطة لأجل الحفاظ على كرامة الإنسان

والشغل، وذلك  ؛والتعليم ؛والصحة ؛في طليعتها السكن ،بأبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ،تنموية
 .ومنهجية جديدة ومستمرة لذلك ،بل كفيلة وممكنة لذلكبالبحث عن س

 بل أضحى ،حيث إن تقييم عمل وأداء رجال ونساء السلطة لم يعد يرتكز على الجانب الأمني بعقليات الأمس      
ن م ينبني على توفیر وإرساء متطلبات التنمية الترابية البشرية والمستدامة، ولاسيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

لا يعني أمن الدولة وفقط، ولا يعني الأمن  ،جهة، حيث إن ضمان رجل السلطة الحفاظ على الأمن والنظام العام
الجسدي للمواطنات والمواطنين، بل يقصد به أيضا الأمن الإنساني الذي يهم المستلزمات الضرورية لحماية كرامة 

كنة أیا كان نوعها، لأن الأمن والتنمية  مفهومان متراصان الإنسان كيفما كان، ودفع كل المخاطر والتهديدات المم
  913ومنتظمان لا يمكن فصلهما.

                                                           

 ، المصدر الموقع الرسمي 0201دجنبر  02المستشارين بتاريخ تيت خلال الجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس الفعبد الوافي تصريح وزير الداخلية  -913 
: Medi1News https://medi1news.com/ar/article/239551 11:02، الساعة 12/11/0201، تاريخ الزیارة. 

https://medi1news.com/ar/article/239551
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في  اصةخ ورجال ونساء السلطة ،عامة هي مؤشر مقياسي على الدور الجديد المنوط بوزارة الداخليةبالتالي، و       
قوق الاقتصادية والاجتماعية ا تأكيدا على سمو الحالمساهمة الفاعلة والمنتظمة في توفیر متطلبات التنمية الترابية، باعتباره

لداخلية بمفهوم كلفة باالمليلا على تشبع السلطة الحكومية على الحقوق المدنية والسياسية على المستوى الترابي، ود
 ، الذي يعد رهانا جوهریا وتحدیا مجتمعيا في الحاضر والمستقبل.والأمن الإنساني الأمن الشامل

التنمية  فهومم وهكذا، يمكننا القول بأن وزارة الداخلية من خلال وزيرها أضحت تراهن بشكل لا ريب فيه على    
 فهوم رجلموالمفهوم المتجدد للسلطة، بذلك يكون  ،كخيار استراتيجي يتماشى وتوجهات العهد الجديد  ،الترابية
في بعديها  رجل القرب والميدان والخدمات والحلول التنموية أيالسلطة تبعا لذلك هو رجل تنمية ترابية بامتياز،  وامرأة

الاقتصادي والاجتماعي، تكريسا للمفهوم الشامل والإنساني للأمن، حيث إن نطاق اشتغال رجل وامرأة السلطة 
 سينصب تحديدا في هذا الإطار.

الهدف    "زارةمستوى الإدارة المركزية للو  علىالعامل المكلف بالأمن " أوضح ممثل الإدارة المركزية في نفس السياق،     
من إعلان حالة الطوارئ الصحية المفروضة، هو تقييد حركة المواطنين، بمعنى حظر مغادرة المنزل إلى عند الضرورة 
القصوى، والتقليص إلى أقصى حد ممكن من تفاعلاتهم الاجتماعية، أي حظر تنقل المواطنين من منطقة سكنية إلى 

دينة إلى أخرى، بما يفرض ذلك الحد إلى أقصى ما يمكن من حركية المواطنين، باعتبارها أنجع أسلوب أخرى، ومن م
 914لمحاصرة الفیروس، إلى جانب توضيحات وشروحات أخرى تهم:

توضيح كيفية الحصول على وثيقة الخروج الاستثنائية بأنها بمثابة التصريح بالشرف لكونها توضح دواعي  -
 المشتغلين بالقطاع الحر؛صوى تهم عموم المواطنين و ورة القالخروج للضر 

 المهن الحرة في أداء خدماتها لاستمرار الحياة؛ ستمرار المرافق العامة الحيوية و ضرورة ا -
في خدمة  ادور الولاة والعمال في اتخاذ القرارات اللازمة في إطار سلطتهم التقديرية التي تنصب تحديد -

 المصلحة العامة بشأن بعض الخدمات الضروري استمرارها؛   
صرامة مراقبة تنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية من طرف المراقبين أعوان السلطة دون تحديدهم، وذلك تحت  -

 طائلة العقوبات المشار إليها في المادة الرابعة من مرسوم قانون الطوارئ الصحية؛ 
 ؛0202مارس  02دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ منذ مساء يوم الجمعة تأكيده الصريح على  -

                                                           
 .020ص:  ،لمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابقيوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية با -914
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المصالح  حددهم في: أعوان السلطة المحلية وأفرادبشرية في مواجهة انتشار الوباء و التأكيد على دور الموارد ال -
 الأمنية بكل أنواعها؛

 التأكيد على التدبیر التشاركي والمسؤولية الجماعية. -

نب الحلول العملية، حث المسؤول الأمني على خلق التلاحم بين المواطنين والسلطات العمومية، وذلك ومن جا     
 بالاحتكام إلى العقل والحس الوطني، باعتباره السبيل الـأوحد لمحاصرة تفشي الوباء. 

علامي التواصل الإ يه عن الأنظار، واعتماد الوزارة خيارا آخر، تجسد في الانتقال منوقد لوحظ بعدها توار      
الرسمي من طرف ممثلها المركزي، لشرح وتفسیر إجراءات الطوارئ الصحية المتخذة، إلى التواصل الرقمي عبر موقع 

ة بدل التواصل الميداني للإدارة الترابية، بمعنى الاعتماد على التواصل الترابي للإدارة الترابيإلى جانب الكتروني خاص، 
 ة المركزية، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنات والمواطنين.التواصل المركزي للإدار 

   :التواصل الإعلامي الرقمي 

قع عديدة تم ذلك عبر موا، و على العالم الرقمي كوسيلة للتواصل مع الرأي العام الوطني الداخلية وزارةاعتمدت       
فیروس كورونا لمتعلقة با بالبلاغات الخاص الرسميمنها الموقع الالكتروني ثها لأجل تقديم خدمات عن قرب، و إحدا

ثم الموقع  915بعملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غیر المهيكل المتضررة من فیروس كورونا،و  ،المستجد
نصات الالكترونية هذه الم 916،الالكتروني الرسمي المخصص لاستخراج وثيقة التنقل الاستثنائية خارج مقرات العمل

 سيتم حذفها نهائيا بعد إنهاء حالة الطوارئ الصحية بشكل تدريجي.

ة الملكية، المواطنين، أطلقت الوزارة بتنسيق مع القوات المسلحالتواصل المباشرة مع المواطنات و ولأجل تعزيز آلية       
ان اليقظة لضم الأسبوع، بغاية الرفع منطيلة أیام ساعة و  02/02"، التي تستعمل 222 منصة هاتفية جديدة "ألو

على تساؤلات ة والإجابتوجيهات الرق متخصصة على تقديم الإرشادات و المواطنين، حيث تسهر فسلامة المواطنات و 
 تلقي الشكایات، فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بهذا الوباء المستجد. و 

                                                           
915 -http://covid19.interieur.gov.ma    
916-http://covid19.interieur.gov.ma 
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ة لتدبیر تنفيذ النصوص التنظيمي ضمان بخصوصة الداخلية، وبالنسبة للبلاغات الوزارية الصادرة عن وزار       
 917جائحة كورونا، فقد همت من حيث طبيعتها ما يلي:

كالمهنيين   المواطنين أو لفائدة فئة من المجتمعالرأي العام أي عموم المواطنات و : تصدر لفائدة بلاغات إخبارية -1
صوص للمعنيين بها، تحت طائلة العقوبات المنوالمرخص لهم بمغادرة المسكن. وتتضمن مقتضيات ملزمة 

 عليها في مرسوم قانون الطوارئ الصحية؛
: تصدر تنفيذا للنصوص التنظيمية والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات العمومية بلاغات توضيحية -0

يانة النظام صالمعنية، وتهم تفسیر وشرح أحكامها، وتحديد جوانب تدخلاتها المحددة قانونا في إطار حماية و 
 العام الصحي؛   

: بشأن دحض الأخبار الزائفة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ذات الصلة بلاغات تنويرية -2
 بتدخلات وزارة الداخلية في تدبیر الجائحة العالمية؛

: يلاحظ صدور بلاغات شهریا منذ إعلان حالة الطوارئ البلاغات لإصدار التطور الكرونولوجي -2
بلاغات في شهر أبريل، وبلاغ واحد في شهر  1بلاغات في شهر مارس، و 2وقد وزعت بين الصحية، 

إعلان حالة الطوارئ بلاغا منذ  12دد البلاغات ماي، وبلاغين في شهر يونيو، ومن تم، فإن مجموع ع
 وهو ما يفسر التفاعل الايجابي ،قد همت بلاغين في اليوم كحد أقصى، و 0202مارس  11الصحية في 

ولاسيما  ،11-ذات الصلة بتدبیر جائحة كوفيدلسريع للوزارة مع كل المستجدات والأحداث والوقائع وا
مع بداية تنزيل إجراءات إعلان الطوارئ الصحية في طليعتها الحجر الصحي، حيث يلاحظ تراجعا في 

 نسبة البلاغات المعلنة تماشيا مع إجراءات رفع الحجر الصحي.

 قرب: التواصل عن ثانيا   

  :التواصل الميداني 

إن من مقومات التفعيل الميداني للمفهوم الجديد للسلطة الذي يقتضي التواصل عن قرب مع المواطنين عن      
طريق الملامسة الميدانية والإنصات لتظلماتهم والعمل على دراستها بدقة وفعالية وإيجاد الحلول العملية والواقعية المناسبة 

 .لها

                                                           
 .021-022يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -917
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انية التوجيهات السامية، قامت السلطات الترابية بشن الحملات الميديمات و على ذلك، وتفعيلا للتعل وارتكازا     
تدابیر المواطنين بخطورة الوباء، وضرورة الالتزام بالة لأجل توعية وتحسيس المواطنات و لرجال ونساء السلطة الإداري

ي الإدار يها الزجر القانونية في حق كل المخالفين، بما ف الصحية الوقائية المعلنة تحت طائلة تطبيق التدابیر الزجرية
 918وقد همت: ،القضائية والمتابعة

داء الوباء، وإلزامية ارت بخطورة والأزقة للتوعية والتحسيسالزیارات الميدانية اليومية للشوارع والأحياء  -
ضعية و حالة الأسعار و تلقي شكاويهم حول للمستهلكين بعين المكان، و  الكمامات الواقية، والاستماع

 جودته لضمان تسديد حاجيات الساكنة. التموين و 
الزیارات التفقدية والمباغتة لمختلف المقاولات والمحلات التجارية لمراقبة مدى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية  -

ة، لمواجهة أي ذائيالإجبارية المعلنة من طرف السلطات العمومية المعنية، لضمان تموين الأسواق بالمواد الغ
 مضاربة محتملة في إطار اللجان المكلفة بالمراقبة والتتبع، التي تعمل على التنسيق مع النيابة العامة المختصة،

شروعة لملتطبيق القانون في مواجهة المخالفين سواء المتلاعبين أو المحتكرين، ومحاربة كل الممارسات غیر ا
 المواطنين. لمواطنات و حماية للأمن الاقتصادي والاجتماعي ل

 

 والأمنية الاجتماعية تينالمقارب الفقرة الثالثة:  

 أولا: المقاربة الإجتماعية  

حترازية التدابیر الإجراءات الاوطنيا عملت السلطات العمومية منذ ظهور الحالات الأولى على اتخاذ مجموعة من      
اجتماعي، كان من أبرز تجلياتها إحداث صندوق اقتصادي و حي متنوعة، منها ما هو الاستثنائية أخذت مناو 

خصوصي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، حيث تجندت كل الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، 
هم حمسواء على المستويين المركزي أو الترابي، بشكل اعتبر إجماعا وطنيا عبر من خلاله المواطنات والمواطنين على تلا

 المتين وتضامنهم العفوي.

ملات التضامن مع الفئات الهشة والمتضررة من جراء اعتماد إجراءات ومن تجليات هذه المقاربة كذلك، تبني لح     
تم، ضمان  جتماعي، ومنللحفاظ على السلم الاالإجبارية لضمان الأمن المعيشي و الطوارئ الصحية الاستثنائية و 

                                                           
 .022قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص: يوسف الفيلالي،  -918
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ءات الحجر الصحي، وكل ذلك في إطار حماية وصيانة النظام العام الصحي، وضمان سیر التقييد بإجراالالتزام و 
 919خدماتها. الأساسية في تقديمة المرافق العام

 المقاربة الأمنية ثانيا:  

جراءات الطوارئ لإ المخالفين زجروضبط و مراقبةتجلت في التنفيذ الصارم لقانون الطوارئ الصحية، من خلال      
ة المواطنين( أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، كالشركات والمقاولات الخاص)المواطنات و  واء بالنسبة للأفرادالصحية، س

 ،راءات الطوارئ الصحيةت الصلة بإجذا أو المهنيين المزاولين لأنشطة تجارية وحرفية، تنفيذا للضوابط القانونية الزجرية
 انون الطوارئ الصحية، حيث يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنتتكريسا لمقتضيات ق

فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة 
حيث يخضع للمراقبة والضبط من خلال: التوقيف والتفتيش والإحالة على 920،وعدم عرقلتها بأي وسيلة كانت

 921العامل بالأمر.السيد الشرطة القضائية تحث إشراف النيابة العامة المختصة وإبلاغ 

لشرطة اومن تم، فقد نص القانون التنظيمي للجماعات على صلاحيات العمال أو من ينوب عنهم في مجالات     
 922.الأمن العامين، وذلك بشكل حصريلنظام و ة باذات الصلالإدارية 

وقواعد  ئوهكذا، إذا كانت المقاربات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية ليست في الحقيقة إلا امتدادا طبيعيا لمباد    
تها ي، فما هي الآليات التي تبنتها الوزارة لاتخاذ إجراءات الطوارئ الصحية؟ وأين تكمل أهمالحكامة الأمنية الجيدة

 وفعاليتها في الحد من انتشار الوباء المستجد؟

 

 

 

                                                           
 .022يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -919
 المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية. -920
 .021-022قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص: يوسف الفيلالي،  -921
 .0210يونيو  1، الصادر في 112-12من القانون التنظيمي للجماعات رقم  112الفصل  -922
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 المعلنة : الآليات المعتمدة لاتخاو إجراءات الطوارئ الصحيةالثاني رعالف

آليات التنسيق و ( الفقرة الأولى) آليات المبادرةفي  الآليات المعتمدة لاتخاذ إجراءات الطوارئ الصحيةتتجلى     
 .(الثانيالفقرة ) والمواكبة والتتبع

 آليات المبادرة :ولىالفقرة الأ

باعتباره المسؤول الأول على وزارته، فعلاوة على دوره الأساسي في  وزير الداخلية بوزيرأنيطت هذه الآلية      
يمية للتداول في تقديم مشاريع القوانين والنصوص التنظسلط المبادرة فإنه يمارس التنسيق،  و التوجيه و الإشراف

ي، وفي طليعتها لس الحكومالبرلمانية من خلال اللجنة الدائمة المعنية أو المج المؤسسة أمامفيها والمصادقة عليها، سواء 
دة الثانية من قانون احالة الطوارئ الصحية ونطاقها الترابي ومدة سریان مفعولها وإجراءاتها، تنفيذا لمقتضيات المإعلان 

الطوارئ الصحية، وكذا مشاريع مراسيم تمديدها، وذلك لما تقتضيه الضرورة الملحة من تدابیر يجب اتخاذها لمواجهة 
 923.تفشي فیروس كورونا

وزير الداخلية بمبادرة اقتراح مشروع مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع  وارتكازا على ذلك، تقدم     
في اجتماعات المجالس الحكومية للتداول فيها  924لوطني، ومراسيم تمديدها بشكل مشترك مع وزير الصحة،التراب ا

 تحت سلطة رئيس الحكومة.

 ؛0202مارس 02مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني  -
أبريل  12لمواجهة الوباء في مرسوم تمديد مدة سریان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني  -

 ، تقدم به وزير الداخلية؛0202
بتمديد مدة سریان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة  211-02-0مرسوم رقم   -

 ، تقدم به وزير الداخلية؛0202ماي 11الوباء في 
ة جاء التراب الوطني لمواجهبتمديد مدة سریان حالة الطوارئ الصحية بسائر أر  222-02-0مرسوم رقم  -

 ، تقدم به وزير الداخلية؛0202يونيو 1الوباء وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها في 

                                                           
، المنشور بالجريدة 11كوفيد   –یروس كورونا طني لمواجهة تفشي فإعلان حالة لطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الو  0202مارس  02مرسوم  -923

 .0202مارس  02مكرر، بتاريخ  2221دد الرسمية ع
ين ت: يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عند الضرورة، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك من السلطتين الحكوميمن قانون الطوارئ الصحية 0لمادة ا -924

 الإجراءات الواجب اتخاذها.الترابي ومدة سریان مفعولها و  المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق
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 0202غشت  12في المجلس الحكومي بتاريخ  010-02-0خلية بمشروع مرسوم رقم تقدم وزير الدا -
وذلك لأجل تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق  ،من مرسوم قانون الطوارئ الصحية 2لتطبيق أحكام المادة 

العقوبات المنصوص عليها في مرسوم بقانون عبر إقرار واعتماد مسطرة التصالح في أداء الغرامة الجزافية 
 925التصالحية.

تحديد تنظيم العمالات والأقاليم وعمالات ب 1020أبريل  1في صادر  222.01وزير الداخلية رقم  قرار -
عدد الأقسام والمصالح المتواجدة ضمن الهيكل  منه المادة الأولى تحدد 926،والباشویاتالمقاطعات 
 والباشویات، يحدد عددها كالآتي: ،وعمالات المقاطعات ،لعمالات والأقاليمالتنظيمي ل

  ؛ مصلحة 01أقسام و12 :العمالات والأقاليم مركز ولاية الجهة 
 ؛مصلحة 00أقسام و  2 :العمالات والأقاليم الأخرى 
  :مصلحة؛ 11أقسام و 2عمالات المقاطعات 
  مصلحة. 10أقسام و 2 :الباشویات 

 آليات التنسيق والمواكبة والتتبع ة:ثانيالفقرة ال 

ق ، يقتضي حتما الارتكاز على آلية التنسيينالنظام العموميالداخلية في الحفاظ على الأمن و  إن دور وزارة     
سده المرسوم ، وهو ما جالرأي العام بالمعلومات العامةو تزويد الحكومةوالتتبع مع كل المؤسسات لأجل والمواكبة 

 927المنظم لاختصاصات وزارة الداخلية في مادته الأولى.

صادقة دستورية تقريرية في دراسة ومناقشة القضایا المعروضة، والم كمؤسسة الحكوميفإلى جانب دورها في المجلس      
من الدستور، لأجل المساهمة في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد، سواء العادية منها أو  10، وفقا للفصل عليها

سيق أعمال بالإدارة المركزية للوزارة سلطة الإشراف على عملية تن الاستثنائية، تتولى المديرية العامة للشؤون الداخلية
حدود لعام، وكذا تنسيق عمليات محاربة الأنشطة غیر المشروعة العابرة للالمصالح المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام ا

                                                           
 .002-021يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -925

بتحديد  0220فبراير  02بتاريخ  211.20 بتغيیر وتتميم قرار وزير الداخلية رقم 0201أبريل  1صادر قفي  222.01قرار وزير الداخلية رقم  -926 
 .0201أبريل  2في  2112تنظيم العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشویات الجريدة الرسمية نصوص عامة عدد 

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، منشور بالجريدة الرسمية عدد  0202يناير  22صادر في  0-11-1222المادة الأولى من مرسوم رقم  -927
 .0202فبراير  2، بتاريخ 6854
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وهذا ما يستشف من مضمون منشور  928وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غیر الشرعية ومحاربة المخدرات والتهريب.
متنان ، حيث تضمن عبارات الا11الحجر الصحي لكوفيد  موتى والحالات الوبائية و حول تدبیر 929وزير الداخلية،
 930.وطنيومراقبة التراب ال والمدير العام للأمن الوطني ،وقائد الدرك الملكي ،ورئيس النيابة العامة ،لوزارة الصحة

 تعاون في مواجهة تفشي الوباء بين الإدارة المركزية للوزارة والسلطات الحكومية المعنية علىالومن معالم التنسيق و     
 (.ثانيا)وبين الإدارة الترابية والفاعلين الترابيين ( ولا)أ المستوى الوطني

 على المستوى الوطنيأولا: 

يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية، تحت سلطة ومسؤولية رئيس الحكومة، سواء على       
مستوى المجالس الحكومية العادية والاستثنائية، أو في إطار المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، أو في المؤسسة البرلمانية 

ة للرأي العام في إطار الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الظروف للتدارس والتداول في المعلومات المقدم
 الاستثنائية.

ارية مادية أعمال إدو (،أ) في شكل نصوص تنظيميةأعمال إدارية قانونية ومن تجليات هذا التنسيق، صدور       
طوارئ كلفة بتنفيذ إجراءات العبارة عن منشورات وبلاغات مشتركة بين الوزارة والقطاعات الوزارية الأخرى الم

 .(ب) وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضرو  ،وزارة الصحةو ـ، الصحية، وهي وزارة الداخلية

 :الأعمال الإدارية القانونية -أ

الطوارئ الة وزير الصحة فيما يخص مرسوم إعلان حاسيم مشتركة بين وزير الداخلية و تتجلى في اقتراح مشاريع مر      
السلطات العمومية  وظف مفهوم علما أن هذا القانون 931الصحية طبقا لقانون الطوارئ الصحية وتمديدها بمرسوم،

 932،التنفيذو حالاقترا و المبادرة بصيغة الجمع ودون تحديدها، ومن تم، فإن تمكين الوزارتين وهيمنتهما من خلال
 تدبیر الأزمات الاستثنائية.يؤكد بشكل فعلي الحضور القوي لوزارة الداخلية في 

                                                           
 .0202اختصاصات وزارة الداخلية، من المرسوم المتعلق بتنظيم و  2ة الماد -928
 .0202أبريل  1بتاريخ ، 2220منشور وزير الداخلية رقم  -929
مرجع سابق ص:  ،0202وز ، يولي11دليل المديرية العامة للجماعات الترابية المراسيم والمناشیر والدوریات والبيانات المتعلقة بقترة الوباء كوفيد  -930
21. 
 .الثانية من قانون الطوارئ الصحيةالمادة  -931
 .0202مارس  02الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني في من مرسوم إعلان حالة الطوارئ المادة الخامسة  -932
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 :الأعمال الإدارية المادية -ب

اء مجموعها بلاغين، حيث تضمن الأول قرار إجبارية ارتد بلاغات مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة: -
الكمامات الواقية، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات 

في حين شمل البلاغ  ،من قانون الطوارئ الصحية 2لمادة وزجر المخالفين لها طبقا ل الاستثنائية المقررة،
، قرار السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابیر الحجر الصحي 0202يونيو  1الثاني الصادر في 

 حسب الحالة الوبائية.
 كل أول بلاغ: شرقمي والأخضربلاغات مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة والاقتصاد ال -

مشترك صدر منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية لفائدة المهنيين في إطار ضمان استمرارية الخدمات الضرورية 
ضمن البلاغ في حين ت ،0202مارس  01الصحية في تاريخ على الصعيد الوطني خلال فترة الطوارئ 

لاحترازية لضمان ظروف اقيد الصارم بالتدابیر الوقائية و التل و الثاني دعوة التجار والمهنيين إلى الالتزام المسؤو 
 الزبناء.صحة المستخدمين و ة تضمن سلامة و عمل آمن

كما نص على دور اللجان المختلطة على المستويين المركزي والترابي للمراقبة وتقديم ملاحظات، وعلى ضوئها     
 اري تبت إخلاله بضوابط السلامة الصحية.ستعمل السلطات المختصة إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تج

جاء  :بلاغات مشتركة بين وزارات الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر -
، وإجراء تقيم 0202يونيو  12إلى  0202ماي  11البلاغ  الأول حول تمديد الحجر الصحي بتاريخ 

اش المجالات إعادة إنعاليومية، وإطلاق خطة إقلاع اقتصادي و ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات 
 02بينما شمل البلاغ الثاني قرار المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي في  ،الاقتصادية

لتدريجية امن خلال ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية و متطلبات العودة  0202يونيو 
 إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ياة الطبيعية و إلى الح

"، 222حول اعتماد منصة هاتفية " ألو بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية:  -
 0202.933مارس  00بتاريخ 

 

                                                           
 .000يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -933
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 :1112وزير الداخلية حول الحصيلة السنوية لوزارة الداخلية برسم سنة ل السنوي يرتقر ال -ج  

بمناسبة تقديمه وذلك  ،1112شدرات من الحصيلة السنوية الرسمية لوزارته برسم سنة قدم وزير الداخلية       
 934،وابفي اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس الن الفرعية للوزارةمشروع الميزانية 

 .حيث أكد على راهنية الطلب الإجتماعي المتنامي والملح للمواطنات والمواطنين

بتنفيذ  نويالس حسب ما صرح به وزير الداخلية، خلال تلاوته لمحاور ومضامين التقرير 0201وقد تميزت سنة       
غم الظروف الإستثنائية ر  ،ةجتماعيوالإ ةوالإقتصادي ةالسياسي توراش التنموية المهيكلة في المجالاالعديد من الأ وتنزيل

وخطط عمل  بأليات ومقاربات والتي دفعت المصالح المركزية والترابية لمواجهتها المستجد، 11-الناجمة عن كوفيد 
، ومواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة في إطار أفقي أو قطاعي، مع الإنكباب على إيجاد حلول لآليات متكاملة

، والسهر توفير الشروط الأساسية لاستتباب الأمنمبتكرة تتميز بالنجاعة والملاءمة مع هذه الظرفية، فضلا عن 
  .  ممتلكاتهم على سلامة العامة، وطمأنينة المواطنات والمواطنين، وحماية

للدور و ،كما أشار وزير الداخلية إلى تقل مسؤولية السلطات العمومية في مواصلة تفعيل البرامج الإصلاحية      
، حيث ميةكرافعة أساسية لتحقيق الإستقرار والتنالمحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال الأمن الشامل 

 أعلى لجعله في ،فق الهامالاستمرار في الارتقاء بهذا المر جهودها من أجل  ،0201واصلت وزارة الداخلية خلال سنة 
 مستویات النجاعة والفعالية، وقادرا على مواجهة كل التحدیات الآنية والمستقبلة.

وتدعيم  وخطط العمل المعتمدة سواء في مكافحة الجريمةالمصالح الأمنية تفعيل المقاربات ولهذا الغرض، واصلت       
احا أمنيا " أن تحقق نجالتجربة المغربية، حيث استطاعت "حساس بالأمن أو من خلال التصدي للهجرة السريةالإ

حترافية ا كخطر دائم ومستمر، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل  الإرهاب ومكاسب مهمة، خاصة في مجال
كما تمت مواصلة محاربة الشبكات الإجرامية في تهريب وترويج المخدرات، حيث   ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا،

مكن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وتطوير بنياتها التحتية من تفكيك العديد من هذه الشبكات، ومواكبة 
قريب الخدمات ة، وتلتوسع المدارات الحضرية للمدن والمناطق السكنية، عملت الوزارة على توسيع التغطية الأمني

                                                           

مجلس  قناة المصدر:، 0102قطاع الداخلية برسم سنة  لة العامة لمنجزاتيلحصعرض وزير الداخلية ل حول، 0201نونبر  2يوم الأربعاء  -934 
، 0210نونبر  2تحت عنوان: تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الأربعاء   ma_Parlement : البرلمان على موقع اليوتيوب النواب/
 .20: 11، الساعة 11/1/0200تاريخ الزیارة  https://www.youtube.com/watch?v=hnvcKNIqsrkالرابط: 
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الأمنية للمواطنات والمواطنين، فضلا على تطوير وتحديث البنيات التحتية التابعة لها مع ما يستتبع ذلك من تعزيز 
 935للموارد البشرية والمادية.

إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ، تعميم 0201يث الأمني، شهدت سنة واستكمالا لأوراش التحد      
 وإدماج رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايیر حديثة. ،الجيل الجديدمن 

في مجال حسن التدبیر والتطوير في مجال الوقاية والانقاذ، عملت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للوقاية       
 ،اردهالوطني، حيث تم تطوير قدرات هذا المرافق العام ومو المدنية على مواصلة تعزيز تواجدها على امتدادها التراب 

والتصدي  ،وتزويد فرق التدخل بوسائل لوجستيكية للرفع من نجاعتها في الوقاية والانقاذ ،وتحديث آليات العمل
 للحوادث والكوارث.

تم منذ إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة  ،وعلى مستوى إحداث الكوارث الطبيعية      
مشروعا، وذلك في إطار برنامج مندمج التدبیر الكوارث  002تمويل ما مجموعه ، 0201وإلى غاية أكتوبر  ،0221

 الطبيعية والقدرة على مواجهتها.

صحة خلال الفترة الممتدة من مكبا جماعيا لحفظ ال 22فقد تم إحداث  ،في إطار الوقاية وحفظ الصحةأما       
مجموعات الجماعات الترابية، ساهمت وزارة الداخلية في تكلفتها بنسبة  في إطار 0202إلى سنة  0211سنة 
02%.936 

ين من نوه وزير الداخلية بالمستوى التنسيقي الجيد بين مختلف المتدخلوعلى ضوء هذه الاعتبارات وغیرها،       
، مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت وقوات مساعدة ،ودرك ملكي ،وأمن وطني ،سلطات ترابية

 .، والتحكم في إستقرار معدل نمو الجريمةات والمواطنينبشكل كبیر في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن

ادیا اقتص ، بوصفه "جائحة عالمية"، وأثاره السلبية11-أن مواجهة الوباء المستجد كوفيد ،أكد وزير الداخليةو       
نتخابية والمواطنين، وتنظيم الاستحقاقات الالأمن الغدائي والمعيشي للمواطنات السلامة العامة، واوضمان  واجتماعيا،
 والابتكار، ،عاليةوالف ،ساسيا على الجديةمؤشرا أ، وشكل محطة تاريخية في مسار الديمقراطية ببلادنا ،في موعدها

                                                           

مشروع الميزانية الفرعية للوزارة في اجتماع لجنة بمناسبة تقديمه  ـ،0201لحصيلة العامة لمنجزات قطاع الداخلية برسم سنة ل عرض وزير الداخلية -935 
  ma_Parlement : البرلمان على موقع اليوتيوب مجلس النواب/ قناة المصدر: ،الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب

 مرجع سابق. ،0210نونبر  2تحت عنوان: تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الأربعاء 
 نفس المرجع. -936 
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، من خلال التعاطي وقةوالغیر المسب ،الذي تميزت به التجربة المغربية في مجال تدبیر الأزمات الاستثنائية الفجائية
 937المتدخلين. ، والاستباقي بين كافةوالتضامني ،والتنسيقي ،والتفاعل المسؤول

 على المستوى الترابي ثانيا: 

المصالح اللاممركزة بين و  ،الفاعلين الترابيين من جماعات ترابية تعاون في مواجهة تفشي الوباء بينالالتنسيق و  يتم      
 .والمجتمع المدني ،القطاع الخاصو  ،والمؤسسات العمومية الترابية ،ةللدول

دة المواد الغذائية المعدة الأثمنة وجو علاقة الإدارة الترابية بالجماعات الترابية: دور اللجان المحلية المشتركة لمراقبة  -
 للاستهلاك، ومراقبة المحلات التجارية والأسواق وإغلاقها.

الضبط و  مليات: الانفتاح والإشراك في عوسائل الإعلامو  علاقة الإدارة الترابية بجمعيات المجتمع المدني  -
 والمعوزة.المراقبة والتوعية ونشر المعلومة والدعم الاجتماعي للفئات المتضررة 

علاقة الإدارة الترابية بالمصابين والمحتمل إصابتهم: الرصد والإبلاغ والمرافقة والتتبع والتواصل مع المصابين  -
 938وعائلتهم ومحيطهم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

نة لجمشروع الميزانية الفرعية للوزارة في اجتماع بمناسبة تقديمه  ـ،0201لمنجزات قطاع الداخلية برسم سنة عرض وزير الداخلية للحصيلة العامة  -937 
  ma_Parlement : البرلمان على موقع اليوتيوب مجلس النواب/ قناة المصدر: ،الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب

 مرجع سابق. ،0210نونبر  2تحت عنوان: تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الأربعاء 
 .002-000قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، ص: يوسف الفيلالي،  -938
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 الأساسية الحريات والحقوقلى النظام العام الصحي و آثار الإجراءات الوقائية وانعكاساتها ع: الفرع الثالث 

على  ،الأساسية لحریات والحقوقواوانعكاساتها على النظام العام الصحي  ،تظهر آثار الإجراءات الوقاية      
 .(ةثانيال لفقرةا) على مستوى إجراءات المراقبة الميدانيةو  ،(ولىالفقرة الأ) مستوى التدابیر الضبطية المتخذة

 على مستوى التدابير الضبطية المتخذة الفقرة الأولى:  

في ضبط  0202مارس 02ساهمت حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ بداية ظهور إصابات محلية بالفیروس في     
الحالة  كتدبیر وقائي استعجالي، وذلك في إطار اليقظة والتتبع اليومي لتطور  ،واحتواء الوباء للحيلولة دون انتشاره

 الوبائية.

التي  غرض الحد من انتشار الفیروس في الموجه الأولىمن لدن السلطات العمومية، ب الإجراءات المتخذة والمنفذةف     
  يثاتسمت بالفعالية والنجاعة، ح ن إعلان حالة الطوارئ الصحية،شهدها المغرب خلال الشهور الثلاثة الأولى م

في حين لم يكن عدد موزعة جهویا، و  ،حالة مؤكدة يوميا 12لا تتجاوز كانت الحالات المعلنة إصابتها آنذاك 
مارس  12للحالة الثانية المصابة في  بوع، حيث تم تسجيل أول حالة وفاةالوفيات يتجاوز حالة واحدة في الأس

0202. 

وعلى ضوء هذه المعطيات الهامة، يمكن التأكيد على فعالية ونجاعة الإجراءات والتدخلات المعتمدة من طرف      
 :ارة الداخلية خلال هذه الفترةوز 

: حيث تماعيةالأمنية والاقتصادية والاجذات الأبعاد  ،نجاعة وفعالية الإجراءات الضبطية الاستثنائية المتخذة -
تفعيلا للتعليمات الملكية الموجهة  939،إحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا بموجب مرسومشكل 

بموجب  1111مارس  29قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية المعلنة في للحكومة لهذا الغرض، وذلك 
"، 11، نقطة تحول في التدبیر الحكومي الاستباقي للأزمات الفجائية "جائحة كوفيد بلاغ لوزارة الداخلية

لم يحل دون ، الظروف العادية دون سند قانوني حيث إن إمكانية توظيف الوسائل الاستثنائية غیر المألوفة في
تق ة في إطار استحضار الالتزامات الدستورية الملقاة على عااعتماد تدبیر عقلاني لهذه الخيارات الإجرائي

الساهر على صيانة الحقوق ، ضامن لدوام الدولة واستمرارهاالسلطات العمومية، باعتبار الملك 

                                                           

إحداث حساب مرصود لأمور خصوصية يحمل اسم صندوق خاص بتدبیر جائحة حول  0202مارس  12بتاريخ  0.02.021م مرسوم رق -939 
 .0202مارس  11مكرر، في  2220النشرة العامة، نصوص عامة، عدد  ،، الجريدة الرسمية11كوفيد   -فیروس
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ومن تم، ضرورة مراعاة مرتكزات دستور  940،وصيانة الاختيار الديمقراطي والحريات، والتعهدات الدولية
رساء إن تصديره، التي جعلت من بين مرتكزات الاختيار الديمقراطي للدولة في فقرته الأولى م 0211

الدولة  كما حددها مجلس نظرية الظروف الاستثنائية شروط، فضلا على توفر دعائم مجتمع متضامن
، وأخذا بعين الاعتبار الواجبات الدستورية الملقاة على عاتق الجميع سواء أفرادا أو جماعات؛ الفرنسي

عتبارية عامة أو خاصة، في تحمل التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات التي تصيب أشخاص ا
للدفاع  941البلاد والتي تتطلبها تنمية البلاد بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها،

 عامة. ة وللصحة الحيث تعد جائحة كورونا بمثابة تهديد حقيقي للبشري942عن الوطن اتجاه أي تهديد،

بعات اللازم اتخاذها لمواجهة تو  ،ضمن مجموعة من التدابیر العاجلة تيي يأالاستثنائ الإجراء اهذ وهكذا، فإن     
حفاظا على الحقوق الأساسية للجماعية في طليعتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  وباء فیروس كورونا المستجد،

وكذا بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنات  والثقافية،
، لحجر الصحيافي طليعتها إعلان حالة الطوارئ الصحية وما تلاه من إجراء استثنائي غیر مسبوق ألا وهو  والمواطنين

والثقافية  ةریات العامة، وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيبذلك يظهر لنا جليا أن الحقوق العامة تسمو على الح
والبيئة تسمو على الحقوق المدنية والسياسية زمن الأزمات الاستثنائية أو حالة الطوارئ، وهذا ما يستنتج من فترة 

أنا ن شوأن الأمن في حالة الطوارئ والأزمات يكو  ،الحجر الصحي، كما الأمن الجماعي يسمو على الأمن الفردي
جماعيا بامتياز بخلاف الظروف العادية، حيث لاحظنا بشكل لا ريب فيه مدى انشغال ومساهمة جميع الفعاليات 
المجتمعية في الحرص على تأمين تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية المعلنة، لاسيما إبان فترة الحجر الصحي، من خلال 

 ت الدولة والمجتمع. الدور التحسيسي والتواصلي والتضامني بين كل مكونا

من جهة، في  ةالمحليو  ةالوطني ةالإعلام الالكتروني وسائل من خلال توظيف ،فعالية ونجاعة المقاربة التشاركية -
لعمل إكراهات او  ،المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحجم ،التعريف بعمل رجال ونساء السلطة عن قرب

م المواطنة المسؤولة، واستيعابهم وتشبعهم لمفهو  ،وقياس مدى وعي فئات المجتمع بخطورة الوباء العالمي ،الميداني
    ؛ عملية التحسيس والتواصل والدعمعلاوة على إسهامات جمعيات المجتمع المدني في

                                                           

 .من الدستور 20الفصل  -940 

 من الدستور. 22 الفصل -941 

 من الدستور. 22الفصل  -942 
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ة واستقرار يفعلى مستوى الحالات المصابة منذ إعلان حالة الطوارئ الصح ،ضبط الحالة الوبائية ببلادنا -
 022من حيث عدد الحالات الإصابات المؤكدة، لم يتجاوز  0202يونيوالحالة الوبائية إلى حدود شهر 

حالات في اليوم مقارنة مع الدول العظمى. رغم أن الأمر  12إصابة في اليوم، فيما لم يتعدى عدد الوفيات 
 943رهين بعدد التحاليل المخبرية المجراة يوميا.

 على مستوى إجراءات المراقبة الميدانية: ثانيةالفقرة ال    

 (،ولاأ) ئ الصحيةر بعد أن نركز اهتمامنا للتدخلات الميدانية للسلطات الضبطية الإدارية في تدبیر حالات الطوا     
 (.ثانيا) سنسلط الضوء بعدها على بعض العيوب التي برزت إبان تدخلات تنفيذ حالة الطوارئ الصحية

 كآلية للتواصل والضبط الإداريين  بيالخطاب الشع توظيف: ولاأ   

سب تأييد الناس لك بعض المسؤولين على الخطاب الشعبيتظهر الشعبوية في مؤسسات السلطة، عبر اعتماد      
والمجتمعات لما ينفذونه أو يعلنونه من سياسات وبرامج وانجازات، وللحفاظ على نسبة جماهیرية معينة تعطيهم 

ة عندما يستخدمون شعارات ديمقراطية أو إنسانية أو اجتماعية لخدمة الناس دون أن يكون لها مصداقية وشرعي
 .ثیرهمأهمية الشعبويين وتأ وضاع الاقتصادية والاجتماعية تقلرصيد مادي أو قانوني حقيقي، ومع تحسن الأ

على ما  ةالسلط نساءو  بعض رجال المعتمد من طرف والانساني ضوء ما سبق، يرتكز الخطاب الشعبيوعلى      
 يلي: 

 من  اوليحبوطة ة مض، حيث ترتكز على سياسيلخطاب الشعبيالشعوبية كإستراتيجية، هي فلسفة ا
بناء على دعم مباشر وغیر مؤسسي من عدد  سلطة الضبط الإداري ممارسة  السلطة )ة( ممثلخلالها 

 كبیر من الأتباع غیر المنظمين؛
  م المصطلحات اقحإ يتمفي الإلقاء، وفي وسط الحديث  جذابةة الاستعراضي بطريقتوظيف الخطاب

  ت ممثليهاخطابان جزء ملأن  ،الترابية سلطةبالية الشعبالفئات  جزء هام من انحاز وتأثرولهذا  الشبابية،
 ساخرة؛ شعبية له بطريقة جيو التر  حيث تم ،كان مُسليًا

  الوطنية، واللعب على دغدغة مشاعر الساكنة، وهو الأمر  الروحمحاكاة لغة الطبقة الشعبية، وتحريك
السلطة  وهكذا استطاعت ،الساكنة تواصلها معفي السلطة الذي تجسد في العبارات التي وظفتها 

                                                           
 .002-002يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -943
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 يقظتها إن على مستوى الخطاب أو التدخلات الميدانية من إعطاء صورة نموذجيةبدهائها و الترابية 
 944الصورة النمطية لهذه المؤسسة العتيقة. تلك تغيیر، و اء السلطةنسولاسيما  ،السلطة لرجال

 الصحيةعيوب في تدخلات الإدارة الترابية إبان حالة الطوارئ : ثانيا  

في  ضعفا ،لحظنا خلال تلك الفترة من حالة الطوارئ الصحية المعلنة، وتحديدا خلال فترة الحجر الصحي     
راءات والتدابیر ولطبيعة الإج ،لمفاهيم الضبط الإداري غیر العقلانيالتوظيف من خلال وذلك المنهجية التواصلية، 

ساسية الحریات والحقوق الأ وصيانة هداف الشرطة الإدارية في حمايةلأو  ،الإدارية الاستباقية والوقائية المتخذة
ل الأمن الجماعي مدخأن قاعدة ذهبية مفادها الذي يرتكز على  ،النظام العام الشاملللمواطنات والمواطنين، و 

 .الاستثنائية زماتالأ إبانولاسيما  ،رئيسي لضمان أمن الدولة

التواصل لاوة على ع للوزارة، والرقمي الرسمي شقيها التواصل الإعلامي المقاربة التواصلية في وتبعا لذلك، فإن     
عطى، مادامت تدخلاتهم في مجملها ترتكز على هذا الم ظلت بدون مؤشرات معرفية دقيقة الميداني للإدارة الترابية،

 ،وسياقاتها ،إشكالية المعايیر المعتمدة في التكوينين الأساسي والمستمر، حيث يجب أن يراعيا طبيعة المرحلة نناهيك ع
ية، وذلك بالدفع نحو لاستثنائية المستقبل، لاسيما سياسات تدبیر المخاطر اوالأصعدة وتطوراتها على جميع المستویات

تكوين عقلاني يرتكز على فلسفة تدبیر الأزمات الاستثنائية، ارتكازا على مقومات نظرية الظروف الاستثنائية وموقعها 
 945في النشاط الإداري، ومجال الضبط الإداري تحديدا.

كل لا ساهمت بش، كومية ذات طبيعة خاصةنخلص انطلاقا مما سبق، أن وزارة الداخلية باعتبارها سلطة ح     
المجتمعية إلى  وعودة الحياة ،ولا زالت إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية) ريب فيه في مواجهة الوباء المستجد

واطنين مع وضمان تأقلم المواطنات والم ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، ،على جميع الأصعدة طبيعيتها
ستثنائية، لأدوارها في هذه الظروف الا تشريعي والتنظيميل، من خلال التكريس الدستوري وا(نمط الحياة الجديدة

اتيا في المراسيم، وعرضها للتدارس والتداول فيها مؤسس يع، من خلال مبادرات مشار فعالة وتقديمها لمبادرات إجرائية
استثنائية، لأجل إبراز أهدافها وآثارها في حدود الضوابط الدستورية والقانونية المحددة، مع و  عادية يةمجالس حكوم

                                                           
 .002الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص: يوسف  -944
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الالتزام بتنفيذ مضامينها بفعالية ونجاعة، وذلك عبر تبنيها لمقاربات وتدخلات استثمرت فيها جميع الإمكانيات 
 ن العمل.م عقودته من تجارب وخبرات على مدى والوسائل، وعبـأت لها كل الطاقات المتاحة، فضلا عن ما راكم

إلا أنه، إذا كان قانون الطوارئ الصحية، قد مكنها من أدوار طلائعية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، فإن      
لناجمة افي مجملها بالنجاعة والفعالية المطلوبتين، فقد شابتها بعض التجاوزات تدخلاتها الميدانية بقدر ما اتسمت 

، ظروف الاستثنائيةال مما يستدعي ضرورة اعتماد تكوين رصين لمواردها البشرية في مواجهة سوء الفهم والتقدير،عن 
ولاسيما في جوانبها القانونية والضبطية الإدارية، وانعكاساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والسيكولوجية على بنية 

، وهو المواطنينيق والتواصل مع الفاعلين الترابيين، بما فيهم المواطنات و المجتمع وتماسكه، فضلا عن تجويد أنماط التنس
عض مخاطر السياسة الانتهازية والتوجيهية الممنهجة لب ما يتطلب المزيد من العمل الجاد والدؤوب، لاسيما مع تنامي

ية التدخلات  تغطمواقع التواصل الاجتماعي من جهة، والتوظيف السلبي لبعض وسائل الإعلام الالكترونية في
 .من جهة أخرىوروح المسؤولية  ،الميدانية، بعيدا عن الضوابط المهنية المتعارف عليها قانونا

 من خلال قراءات فيمن هذا القسم لدراسة حالة وزارة الداخلية الفصل الأول وهكذا، بعد أن تطرقنا في       
 ية العامة للأمن الوطنيالمدير  دور فماذا عن ،والإستثنائي العاديفي الظرفين مرتكزاتها القانونية وتدخلاتها مساراتها و 

عالم الحكامة إرساء م البنيوية وإلى أي حد استطاعت المديرية العامة من خلال إصلاحاتها ؟في مأسسة الحكامة الأمنية
  ؟ الأمنية
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       الفصل الثاني: دراسة حالة المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب

جعة فلسفة لشرطية، ودفعها إلى مراكوسيلة للمساهمة في تطوير المؤسسة ا  المفهوم الجديد الأمن،في سياق        
وقيين هو أصبح هاجس الفاعلين السياسيين والحق ومنطق عملها اليومي في الوقاية من المخاطر والجريمة ومحاربتها،

ة في مواجهة ، التي لم تعد فعالكجهاز أمني للدولةالشرطة  يقطع مع الأنماط الكلاسيكية لعمل ،شرطي نمووجإقامة 
قيمات ى المواطنات والمواطنين والملأشكال الجريمة، وبروز الإحساس باللاأمن لد ةالمتسارع اتالتهديدات والتطور 

يع المستویات جم، فضلا على قلة الموارد والإمكانيات والضمانات الأساسية المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية على والمقيمين
 والأصعدة.

ات على الرقي بمصالحها وأدائها لكي تستجيب لتطلع غیر قادر فيما مضى كان  في المملكةفجهاز الشرطة        
في خدمة و ، وعبارة عن وسيلة للمحافظة على النظام العام، مرادفا لمفهوم السلطةوانتظارات الساكنة، بل ظلت 
 .الدولة وسلطاتها في المقام الأول

 وقيمة جمحلعوامل مرتبطة بالسياق وأولویاته، فضلا على ظروف اشتغالها وضوابط عملها، علاوة على  وذلك       
لتي فرضها التطورات المهمة ا ت السائدة آنذاك، إلا أنه مع سیرورةالوسائل والإمكانيات المتوفرة، ناهيك عن العقليا

اجس مفهوم هللمغرب في هذا الإطار، على غرار لتزامات الدولية سمو مجال حقوق الإنسان وحریاته، والتعهدات والا
ستوى وما تلاها من تطورات على الم لأضلاع: الحق؛ القانون؛ المؤسسات،الدولة الديمقراطية القائمة على ثلاثي ا

كل هذا حتم  ،الذي أفرز مخاطر وتحدیات كبیرة على المنظومة الأمنية الوطنية ومصالحها الخارجية ،التكنولوجي الهائل
تها الإستراتيجية، إعادة النظر في فلسفتها الأمنية، وأولویاية ضرورة القيام بمراجعة ذاتية، عبر وأجهزتها الأمن على المملكة

 لها، والتعريف بأهدافها الأساسية.وتطوير برامج وطرق اشتغا

 غیر المألوفة خاطروالمحفوف بالم المتطوروذلك بالبحث عن سبل تنمية وسائلها بما يتناسب مع السياق الحالي        
النظام  وسيلة للمحافظة على، ومن مؤسسة أمنيةإلى مصاف  بجهاز الشرطة، بغية الارتقاء ونوعية التهديدات

، ة المجتمعيةمفهوم الشرطإلى  أو الشرطة السياسية مفهوم شرطة النظام، ومن مستوى مرفق أمني عموميإلى  العام
 إلى ركزيةالشرطة الممفهوم  ومن ،الشرطة المواطنة مفهوم إلى بالدرجة الأولى لة وسلطاتهاخدمة الدو ومن هاجس 

لى تراب ع والمرتفقات والمرتفقين والمقيمات والمقيمين كحق من حقوق المواطنات والمواطنين،  مفهوم شرطة القرب
 الدولة.
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شفافية غیر أن أهمها يكمن في ال ،إصلاح قطاع الأمنالمؤشرات الخاصة بنجاح توجد العديد من  وتبعا لذلك،     
والإشراك والمسؤولية فمن المهم أن يكون التواصل بخصوص الأهداف التي نصبوا إلى تحقيقها وأن يكون عمل مختلف 
الفاعلين واضحا وأن يكون كل فاعل مسؤولا عما يقوم به أمام مختلف الهيئات التي تنص عليها قوانين الدولة حتى 

 946ح قوات الأمن أكثر فعالية.تصب

 ، حيثساساأ في حقل الأمن التحديث الشرطيهو  الإصلاح الشرطي من بين ما يرتكز عليه نفإومن تم،      
 ،بار التطور المجتمعيتأخذ بعين الاعت هي منهجية شموليةالتي ، يكتمل التغيیر الشرطي عبر آلية التحديث والعصرنة

 والنسق الثقافي والتفاعلات الدولية... الخ. ،والسوسيولوجيا المحلية ،بلغة الطلب الأمني للساكنة

ة بين الانفتاح الموازنضرورة  يهال، تفرض عالرئيسية التي تواجه سياسة الأمن القومي لتحدیاتومن هنا، فإن ا     
يجب و  ،ة والماديةالناحية البشريأن تكون أثناء مراجعتها متناسبة مع تكاليفها من و  ،تعالج قضایا محددة وأن ،والسرية

 لخبراء.ا اقدمهيالمعلومات التي و بين النقاش العام  توازيأن 

المشاركة  ؛الشمولية والاستجابةهي  وديمقراطية للأمن القومي ناجعة المبادئ اللازمة لسياسةوعليه، فإن        
الاعتبارات  ؛التهديدات رقابة الثابتة وتقييمال ؛الشفافية ؛التقييم الصريح للوسائل؛ اهتمام كبیر بالتهديدات ؛والإجماع
 احترام القانون الدولي.؛ الدولية

الشرطة بالقطيعة مع المقارنة الكلاسيكية ذات ميدان التحديث الذي يخص يتطلب أما من ناحية المنهج،        
والقائلة بالإصلاح الإداري، بل إن التحديث يدعو أيضا إلى أن تصبح القوة العمومية  ،القانوني والمعياري ينالبعد

 ملاها السياقان المجتمعي والدولي.تؤطرها فلسفة وطنية أ ،موضوعا لسياسة أمنية

، للسلطة المتجددو  المفهوم الجديدهي  الفلسفة الوطنية المؤطرة للتحديث الشرطيوفي الحالة المغربية، فإن        
هوم ما هو إلا انعكاس لتداعيات إعمال المف ،بمعنى أن أي تغيیر بنيوي وسوسيولوجي قد يطال المؤسسة الأمنية

لمتعلق ا الظهير الشريفوجب التأكيد أن صدور  ،الجديد للسلطة على أرض الواقع، ومن منظور سوسيولوجي
ار ما هو إلا عبارة عن إصلاح منظوماتي يندرج ضمن إط بموظفيها،المرسوم الخاص و  العامة للأمن الوطني، بالمديرية

                                                           

منشورات مركز دراسات حقوق  الحكامة الأمنية الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،مؤلف جماعي،  -946 
 .12، مرجع سابق، ص: قراطيةالإنسان والديم
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عبر مسارات  947،لعامةالمديرية ا التجاوز التي عرفتهماالإمتداد و لتي مرحيأخذ بعين الاعتبار   شامل،تحديثي وطني
اء دولة نومسعاها في ذلك، هو إرساء معالم العهد الجديد، الذي يرتكز على مواصلة اختيار ب ،وتراكمات متنامية

، وبعبارة 0211يوليوز  01الحق والقانون والمؤسسات كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، كما كرسها تصدير دستور 
روم ترسيخ تبات متنوعة، وفق مقار هو العمل  للسياسة الشرطية بالمغرب ةالإستراتيجية العامقوام  إنأخرى، ف

 ع الانفتاح الدائمالرقابة، م اتمني، وتجويد خدماته، وتوطيد آليعبر تأهيل المرفق الأ ،مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة
ث التحدي ، وذلك لأجل إرساء فلسفةوالمستمر على كافة الفاعلين المؤسساتيين، وباقي مكونات المجتمع المدني

لمفهوم عمل وفق األا وهو ال ،يتماهى مع هدف تمت برمجته في الأجندة السياسيةالشرطي الذي من المفترض فيه أن 
   948للسلطة. والمتجدد الجديد

 

 بين النظرية والممارسة التوجهات الجديدة لمفهوم الأمن الشرطي العامالمبحث الأول: 
   

 ،، فالشرطة غالبا ما تكون في خط المواجهة مع العنفحقوق الإنسانو عمل الشرطةلا توجد مفاضلة بين      
لثقة على مستوى تمتع الشرطة باوأول المستجيبين له، ويمكنها أن تحذر من التطرف العنيف، وتمنع حدوثه، ويعد 

لتي تندد بظلم ا ،أمرا ضروریا من أجل تعزيز قدرة الجماهیر على مواجهة خطاب الجماعات المتطرفة المجتمع المحلي
  949لتأييد.الجهات الفاعلة الأمنية وقمعها وفسادها من أجل حشد ا

لك، فإن العلاقة بين الشرطة والديمقراطية وحقوق الإنسان هي علاقة وثيقة وقوية ودقيقة، فطبيعة العمل وبذ     
الشرطي سواء في شقه الوقائي أو الزجري تثیر الجدل حول ضمانات حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية في مواجهة 

ات مختلف نفيذها بما يتناسب مع احتياجوت ،راطية بإعداد نشاطاتهاالممارسات الشرطية، حيث تقوم الشرطة الديمق

                                                           

واصل السيد محمد الدخيسي في لقاء تواصلي للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار ترسيخ سياسة تدعيم الت تصريح المدير المركزي للشرطة القضائية -947 
 10، تاريخ النشر يالمؤسساتي مع المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام باعتبارهم شركاء في مجال الأمن الشامل، المصدر: عن الموقع الإلكتروني كيفاش تيف

 .11:22، الساعة 11/2/0201تاريخ الزیارة   http://www.kifache.comابط:  ، الر 0211نونبر 
 .01، ص: 0212، يونيو 20مجلة الشرطة، عدد  -948 

ت ر حول السياسايميليندا موملز، دور الشرطة المجتمعية في منع التطرف العنيف وحماية الحقوق، "أهمية الشركة بين المجتمع المدني والقطاع الأمني"، تقر  -949 
ة المجتمع المدني طوالتطبيق العملي لإعلام الإستراتيجيات الوطنية المعنية بمنع التطرف العنيف وتعزيز السلام المستدام، دار النشر الشبكة الدولية لأنش

(ICAN) 2، ص: 0211، واشنطن، خريف. 
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والدولة، وتركز في عملها على مساعدة أفراد المجتمع الذين يحتاجون إلى المساعدة الفورية، وأن  الشرائح المجتمعية
 تستجيب لجميع أفراد المجتمع على وجه السرعة.

في  لشرطيا المرفق العموميعلى ترسيخ مبادئ ومعايیر  الشرطي العامالأمن ومن هذا المنطلق، تقوم دلالات      
 في ارتباطه على ضوء النماذج المقاربة، الشرطة المجتمعية معايیر وأهدافصلب الإستراتيجية الأمنية، بالموازاة مع 

سين جودة الخدمات تح ،تجلياتهما، ومن لها تكريس المديرية العامة للأمن الوطني ومظاهر ،شرطة القربالوثيق بمفهوم 
 لحقوق والمسؤوليات؛إطار الوعي با تعزيز تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن والإحساس به فيونوعا؛ الأمنية كما 

قوق المعمول بها في لحوالدوریات المتعلقة بابسيط وتيسیر تعميم ونشر المذكرات من خلال ت ،التحسيس والتواصل
ل بين المؤسسات تقوية بنيات ووسائل وقنوات التواص ؛فة موظفيها المكلفين بتنفيذ القانونالمؤسسات الأمنية على كا

داكتيكية دلائل ودعائم ديإعداد ونشر بال والتوجيه وتقديم الإرشادات، حسن الاستقخلال من  ،الأمنية والمواطنين
تعميم  نسان؛ى الأمني واحترام حقوق الإتو تحسيس المسؤولين وأعوان الأمن بقواعد الحكامة الجيدة على المسلتوعية و 

وظفين لموأحكام القانون الدولي ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر الخاص باريس مواد حقوق الإنسان تد
وة وتدبیر فضاءات ال القتعزيز برامج وتكوين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال استعم المكلفين بإنفاذ القانون؛

 .برة التقنية فيما يخص عمل لجان تقتصي الحقائق البرلمانيةتقوية الخ الاحتجاج؛
 

   .دلالات مفهوم الأمن الشرطي العام المطلب الأول:
تعتبر المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة ذات صبغة عمومية، وهي من المكونات الأساسية للمديریات العامة      

 نين في جميع المجالاتللمواطنات والمواط هدفها في تقديم خدمات مرفقية يتجلىالمركزية لوزارة الداخلية المغربية، حيث 
موقع الأمن  ،لمكفولة لهم كونيا ودستوریا، ومن تماعتبار أنها من الحقوق الأساسية اعلى  ذات الصلة باختصاصاتها

التي ينبغي روح لا فهي ،لشرطة المجتمعيةأما بالنسبة ل(، )الفرع الأولالشرطي المرفقي ضمن سياسة الأمن القومي 
والمجتمعات  لحقوقيةا جوات الموجودة بينها وبين المنظماتغرسها في ثقافة الجهات الأمنية الفاعلة، وممارستها لسد الف

على مفهوم  علاوة(، )الفرع الثاني وأهدافها استنادا إلى النماذج المقارنةمن خلال تحديد معايیرها وذلك  950المحلية،
 (.)الفرع الثالث ةومقوماته الرئيسي مجال شرطة القرب

 

                                                           

سابق، ص:  "أهمية الشركة بين المجتمع المدني والقطاع الأمني"، مرجعميليندا موملز، دور الشرطة المجتمعية في منع التطرف العنيف وحماية الحقوق،  -950 
2. 
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 موقع الأمن الشرطي المرفقي ضمن سياسة الأمن القومي :الأول رعالف
إعداد  ودوافع ،من الناحية التنظيميةو  ،موسوعة السياسية في اهية سياسة الأمن القوميلم نتناول في هذه الفرع    

المصادقة و  ات إعدادهاوكيفي ،الأساس القانوني الذي ترتكز عليهو  ،لأمن القوميفي مجال اسياسات متكاملة وتفصيلية 
 .(ولىالفقرة الأ)معينة في هذا الإطار  أنظمة شرطيةيها، وذلك بتسليطنا الضوء لحالات عل
، باعتباره أحد مرفق عموميك يالشرطالأمن للحديث عن تطورات مفهوم  كما خصصنا حيزا في هذا الفرع      

الشرطي، ونقطة تحول جوهري في مفهوم شرطة النظام، في إطار خلق توازن ديناميكي بين تمظهرات التحديث 
ضرورات المحافظة على النظام العام وسلطات الدولة وحماية الحقوق والحریات الأساسية للمواطنات والمواطنين 

م الخدمة العمومية ه على مفهو بل تركيز  ،ز الجرائماوالمقيمين، ومن تم عدم اقتصار المرفق العمومي الشرطي بفك ألغ
 (.ةثانيالفقرة ال) يدة كمقياس حقيقي للأداء الشرطيالج
 
 : ماهية سياسة الأمن القوميالفقرة الأولى  

اخلية الدولة ضد المخاطر الخارجية والد بأنها تأمين سلامة ،موسوعة السياسيةفي  سياسة الأمن القوميتعرف   
بينما عرفتها  951تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي، التي من شأنها أن تؤذي إلى الوقوع

هي ومن تم،  952بأنها قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية، ،موسوعة العلوم الاجتماعية
قة متكاملة تسمى فهي وثيعبارة عن إطار يستخدم لبيان كيفية قيام بلد ما بتوفیر الأمن لكل من الدولة ومواطنيها، 

وتضطلع بدور آني ومستقبلي يحدد المصالح الجوهرية الخاصة بالأمة، ويضع  ،ة أو إستراتيجية أو تصور أو نظامخط
  953الأسس الإرشادية اللازمة للتعامل مع التهديدات الحالية والمتوقعة وفرض وقوعها.

ق ، كما أن كل سياسة تحتاج إلى تخطيط مسبضمن السياسة العامة للدولة السياسة الأمنيةدخل تفي حين       
وتتنبأ أو تتكهن  ،يقوم على دراسة الماضي وظروفه ووسائله، والحاضر ومتطلباته وتطوراته بالنسبة لأساليب الماضي

 954بالنسبة للمشكلات الأمنية والوقائية منها. ،بالنسبة لما يكون عليه التغيیر في المستقبل

                                                           

ل، النصف بحاث، العدد الأو سة خالد الحسن مركز الدراسات والأمحمد ولد دداه، التجزئة السياسية العربية والأمن القومي العربي، منشورات مؤس -951 
 .1، ص: 0212الأول، 

 .12، ص:1111، السنة الثانية، 10-11قومي العربي، مجلة الفكر العربي، عدد مزدوج علي الدين هلال، الوحدة والأمن ال -952 

 .12ص:نفس المرجع،  -953 

 .12نفس المرجع، ص:  -954 
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وهذا لا يعني أن إنفراد أي جهاز باعتياد طريقة للتعامل مع الجريمة بدون التنسيق لتكامل تلك المجهودات         
يعني فقدان ما هو مرغوب فيه، وقد يؤذي إلى نتائج أقل إيجابية في مجال مكافحة الجريمة، إذ أن هذه المسیرة  ،كلها

أصاب أحد هذه الأجهزة  فإن ،حلقات متصل بعضها بالبعض الآخر لتقوم على تفاعل جميع الأجهزة المعنية التي تمث
خلل ما انعكس على كل موضوع مكافحة الجريمة، لذا كان لا بد من السعي والعمل بجدية في مجال تكامل جهود 

لتكامل تشمل ا اإن درجات هذ ،تلاف اختصاصاتها في البلد الواحدهذه الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة على اخ
  955جوانب العمل والأداء وما هو مرتبط بذلك حتى تتحقق الفعالية والتكامل.

، يمكن ناصر رئيسيةثلاثة عوهكذا، نخلص على ضوء ما سبق، أن هذه التعريفات الموجزة تتقاطع فيما بينها في    
 إجمالها كالآتي:

 لي؛المحافظة على قيم وأهداف الدولة من أي تهديد خارجي أو داخ -
 التهديدات ذات منحيين خارجي وداخلي؛ -
التدابیر والخطط النظرية والعلمية الواجب اعتمادها لتأمين سلامة الدولة داخليا وتوطيد حضورها وقوتها  -

 خارجيا؛
الارتباط الوثيق بين مفهوم الأمن القومي بمفهوم الدولة ككيان جغرافي سياسي ذو سيادة، أي حماية وصيانة  -

من الذاتي ، وليس الأمواطنيهاتوفیر الأمن لكل كفول للدولة وحدها في ضمان استتبابه و المالأمن القومي 
 المتعلق باستمرارية نظام الحكم. 

م أداء أعلى من السياسات الأمنية الثانوية، مثل تقيي ،من الناحية التنظيمية سياسات الأمن القوميوتعتبر    
من اهتمامات ضالوطنية وغیرها، والتي تتناول الأمن القومي باعتباره يقع  والإستراتيجية الأمنية ،المؤسسة العسكرية

وتسعى إلى دمج وتنسيق المساهمات التي يقدمها العاملون في ميدان الأمن القومي استجابة ، أجهزة وقضایا محددة
  956للمصالح والتهديدات التي يعتبر أنها تحتل جانبا بالغ الأهمية.
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 ،الدفاعية بل تستند إلى السياسات ،سياسة الأمن القوميمستقلة حول و لا تمتلك بعض الدول وثيقة موحدة و    
أو التقارير الحكومية الرسمية التي ترتكز على الدفاع القومي، وهناك دول لا تقوم على إعلان وثائق السياسات الخاصة 

 الدفاع.بها، أو أنها لا تضع سياسة شاملة مكتوبة حول الأمن أو 

لأمن لإعداد سياسات متكاملة وتفصيلية  خمس أسباب تدفع الدول إلى ونشیر في هذا الصدد إلى وجود       
 957:وهي، القومي

  ؛مع كافة التهديدات على نحو شاملضمان قيام الحكومة بالتعامل 
 ؛طاع الأمنالعاملين في قها جميع زیادة فاعلية القطاع الأمني من خلال رفع كفاءة المساهمات التي يقدم 
 ؛توجيه عملية تنفيذ السياسة 
 ؛الخروج بإجماع محلي  
  .رفع مستوى الثقة والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي 

 بعض تنص التشريعات الخاصة في، الأساس القانوني الذي ترتكز عليه سياسة الأمن القوميوعلى مستوى       
تحدة رئيس الولايات الممثلا على ف، سياسة الأمن القومي العام ضمن محدداتمعالم للمرفق  وضعالأحيان على 

ديم الأمريكي، ليتولى مناقشة مضامينها وتق أن يقدم إستراتيجية الأمن القومي كل سنة أمام الكونغرس الأمريكية
على أساس  الواقعلا يحدث في على الرغم من أن ذلك  تعديلات بموجبها لجعلها في خدمة المواطنات والمواطنين،

 .سنوي

مجلس يقوم  ، حيث" "روسيا الاتحاديةإستراتيجية الأمن القومي بنفسها مثلا،  وضعكما تقوم السلطة التنفيذية ب      
مجلس الأمن البرلمان  نشأأ "النمسا" ، وفيعليها السلطة التنفيذية ؤشرالإستراتيجية الأمنية التي ت بإعداد الأمن القومي

تقديم التوجيهات حول سياسة الأمن القومي، ولم يخول  صلاحية ، حيث تم تفويضه0221عام وي القومي النمسا
 958هذا المجلس بالضرورة بإعداد وثيقة شاملة لسياسة الأمن القومي، لكنه مع ذلك قام فعلا بإعداد هذه الوثيقة.
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دور  ة هي:مواضيع أساسي ثلاثةتتخذ شكل وثيقة منفردة تتناول ، إعداد سياسة الأمن القومي ومن تم، فإن      
لتنفيذيين للتعامل المسؤولية المنوطة بالمسؤولين ا - التحدیات والفرص المحلية والدولية المحدقة -الدولة في النظام العالمي

 مع تلك التحدیات والفرص. 

 لعملية معيارية خاصة بوضع السياسات بدءا بالمبادرة إلى ضعتخف ،صياغة سياسة الأمن القوميأما من حيث       
ب السلطة التنفيذية تبادر في الغالو  ،جزائها، وانتهاء بالمصادقة عليهاطرح السياسة، ومن تم صياغتها والتوفيق بين أ

المختصة  ةإلى مراجعة سياسة الأمن القومي، وفي بعض الحالات يمكن أن توصي السلطة التشريعية أو اللجان الدائم
مناسبات  سنوي أو دوري أو خلالالقيام بهذه المراجعة على أساس  بقضایا الأمن بمراجعة سياسة الأمن القومي، وقد تم

 . "سويسرا" في النظام الشرطي معينة كما هو الحال في

صا للأمن يقدم لسا خامجوفي العادة، تتولى السلطة التنفيذية تعيين أعضاء لجنة الصياغة، حيث تمثل هذه اللجنة       
 كما هو الحال في الولایات المتحدة، وروسيا الاتحادية، والنمسا.  ،الاستشارات للرئيس

نة ، كما يمكن تشكيل هذه اللجلوزراءفتتشكل هذه اللجنة من أعضاء مجلس ا، "كنداى مثل "أما في دول أخر       
 التشاور مع الجهات الأمنية الحكومية. عن طريق 

، ففي لتنفيذيةا السلطة السلطة التشريعية أومن طرف  المصادقة على وثيقة سياسة الأمن القوميولابد من    
حال بادرت السلطة التنفيذية إلى مراجعة هذه الوثيقة، فمن غیر المعقول أن يتم إيجاز لها بالحصول على موافقة السلطة 

بعض البرلمانات ويجوز ل ،م الجهة التشريعية للمصادق عليهااالتشريعية، ولكن يجوز لها رفع سياسة الأمن القومي أم
أن تدخل  يجوز للبرلماناتف ،في دول أخرى الأمنية القومية مثل سويسرا، أماإبداء ملاحظاتها فقط على السياسة 

  959.تغيیرات جذرية على نص وثيقة سياسة الأمن القوي

وهكذا، يظهر جليا مدى العلاقة الوطيدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار إستراتيجية الأمن القومي    
الجانب العضوي  من دور السلطة في مجال الأمن القومي مؤشر موضوعي لجدية وفعاليةالتي تدور في فلكهما، وهذا 

 . أو الشخصي
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على سبيل  "السنغالدولة  "الأمن القومي في  إستراتيجية فإن، المستوى الموضوعيومن جهة أخرى، وعلى    
سعى إلى تة، وتهدف إلى تحديد الإطار الأنسب للاهتمام الكامل بالمسائل الأمنية للبلاد، كما يلو مشبال تتميز المثال

تأخذ في  ، وتهدف إلى أنضمان أمن السكان المعرضين بشكل متزايد لصعوبات اقتصادية وسياسية وثقافية
و الأولویات سم مدى يعكس للجدية وهي مؤشر أساسي، بشكل أفضل على المستوى القومي الأمن البشرياعتبارها 

فهومه المادي بم الأمن الشاملومن تم، فإن  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الجوانب السياسية والعسكرية،
 .الأمن الإنسانيفي ارتباط وثيق بين هذا الأخیر و الاعتبار جميع المجالات الحيوية يأخذ بعين

ها الأنسب في إطار المستجدة بالديناميكية بشكل كاف لإدماج كل التطورات  ستراتيجيةالإ هذهكما تتسم   
واكبة للموقف موتكييفها بشكل منتظم لكي تكون  ياسيا وثقافيا، حيث تتم مراجعتهااقتصادیا واجتماعيا وس

  960الأمني.

بالتعاون مع  ،لمعرفة من السلطات المدنية للبلاد الناحية العضويةمن  الأمن القومي إستراتيجيةيتم إعداد و   
وبالتالي فهي تهدف إلى أن تكون شاملة تأخذ برأي المجتمع  ،السلطات المسؤولة عن قطاع الأمن وهيئات السيادة

منيين الانفتاح والتشاور والحوار بين الفاعلين الأ هذا مؤشر آخر على أهمية، السينغالبلد وكل السكان في  ،المدني
وانتظاراته  لأجل إنتاج إستراتيجية أمنية نابعة من مطالب الشعب وهيئات المجتمع المدني بما فيه المواطنات والمواطنين،

 وتطلعاته لتنصب فيه.

على  ولويةأ من خلال جعل الأمن الجماعي ،على إدراج البعد الجغرافي والإقليمي إستراتيجيتهاكما ترتكز في   
 961،ل غرب إفريقيا والاتجاه الإفريقيمستوى المجموعة الاقتصادية لدو 

 مرفق عمومي يالشرطالأمن  :الفقرة الثانية

الشرطة  المتحضرة، أي أن" يوناني المنبع، حيث تعني المتخصص في المدينة Politisأصل كلمة الشرطة " إن      
"، وتعني حكم Politicianتنطوي على معنى اجتماعي حضري محض،كما أنها مشتقة من الأصل اليوناني "

"، وهي مشتقة من كلمة Policeالمدينة أو البلدة، وتقابلها في اللغات الأجنبية ذات الأصول اللاتينية كلمة "
صف يس على المدينة أو الحكومة أو الدولة في المدن الإغريقية، وقد و وتعني المواطن، وكان يطلق اسم البول ،بوليسيا
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ز النظام والأمن عنها بأنها رمة في المدينة، بينما قال "أرسطو" "أفلاطون" الشرطة بكونها شریان الحياة ومنبع السعاد
 وأثمن ما تملكه الأمة.  ،وحياة الشعب

، حيث نجد في القاموس الفرنسي policeوفي اللغة الفرنسية، فقد جاءت كلمة الشرطة مرادفة لكلمة       
LAROUSSE   أن الشرطة هي مجموعة من الإجراءات الهدف منها ضمان النظام العام، ونجد كذلك في

لى فظة عيعني مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي تضمن المحا  Policeأن مصطلح  ، Le Roberمعجم 
 962النظام العام وتعقب الجرائم، وله معنى آخر هو التنظيم العقلاني للنظام العام.

من  لشرطية،ا التحديث داخل المؤسسة الأمنية جوانبدراسة الهادفة لتستدعي المحاولة ولهذه الاعتبارات،       
الفلسفة  تعمل على رصد مظاهر التحول في ،مقاربة سوسيولوجيةقبيل المديرية العامة للأمن الوطني اللجوء إلى 

 مي.تجسيد مفهوم الأمن مرفق عمو  اللتين تؤطران عمل المصالح الشرطية، في أفق الأمنية والإستراتيجية

وم شرطة مفهوهو  ،كان مرتبطا بقوات حفظ النظام  الذي يعني القطيعة مع مفهوم تقليدي ،هذا الأخیر      
النظام  أداة في يد السلطة، حيث هدفها هو الحفاظ علىقوة العمومية التي تعتبر تلك ال ي يقصد به، والذالنظام

 من الاضطراب من جهة، وحماية المؤسسات من جهة أخرى.

نظام العام ديناميتها في الحفاظ على الو تقوم على محافظة القوة العمومية  ،الشرطة مرفق عموميوبذلك، فإن       
ق تراب الدولة، وذلك فو  تركز اهتماماتها على المواطنات والمواطنين والمقيمات والمقيمينأن والمؤسسات، بالإضافة إلى 

 تنبني حيث963لأساسية،ا وفي حماية حقوقهم وممارستهم لحریاتهم ،بأن تكون في خدمتهم وتحسن الاستجابة لمتطلباتهم
: جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقات والمرتفقين؛ حسن الاستقبال؛ التوصل على مؤشرات التاليةسها مقاي

العمومي الإعلامي والرقمي وبعين المكان؛ الإخبار والمعلومة؛ تبسيط المساطر والاستجابة الفورية؛ تقييم المواطنات 
 والمواطنين لأداء المؤسسة الأمنية. 

في العديد من الدول تحت تأثیر عوامل مختلفة، حيث من البلدان  ميمرفق عمو كمفهوم الشرطة  وقد تطور       
ا كاستجابة لإصلاح هما تطور فيها المفهوم تحت تأثیر تنامي الجريمة وبروز الشعور باللاأمن، ومن البلدان التي نشأ في

الشرطة  وهناك بعض الدول من طورت المفهوم على إثر تبني السلطات لمفاهيم شرطة القرب أإداري شامل، و 
 المجتمعية أو شرطة الأمن أو الشرطة المواطنة.
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ا عموميا جعل المديرية العامة للأمن الوطني مرفقوظهرت تجربة التحديث داخل الشرطة المغربية، والهادفة إلى      
والشؤون المحلية  ،، في سياق تحديثي مغربي يؤطره المفهوم الجديد للسلطة القائم على رعاية المصالح العموميةبامتياز

 ر على استثبات الأمن والاستقرار وتدبیر الشأن المحلي والمحافظة على السلمو والشع ،والحریات الفردية والجماعية
 ،ين المكانوملامسة لمشاكلهم في ع وقريبة من المواطنات والمواطنين وأن تكون الإدارات العمومية مفتوحة ،الاجتماعي

 د الحلول المناسبة والملائمة. ومجتهدة في إشراكهم في إيجا

منشغلا  طنيمرفق الأمن الو لم يعد  ، حيثتحسين الخدمات المرفقيةوالتحديث لا يمكن أن يكون إلا بواسطة      
عبارة عن  "يدةالج العمومية الخدمةفقط بتدبیر الحفاظ على النظام العام وبفك ألغاز الجرائم، بل أصبح شعار "

من ، من خلال وضع مصالح الأالشرطي جدية وفعالية العمل ومقياسا لأداءللفلسفة الشرطية  واقعي مؤشر
نصب أعينها حاجيات المواطنات والمواطنين، وذلك بأن تسعى إلى خدمتهم وبطريقة جيدة، وفي هذا الإطار تشكل 

مخطط كترونية؛ لوطنية للتعريف الالة ا: مشروع انجاز البطاقمقياسا موضوعيا للمؤشرات السالفة الذكر الأوراش التالية
ية تنظم  داخلة مصلحي ومذكرات دوریاتو  بلاغات تفاعلية صدورق أمنية تستجيب لمعايیر الجودة؛ إتشييد مراف

برامج المخصصة لإعتبارات خاصة؛ ال معينة من المواطنين كيفيات تصرف الشرطيين مع المواطنات والمواطنين وفئات
الأبواب  ؛الديون داخل المراكز الحدوديةالتعديل الذي طرأ على مسطرة أداء ؛ ين بالخارجلاستقبال المغاربة المقيم

المفتوحة التواصلية والسنوية واللاممركزة ومنصات التواصل الإجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني؛ الرؤية الحقوقية 
 الخدمةتجويد و بمعيار تحسين  والعصرنة ما هي إلا تمظهرات لأوراش التحديث ...الخ،في فلسفة التكوين الشرطي

 964.، وتعزيز الثقة والرضى المجتمعي للأداء الشرطيداخل مصالح الشرطة الأمنية

رسوم بمثابة الممن  22رغم أن المادة )، المصاح  اللاممركزة للدولةمصاح  الأمن الوطني جزء لا يتجزأ من ولأن      
أحكام هذا المرسوم لا تسري على القطاعات الوزارية المكلف بالعدل ميثاق وطني للاتمركز الإداري، صرحت بأن 

والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا 
لاممركزا( و  ا مركزیاخدت بعدالإستراتيجية الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني أ ، إلا أنتتوفر على مصالح لاممركزة

مصالح  عىير  ،موميع مرفق ترسيخ أسسمباشرة بالمفهوم الجديد للسلطة في أفق  بشكل الشرطة الوطنية معنيةفإن 
المواطنين والمقيمين، ويجتهد في الانفتاح عليهم واستشعار مشاكلهم وانشغالاتهم، وكذا إشراكهم في إيجاد الحلول 

 المناسبة لها.

                                                           

 .01، ص: 0212، يونيو 20مجلة الشرطة، عدد  -964 
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ي يعمل على الذ ،المفهوم الجديد للمرفق العموميتمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، من تفعيل حيث      
تجسيدا لروح  ،رتفقات والمرتفقين بكيفيات مختلفة ومتطورة وذات جودة عاليةللم النوعية قديم مجموعة من الخدماتت

 .ن )ة(لمواطا في خدمةية في جعل الشرطة والتزاما بالقوانين المؤطرة، واستجابة للتوجيهات الملك ،الدستور

وهكذا، بعد أن تناولنا في هذا الفرع لماهية الأمن القومي في الأنظمة الشرطية المقارنة، وتطورات مفهوم الأمن      
الشرطي إلى مستوى المرفق العمومي كأحد تمظهرات التحديث الشرطي، ومفهوم الخدمة العمومية الجيدة، فسنركز 

ما هي تمظهرات و ها، وأهداف هامعايیر  فما هو مفهومها؟ وما هيالشرطة المجتمعية،  الفرع الثاني على اهتمامنا في
 الشرطة المجتمعية؟ قوماتتكريس المديرية العامة للأمن الوطني لم

 : الشرطة المجتمعيةالفرع الثاني

 الفقرةفي  نتطرق عدهاوب، على ضوء النماذج المقاربة معايیر وأهداف الشرطة المجتمعية الأولى الفقرةفي  نتناول     
 .عايیر وأهداف الشرطة المجتمعيةلمتجليات تكريس المديرية العامة للأمن الوطني ل ةثانيال

 على ضوء النماوج المقاربة معايير وأهداف الشرطة المجتمعية :الفقرة الأولى     

ايیر ر وتدوين المعولقد تم تطوي، الحقوق والالتزاماتتعتبر المعايیر هي قواعد للسلوك أو مقاييس محددة من حيث   
والتعاون في  منظمة الأمنو  ،كالاتحاد الأوربي  ،الدولية المتعلقة بجهود إصلاح قطاع الشرطة من قبل الأطراف الدولية

من خلال عايیر الم هذه الصفة الرسمية على وقد تم إضفاء كومية،الحنظمات غیر الم بعض الدول و إلىإضافة ، أوروبا
 أطراف متعددة.والتي تم تفعيلها من قبل  ،سلسلة من التصريحات والقوانين والمعايیر المتشابكة

طية، بشكل متزايد كأفضل مؤسسة للشرطة الديمقراالشرطة المجتمعية  وعلى هذا المستوى، ازداد الوعي بأهمية  
هج للشرطة قادر على حل النزاعات وتوفیر الأمن والأمان بعد انتهائها، ولكن من الواجب الأخذ بعين فهي المن

سمح للشرطة وإستراتيجية تنظيمية "طريقة تطبيق تلك الفلسفة"، ت"فكر" هي فلسفة  الشرطة المجتمعيةالاعتبار أن 
تقاد بأن والاضطرابات، هذه الفلسفة مبنية على الاعوالمجتمع بالعمل معا بطرق جديدة لحل مشاكل الجرائم والفوضى 

 965الناس يستحقون ويملكون الحق في أن يكون لهم رأي في العمل الشرطي، مقابل مشاركتهم ودعمهم له.

                                                           

لسيطرة لمؤلف جماعي، فلسفة ومبادئ الشرطة المجتمعية: دراسة الشرطة المجتمعية، الإصدار الثالث، مركز شرق وجنوب شرق أوربا لتبادل المعلومات  -965 
 .1، ص: 0222شتنبر  2 في صربيا،-على الأسلحة الصغیرة والحقيقية، بيلغراد 
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 منهج استراتيجي طويل الأمد، يرتكز على مشاركة الشرطة في المجتمع وتجاوبها مع رطة المجتمعيةفالشوعليه،   
ل ودعم الشرطة من خلال شراكة بينهما لحشد الموارد وح ،احتياجاته، ومشاركة المجتمع في العمل الشرطي الخاص به

اعلة إلى عمليات شرطة ف المشاكل التي تؤثر على أمن الشعب، في إطار احترام حقوق الإنسان والمساءلة والحاجة
بالتشارك مع المجتمعات، فهو عبارة برنامج للشرطة المجتمعية الشامل أو مبادرات سلامة المجتمع، كما يخضع هذا المنهج 

  966إلى مراقبة دولية للمنظمات الدولية المعنية به.

منع الصراع وبناء الحياة منظمة عالمية مستقلة تعمل من أجل ك"  Saferworld" " سيفرورلدمنظمة تقوم "و   
 ،عاما من الخبرة 02 ى ما يزيد عن ستخدم الخبرات والمناهج المجربة القائمة علها على اتعاون مع شركائب 967،الآمنة

، عة النطاقري أبحاثا وتحليلات واستجتحسين سلامتهم وشعورهم بالأمن، و مع الناس المتضررين من الصراع بهدف 
أما  ،لام دائموالدولية في سبيل بناء سوظف تلك الأدلة والدروس لتحسين السياسات والممارسات المحلية والوطنية تو 

إذ نؤمن بأنه ينبغي أن تتاح لكل إنسان حياة من السلام والرضا، تنعم بالأمن ولا ينغصها الصراع  ،فهي الناس هاأولويت
 حيث يهم مجال تدخلها، 0220الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ  في "سيفرورلدوتعمل المنظمة العالمية " 968،العنيف

لمساءلة في عمل ا من القضایا التي تشمل دعم المجتمعات المحلية لبناء السلام، والاحتفاء بالمجتمع المدني، وتعزيز اعدد
 .اصة فيما يتعلق بالسلام والأمانتمكين المرأة، وخ ةناصر مو  ،الشرطة والأمان

لقانون وليس والخدمة الشرطية المسؤولة أمام ا ،الحكم الديمقراطيتتقاطع مع  الشرطة المجتمعيةوتبعا لذلك، فإن       
الحكومة، حيث إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي للشرطة المجتمعية، ويجب أن يشكل جانبا محوریا ضمن 

مان والقيادة المؤهلة من قبل كبار الإداريين أمر حيوي لض مناهج التدريب الشرطي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام
عسكرية أو بیروقراطية  رد فعل على النماذج التقليدية التي تعتبرووج الشرطة المجتمعية نميشكل التغيیر الحقيقي، ومن تم 

بدلا عن  ةمن أجل إحداث بنية جديدة تستند إلى فلسفة جديدة من بين أولويتها، ضرورة وضع إستراتيجية نوعي
تعزيز قدرة الشرطة باستمرار؛ الحاجة إلى نهج يؤثر على أسباب الجريمة والفوضى، بدلا من المنهج التقليدي الشرطي 

                                                           

 .1ص: مرجع سابق، ة الشرطة المجتمعية، مؤلف جماعي، فلسفة ومبادئ الشرطة المجتمعية: دراس -966 
      الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة العالمية المستقلة التي تعمل من أجل منع الصراع وبناء الحياة الآمنة: -967 

https://www.saferworld.org.uk/ar/home 12:10، الساعة  0/1/0201، الصيغة العربية، تاريخ الزیارة. 

ة منه، تاريخ الزیارة يالموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة العالمية المستقلة التي تعمل من أجل منع الصراع وبناء الحياة الآمنة، فضاء من نحن، الفقرة الثان -968 
 .11:22، الساعة 0/1/0201

https://www.saferworld.org.uk/ar/home
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لكل ث و لفعلية والمصممة خصيصا لكل حدالمفرط في التفاعل مع تهديدات الأمن والنظام العام؛ ضرورة الاستجابة ا
 969 .منطقة وجماعة بدلا من الاستجابة النمطية

المجتمعات و  ات والمواطنينأساسي على دمج اهتمامات المواطنبشكل الشرطة المجتمعية في هذا الإطار، تعمل و       
فاعلية ، حيث تحتاج في ذلك إلى شرطة تمل الشرطة وإدارتها وتوفیرها لهمداخل كل مستوى من مستویات سياسة ع

ومبادرة وسباقة للتواصل الدائم، والثابت مع جميع قطاعات المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه بغية التعرف على الإشكالات 
 والإكراهات والحلول لمشكل محلية. 

  970ي:ه مبادئ أساسيةسبعة يقوم على  نمووج الشرطة المجتمعيةن يمكن القول إ ،ولهذه الاعتبارات      

 مبدأ القرب، أن تكون الشرطة المجتمعية جزءا من المجتمع وليس منفصلة عنه؛ -
 مبدأ التشارك، أن تعرف احتياجات المجتمع بمعية المجتمع المدني؛ -
مبدأ التنسيق والتعاون، العمل بشكل مشترك في إطار التعاون والتنسيق مع باقي السلطات والمؤسسة والهيئات  -

 ممثلي الشعب والتنظيمات المدنية؛الأخر و 
 مبدأ التناسب والمطابقة، أي توافق ومطابقة عمل الشرطة مع حاجيات المجتمع؛ -
مبدأ المساءلة والمحاسبة، خضوع أفراد الشرطة للمساءلة والمحاسبة عن أداء خدماتها العمومية وجودتها أمام  -

اعين العام همين في مجال الشرطة المجتمعية سواء في القطالقانون وتقييم الرأي العام، ومساءلة كل الفاعلين المسا
 أو الخاص، أفرادا أو جماعات، ذاتيين أو اعتباريين؛

 مبدأ استمرارية المرافق العمومية وجودة خدماتها العمومية؛ -
 مبدأ الشفافية والنزاهة والصدقية في المعلومة والأخبار والحصلية  -

لجغرافية والمسؤولية عبر التركيز على المسؤولية ا ،الفلسفةهي  ،ربعة عناصر أساسيةلأكما تخضع الشرطة المجتمعية       
 ،بالأمن الإحساس، وإعطاء جوانب السلم والأمن ولجودة الخدمات العموميةالرمزية والوظيفية، وإيلاء عناية خاصة 

معالجة المشاكل ة الشرطية نحو يجية المؤسسأولوية في التخطيط والتدبیر قبل السيطرة على الجريمة، وتوجيه إستراتوتعزيزه 
 971وانخراط العامة والشرطة في علاقات عمل مشترك ذات مسؤولية متبادلة.الاجتماعية 

                                                           

 .22- 22ب لماذا؟، مرجع سابق، ص: أيمن أيوب، شرطة القر  -969 

 .11مؤلف جماعي، فلسفة ومبادئ الشرطة المجتمعية: دراسة الشرطة المجتمعية، مرجع سابق، ص:  -970 

 .12ص: نفس المرجع،  -971



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

457 
 

ر بعضا من النماذج لا الحص على سبيل المثالنستعرض  ،التي تم العمل بها مبادرات الشرطة المجتمعيةوفي إطار       
 نورها كالآتي:

 زارة الداخلية، حيث حددت و طبقت نمووج الشرطة المجتمعيةالتي  الدول أولى ، بوصفهاالمتحدةالمملكة في       
  972:وهي ،نجاحهاخمس عناصر أساسية حاسمة لتحقيق  البريطانية

 ؛خبرة التواصل لدى موظفي الشرطة تحسين -1
  ؛ل الشرطة داخل المجتمعات المحليةإدماج أحياء عم -0
 ؛تسويق والاتصال والمشاركة العامةتتضمن المشاروات وال –مشاركة مجتمعية فعالة  ضمان -2
 ؛والمساءلة المحلية لعمل الشرطة تعزيز إدراك العامة -2
اء ونقد أفراد الصف والتي تستفيد من آر  ،إجراء تغيیرات تنظيمية وثقافية لتعزيز الاستجابة المطردة -0

 الأمامي والعامة باستمرار. 

يمثل سن التشريعات الناظمة للقطاع الأمني عملية صعبة ومعقدة، ولذلك، يجد العديد من المشرعين أن وعليه،       
 .من السهل نسخ تشريعات واستیرادها من بلاد أخرى، فهذا يسرع هذا الأمر من عملية الصياغة

، والقانون بشـأن تنفيذ مهام الشرطة 1102كل من قانون الشرطة لسنة   يمثل ،للنمووج اليابانيبالنسبة أما       
ابانية بعض الخبراء يرجعون الفضل للإمبراطورية اليإن ، بل عمل الشرطة المجتمعية، نماذج مبكرة حول 1122لسنة 

لته التنظيمية من "، يتألف في هيك"نظام وطني للشرطةحيث يعمل في اليابان  ،في الخروج بمفهوم شرطة للمجتمع
في المقاطعات، بالإضافة إلى جهاز وطني للشرطة يقع على رأس هذه الهيكلة، ويتولى جهاز أجهزة للشرطة تعمل 

  973الشرطة الوطني مسؤولية إعداد السياسات والمعايیر اللازمة لعمل الشرطة وإنفاذها.

المستوى القومي  فالشرطة تنظم على، للشرطة المجتمعيةزال قانون الشرطة الياباني يعتبر نموذجا جيدا ماوهكذا، ف      
حكومة  21تتحمل إدارة الشرطة مسؤولية  حيث ،م مزيجا من المركزية واللامركزيةويقدم هذا النظاومستوى المقاطعات، 

عمل على المستوى والكيانات التي ت ،بينما يتم تطوير السياسات والمعايیر بالتنسيق على المستوى القومي ،مقاطعة

                                                           
 ، عن الموقع الالكتروني الرسمي: 1، ص:0221تقرير موجز لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، إصلاح قطاع الشرطة، أكتوبر  -972

www.dcaf.ch/bachgrou,ders.  12:12، الساعة 0/0/0211، تاريخ الزیارة. 
، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 1122تشريعات المتعلقة بقطاع الأمن، التشريعات المتعلقة بالشرطة الوطنية السويد، عمل الشرطة السويدية سن ال -973 

 .1على القوات المسلحة، ص: 

http://www.dcaf.ch/bachgrou,ders
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ة الشرطة كالو ، ولها بعض السيطرة على منيةالسياسة الأ التي تقوم بوضعجنة الوطنية للأمن العام هي الل ،القومي
 974شؤون الشرطة. تتولى بإدارة التي الوطنية

 
 :لشرطة اليابانيةل الجهات الرقابية  •

مثل الرقابة على  ،اليابانيةأجهزة الشرطة  بالرقابة الديمقراطية العامة علىيقوم "الداليت" "البرلمان الياباني"       
قة بإدارة للداليت" سلطة القيام بالتحقيقات المتعلالميزانية، علاوة على ذلك، فإن "المشاورات الخاصة بالتشريع أو 

وله أن يستدعي الشهود للإدلاء بشهاداتهم وتحضیر السجلات، كما تقوم اللجان الوطنية ولجان المقاطعات  ،الشرطة
ة ة أنشطة الشرطة على المستوى الخاص بهم، ويتم تعيين أفراد هذه اللجان من قبل رئيس الوزراء بموافقللأمن العام بمراقب

لوسائل  فإن ،وفي هذا الإطار ،لمقاطعة بالنسبة للجان المقاطعاتومن قبل حاكم المقاطعة بموافقة مجلس ا ،البرلمان
  975د.مهم في الكشف عن العديد من فضائح الفسادور  الإعلام

 : في اليابان الشرطة المجتمعيةدلالات   •
يوجد في و  صندوق الشرطة" أو " كوبان" باللغة اليابانية"ما يسمى  ينتهي التسلسل الوظيفي للشرطة عند      

على عكس الكثیر من الدول التي يتركز فيها نشاط الشرطة حول  تشوزياشو""يوجد  ،المدن، أما المناطق النائية
ويتجول أفراد الشرطة المتواجدون في هذه الصناديق سیرا على الأقدام أو بالدراجة، وتعبر مهمة  ،السيارات الدورية

أفراد الشرطة العاملين في الكوبان والتشوزیاشو هي القيام بزیارات جميع المنازل والمكاتب القائمة في الحي الخاص بهم 
بتقديم  نمو نصائح لمنع وقوع الجريمة، ويقو لحي، وإسداء الوأحوال المقيمين بهذا ا نتظام للاطلاع على الظروف العامةبا

مثل تقديم إرشادات الطرق والعمل بمثابة مكتب للمفقودات، ويستوقف المواطنون غالبا أفراد  ،للمجتمعالخدمات 
،  ريمةمنع وقوع الج ءاتهذه الشرطة للاستفسارات، كما يقوم أفراد الشرطة بتوزيع جرائد صغیرة لاطلاع المقيمين بإجرا

هيئات شرطة ثابة "بم فهي ،الدعم للمنظمات الخاصة التي تقوم بأنشطة لمنع وقوع الجريمة كما تقوم الشرطة بتقديم
 976.في مجال  قضایا سلامة السیر ومراقبة الأحياءمساعدة " 

                                                           

، قانون تنفيذ واجبات الشرطة 1102اليابانية، دليل نموذج التشريعات المتعلقة بالشرطة، رزمة سن التشريعات المتعلقة بالقطاع الأمني، قانون الشرطة  -974 
 .2، ص: 0222، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، 1122

 نفس المرجع. -975 
واجبات ، قانون تنفيذ 1102دليل نموذج التشريعات المتعلقة بالشرطة، رزمة سن التشريعات المتعلقة بالقطاع الأمني، قانون الشرطة اليابانية،  -976 

 .2، مرجع سابق، ص: 1122الشرطة 
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ترتبط ارتباطا  التي لمواطنةاالشرطة  ، تعنيفي فلسفتها المجتمعية الشرطة مفهوم، فإن التجربة البلجيكية فيو       
من المفروض في العلاقات بين مكونات القوة العمومية والساكنة أن تتجسد وفق وثيقا بمفهوم شرطة الأمن، حيث 

بح تلك تصفي قلب العمل الشرطي اليومي، و  توضع الاهتمامات الأمنية للساكنة ، حيثأشكال العمل الخاصة
 أداء القوة العمومية.الانشغالات عبارة عن موجهات لطرق وكيفيات 

 أشكال خاصة للعمل:أربعة الاعتماد على  المجتمعي يتحتم على شرطة الأمن ،وتحقيقا لهذا الهدف      

 استبدال منطق الاستجابة المنتظمة لنداء السكان بمنطق استباق الانشغالات؛ -
 التواصل؛ خلال آلية الحوار و  العمل على أن تكون القوة العمومية على صورة المواطنين وكما يريدها هؤلاء من -
 977.العمل على المساهمة في إيجاد حلول فعالة ودائمة للمشاكل التي تقلق أمن الساكنة -

تشكل شرطة المجتمع عنصرا هاما من التوجه الذي تتبناه لمنع وقوع الجرائم، ويشتمل هذا  السويددولة بينما في     
ون اقتراف المبادرات التي تطلقها الدولة للحيلولة د وعلى ،الشفافيةمن التوجه على إنفاذ أعمال الشرطة بأقصى قدر 

الجرائم، وذلك على أساس من التعاون الوثيق مع المواطنين الذي يقطنون في المجتمع السويدي أو الأشخاص الذين 
 978يفدون للعمل فيه، ويتم التركيز في هذا المضمار على الجرائم اليومية في مناطق نفوذ الشرطة.

لوظائف؛ شرطة تنبني على المتطلبات التالية: تعدد ل المعايير الايجابية للشرطة المجتمعيةوارتباطا بذلك، فإن     
الجماعة؛ الإنتاج المشترك للأمن؛ التعاون والشركة؛ اللامركزية واللاتمركز؛ التسلسل الهرمي الأفقي؛ جودة الخدمات 

  والاستجابة السريعة والفورية للنداءات؛ المساءلة والمحاسبة؛ الوقاية والاستباق.

 عايير وأهداف الشرطة المجتمعيةلمليات تكريس المديرية العامة للأمن الوطني : تجالفقرة الثانية   

منذ البدایات الأولى من العقد المنصرم، رصدت المديرية العامة للأمن الوطني على هامش المشاركات الوازنة لها     
الجامعية،  والمؤسسات ،ومراكز البحوث والدراسات ،إلى جانب المؤسسات والهيئات الوطنية، والجمعيات الحقوقية

حول العديد من القضایا الحقوقية، أهمية موضوع الأمن لدى فعاليات المجتمع المدني الحقوقي، هذه المعالجة التحليلية 

                                                           

 .22، ص: 22عدد ورش الإصلاحات الكبرى للمديرية العامة للأمن الوطني، فقرة ملف، مجلة الشرطة،  -977 

لشرطة السويدية االتشريعات المتعلقة بقطاع الأمن، التشريعات المتعلقة بالشرطة الوطنية السويد، عمل  نموذج التشريعات المتعلقة بالشرطة، رزمة سن -978 
 .12، مرجع سابق، ص: 1122
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ن خلال م إصلاح المرفق الأمنيويتمحور بالخصوص حول  ،للأمن، جعلت المطلب الأمني يشكل جوهر النقاش
 اطر عقلانية للحكامة الأمية الجيدة.اعتماد مس

 صلاحلإا حول حصریا الشرطة، مجلة من متميزا عددا الوطني، للأمن العامة المديرية خصصت لذلك وتكريسا    
 بمناسبة مرجعية وثائق من الشرطة ورجال نساء تمكين بهدف 979،بموظفيها الخاص الأساسي النظام طال الذي

 ،1102 ماس 12 في  ثراه الله طيب الخامس محمد الملك يد على الوطني الأمن لتأسيس والخمسين الرابعة الذكرى
 فبراير 02 في المؤرخ الشريف الظهیر خلال من تجسدت التي النصوص من حزمة إشارتهم رهن وضع لأجل وكذلك
 لشرطيل مرجعية وثيقة يعد ،الخاص العدد هذا أن كما  الوطني، الأمن لموظفي الأساسي بالنظام تعلقالم 0212

 يندرج العدد هذا نلكو  بالنظر ،والإعلام الصحافة لمعا ولسائر والحقوقي والسوسيولوجي القانون تاريخ في وللباحث
 980ني.الأم العام بالمرفق الارتباط وذ المعاصر المغرب تاريخ في هام حدث عن والإعلام التواصل سياق ضمن

وعلى مستوى علاقة الأمن الوطني بالهيئات المنتخبة، فهناك العديد من أوجه التعاون بينهما، حيث إن الجماعات     
 بات الجهاز الأمني أو إثارة الانتباه الذي يصدر عنه، سواء تعلق الأمر بالإنارة العمومية أوالترابية تستجيب دائما لطل

 التشوير أو من حيث التهيئة، لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية.

وإن انخراط الجماعات الترابية ضمن الرؤية الجديدة على المستوى الدولي لجعل الفضاء العمومي يسوده الشعور     
نة على شبكة المدن الآمجماعة الرباط على سبيل المثال لا الحصر، في  نموذجة والأمن، وذلك من خلال بالطمأنين

، يكون عنصر الأمن والطمأنينة والسلامة للساكنة، للحكامة الأمنية محليا، وتحقيقا 1125المستوى العالمي منذ سنة 
الإنارة العمومية، وعلامات التشوير، ورخص البناء، المعيار الجوهري في كل هذه العمليات والإجراءات، بما فيها 

 والإصلاح للمساهمة في النظام العام الأمني.

أو  ،تتدخل لإثارة انتباه الجماعة لبعض القضایا التي يجب معالجتهاأن  الأمنية للممؤسسات كما أنه يمكن    
وار في ياء لتصبح فضاءات آمنة للأسر والز لتسهيل مأمورية شرطة القرب، كدعوة الجماعة إلى تهيئة مجموعة من الأح

 وبتنسيق دائم ومتواصل مع الشرطة.  ،احترام تام للمعايیر الدولية بالنسبة للمدن كما القرى

                                                           

 .1، ص: 0212، يونيو 20عدد  فقرة ملف، : إصلاحات على إيقاع العيد،0212ماي  12مجلة الشرطة، ذكرى  -979 

 .2، ص: 0212، يونيو 20الشرقي الضريس، تلاحم وثيق بين العرش والشعب، افتتاحية مجلة الشرطة، عدد  -980 
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قرار المدير ابية، الإدارة التر  عمالولاة و بالمدير العام للأمن الوطني  بين ،وعلى مستوى الجانب التنسيق والتعاون    
، حيث شكل فويض السلطة إلى ولاة الجهاتبت 0220مارس  0صادر في ال 211.20العام للأمن الوطني رقم 

 981.لأمن الوطنياولين الأمنيين بمصالح المسؤ بين و  الجهات، فيممثلي الدولة أوجه التعاون بين أحد 

وع التدبیر في موض، 0220يناير 1بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ حيث أنه     
خص نفوذه الترابي، سلطة تسليم ر  ، كل واحد منهم في حدودولاة الجهاتتفوض إلى  ،اللامتمركز للاستثمار

صوص التنظيمية المرتبة وفق الناستغلال أماكن بيع المشروبات من الصنفين الأول والثاني إلى المؤسسات السياحية 
 982الجاري بها العمل.

ولاسيما القرار المشار  ،وتقوم بدراسة الطلبات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال    
 ،الي الجهة المعنية أو ممثلهو ، لجنة جهوية يترأسها 1121يوليو  11الصادر في  2.111.22 إليه أعلاه رقم

والي الأمن أو رئيس الأمن أو  ؛عامل الإقليم أو العمالة المعنية أو ممثله 983:وتتألف من الأعضاء الآتي بيانهم
ب مكلف طبي؛ مندوب وزارة السياحة المعني؛ رئيس الأمن الجهوي أو القائد الجهوي للدرك الملكي المختص

عمال سكرتارية اللجنة بأ ممثل الأمن الوطنيويقوم  ،القائد الجهوي للوقاية المدنيةيعينه والي الجهة؛  بالمراقبة الصحية
 .الجهوية

داخل  ،والي الأمن أو رئيس الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو القائد الجهوي للدرك الملكي المختص يقومو     
أجل أقصاه شهر ابتداء من توصله بالطلب، بتوجيه ملف الطلب إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا برأي 

 في شأن الطلب المذكور.ذ القرار المناسب خحتى يتمكن الوالي من أاللجنة 

كل ثلاثة أشهر تقارير تتضمن عدد الرخص والأذون   ولاة الجهات إلى المدير العام للأمن الوطني يوجهو     
 984وكذا هوية المستفيدين منها. ،الممنوحة

                                                           

بتاريخ  2122الجريدة الرسمية عدد ، بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات 0220مارس  0صادر في  211.20للأمن الوطني رقم قرار المدير العام  -981 
21/22/0220. 

 .0220سنة  قرار المدير العام للأمن الوطني بتفويض السلطة إلى ولاة الجهاتمن  المادة الأولى -982 

 .0220الوطني بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات سنة  لمادة الثالثة من قرار المدير العام للأمنا -983 

 .0220سنة  قرار المدير العام للأمن الوطني بتفويض السلطة إلى ولاة الجهاتمن  المادة السادسة -984 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/98995.htm
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يقرر المدير العام للأمن الوطني باقتراح من والي الجهة المعني سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى و     
 بصفة مؤقتة أو نهائية وفقا للشروط المحددة قانونا. ،أعلاه

لى التوقيع ع المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عملت منظومة النقل العموميوفي نفس السياق، وإلى جانب     
تي يرأسها رئيس ال لجنة النقل والتنقل، كما أن لضمان الأمن في قطار الترام، جماعة الرباطعلى اتفاقية شراكة مع 

وفیر علامات وت ،لأجل التداول في شؤون منظومة النقل للمسؤولين الأمنيينالمجلس الجماعي، تعرف حضورا وازنا 
 التشوير الملائمة على سبيل المثال.

ية التفويض بناء على آل ،هذا دون إغفال للدور المهم الذي يضطلع به رؤساء الجماعات الترابية أو من يقوم مقامهم    
إصدار  والأمر، التي تخول لهم صلاحيات ؛والمنع ؛من خلال الإذن مجال الشرطة الإدارية الجماعيةفي الاختصاص في 

والأمن  ،وات المساعدةوالق ،قرارات فردية ذات طابع ضبطي داخل نفوذهم الترابي، بتعاون مع السلطات الإدارية الترابية
كمراقبة   ،ئياالعمومي لضمان التنفيذ الجيد لمجالات الضبط الإداري، "الشرطة الإدارية الجماعية " منها مراقبة الأمن الغذ

، ل الأمن العموميمجاالمواد الغذائية، والأمن الصحي كتوفیر الأدوية وسيارات الإسعاف، والبيئي، إلى جاني دورها في 
لال رخص من خ ،عبر الإنارة العمومية وعلامات التشوير والعنونة ومراقبة دخول الشاحنات إلى المدن مجال التعمیر

 985المدنية. كأفواه الماء للإطفاء لفائدة رجال الوقاية  ،تجهيزات الحضرية ومراقبتهاالبناء والإصلاح، وتوفیر بعض ال

حرصا منها ف، للأمن الوطني ةالعام يةتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف المدير أما على مستوى     
المدير العام أصدر  ،المسؤولية بالمحاسبةالذي يربط الفصل الأول من الدستور الفقرة الثانية من  مقتضياتتنزيل  على

في هذا عديدة  قرارات 0210ماي  10بظهیر شريف في  منذ تعيينه "عبد اللطيف الحموشي"للأمن الوطني 
مع التوقيف المؤقت عن ، قضي بالإعفاء من مناصب المسؤوليةت، 0201سبتمبر  12بتاريخ  آخرها، كان الإطار

 ؛عميد شرطة إقليميو  ؛يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وهم برتبة قائد هيئةالعمل في حق أربعة مسؤولين 
من الإخلالات  ،وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري ؛وعميد شرطة ممتاز

 .986والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم

                                                           
لحكامة الأمنية أشغال ندوة امحمد الصديقي، الحكامة الأمنية على المستوى المحلي، أي دور للمنتخبين، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية،  -985 

 .22، ص:0202على المستوى المحلي، مطبعة البيضاوي، شتنبر 

 وكالة المغرب العربي للأنباء، تحت عنوان: المديرالرسمي ل، منشور عن الموقع الإلكتروني 0201شتنبر  12بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ  -986 
ية للأمن العام للأمن الوطني يصدر قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربع مسؤولين بالمصالح المركز 

 .12:02، الساعة 22/11/0201، تاريخ الزیارة  ews.ma/ar/actualithttps://www.mapnالوطني، 

https://www.mapnews.ma/ar/actualit
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والتحریات  بمهمة مباشرة الأبحاث ،الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، كلا منللأمن الوطنيالمدير العام  كلفو     
اللازمة في الجانب الزجري من هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل التجاوزات 

اح  المفتشية العامة مص وكذا ،القانونية المحتملة، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية
عليها  لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف ،والتدقيق واستكمال عمليات الافتحاص بمواصلة الوطني، للأمن

هؤلاء المسؤولون الموقوفون مؤقتا عن العمل، طيلة تحملهم لمهام المسؤولية، وذلك على النحو الذي يسمح برصد أية 
 987.يةة وإرساء نظم الشفافتجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة، ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيد

وفي هذا الإطار، نؤكد أن المديرية العامة للأمن الوطني شكلت استثناءا غیر مسبوق على هذا المستوى، حيث     
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يكن وليد لحظة سياسية أو حدثا خاصا أو لتضليل الرأي العام، بل هو نابع عن قناعة 

اطنة مو و  مجتمعية ، ورهان الارتقاء به إلى مصاف مؤسسةالإصلاح الشرطي بالمغربراسخة لديها، بأن 
لا يمكن أن يكون بمعزل عن المساءلة والمحاسبة، باعتبارها أحد أبرز مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، كما   ديمقراطية،و 

لسلوك الموظفين فيها مدونة قواعد ا كرسها الدستور في تصديره وفصله الأول، وكما أكدت عليها المعايیر الدولية بما
، لتحصين 0211ة سن صدرت ضمن مدونة مخصصة لهذا الغرض العامة المكلفين بإنفاذ القانون، التي كرستها المديرية

اقية في نزاهة والمصدأسرة الأمن الوطني من كل شوائب ومخلفات الممارسات السابقة، ومن تم ضمان الشفافية وال
 الشرطية. عمل المؤسسة

ولهذه الاعتبارات وغیرها، يمكن القول أن المديرية العامة للأمن الوطني هي نموذج مثالي في إطار التزامها المستمر     
 بالتقيد بهذا المبدأ الكوني في التقييم المؤسساتي لأدائها، بدليل أنها هي الوحيدة التي عملت على تفعيل هذا المبدأ في

انيا أو ترابيا، ، ولعل المسؤولين المنتخبين برلمأكثر تكلفة وأقل مجهوداورنت بمؤسسات أخرى مناسبات عديد إذا ما ق
على غرار المسؤولين المعينين بهذه المجالس، خیر مثال على ذلك، حيث ما فتئت المدير العامة للأمن الوطني تنشر في  

أدنى  أي العام كل مستجد يهم هذا المبدأ بدونكل وقت وحين، في إطار التواصل والإخبار والتنوير الدائمين مع الر 
 مركب نقص. 
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وعليه، بعدما تناولنا في هذا الفرع لمعايیر وأهداف الشرطة المجتمعية على ضوء التجارب المقارنة ومظاهر تكريسها     
 التجارب في لمقومات شرطة القرب والشرطة المواطنة الفرع الثالثمن لدن المديرية العامة للأمن الوطني، سنعرج في 

  .  المقارنة والحالة المغربية

 والشرطة المواطنة  : فلسفة شرطة القربالفرع الثالث
اسة لنماذج مقارنة در  تحديد معالم شرطة القرب والشرطة المواطنة من خلال ،نقطتين هامتين نتناول في هذا الفرع    

الشرطة المواطنة و  عايیر شرطة القربتكريس المديرية العامة للأمن الوطني لم مظاهرثم ، (الأولىالفقرة ) هذا الإطار في
 .(الثانيةالفقرة )
 دراسة لنماوج مقارنة  -والشرطة المواطنة  : شرطة القربالفقرة الأولى 

والمولایات  ا"نموذج شرطة القرب في بلجيك نماذج مقارنةعلى ضوء  شرطة القربفلسفة نتطرق في هذه الفقرة ل     
 .)ثانيا( الشرطة المواطنة مفهوم إلى الكلاسكيةشرطة فهوم السیرورة الانتقال من مثم  ()أولا "المتحدة الأمريكية

 
 نماوج مقارنةعلى ضوء  شرطة القربفلسفة ولا: أ  

تحدد المبادئ  ،مع صدور دورية لوزير الداخلية ،0222إلى سنة بشرطة القرب في بلجيكا العمل  يعود     
ي عبارة عن فلسفة هوتحريرها باحثون في جامعة كاند، ، والتي تساهم في إعدادها لشرطة القرب البلجيكية الخمسة

ل حل المشاكالعمل وفق منطق  –التوجه الخارجي للقوة العمومية  مبادئ هي: 0عمل الشرطي جديدة تقوم على 
 988لومبوومانت.تبرير ال –الشراكة  –

  للقوة العمومية التوجه الخارجيالمبدأ الأول:  -

هو من مبادئ شرطة  lorientation vers lexterneتوجه المؤسسة الشرطية البلجيكية صوب الخارج      
القرب في ذلك البلد، وحسب  هذا المبدأ على قوات الشرطة موارد بشرية ومصالح أن تندمج في المجتمع من خلال 
تأمين وظيفة اجتماعية متمثلة في إيجاد حلول للعوامل التي تتسبب في شيوع مناخ اللاأمن، وفي إطار التوجه الشرطي 

يدعو  طي في بلجيكا مبدأين فرعيين، وهما مبدأ الامتزاج في المجامع والمبدأ الذينحو الخارج طورت فلسفة القرب الشر 
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مكونات القوة العمومية إلى اعتماد طرق عمل تساهم في إنتاج خدمات تتماهى وحاجيات الساكنة في مجال الأمن 
 والسلامة والطمأنينة.

دعو طة على روابط متينة مع السكان، كما توفي هذا الشأن، تطالب تعاليم القرب الشرطي بأن تحافظ الشر      
الشرطين إلى تجميع وحسن تقدير الطلب الأمني للمواطن والمقيم، وذلك بالاعتماد على الحوار المهني، البحث الميداني 

 وتحليل الإحصائيات. 

 التوجه نحو حل المشاكلالمبدأ الثاني:  -

دعوة الشرطيين في إطار مبادئ شرطة القرب إلى عدم الاقتصار على التدخل فقط بعد ارتكاب الجريمة أو بعد      
حدوت الاضطراب الاجتماعي بل يدعو تلك الموارد البشرية إلى استباق المشاكل الأمنية من خلال مباشرة دراسات 

زة على الأهداف الشرطية المرتكفإن  وتحاليل وتشخيص متنوع ومستمر لظروف اللاأمن حسب فلسفة القرب،
 التقليص من عدد الحوادث أو من -يمكن أن تحدد كمرمى لها للقضاء على مشكل أمني محدد  مبدأ حل المشاكل

تحسين  والرفع من نجاعة الحلول الأمنية أو إعادة توجيه المشكل الأمني صوب مصلحة أو الإنارة   -حجمها 
 الشكل الأمني الموجود.العمومية  تتناسب تدخلاتها مع 

ومن أجل تكرسي العمل الشرطي الموجه نحو المشاكل على مصالح الشرطة أن تركز اهتمامها على المشاكل الأمنية    
   989التي تتكرر وتتواتر، وأن توجه أبحاثها صوب معرفة وتشخيص الأسباب الخفية لتلك المشاكل.

 العمل بالشراكةالمبدأ الثالث:  -

كل فرد من أفراد الساكنة، كما أنه موضوع اهتمام ومسؤولية مشترين، بمعنى الأمن حسب   الأمن هو شأن   
مرجعيات فلسفة القرب في بلجيكا، هو المصلحة المشتركة بين الجميع، مواطنين كانوا أو أجانب مقيمين، وتبعا لهذا 

فروض أو الواجب أو المسؤولية، فالم المنطق لا يعقل وليس یالامكان أن تبادر الشرطة باحتكار أو انتزاع هذا الحق
 والمستوجب أن تشارك عموم الساكنة البلجيكية في إنتاج الأمن.
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القرب في  تعتبر الساكنة من منظور فلسفةوإضافة إلى الشراكة مع مختلف الفاعلين مؤسساتين ومجتمعيين،    
مومية أو بمناسبة وضع السياسات الع ، شريكا هاما لمصالح الشرطة، سواء في إطار العمل اليومي للشرطةبلجيكا

 الأمنية والشرطية موضع التنفيذ.

ومن أجل إعمال الشراكة بين الشرطة والساكنة تدعو نظرية القرب الشرطة في بلجيكا مصالح الأمن إلى تعبئة    
ساسي أ السكان، وذلك من خلال إشراكهم في مقاربة المشاكل الأمنية، وكذلك من خلال حثهم على استيعاب أمر

وهو أن الشرطة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن كل مشكل فردي سواء كان يهم مواطنا أو مقيما فوق تراب 
 990الدولة.

 التبرير أو الإثباتالمبدأ الرابع:  -

إلى اعتماد مصالح الشرطة لآليات تسمح لمواردها البشرية  ، يدعوla justificationمبدأ الإثبات أو التبرير     
بإعداد تقارير حول الطرق والكيفيات التي انتهجتها لإنتاج الخدمة الأمنية لفائدة المواطنين والمقيمين، بمعنى يتوجه 

ات التي يمبدأ الإثبات والتبرير نحو الخدمات المقدمة من طرف المصالح الشرطية، كما يتوجه صوب الطرق والكيف
 قدمت بواسطتها تلك الخدمات.

وبالنتيجة يفترض مبدأ الإثبات أو التبرير أنيتم إعداد تقارير تثبت بان تلك القرارات قد اتخذت فعلا، وللإشارة،    
 فإن مبدأ الإثبات والتبرير الشرطي يتم بالفاعلين المؤسساتيين والمجتمعين.

ين ير الشرطي موضعه الملائم داخل بنيات التعاون مع الفاعلين الدوليفي هذا السياق، يجد مبدأ الإثبات والتبر    
 والمجتمعيين من خلال الآليات الخاصة باستشارة ومساهمة الساكنة في إنتاج الأمن. 

 لومبوورمانتالمبدأ الخامس:  -

، يعني أن إمكانيات واحتمالات علينا إيجادها للشرطيين أو الساكنة بهدف التعاطي أمن شرطة القربفي مجال     
مع مشاكل الأمن المشترك من أجل محاربة مولدات أو مسببات أوضاع اللاأمن، وحسب مرجعيات القرب الشرطي 

رق إنجازها، ومن أهم وطفي بلجيكا، تدعو الموارد البشرية للشرطة إلى مباشرة تأملات نقذيه حول  تدخلاتهم الأمنية 
مظاهر المشاركة المقتدرة عند شرطة القرب لبلجيكية هو الذي يتم إعماله داخل البنيات والمصالح الشرطية، فهذا 
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المظهر يتجسد من خلال طريقة المساهمة في اتخاذ القرار الأمني، حيث يشارك الشرطيون في اتخاذ القرار الأمني بفضل 
  991ق تدبیر وتسيیر مصلحي مبني على مبادئ المساهمة.تبني المصالح الأمنية لطر 

ت الأمريكية من طرف السلطا مفهوم شرطة القربفإن تبني  الولايات المتحدة الأمريكية،نمووج وفيما يخص     
أدى إلى بروز مجموعة برامج عمل ترتكز على مبادئ من قبيل اللامركزية التنظيمية وإعادة توجيه الدوریات الشرطية 
في إطار مفهوم التواصل بين الشرطة والسكان، هذا أفضى إلى مناخ تفويض شكلي للشرطيين العاملين بمركز الشرطة 

 992تى تكون تدخلاتهم فعالة.فيما يخص بعض القرارات ح

  993:توفرها على العناصر التالية تقتضي شرطة القرب في الولایات المتحدة الأمريكيةو     

أن يكون الشرطيين مهيئين لمواجهة لائحة كبیرة من المشاكل وقادرين على الاستجابة لها بمجرد انتهائهم  -
 من تشخيص المشاكل الأمنية التي يعرفها القطاع الجغرافي؛

 لهيئاتاعن حلول مبتكرة والتوجه صوب نهج " مبدأ حل المشاكل" بتشجيع موظفي الأمن على البحث  -
 العامة والخاصة سعيا إلى الحصول على مساعدتها الاستشارية والتقنية؛ 

تمثيل التدابیر الشرطية في مفهوم القرب في الولایات المتحدة على خلق ديناميكية جديدة تروم تحديث جميع  -
 یات الشرطة كبنية وظيفية.مستو 

 الشرطة المواطنة مفهوم إلى وم الكلاسيكي للشرطةالمفهسيرورة الانتقال من : ثانيا

تعني الشرطة في مفهومها الحديث، الهيئة التي تعمل على توفیر الأمن كضرورة لنمو الحياة الاجتماعية وازدهارها،       
 994النشاط البشري ولحفظ كيان الدولة وتأكيد استقلالها.وهو الشرط الجوهري لنجاح أي وجه من أوجه 

وهكذا عرفت الشرطة تحولات وتطورات جوهرية في أسسها، وطبيعتها، ووظائفها، وأساليب عملها، وآليات       
ة لاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع على حدة، وبحجم جودااشتغالها بتطور أوضاع الأنظمة السياسية، والظروف 
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ات ومستویات حقوق الإنسان وحریاته، حتى أضحت الشرطة مقياسا أساسيا للدولة الديمقراطية والمجتمع التشريع
 حيث تتحمل قسطا وافرا من مسؤولية استتباب الأمن وإنفاذ القانون في المجتمع. الآمن والاستقرار المستدام،

ية المتخذة من للشرطة، وهي تتمثل في الأعمال الوقائوتعتبر الوظيفة الإدارية من الوظائف الأساسية والتقليدية       
ية الإدارية المانعة باتخاذ التدابیر الضبط وكل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ،قبلها والرامية إلى منع ارتكاب الجرائم

ت والتدابیر التي الذلك لأجل حماية النظام العام وصيانته، أما الوظيفة القضائية للشرطة، فتتمثل في اتخاذ الإجراء
والبحث  ،اوإجراء أبحاث وتحریات وجمع الأدلة وإثباته ،تتخذها عقب وقوع الجريمة من خلال التثبت من وقوع الجريمة

 عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وسيلة لوهكذا، تعد مهمة المحافظة على النظام العام من المهام التي تضطلع بها المؤسسات الأمنية، باعتبارها ا      
  995الأساسية لتوفیر الأمن الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، فحماية أمن المواطن تشمل أمنه الاجتماعي.

، اهي مكون أساسي من مكونات التجارب الشرطية الحديثة، فلا مجال للاستغناء عن عنهالشرطة المواطنة و      
الموضوعي بين باقي المكونات الأخرى السالف ذكرها، حيث تشكل خدمة المواطنات والمواطنين المبدأ  الارتباطه

اط اليومي وجه النشالمعيار الحقيقي الذي يؤطر وي ذي يؤطره هذا المفهوم الحيوي، فهيالأساسي والجوهري ال
ل القرب والمواكبة المواطنين من خلا والشرطيين، والتي تستهدف بشكل مباشر العلاقات التي تنسجها معللشرطيات 

والانشغال بمطالبهم وحسن الإصغاء إليهم، كل هذا رهين بدينامية الحوار الدائم، والمنتظم والإيجابي، وفق فلسفة 
 جديدة ومتجدد تقوم على تطوير آليات وأدوات الانفتاح المستمر على الساكنة.

 كعيار لتقييم الأداء الشرطي على: الشرطة المواطنةومن هذا المنطلق، ترتكز       

 الحرص على حسن تقدير الطلب الأمني للساكنة؛ -
 إلى صوت المواطن كيفما كان وحيثما كان؛ حسن الاستماع -
 تعزيز آليات وأدوات الشفافية في إطار عملها اليومي، سواء على مستوى البنية الداخلية أو البنية الخارجية؛  -
 المواطنات والمواطنين؛التواصل الدائم والمنتظم مع  -
 البحث عن سبل خلق أجواء الثقة في إطار الانفتاح؛ -
 التمتع بروح الإخلاص والوفاء والمسؤولية حيال الدولة والوطن والمواطن. -
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  والمواطنة القرب تيعايير شرطمظاهر تكريس المديرية العامة للأمن الوطني لم: الفقرة الثانية

هذه الأخیرة  ،ن تجلياتها الأمنية "شرطة القرب"تعتبر إدارة القرب من بين أساسيات المفهوم الجديد للسلطة، وم     
لا تعني بالضرورة إحداث فرق متخصصة في دوریات الشارع العام أو إحداث مركز للشرطة في أحياء سكنية، بل 

ا في ة لحاجيات المواطنين، وخدمة أمنية يتم تقديمههي فلسفة ومنطق عمل شرطي قوامها حسن الاستجابة الشرطي
المستوى المطلوب، سواء أتم ذلك في الشارع العام أو داخل مراكز الشرطة أو في أي فضاء يتفاعل فيه الشرطي مع 

كريسه عبر ن مبدأ القرب تم تمصالح الأمن الوطني يمكن الجزم بأالمواطن في مجال القرب، وفي قراءة لحصيلة أداء 
جهتين: الحقل الجامعي والإعلام الأمني، حيث نسجل المبادرات النوعية الني بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني وا

ومتخصصة  ،ومساهمتها النشيطة في إنجاح تجربة الإجازة المهنية والماستر ،من خلال انفتاحها على الجامعات المغربية
أو من خلال تفاعل الجامعات مع المطلب الأمني   ،ن الأول بسطاتفي العلوم الأمنية بالشراكة مع جامعة الحس

هو الشأن بالنسبة لماستر الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان التابع لجامعة كما كرهان أساسي في مجال الدراسات العليا  
اكش من جهة، ر وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بم ،مولاي إسماعيل بمكناس

والمساهمة الايجابية لأطر الأمن الوطني في إنجاح ندوات تم تنظيمها داخل الجامعة المغربية في مواضيع لها علاقة بالأمن 
والشرطة، بذلك تكون تجربة الأمن الوطني في السبق إلى الانفتاح على دوائر البحث الجامعي هي تجربة فريدة من 

 996نوعها.

عبر الانفتاح  ،الإستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني على القرب من المواطنات والمواطنين تقومو      
انجاز فقد عملت المديرية العامة على إنشاء وحدات جديدة و  ،، وفي هذا الإطارالتنسيق الفعال والمتواصل والتفاعلو 

ف مستویاتهم ت تواصلية تستهدف المواطنات والموطنين بمختلتجارب نموذجية في مناطق عالية الخطورة، إضافة إلى حملا
وظروفهم، والتعاون مع الفاعلين الجمعويين في الميدان، خاصة الذين يشتغلون على مستوى الجوانب الاجتماعية ذات 

 الصلة بالفئات الهشة.
وطريقة عمل  بكونها منهجية ،لأمن الوطنيالمديرية العامة لتعريف شرطة القرب في فلسفة يمكن  ومن تم،     

تمكن الأجهزة الأمنية من أن تكون حاضرة وقريبة من المواطن، فهي نابعة أساسا من السعي إلى الانتقال من ردود 

                                                           

 .01، ص: 0212، يونيو 20مجلة الشرطة، عدد  -996 
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الفعل إلى الفعل والاستباقية والوقاية كوسيلة ناجعة في حد من مستویات الشعور بانعدام الأمن وارتفاع مستوى 
 997الجرائم.

ومصالح  ،ات محليةمن سلط ،في القرب والوقاية والشراكة مع الفاعلين الأساسيين في المدن ،مرتكزاتهاوتكمن أهم      
ومواطنات ومواطنين لتحقيق الإنتاج المشترك للأمن  ،ووسائل الإعلام ،ومجتمع مدني ،ومجالس منتخبة ،لاممركزة

الفعالة تجابة رفة الجيدة للميدان، والاسوالمع ،وتوقع الأخطار ،بمفهومه الشامل، وتعمل هذه الشرطة على الاستباقية
     998والسريعة لطلبات المواطنين بغرض الحد من الشعور بانعدام الأمن.

ر المتجلية في تهييئ تغطية جيدة للمدن من خلال دوائ ،ولأجل هذه الغاية، حددت المديرية العامة طرق العمل     
المدني،  المدينة بتعاون مع السلطات الترابية والمجالس الترابية والمجتمع الشرطة، ووحدات أمنية تمكن من مواكبة توسع

ة بالرغم من أن هذه الغایات تتطلب توفیر الإمكانيات المادي ،وتجويد الخدمات ،هذا دون إغفال الجانب التواصلي
 واللوجستيكية الكافية. 

عامة عدة فقد تجسدت في برمجت المديرية ال ،بفي مجال شرطة القر  إنجازات المديرية العامة للأمن وبخصوص     
إجراءات تهم تحسين بنية الاستقبال بما يؤكد أن الشرطة في خدمة الوطن، حيث أصبحت كل مراكز الشرطة تتوفر 

اطن في هذا في منح الثقة للمو  أولاعلى لافتة تشیر إلى أن الشرطة في خدمة المواطن، بغية تحقيق هدف مزدوج 
قوق تذكیر الشرطيين بشكل دائم ومستر بواجبه في التعامل مع المواطنين في إطار القانون واحترام الح في ثانياالجهاز، و

 والحریات الأساسية.
     

                                                           

لبيضاوي، ا أيمن أيوب، شرطة القرب لماذا؟، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أشغال ندوة الحكامة الأمنية على المستوى المحلي، مطبعة -997 
 .02، ص: 0202شتنبر 

ية نعمر بنصغیر، شرطة القرب بالمغرب: الأهداف؛ المرتكزات؛ الانجازات، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أشغال ندوة الحكامة الأم -998 
 .02، ص:0202على المستوى المحلي، مطبعة البيضاوي، شتنبر 
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 999المصدر: تركيب شخصي.   

نية، وتجويد وتكثيف التغطية الأم، مواصلة تحديث وتدعيم البنيات التحتية لشرطة القربعلى مستوى      
في  حصيلة منجزاتهاتميزت على ضوء  1129سنة ، فلئن كانت الأمنية المقدمة للمواطنات والمواطنينالخدمات 

من الرباط  التي جرى تطبيقها في كل ت أمنية جديدة على غرار التجربةتعميم فرق مكافحة العصابات في ولایا
تنفيذ مجموعة ب 1111سنة يزت فقد تم 1000،مقرا جديدا لمرافق ومصالح أمنية 02علاوة على تشييد  ،وفاس وسلا

                                                           

، عن الموقع الرسمي لوكالة المغرب 0202توحاة من الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة المعطيات المتضمنة في هذا المبيان مس -999 
 تحت عنوان الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني: 0202دجنبر  02العربي للأنباء، منشور بتاريخ 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/2020 /،  1:22، الساعة 01/0/0201تاريخ الزیارة.  
وبرنامج  0211موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني تستعرض حصيلة منجزاتها برسم منشور على مستوى  -1000 

 :0211دجنبر  02، بتاريخ 0202عملها برسم 
-D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%
-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9
-B1%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/2020-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
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من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضایا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني 
مصلحة  11 هالمبيان أعلاالمصالح الأمنية على المستوى الترابي، حيث أحدثت على ضوء ورش تحديث وتدعيم 

باعتبارها  بنيات أمنية، 12فرق جهوية للمتفجرات؛ و 0فرق لمكافحة العصابات؛ و 0التشخيص القضائي؛ و
 .منيلمواطنين من المرفق العام الأبنيات القرب الشرطية التي تحقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات ا

ات ذات على تقديم المساعدة والخدم رطة المغربيةفلسفة الشوفي هذا الإطار، تكمن أهداف شرطة القرب في      
أبعاد حقوقية مدنية واقتصادية واجتماعية وثقافي وبيئية، للمواطن الذي يكون في حالة هشاشة وضيق واستغاثة، 
عندما يلجأ إلى الشرطة كمؤسسة أو كأفراد، مع مراعاة الجوانب التقنية والقانونية من جهة، والنفسية والمعنوية من 

  1001أخرى، احتراما لأحكام مدونة قواعد السلوك. جهة
ندرج رية العامة للأمن الوطني في مجال شرطة القرب، حيث ييأحد روافد إستراتيجية المد مجال التواصل ويشكل     

في هذا الإطار إحداث خلية مركزية للتواصل، ومواصلة إصدار مجلة الشرطة قصد التوعية والتحسيس، وتنظيم الأبواب 
ة المفتوحة ميدانيا في ثلاثة محطات متتالية، والإدارة الالكترونية لدوائر الشرطة، وتوسيع مجال البوابة الالكترونية للبطاق

 1002.الوطنية، وما يتعلق بالبطاقة الإقليمية وكيفية الحصول عليها...الخ
                                                           

-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-2019

2020-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7،  11/1/0202تاريخ الزیارة ،
 .10:20الساعة 

 .01-00الانجازات، مرجع سابق، ص:  المرتكزات؛ الأهداف؛عمر بنصغیر، شرطة القرب بالمغرب:  -1001 

المنشورة حديثا )وات الصلة بميدان التواصل على مستوى  1112الحصيلة السنوية لمصاح  الأمن الوطني لسنة  من شذراتعلى استناذا  -1002 
، وتكريسا لمنهج التواصل المؤسساتي، وتدعيما لانفتاحها على وسائل (33- 31، الصفحة 1112، الصادرة في دجنبر 41مجلة الشرطة في عددها 

 تمع المدني بما يضمن تحقيق الانتاج المشترك للأمن، يمكن تقديم النتائج التالية ذات الصلة:الإعلام والمج
 ؛لدراسة قضایا مرتبطة بالشأن الأمني هيئة نقابية محلية 02جمعية مدنية و 12.120عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ما مجموعه  -
تغطية إعلامية من طرف مختلف  0222نشاطا تواصليا، تمثلت في الإستجابة لطلبات نجاز  2222الأمني ل انجاز المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام  -

 الوطنية، والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية، وشركات الانتاج السينمائي؛ المنابر الإعلامية
 ايسبوك؛ تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة توتیر وف 212نشر  -
 بيان حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن؛ 122تعميم  -
بلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف القضایا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني، وتتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرافق  1021نشر  -

 العام الشرطي؛
بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضایا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص  01تعميم ما يزيد عن  -

وجوازات التلقيح، بالإضافة إلى انجاز روبوتاجات وتغطيات إعلامية متواصلة للتحسيس والتعريف بالتدابیر الأمنية الاحترازية  11عن جائحة كوفيد 
 دي للجائحة الصحية؛المعتمدة للتص

بالمائة مقارنة مع سنة  22، بنسبة زیادة ناهزت 0201مستخدما خلال سنة  211.212بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع توتیر  -
 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني؛ 1221بإجمالي عدد التغريدات ناهز  0202

 .0202منخرطا سنة  111.122مقابل  0201منخرطا خلال سنة  020.222لى ‘والمتفاعلين الجدد  وصل عدد المستخدمين -

https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
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 1003المصدر تركيب شخصي.     

 
تي عدد الأعداد الصادرة برسم كل سنة عن مجلة الشرطة المغربية، اليلاحظ من خلال معطيات المبيان، تباينا في      

على مستوى الدعامة التواصلية الالكترونية وليس الورقية، حيث بلغ عددها في سنتي  0212انطلقت منذ يناير 
لعدد في كل سنة على حدة، لتشهد بعدها  11عددا، بتوزيع متساوي بلغ  00ما مجموعه  0211و 0212

، ثم ارتفاعا طفيفا 0212و  0212أعداد في السنة، وذلك إلى حدود سنتي  0عددا في السنة إلى  11 تراجعا من
مارس –فبراير  00بمعدل إصدار واحد فقط "العدد  0211، ثم تراجعا كبیر سنة 0212و 0210برسم سنتي 

، بذلك 0202و 0211أعداد سنتي  2أعداد وأخیرا  2في حدود  0212"، بينما ستعرف ارتفعا سنة 0211
عددا بتساوي، أما  11بمجموع  0211و  0212تكون أكبر حصة مسجلة ضمن إصدارات المجلة سجل سنتي 

                                                           

 IOS- ANDROIDأعداد من مجلة الشرطة في صيغتها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات  2إصدار  0201عرفت سنة  -
في نظام ماتي نشورة على مستوى التطبيق المعلو م ، كدعامة تواصليةة الشرطةالمعطيات المتضمنة هي مستوحاة من أعداد النسخ الالكترونية لمجل -1003 

 .11/2/0202بتاريخ  الهواتف الذكيةالتشغيل "أندرويد" المحمل مجانا في 
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، حيث لم تتجاوز عتبت عدد واحد. وعموما فإنه يلاحظ تراجع في 0211أقل السنوات إصدارا كان في سنة 
 .0202إلى حدود سنة  0212إصدارات أعدد مجلة الشرطة منذ سنة 

باعتماد الشفافية  ،، قامت المديرية العامة بمبادرات لتخليق الممارسة الشرطيةمجال التخليق الشرطي المرفقيوفي      
والنزهة والاستقامة في عمل الموظفين والمستخدمين والتفاني في خدمة المرتفقين ومحاربة الفساد، إلى جانب التدابیر 
الرامي إلى تعزيز المراقبة التي تقوم بها على الخصوص المفتشية العامة للأمن الوطتي كمديرية مركزية، وكذا عن طريق 

ة إجراء الامتحانات والتصحيح الذي يساهم فيه الجانب الرقمي وأساتذة جامعيون خارج مباریات التوظيف وطريق
الأجهزة الأمنية، علاوة على طرق الترشيح للتعيين في مناصب المسؤولية من خلال التركيز على مخرجات التكوين 

تكوين الجامعي(، اهد الجامعية والالمستمر والتأهيلي وتقيم الأداء كمعايیر أساسية لتقلد هذه المناصب )إشكالية الشو 
وإصدار مدونة قواعد السلوك التي تتضمن الممارسات الفضلى لرجال ونساء الشرطة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية 

 بالمحاسبة.
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    1004المصدر: تركيب شخصي. 

في وسائط الاجتماعي، و تدعيم حضور المديرية العامة للأمن الوطني ضمن منصات التواصل فعلى مستوى      
 نقدم الملاحظات التالية على ضوء معطيات المبيان: ،الإعلام البديل

، بلغ عدد المتابعات والمتابعين 0211فإنه برسم سنة على مستوى الحساب الرسمي على موقع فايسبوك:  -
متابعة ومتابع، بمعنى هناك ارتفاع  111122مجموع  0202، في حين بلغ سنة 02212ما مجموعه 

متزايد في عدد المتابعات والمتابعين في سنة واحدة، وهو إن ذل على شيء، فإنما يدل على إبلاء المديرية 
 بعدها الرقمي حيزا هامة، ضمن فلسفة شرطة القرب الذي أخذ أبعادا وأنواعا العامة لمقارنة التواصلية، في

مختلفة، منها الورقية كمجلة الشرطة في نسختها السابقة، والرقمية حاليا، والتواصل عیر الإعلام الوطني 
ريخ الرسمي، من خلال بلاغات؛ ومنشورات؛ وتفاعل مباشر للمسؤول المركزي، بل في سابقة من نوعهافي تا

المديرية العامة للأمن الوطني، وفي بعض المؤسسات الدستورية الوطنية بما فيها المنتخبة أساسا، اعتمدت 
ل المناسبات لها في ك المخاطب الدائمالمديريتين العاميتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على 

ن موظفات وموظفي أسرة  الأمن والتظاهرات، والأحداث الوطنية والدولية، حيث خضعت فئة معينة م
الوطني لتكوين وتدريب على هذا المستوى، خارج أرض الوطن، في إطار التعاون الدولي الذي لا ينصب 
فقط على الجريمة وحدها، بل يتعداها إلى تبادل الخبرات والكفاءات والتقنيات العلمية المتطورة ذات الصلة 

 ،دمات القربخفي إطار تجويد الخدمات العمومية الشرطية، ولاسيما بالشرطة المجتمعية والمرافقية المواطنة، 
باعتبار المقياس الأساسي لتقييم الأداء، فضلا على الإعلام الالكتروني الذي أضحى يشكل أولوية في المجال 

 التواصلي الأمني.
 22220الي حو  0211على مستوى متابعي الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع توتیر: فقط بلغ سنة  -

 متابعة ومتابع. 000111تطورا هائلا بمجموع  0202متابعة ومتابع، بينما بلغ سنة 
تغريده، في حين سجلت سنة  202ما مجموعه  0211على مستوى معدل التغريدات: فقد بلغت سنة  -

 .0211تغريده، بزیادة فاقت ضعف عدد التغريدات المسجلة سنة  111، 0202

                                                           

المغرب العربي ، عن الموقع الرسمي لوكالة 0202و 0211م سنتي سحصيلة المديرية العامة للأمن الوطني بر  المعطيات المتضمنة هي مستوحاة من -1004 
 . 12:00، الساعة 02/0/0201، تاريخ الزیارة / https://www.mapnews.maللأنباء:

https://www.mapnews.ma/
https://www.mapnews.ma/
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شكلت قفزة نوعية على مستوى  0202لى ضوء المعطيات السالف ذكرها، هو أن سنة والنتيجة المسجلة ع     
 0212التفاعل المجتمعي للآليات التواصلية الرقمية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنتي 

 ل الاجتماعي.  التواص ، وهي مؤشر إيجابي على منسوب الثقة بين المديرية العامة للأمن الوطني ورواد مواقع0211و

: نورد الملاحظات التالية على ضوء 0202برسم سنة مكافحة الجرائم وتعزيز الشعور بالأمن وفيما يخص      
 المبيان التالي: 

 
 1005المصدر: تركيب شخصي.          

يلاحظا انطلاقا من معطيات المبيان، أن مكافحة الجرائم وتعزيز الشعور بالأمن، وزع إلى شقين: عدد القضایا     
 ، وعدد القضایا التي تم البت فيها برسم نفس السنتين:0202و  0211الزجرية المسجلة برسم سنتي 

                                                           

العربي ، عن الموقع الرسمي لوكالة المغرب 0202و 0211م سنتي سحصيلة المديرية العامة للأمن الوطني بر  المعطيات المتضمنة هي مستوحاة من -1005 
 .11:22، الساعة 02/0/0201، تاريخ الزیارة / https://www.mapnews.maللأنباء:

 

https://www.mapnews.ma/
https://www.mapnews.ma/
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، في حين سجلت سنة 022012، فقد بلغت ما مجموعه 0211بالنسبة لعدد القضایا الزجرية برسم سنة     
، فقد 0211، أما فيما يتعلق بعدد القضایا التي تم البت فيها برسم سنة 201222ارتفاعا بما مجموعه  0202
 .211001ارتفاعا كذلك بمجموع  0202، بينما سجلت سنة 021121.02بلغت 

هاز أمني أبرمت المديرية العامة شراكة مع ج ، فقدالتعاون الدولي في المجال التكوين الشرطيمستوى أما على     
لدى السفارة الأمريكية بالرباط بغرض استفادة أمنين مغاربة بمقتضاها من دورات تدريبية بميامي الأمريكية، عبر 
مراحل، لتعزيز خبراتهم في عدة مجالات بما فيها تعزيز الأمن المدرسي، وهم بصدد نقل التجربة التي اكتسبوها في هذا 

 دان بعدما كانوا قد استفادوا من تكوين في المعهد الملكي للشرطة. مي

التعليل؛  : التوجه نحو الخارج؛ حل المشاكل؛شرطة القرب تقوم على المتطلبات التاليةن وهكذا، يمكن القول إ     
ة؛ الارتباط ساءلالشراكة؛ التمكين أو المشاركة الفعالة، بينما تكمل معايیرها في الكتمان؛ القانون كوسيلة؛ الم
 1006بالساكنة؛ المهنية؛ الشرعية؛ الوقاية؛ الاستياقية والتكامل؛ تأثیر شرطة القرب على الجريمة والفوضى.

استقبالات  ةبصفة منتظم مصالح الأمن الوطني بالمغرب ، تخصصالشرطة المواطنة وترسيخا لقيم ومرتكزات     
رمزية بولایات الأمن ومقرات المناطق الأمنية، ومفوضيات الشرطة، على شرف الأطفال الذين عبروا في وسائط 
الاتصال والشبكات التواصلية عن تعلقهم بمهنة الشرطة ورغبتهم في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا، وتم 

وعة سكسواراتها الشتوي والصيفي، وهدایا تذكارية مع زیارات لمجممنحهم أزیاء وظيفية خاصة بجهاز الشرطة بكامل أ
فقد  0201، واستناذا إلى شذرات الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة من المرافق الأمنية

 1007طفلا. 22استقبالا على شرف  وطنيا خصصت المصالح الأمنية

 0201ف مخاطر الجنوح والإندماج، قامت المديرية العامة في سنة أما على مستوى تحصين النائشة ضد مختل     
بإثراء المحفظة البيداغوجية المخصصة للحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، من خلال إعداد وتوزيع قصص 

ألف  022مصورة للتعريف بمخاطر الارهاب والتطرف وشغب الملاعب، وقد استفادة من هذه الحملات التوعوية 

                                                           

مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أشغال ندوة الحكامة الأمنية على المستوى المحلي، مطبعة البيضاوي، شتنبر  إلك ديفرو، شرطة القرب، -1006 
 .20-22، ص:0202

 .22، ص: 0201، دجنبر 20عدد  فقرة ملف، ،0201مجلة الشرطة، الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة  -1007 
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مؤسسة تعليمية موزعة على الصعيد الوطني، وذلك برسم الموسم  122آلاف و 2لميذة وتلميذا، ينتمون ت 222و
 0201.1008-0202الدراسي 

  المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجيةالمطلب الثاني: مواصفات الحكامة الأمنية في 
  ،الرئيسية امحدداتهمن خلال  المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية فيالحكامة الأمنية مواصفات  لىتتج     

بالأساس  المستوحاةو  ،كمنطاقات مرجعية أساسية نحو بلورة رؤية متكاملة ومتناغمة لورش الحكامة الأمنية الجيدة
من هذا الإطار، ضلمؤسسة الملكية اوموقع  ،المسؤولين الأمنين لهاالخبراء و  رتصو و  ،من الإلتزامات الدولية والدستورية

 والمواكبة داريةالإ المراقبة إلى جانب (،)الفرع الأولوالتقييمية  ،الرئاسيةو  ،الارشادية من خلال أدوارها التوجيهية
 .()الفرع الثاني والتحدیات الأمنية المعاصرة، اللاممركزة لمصالح الأمنيةنشطة الأ الجهويةالوطنية و 

 
  الأمنية الوطنية: محددات الحكامة الفرع الأول

 سنعرج في، طنيالمديرية العامة للأمن الو  استراتيجيةلماهية الحكامة الأمنية في الفقرة الأولى  بعد أن نتطرق في     
 .ن الوطنيالمديرية العامة للأم بلورة وتكريس استرتيجية فيالمؤسسة الملكية  رادو أإلى إبراز الفقرة الثانية 

 
  المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجيةالحكامة الأمنية في  ماهيةالفقرة الأولى: 

لال تقوية من خ ،أصبحت الاهتمامات الأمنية تأخذ منحى متصاعدا في اتجاه تأهيل وتحسين الخدمة الأمنية     
تطبيق الصارم في إطار ال ،قدرات الفاعلين في مجال الأمن على نحو يسمح لهم بأداء مهامهم بفعلية وفعالية أكثر

 الجيدة. مة فعالة للحكامة الأمنيةللقانون، والاحترام المطلق للحقوق والحریات الأساسية للأشخاص، أي وضع منظو 
1009 

في مناسبات عديدة أن الأمن الوطني هو عبارة أسرة  ،لمدراء العامون للأمن الوطنيوارتكازا على ذلك، أكد ا     
ارة " يسعدني كان يستهل كلمته بعب  "الشرقي الضريس"متكاملة الأركان والبنيان، ففي كلمات المدير العام السابق 

 في دلالة تعكس الوئام والالتحام والانسجام والتجانس المنقطع النظیر، ولما يربط هذه ،باسم أسرة الأمن الوطني"
ما لترقى إلى مصاف البعد الإنساني والأخلاقي،  ك ،الهيئة من قيم وروابط أخوية تسمو عن الطابع المهني الإداري

                                                           

 .22، مرجع سابق، ص: 0201مجلة الشرطة، الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة  -1008 
 .22الجهوية للأمن، مرجع سابق، ص:  أبو بكر سبيك، الحكامة الأمنية الجيدة والمراقبة -1009 
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ات وضمان أمن الأشخاص والممتلك ،مكلفة بالحفاظ على النظام العام أن الأمن الوطني كهيئةجدد التأكيد على 
سس بعناية كريمة من الملك الراحل محمد الخامس ، فضلا عن تأكيده أن الأمن الوطني أمرفق عمومي حيويهو 

أناط بها مسؤوليات للحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات وقيم التسامح التي تنبني  ،بموجب ظهیر ملكي شريف
 1010عليها مكونات الأمة المغربية.

ة لوطني نابع من الثقأن موصول الاهتمام الذي تحظى به أسرة الأمن ا  -جميع المدراء العامون  - كما أكدوا     
في سعيهم الدائم  ،خیر سند لنسائها ورجالها في القيام بواجبهم النبيلالمملكة والسابغ العطف الذي ما فتئ ملوك 

 .إلى تنفيذ القانون، لأجل حفظ أمن واستقرار الوطن

وثقافة الاعتراف بمكانة المرأة ودورها الریادي في المرافق الأمني العمومي،  ،تبرز مقاربة النوع ،وفي هذا الإطار     
ي كانت متجلية قبل ورش الإصلاح الدستور   ،حيث إن تكريس مبدأ المساواة في صفوف موظفات وموظفي الأمن

 .0211الهام الذي شهدته المملكة في سنة 

ى تعزيز مهامها في إطار إستراتيجيتها الجديدة المرتكزة علذي أكدوا على أن المديرية العامة تؤ وفي نفس المنحى،      
دورها الوقائي، وتفعيل آلياته، ترسيخا لمبادئ سيادة القانون، والقرب من المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، 

  1011وشكاويهم، وتساؤلاتهم وتيسیر شؤون حياتهم.

لجديدة في إطار إستراتيجيتها احثهم  هو ،العامة للأمن الوطنيللمديرية  وما ميز أيضا كلمات المدراء العامون     
 ،قتها المديرية العامةحق على تبني لثقافة الاعتراف وتقييم الذات، حيث أكدوا بأن كل المكتسبات والرهانات التي

 زارة الداخليةو الحكومات المتعاقبة عامة، و و  جلالة الملك، طرف جاءت بفضل الدعم والمساعدة اللذين تحظى بهما من
ية التي تيسر ات اللوجستيكأو على مستوى تزويدها بالتجهيز  ،سواء على مستوى تعزيز مواردها البشرية ،خاصة

مهامها، فضلا عن التعاون والتنسيق الأمنيين الدائمين مع جميع مكونات القوات العمومية والسلطات العمومية 
 1012ومجتمع مدني ومواطنات ومواطنين.

ية علي أمهاوش" أن الإستراتيج" ديرالملقنيطرة، فقد أكد مدراء المعهد الملكي للشرطة باوجهة نظر  أما من     
التخليق هو ف الشرطي، حيث إن الأخلاق والضمیر هما أساس النجاح، العام تخليق المرفق فلسفة الأمنية ترتكز على

                                                           

، ص: 0212، يونيو 20عدد  ،أخبار داخليةفقرة  ، مجلة الشرطة،لتأسيس الأمن الوطني 02الذكرى  كلمة المدير العام للأمن الوطني بمناسبة  -1010 
12. 

 .12ص: نفس المرجع،  -1011 

 .نفس المرجع -1012 
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، باعتباره ريالغبة الراسخة في تثمين العنصر البشجوهر السياسيات العمومية في مجال التدبیر والإدارة، ومؤشر على 
 1013جزءا من الرأسمال غیر المادي لبلادنا.

ى تنفيذ تعمل على صيانة الأمن وتعمل عل ،كهيئة تنفيذيةمن خلال وظيفتها  الشرطةإن ومن هذا المنطلق، ف     
لطات، بد من منحها مجموعة من السالنظم، ومن خلال ممارسة الدولة لسيادتها، وهي في سبيل تنفيذ واجباتها لا 

حيث لا يتصور تطبيق النظم وتحقيق الأمن الداخلي والاستقرار العام دون وجود سلطة يمكن من خلالها اتخاذ كافة 
 ،صورة شاملةالعام باجبات الأمن الإجراءات التي تعمل على مكافحة الجريمة والقضاء على كافة مظاهرها والقيام بو 

ف هو خدمة المواطنين وليس سلطة عليهم، لأن الشرطة تهد الأمن العامبأن  ات والمواطنينواطنلذلك وجب توعية الم
 1014بالدرجة الأولى إلى حماية أمن المجتمع وتحقيق سلامة الجميع.

هو جوهر عمل الشرطة، ويأتي من خلال احترام جهاز الشرطة للشباب وتقديم المساعدة  الأمن الوقائي بينما     
ة وقوعهم في أي طارئ، وبالتالي يقدم لهؤلاء الشباب الخدمة الأمنية من الدعم والمساعدة من طرف جميع لهم في حال

 الأجهزة الأمنية عامة والشرطة خاصة.

المدير  حسبجديد للشرطة المواطنة الحكامة الأمنية كمنظور  مفهوم يمكن إبراز معالم ما سبق، ومن خلال     
شيد لقضايا الأمن، التدبير الر و ؛الإصلاح الشرطييرتبط بمبدأين أساسيين: الذي العام السابق "بوشعيب الرميل" 

وذلك من خلال التدعيم المتواصل في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية سواء على السلوك الفردي 
للموظف أو الممارسة العملية للمصالح، فضلا عن توضيح ونشر الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات الأمنية، 

ين ما توفر قناعة مشتركة لدى جميع مكونات الدولة، فاعليتطلب لزو أخرى، فإن تحقيق الحكامة الأمنية وبعبارة 
حكوميين ومتدخلين مجتمعيين، وأجهزة أمنية، ويقتضي أيضا وجوب ارتكاز التدخلات الأمنية على أسس دولة 

 الحق والقانون والإحرام التام لمبادئ حقوق الإنسان.

ا حسب المدير العام السابق، هي مسار إصلاح ومداه امن حيث طبيعتهالحكامة الأمنية ف ،وعلى هذا المنحى     
شامل ومتواصل، وغايتها الأساسية جعل قطاع الأمن في خدمة المواطن ومحركا للتنمية، وضامنا للحقوق والحریات، 

                                                           

سنة من التفاني والولاء للوطن والعرش، مجلة  01أهروش، دعم الأخلاق في المرفق العام، المديرية العامة للأمن الوطني في ذكرى التأسيس  علي -1013 
 .12، ص: 0210يونيو  –، ماي 1الشرطة، محور داخلي، العدد 

نية، الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمعبد الكريم بن عبد الله الحربي، دور مشاركة الشباب في دعم الأجهزة  -1014 
 .12، ص: 1111الریاض، 
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ومحافظا على النظام العام، وكذا القواعد التي تؤطر الحياة المجتمعية، مما يساعد على تحسين الحياة الكريمة للمواطن، 
وفر الظروف الملائمة لبلورة مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها عبر الترسانة القانونية الوطنية، هذه الأخیرة التي تستمد وي

 1015روحها من المبادئ العالمية في هذا المجال، وتتلاءم مع شعار المملكة.

ى كون المدلول العام عل المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجيةفي  الحكامة الأمنية تقوم ،لهذه الإعتباراتو      
سلوب عمل مؤسسة عمومية أو خاصة، في حين يضمر وجود نموذج معياري لتصور وأ الذي ةلمصطلح الحكام

بالأساس إلى خصوصية تدبیر مرفق الأمن، وتستمد النظریات والمفاهيم المعتمدة في نظام  ينصرف مصطلح الأمن
ن العالمي لحقوق الإنسان، ومن مقتضيات القوانين الداخلية، بالإضافة إلى أنشطة المؤسسات الحكامة من الإعلا

  .المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و هيئة الإنصاف والمصالحةكالوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان  

ل الشرطة، وإخطار ر إطار عموعلى هذا المستوى، فإن تطبيق قواعد المراقبة وافتحاص الحسابات والشفافية، ونش     
عموم الناس بأسلوب ودوافع عمليات المحافظة على النظام، وخلق شراكات محلية، كلها مؤشرات تدل على الحكامة 

 الأمني المتمركز، حيث الخدمات الأمنية تبقى حكرا علىالعمل بالنظام  الأمنية الجيدة، إلا أنه في ظل استمرارية
من الحكامة المحصورة في نطاق ضيق إلى حكامة جهوية تطرح عددا من الأسئلة المتعلقة  السلطة العليا، فإن المرور

 بكيفية وضع تصوراتها وتجسيدها وإعمالها في الممارسة العملية. 

كما أن هناك علاقة مباشرة ومترابطة بين كل من شرطة القرب وتحقيق الحكامة الأمنية على المستوى الترابي،      
الحكامة في هذا المجال، وانطلاقا من عدة تجارب تعنى بتوفیر قطاع أمني شفاف يعمل لأجل تلبية حاجيات حيث إن 

المواطنين، يتطلب معه بناء أواصر التواصل والحوار والفهم إلى جانب العمل المشترك الفعلي الذي يتحقق من خلال 
كن مدرجة والقيام بأدوار لم تكن تقوم بها أصلا ولم تأمن القرب المحلي، حيث إن عمل الشرطة في المجتمعات المحلية 

ياجات الاحتياجات اليومية للمواطنين وفئات ذوي الاحتنها ما يتعلق بالكوارث الطبيعية و ضمن مهامها الأساسية، م
 1016وإنشاء وحدات متخصصة في قضایا القاصرين والعنف ضد النساء. ،الخاصة

ار إصلاح شامل هي مس كمنظور جديد للشرطة المواطنةة الأمنية  ومن خلال ما سبق، فإذا كانت الحكام    
جعل قطاع الأمن في خدمة المواطن ومحركا للتنمية، وضامنا للحقوق والحریات، ومحافظا على ومتواصل، وغايتها 

موقع ما فبمبدأين أساسيين، الإصلاح الشرطي؛ والتدبیر الرشيد لقضایا الأمن، في ذلك على ترتكز ، و النظام العام

                                                           

 .2ص:  ،0210يناير  ،2افتتاحية، عدد  فقرة ، مجلة الشرطة،: المنظور الجديد للشرطة المواطنةبوشعيب الرميل، الحكامة الأمنية -1015 
 .21شرطة القرب لماذا؟، مرجع سابق، ص:  :أيمن أيوب، الشرطة -1016 
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 ، وعلى أي أسس ترتكز؟ وهل التصور الملكي للأمنضمن فلسفة المديرية العامة للأمن الوطنيالمؤسسة الملكية 
 ؟يتقاطع مع مقومات الفلسفة الأمنية الجديدة

  المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية ضمنالمؤسسة الملكية موقع : الفقرة الثانية

والحكم  ،مرارهالدوام الدولة واست الضامن هباعتبار  للملك، الدور التوجيهي الملكية فية سالمؤسيتجلى موقع      
حقوق وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي و  ،على حسن سیر المؤسسات الدستوريةاهر سالو  ،الأسمى بين مؤسساتها

حيث يوجه الملك في هذا  1017،وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة ،والجماعات وحریات المواطنين والمواطنات
مع  "إما بشكل مباشر من خلال الاجتماعات الخاصة "جلسة عمل خاصة ،الصدد توجيهات شفهية أو مكتوبة
أو وزير الداخلية باعتباره المشرف على أعمال  ،أو عن طريق رئيس الحكومة ،مسؤولي الأمن الداخلي والخارجي

المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، ولا أدل على ذلك هو ترأس وزير 
الداخلية لمراسيم تعيين المدير العام للأمن الوطني، حيث يتولى تلاوة مضامين الظهیر الشريف وعرض تصورات 

هات المؤسسة الملكية لفلسفة إستراتيجية الإصلاح الأمني الوطني، فضلا على ترأسه للأنشطة الأمنية الوطنية وتوج
حيث  ،وزراء الداخلية العربدورات مجلس الداخلية في إجتماعات ونخص في هذا الإطار مشاركة وزير  والإقليمية،

تصورات المملكة  واستعرض ،دیات الأمنية المشتركةيقدم وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" كلمة تخص رصد التح
ستشف من مداخلة نومجهوداتها في التصدي لكل الظواهر الإجرامية في طليعتها الإرهاب والهجرة غیر الشرعية، حيث 

تقوم على تجاوز  ،سياسة أمنية متجددةعلى اعتماد وزير الداخلية أسس الفلسفة الأمنية للممكلة المغربية المبنية 
رتيب عقلاني ، وعلى تمفهوم الأمن الجماعيمن خلال التركيز على  ،تركيز على الحدود الوطنية إلى أبعد من ذلكال

 .للأولویات، ورسم محكم لأهداف واقعية، ونهج أسلوب تشاركي واستباقي
لشمولية في التعامل باأما على مستوى المقاربة المعتمدة، فقد أكد وزير الداخلية على تبني المملكة لمقاربة تتسم      

لات أقر وزير الداخلية بنجاح المملكة إلى حد كبیر في التصدي لكل المحاو تبعا لذلك، و  ،مع مختلف الظواهر الإجرامية
تدة في ومسألة قائمة ومم مواجهة الإرهاب تظل مسؤولية الجميعالإرهابية الرامية إلى المس بأمن الوطن، غیر أن 

 عتداء الإرهابي على مقهى أركانةإلى الموجهين في إحياء ذكرى الا الرسالة الملكيةوهي عبارة مستوحاة من  ،الزمن
 .بمراكش

                                                           

 .0211من دستور  20الفصل  -1017 
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وفي هذا الصدد، دعا وزير الداخلية إلى استعداد المملكة لدعم أية مبادرة أو استراتيجية تتوخى محاربة الظواهر      
من خلال التدبیر المشترك للقضایا الأمنية من مختلف الزوایا في إطار االمسؤولية  ،الإجرامية العابرة للحدود

  1018.المشتركة
باقتراح من  إما بموجب ظهیر شربف ،التعيين الملك في سلطة من خلال فتتجلى للملك، الدور الرئاسيوحول      

لك هو رئيس لكون الم وذلك بالنظر ،رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية في الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي
 وألملكية من خلال الخطب والرسائل ا الدور التقييميأخیرا و  ؛المجلس الوزاري والمجلس الأعلى للأمن ورئيس ،الدولة

وجب الصادرة بم السامية الأوامر والتعليماتعبر الجلسات الخاصة أو في إطار الاستقبال الملكي أو من خلال 
تح تحقيق ف تنبيهات أو استفسارات أوملاحظات أو  الملك قد يوجه من خلالها بلاغات للديوان الملكي، حيث

ية العامة، قد يثني من خلالها على أداء أفراد المدير  ، أوتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبةفي إطار  وإجراء أبحاث خاصة
وهذا ما جرت به العادة، حيث منذ توليه العرش ما فتئ الملك يشيد بالأدوار الطلائعية لأسرة الأمن الوطني في 

 فعالية أداء المؤسسة الأمنية.و  جدية على ، وهي مؤشر مقياسيالعديد من المناسبات

  الوطني للأمن العامين دراءوالم الداخلية لوزراء الملكي الاستقبال أولا:   

، نجد أن المسؤولين عن الإدارات المكلفة لوثيقة الدستوريةاوعودة لهذه ، 0211يوليوز  01دستور  في إطار     
 بالأمن الداخلي، يتم تعيينهم في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني حسب مقتضيات

يتم تعيينه  مراقبة التراب الوطني للأمن الوطني ومدير مديرية فالمدير العام بناء عليه،و  ،0211من دستور  21الفصل 
جاء بمؤسسة جديدة لم تكن في الدساتیر السابقة، وهي  0211في المجلس الوزاري، كما أن دستور  شريف بظهیر

 .مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدةالسهر على  ها من بين مهامتيال المجلس الأعلى للأمن،

المجلس الأعلى "تبويبه للدستور، فقد دستر مؤسسة أن المشرع الدستوري كان دقيقا في  يظهر جليا هكذاو      
 وكأن المشرع الدستوري، ،”السلطة التنفيذية“ولم ينص عليه في باب  "،الملكية"الباب الثالث المعنون في  "،للأمن

مفادها، أن المؤسسة الملكية هي من تسهر على إعطاء التوجهات في السياسات الأمنية، بل  ةيحاول إيصال فكر 
وغیر  ،الأمنية بمختلف أنواعها خاضعة للمؤسسة الملكية اتأكثر من ذلك أنه يعطينا فكرة أخرى مفادها أن المؤسس

شيئ طبيعي خصوصا أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة  وهذا ،أخرى خاضعة لأية مؤسسة دستورية

                                                           

لة أصداء مج كلمة وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" خلال انعقاد اشغال الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزاراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، -1018 
 . 02، ص: 0202، مارس 22، مجلة فصلية تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، العدد الأمانة
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الملك هو رئيس الدولة حسب  يس أركان الحرب العامة، ثم كذلكورئ 0211من دستور  02الملكية بموجب الفصل 
 من الدستور. 20الفصل 

 المدراء بصفته أمیرا للمؤمنين ورئيسا للدولة من خلال تعيين ،جرت العادة في إطار ممارسة الملك للسلطة الرئاسية     
من الدستور على  استقبالهم بالقصر  21بما فيها المؤسسات الأمنية بموجب الفصل  ،العامون للمؤسسات الدستورية

عد ي لما لها من دلالة رمزية تعكس الإلتزام والحرص الملكي على الإضطلاع بمسؤوليته الدستورية، حيث ،الملكي
مجالسة رئيس  في ة(، بل وتعزيز الثقة للمسؤول )الاستقبال الملكي فرصة سانحة للملك لتقديم التوجيهات والتعليمات

 آن واحد، تشريف وتكليف في هذا إذن منه بشكل مباشر، الشريف وتسلم ظهیر التعيين الدولة بشكل مباشر
 التعليماتو  العمل تحت التوجيهات ارة واضحة على وجوب، وإشعلى الثقة الملكية )ة( المعين )ة( ضمانة للمسؤولو 

ن ذاته الآ واستقبال ملكي،  فإنه فيظهیر شريف بموجب  التعيين سلطةهو  لئن كان الملك ، بالنظر لأنالملكية
         .والمساءلة والمحاسبة التقييم سلطة

للأمن  ونالعام اءراء الداخلية والمدر بالقصر الملكي وز  كل المناسبات  استقبل الملك فيوتفعيلا لهذا المقتضى،      
والمدير  ""الطيب الشرقاوي وزير الداخلية بالقصر الملكي بالرباط استقبل الملك 0212فبتاريخ فاتح مارس  ،الوطني

في ظحيث أعربا للملك أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر ومو "، الشرقي الضريسالعام للأمن الوطني المعين "
أسرة الأمن الوطني عن خالص التقدير والامتنان للملك على تفضله بإصدار أمره السامي بتنفيذ الظهیر الشريف 
الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، حيث ألقى وزير الداخلية كلمة بين 

 بتفضل جلالته بوضع الطابع الملكي الشريف على الظهیريدي جلالته أعرب من خلاله عن الاعتزاز والامتنان 
واردها وتأهيل م ،الشريف، حيث أكد أن هذا الظهیر الشريف يهدف إلى تحديث المديرية العامة لأمن الوطني

هام ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الم ،وتخويلها نظاما أساسيا خاصا يرسخ الحكامة الأمنية الجيدة ،البشرية
ت التي يضطلع بها موظفو الأمن الوطني، وأضاف أن النصوص التنظيمية المعدة لتطبيق هذا الظهیر والمسؤوليا
والتي حظيت بالمباركة المولوية السامية تتوخى تجسيد ما يوليه الملك من عناية للنهوض بالأوضاع المادية  ،الشريف

والمعنوية والمهنية لأسرة الأمن الوطني، حيث أمر جلالته من إبلاء الأسبقية لتعزيز الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، كما 
الوطني بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي أعرب وزير الداخلية للملك امتنان أسرة الأمن 

   1019الأمن الوطني.

                                                           

 .01لأمن الوطني، مرجع سابق، ص: المديرية العامة ل لتأسيس 02كلمة المدير العام للأمن الوطني بمناسبة الذكرى   -1019 
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لقد تم تحقيق العديد من المكتسبات الهامة في مجال الأمن خلال العشرية الأخیرة ببلادنا، والتي تزاوج بين تطلعين      
یاته، ر تضمن الأمن والاستقرار في إطار احترام حقوق الإنسان وح ،أساسيين يستخدمان كقاعدة لبناء دولة حديثة

الضرورية  ومتوفرة على الإمكانيات ،أن تكون أسرة الأمن مجهزة بجميع الوسائل يقتضيحيث إن إنجاز هذه الأهداف 
 وأدوات العمل اللازمة.   

ع احتفاطه م المديرية العامة للأمن الوطنيأس على ر  "عبد اللطيف الحموشي"تعيين جلالة الملك للسيد إن و      
يحمل دلالة  ،0210 ماس 10بتاريخ  من الدستور 21طبقا للفصل  عامة لمراقبة التراب الوطنيبمنصبه كمديرية 

أنه كما   راقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني،لم العامة ديريةالمفادها ضمان التنسيق الأمني بين مهمة، م
هما و برنامج الإصلاح العميق والشامل للمديرية العامة للأمن الوطني، لصرح كإرساء غايتين أساسيتين   إلى يهدف

بما يضمن ملها ع أساليب وعصرنةالمرفق العام الشرطي  وتطوير، إعطاء دينامية جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني
وصون الدولة ومؤسساتها وضمان سلامة وأمن المواطنات  ،العالية والنجاعة والجودة في خدمة قضایا الوطن

  1020.والمواطنين

تجلية المو  ،اب الوطنيالعامة لمراقبة التر كما تم تعزيز هذا التنسيق والتعاون بتأسيس مؤسسة جديدة تابعة للمديرية      
 ". المكتب المركزي للأبحاث القضائية" في

، للتكوين التخصصي بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتدشين معهدالملك  قام ،0212وفي سنة      
رية في إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما جلالته لأطر وموظفي المدي الزيارة الملكيةوتأتي هذه 

 .العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك من أجل تحديث وعصرنة هذه المؤسسة الأمنية

 

 

 

 

                                                           

 .2، ص: 0201، يونيو 22الأمن وخدمة المواطن، فقرة افتتاحية، العدد مجلة الشرطة، الإصلاح الشرطي...رؤية ملكية لعصرنة  -1020 
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 في الحفاظ على الأمن الجماعي تجربة الأمنية المغربيةلملكية بالا لإشادةاثانيا: 

علقة بالحكامة بتفعيل التوصية الرابعة لهيئة الإنصاف والمصالحة المتالقاضية الملكية لتعليمات وفي إطار تنفيذ ا     
ة العامة للأمن ية مع المديريالاجتماعات التنسيقالأمنية الجيدة، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مجموعة من 

محاور  1ضم في شكل مخطط عملي، يووزارة الداخلية، أسفرت عن بلورة هذه التوصية  ،وقيادة الدرك الملكي ،الوطني
 1021شملت هده المحاور:أساسية، تروم جميعها ترسيخ الحكامة الجيدة في عمل المؤسسات الأمنية، و 

 مجال الأمن؛ المسؤولية الحكومية في -
 المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن؛ -
 وضعية وتنظيم أجهزة الأمن؛ -
 المراقبة الوطنية للسياسات الأمنية؛ -
 المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام العام؛ -
 معايیر وحدود استعمال القوة؛  -
 الإنسان.  التكوين الممنهج لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق -
ى البيئة والمهتمين بالتغیرات المناخية والمحافظة عل ، بأسره على وجه العمومفإذا كان العالمذلك، وارتكازا على      

الذي كان يرنو إلى حماية  ،00كوب   مؤتمرهذا  أطوار وفعاليات ومخرجات وتوصيات قد تابعوا ،على وجه الخصوص
لمناخية الناشئة عن اوتهديدات التغیرات  ،البيئة المستدمة، وينشد تجنيب الأجيال القادمة مخاطر الاحتباس الحراري

المدير العام  امق وبالنظر لحجم التغطية الأمنية الواسعة التي شهدها تنظيم هذا المؤتمر الدولي، فقد ،عمل الإنسان
التنوية التي  سالةفي ر  ،بمضمون العطف الملكيجميع نساء ورجال الأمن اقبة التراب الوطني بإخبار ن الوطني ومر للأم

لأمن الوطني يتشرف المدير العام ل ،واعتزازا بسابغ العطف الملكي وعامر الرضا السامي"يها والتي جاء ف بعث بها،
وإشادة عالية  ،لمركزي والجهوي بتهنئة خاصةبأن يتوجه إلى جميع موظفي الشرطة نساءا ورجالا على المستويين ا

 ،بذلوها لضمان المواكبة الأمنية المحكمة لهذا الحدث العالمي الهام، مثمنا حسهم الوطني الكبیربالمجهودات الكبیرة التي 
ومقدرا تفانيهم في إنجاح هذا الموعد القاري الذي ساهم في زیادة إشعاع المملكة كبلد آمن وكفضاء للتعايش 

 1022."المشترك

                                                           

 .00، ص: 0212، نونبر 12عدد  تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني،مجلة الشرطة،  -1021 
شتنبر  ،21العدد  فقرة افتتاحية، مجلة الشرطة، لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، 02كلمة المدير العام للأمن الوطني بمناسبة الذكرى   -1022 

 .01، ص: 0201
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 00وقد عزى السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني نجاح المؤسسة الأمنية في تدبیر مؤتمر كوب      
قلاني للترتيبات والتنفيذ الدقيق والع ،بيق المحكم والصارم للأعمال النظاميةتمثلت في التط ،إلى عدة عوامل أساسية

الأمنية سواء على صعيد ولاية أمن مراكش أو بمختلف المنافذ الحدودية للمملكة، بالإضافة إلى الدعم البشري 
ا ذلك، مدخلا مهما ساهم تبر وباقي القيادات الأمنية الجهوية، مع ،واللوجستيكي والتقني الذي وفرته المصالح المركزية

في إنجاح هذا المؤتمر العالي، وإبراز دور المغرب كفاعل إقليمي ودولي، فضلا عن تشريف المديرية العامة للأمن الوطني  
 1023والمقيمين. وتوفیر الأمن لجميع المواطنين ،كجهاز قادر على ضمان التغطية الأمنية للتظاهرات والملتقيات العالية

والإشادة  ،المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عند حدود تقييم عمل المؤسسة الأمنيةولم يقف      
بمهامها خلال عمليات التدبیر الأمني لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المتغیرات المناخية، بل 

ن أجل المبادرة م الأمن الوطني ما أهاب بنساء ورجالعند ،تسلح برؤية استشرافية للأمد المنظور والمتوسط البعيد
سمح بجعل الأمن الوطني بما ي ،وتطويرها وفق المستجدات الراهنة والمستقبلية ،بترصيد هذه الممارسات الأمنية الفضلى

 .1024.وشريكا أساسيا في إنجاح مختلف الاستراتيجيات الوطنية ،دعامة هامة للتنمية المستدامة ببلادنا

و تعزيز الإنخراط نح ،عمل الأمني دعامة أساسيةفاعل الأمني واللبالنسبة لتشكل الإشادة الملكية ، وبناء على ذلك     
والحرص الدائم  تقويمها،و  وتنمية الخدمات الأمنية ،في تطوير العرض الأمني وتجويدهكبیرين   اللامشروط بنفس وشغف

تفان ومسؤولية، وشرف الانتماء لأسرة الأمن كل واستقرار الوطن ب ،على صيانة وحدة التراب والأمن الجماعي
 .والولاء للعرش والوطن ،الوطني

أشاد الملك بجميع المتدخلين والفاعلين المشاركين في إنجاح مؤتمر اتفاقية الأطراف حول المتغیرات المناخية ، وهكذا     
ر أسرة الأمن الوطني، وذلك استنادا إلى مقتطف وخص جلالته بالذك ،" التي احتضنتها مدينة مراكش00"كوب 

 11لمصالح الأمنية في اني ومراقبة التراب الوطني لجميع من رسالة التهنئة والتنويه التي بعت بها المدير العام للأمن الوط
 0212.1025نونبر 

التي شهدت  وغیرها من المناطق الأخرى ،0211سنة ل مدينة الحسيمة إطار أحداثوفي  ،نفس المنحى فيو      
هنا أقصد و حيث قال الملك في خطابه " جرادة وزاكورة ووطاط الحاج،حراكا شعبيا لأهداف اقتصادية واجتماعية ك

                                                           

 .01، مرجع سابق، ص: لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني 02كلمة المدير العام للأمن الوطني بمناسبة الذكرى  -1023 
 .12، ص: 0201شتنبر  ،21العدد فقرة ملف،  ني،تصدرها المديرية العامة للأمن الوط تأمين التظاهرات الكبرى،ملف  ،مجلة الشرطة -1024 
 نفس المرجع. -1025 
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فلئن كان القاسم المشترك بين هذه  1026"،أن ينطبق على أي منطقة أخرى الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن
إذا كانت ف اقتصادي واجتماعي، فإن مسبباتها ومحركاتها اختلفت من حراك لآخر،بديل إيجاد الإحتجاجات هو 

مة وجرادة بكل من الحسي ،الحراك الشعبيهي مصدر شرارة  التقديرالتصرف و  الناجمة عن سوء الأسباب البشرية
آنية و بيعية، ط ، فإن احتجاجات زاكورة كانت لأسبابكل منطقة على حدةفي   ينعلى إثر وفاة مواطن ووطاط الحاج

رية والحيوانية كمصدر للحياة البش  الطبيعي، وجودية ألا وهي الماء حيوية استعجالية من حيث آثارها، قائمة على مادة
اج قاعدة شعبية، فإن حراك وطاط الح حركته واحتوته، وإذا كانت احتجاجات زاكورة والحسيمة وجرادة والنباتية
 لي.ذات توجه رادكا معروفة سياسية وأطرته تياراتحركته 

 في حفظ الأمن الجماعي، والإستقراربالشجاعة المسؤولة للقوات العمومية أشاد الملك ومن هذا المنطلق،      
هذا الفراغ  موأما" لعيد العرش المجيد 12بمناسبة حلول الذكرى  خطابهوبالإنضباط الأمني الفعال، حيث قال في 

ة فتحملت مسؤوليتها بكل شجاع ،ومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، وجدت القوات العمالمؤسف والخطیر
، وليس بالمقاربة عيالأمن الجما يقصد هناو ، في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون

  1027الأمنية بمفهومها السلبي كما يروج لها دعاتها في مواجهة الفراغ الذي خلفه باقي الوسطاء.

وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل "     
بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة ، بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه

 التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غیر صحيح تماما.

ن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين والحقيقة أ     
ويعرف المغاربة بأن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ، وصيانة ممتلكاتهم

أيضا  ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهوكأن الأمن هو المسؤول عن تسيير البلاد، و، ليست له أي مصداقية
، الخ...في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبیرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف الذي يحدد الأسعار

                                                           
لعيد العرش المجيد، المصدر: الموقع الإلكتروني البوابة الوطنية  12الخطاب الملكي بمناسبة حلول الذكرى  -1026

https://www.maroc.ma/ar نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة ، فضاء خطب صاحب الجلالة، منشور بالموقع الرسمي تحت عنوان
 .12:11، الساعة 2/1/0200، تاريخ الزیارة 0211يوليوز  01في  لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين 12بمناسبة حلول الذكرى الملك 
 نفس المرجع. -1027
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صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين 
 1028."وسلامتهم

حق  من" حيث قالبأمنهم،  وفي هذا الصدد، حث الملك المواطنات والمواطنين على واجب الإعترزا والإفتخار     
لعدميين لا إذا كان بعض ا ،وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص بأمنهم، المغاربة بل ومن واجبهم أن يفتخروا

 1029."ل يخصهم وحدهميريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشك

هذا الأخیر  ،سادها النظامجميع المجتمعات لا يستقيم أمرها إلا إذا ن الاعتبارات وغیرها، يمكن القول إ لهذا     
فوجود  ،يتجسد في قواعد عامة ملزمة للجميع تتولى وضعها السلطة العمومية، وتطبقها ولو بالقوة عند الضرورةـ

القانون في سائر المجتمعات يعد أمرا لازما لسيادة النظام وفرض الأمن، وتحقيق التعايش الروحي والفكري 
يانة صهو مدخل رئيسي لحماية الحقوق والحریات الفردية والجماعية من جهة، ول فسيادة القانونوالاجتماعي...الخ، 

  1030وضمان تقدمه وازدهاره من جهة أخرى. ،وحفظ كيان الدولة والمجتمع
وهكذا، بعدما تناولنا في هذا الفرع مواصفات الحكامة الأمنية في استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني من      

سية، مبنية على رؤية الخبراء والمسؤولين الأمنيين لورش الحكامة الأمنية ارتكازا على المنطلقات يخلال محددات رئ
ى أداء المؤسسة بمستو  ما أفرزته من اعتراف ملكيجعية الوطنية، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، و المر 

لإبراز الفرع الثاني  ، سنعرج فيوالحفاظ على الأمن الجماعي في تدبیر التظاهرات الدولية على الصعيد الوطني الأمنية
 .الإدارية والتحدیات الأمنية المعاصرةالحكامة الأمنية من خلال المراقبة تجليات 

 
 
 

                                                           
لعيد العرش المجيد، المصدر: الموقع الإلكتروني البوابة الوطنية  12الخطاب الملكي بمناسبة حلول الذكرى  -1028 

https://www.maroc.ma/ar نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة ، فضاء خطب صاحب الجلالة، منشور بالموقع الرسمي تحت عنوان
 .12:11، الساعة 2/1/0200، تاريخ الزیارة 0211يوليوز  01في  لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين 12الملك بمناسبة حلول الذكرى 

 نفس المرجع -1029 

كة ر أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، دراسة في الدولة والدستور وأنظمة الحكم الديمقراطي وآليات المشا -1030 
 .2، ص: 0210 سنة السياسية، مطبعة دار القلم، الطبعة الثانية، الرباط،
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 المعاصرة والتحديات الأمنية المراقبة الإداريةكامة الأمنية من خلال الح: رع الثانيالف
كامة الأمنية اصرة للحالمع تحدیات الأمنيةللو )الفقرة الأولى(  ظاهر المراقبة الجهوية للأمننتطرق في هذا الفرع لم     

 )الفقرة الثانية(.
 للأمن مظاهر المراقبة الإدارية الفقرة الأولى:

أصبحت الاهتمامات الأمنية تأخذ منحى متصاعدا في اتجاه تأهيل وتحسين الخدمة الأمنية من خلال تقوية      
قدرات الفاعلين في مجال الأمن على نحو يسمح لهم بأداء مهامهم بفعلية وفعالية أكثر في إطار التطبيق الصارم 

يدة، أي وضع منظومة فعالة للحكامة الأمنية الجللقانون، والاحترام المطلق للحقوق والحریات الأساسية للأشخاص، 
1031 

فمنذ البدایات الأولى من العقد المنصرم، رصدت المديرية العامة للأمن الوطني على هامش المشاركات الوازنة لها      
 لإلى جانب المؤسسات والهيئات الوطنية، والجمعيات الحقوقية ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات الجامعية، حو 

العديد من القضایا الحقوقية، أهمية موضوع الأمن لدى فعاليات المجتمع المدني الحقوقي، هذه المعالجة التحليلية للأمن، 
جعلت المطلب الأمني يشكل جوهر النقاش ويتمحور بالخصوص حول إصلاح المرفق الأمني من خلال اعتماد 

 مساطر عقلانية للحكامة الأمية الجيدة.

تقتضي لامركزية الدولة عبر اعتماد أنماط جديدة لإدارة الأمن تقوم على تمكين  الحكامة الأمنية ولئن كانت     
وتفويض جزء من الاختصاصات لفائدة البنيات الترابية الأمنية في المحافظة على النظام العام، فإنه نجد أن مرتكزات 

یر في فلسفة جديدة في إدارة السياسة الأمنية وتغي السياسة الأمنية بالمغرب رغم تبنيها لأدوات وإصلاحات تدببیرية
عملها في التدخل، فإنها تبقى تحت وصاية السلطة المركزية، رغم أنها تحاول جاهدة مواكبة التطورات التي تعرفها 
السياسات والاستراتيجيات الأمنية في الدول الديمقراطية، ودمقرطة سياستها الأمنية من خلال مجموعة من 

 ت المهمة في الجوانب التشريعية والتنظيمية والهيكلية والتكوينية والعملياتية.الإصلاحا

أكد  من خلال التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي ،الحكامة الأمنية على المراقبة الجهوية وترتكز     
ارا لمبادئ مدونة استحض القوات العموميةلأمنية وتدخلات على أهمية إعمال المراقبة الجهوية والمحلية على العمليات ا

التدخل  على وجوب إرساء مراقبة أخلاقية في جميع مجالات بمسؤولي إنفاذ القوانين التي نصت قواعد السلوك الخاصة
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الأمني التي يحتمل أن تكون مساسا بحقوق وحریات الأفراد والجماعات، وهو نفس المنحى في أحكام الإعلان العالمي 
  1032سان السالف ذكرها.لحقوق الإن

تضطلع الدولة بدور ریادي في إعداد وتطبيق قواعد  القرب دعامة للحكامة الأمنية الجهوية، حيث ويعد     
وممارسات الحكامة الأمنية الجهوية، إذ يبقى لممثليها على المستوى المحلي، العامل والوالي معززا بوالي الأمن أو القائد 

اء برؤساء القطاعات، في الأحيفوضية الجهوية للشرطة، ومستقبلا يس المنطقة أو رئيس المالجهوي للدرك الملكي أو رئ
 أن يشكلوا النواة الحقيقية لسياسة تشاركية في مجال الأمن.

مختلف  تحتفظ بتلك الطبيعة المتمركزة، بل ينبغي لها أن تنسق جهودها مع لاومن تم، يتعين على مصالح الأمن أ     
المتدخلين على نحو يسمح بإشباع حاجات عامة للموطنين من الأمن في الأحياء والمدن، وهي الأمور التي لن تتأتى 

 المستوى المحلي. على إلا من خلال شرطة مواطنة قريبة مجاليا ومنفتحة على محيطها الاجتماعي ومتواصلة مع شركائها

شفافية في ، لأنها تسمح بتحقيق الفشرطة القرب هي الكفيلة بتحقيق الحكامة الأمنية الجهويةومن تم،      
عملها، والانسجام في تدخلاتها على مستوى دائرة نفوذها، كما أنها تضمن التأقلم الأمثل للشرطة مع واقعها المحلي، 

يه، من إحساس بانعدام الأمن، وعلوما يتمخض عنه  ،لمختلف أشكال اللاأمن وتحمل في المقابل إجابات مناسبة
تعمل شرطة القرب على إشراك متدخلين آخرين، خاصة السلطة القضائية التي ستساهم في تحقيق الأمن بمفهومه 

 1033وتدبیر أفضل للإمكانات المتاحة. ،من خلال اعتماد آليات عمل جديدة ،الشامل

حدة تنص مقتضيات القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الأمنية على إحداث و  ،للكسمبورغبا الشرطيالنظام  فيو      
تفتيشات يعهد إليها القيام بجملة من المراقبات وال، "المفتشية العامة للشرطةهذه الوحدة تسمى " ،الشرطية المراقبة

ر العدل والوكيل ية العامة للشرطة تحت سلطة ومراقبة وزيتوضع المفتشو  ،واليومية لمصالح الشرطة ،لميدانيةعلى الأنشطة ا
 بالإضافة إلى باقي السلطات القضائية. ،العام للدولة

قلالية موظفي هذه في إطار است ،افتحاص وتفتيش العمل الشرطي ، فيلوظيفة الأساسية للمفتشية العامةاوتكمن      
يمية المتعلقة بالشرطة، تأهلهم للقيام بتطبيق القوانين واللوائح التنظو ،ةالمفتشية العامة عن التراتبية الرئاسية لجهاز الشرط

 الروتيني". والقيام بمراقبات مستمرة تسمى "التفتيش ،ورفع تقارير حول الأخطاء المهنية المرتكبة من قبل الشرطين
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يون إلى انتهاج المفتشون الشرطولأجل افتحاص الأعمال المشوبة بعدم الشرعية التي يقوم بها رجال الشرطة، يعمد      
آلية للمراقبة ترتكز على ثلاث مراحل: معاينة الاخلالات الشرطية، معالجة الشطط من خلال بحث إداري، واقتراح 

 1034تدابیر التأديب والتقويم، كما يقومون أيضا بمواكبة وتتبع إعمال هذه التدابیر من قبل الجهات المعنية.

ة يقوم عناصر المفتشية العامة للشرطة بإجراء مراقبات وأبحاث لتقييم وتقدير فاعلي هإنف :الإفتحاص الأمني -     
، تقويم العمل الأمني المحفز علىبدور  بة تضطلع المفتشية العامة للشرطةومردودية الشرطيين، وفي هذا النوع من المراق

 أو النوعية.من أجل الرقي بمستوى الخدمات الشرطية المقدمة إن على مستوى المردودية 
ص : المقدمة من قبل وحدات القوة العمومية تبقى، من اختصامراقبة وتقييم الخدمات الشرطية في اللكسمبورغ -

مراقبي المفتشية العامة للشرطة، تروم هذه العملية تقديم نصائح لمختلف مصالح الأمن من أجل تأهيل وتطوير الخدمات 
 في المجال الأمني. على نحو يستجيب لتطلعات وحاجيات الساكنة

: يقدمون خبراتهم من أجل هدف واحد هو: مساعدة الشرطة الوطنية والمحلية في تحقيق الأهداف المفتشين المدققين -
 المرصودة لها من قبل السلطات العمومية الأمنية.

 شمل مسطرة الافتحاص والتدقيق على خمس مراحل: ي عمليا، فتحاصمسلسل الاأما      
ل أو وزير الداخلية إما من وزير العد ،ينطلق من اليوم الذي تتوصل فيه المفتشية العامة بمراسلة :الإفتحاصتحريك  –

المفتشون المختصون  لعميو  ،تتضمن تعليمات بالقيام بتقييم للتدبیر داخل مصلحة شرطية ،أو من الوكيل العام للدولة
 1035ئق والمستندات المتعلقة بالإفتحاص المطلوب.تتميز بتجميع ودراسة الوثا ،إلى القيام بدراسة نظرية

 ليات المرافبة الوطنية والجهوية:الأمن والتخليق وآ -
في التجربـــــــة المغربيـــــــة، يعــــــــد الأمـــــــن والتخليــــــــق وجهـــــــان لعملـــــــة واحــــــــدة، فـــــــالأمن كخدمــــــــة عموميـــــــة موجهــــــــة     

للمـــــــــواطن، لا يمكـــــــــن أن يتطبـــــــــع بطـــــــــابع الجـــــــــودة والنجاعةوالفعاليـــــــــة في ظـــــــــل نســـــــــق مشـــــــــوب بالفســـــــــاد المـــــــــالي 
ار والإدار، كمــــــــا أن تبعــــــــات الفســــــــاد في ميــــــــدان الأمــــــــن تكــــــــون لــــــــه تــــــــداعيات خطــــــــیرة علــــــــى الأمــــــــن والإســــــــتقر 

ــــــال، حصــــــول شــــــخص  ــــــى ســــــبيل المث ــــــة، فعل ــــــداعيات لتأخــــــذ أبعــــــادا دولي ــــــد تلــــــك الت ــــــانا تمت ــــــل وأحي ــــــوطنيين، ب ال
ينشـــــط في مجـــــال الجريمـــــة المنظمـــــة أو الإرهابيـــــة علـــــى شـــــهادة إقامـــــة بهويـــــة مغلوطـــــة مســـــتعملا الرشـــــوة أو إســـــتغلال 

ة زائفـــــة ثم وثيقـــــة ســـــفر النفـــــوذ أو نتيجـــــة فعـــــل الغـــــدر مـــــن جانـــــب الموظـــــف، ســـــيمكنه مـــــن اســـــتخراج بطاقـــــة هويـــــ
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مـــــــزورة، وهـــــــو مـــــــا ســـــــيتيح لـــــــه حركيـــــــة آمنـــــــة عـــــــبر الحـــــــدود الوطنيـــــــة للعديـــــــد مـــــــن الـــــــدول، وبالتـــــــالي تهديـــــــد أمـــــــن 
 واستقرار تلك البلدان ومعها الأمن العالمي.

أمــــــا إذا نظــــــرنا إلى الأمــــــن مــــــن زوايــــــة الحــــــق الإجتمـــــــاعي، أي الحــــــق المكفــــــول للمــــــواطن مــــــن أجــــــل إشـــــــباع      
منيـــــــة، فـــــــإن التخليـــــــق ســـــــيكون مـــــــرة أخــــــرى أكثـــــــر حتميـــــــة وأكثـــــــر إلحاحـــــــا، لأن الشـــــــرطي المؤهـــــــل احتياجاتــــــه الأ

ـــــــوج إلى  ـــــــذي خضـــــــع لامتحـــــــان الول ـــــــه، هـــــــو الشـــــــرطي ال ـــــــة ممتلكات ـــــــا لضـــــــمان أمـــــــن المـــــــواطن وحماي ـــــــا ومهني معرفي
الوظيفــــــة الشــــــرطية، علــــــى أســــــاس النزاهــــــة والإســــــتقامة وتكــــــافؤ الفــــــرص، وهــــــو أيضــــــا الشــــــرطي الــــــذي يســــــاعمل 

ــــــــرام الصــــــــفقاا معــــــــدات  ــــــــة في مجــــــــال إب ــــــــة اقتنائهــــــــا لمســــــــطرة شــــــــفافة وقانوني ــــــــة ولوجســــــــتيكية خضــــــــعت عملي تقني
العموميــــة، يمكــــن لنــــا أن نتصــــور، بمفهــــوم المخالفــــة، كيــــف ســــتكون النتيجــــة لــــو أن الموظــــف اســــتفاد مــــن تـــــدخل 

ــــه يســــتعمل معــــدات غــــیر ســــليمة تم اقتناؤهــــا بموجــــب مســــاطر غــــ ــــد لوجــــه المهنــــة، أو أن یر شــــفافة، غــــیر قــــانوني عن
 فالنتيجة ستكون بدون شك، في أحسن الأحوال، دون مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين.

أمــــــــا إذا نظــــــــرنا للأمــــــــن كمرفــــــــق خــــــــدماتي وجهــــــــاز مكلــــــــف بتطبيــــــــق القــــــــانون، فهنــــــــا علــــــــى الســــــــلط أهميــــــــة      
ة المتناميــــــة، التخليــــــق علــــــى مســــــتویات أكــــــبر، فــــــالمرفق الأمــــــني لا يمكنــــــه أن يــــــنجح في كســــــب التهديــــــدات الأمنيــــــ

ورفــــــع التحــــــدیات المرتبطـــــــة بالجريمــــــة المنظمـــــــة والإرهــــــاب...إذا لم تكــــــن لـــــــه رؤيــــــة اســـــــتراتيجية في مجــــــال مكافحـــــــة 
الفســـــــاد، هـــــــذه الرؤيـــــــة ينبغـــــــي أن تشـــــــمل مسلســـــــل التوظيفـــــــات، ونســـــــق الإمتحـــــــانات الوظيفيـــــــة، وأن تمتـــــــد إلى 

أيضـــــا آليـــــات دقيقـــــة في مجـــــال الإرتقــــــاء  تقيـــــيم الســـــلوك الفـــــردي للمـــــوظفين طيلـــــة مســـــارعم المهـــــني، وأن تتضـــــمن
الـــــــــوظيفي والترشـــــــــح لتحمـــــــــل المســـــــــؤوليات الأمنيـــــــــة، فإعتمـــــــــاد مســـــــــطرة شـــــــــفافة في الترقـــــــــي سيضـــــــــمن بالتبعيـــــــــة 
ـــــتي ستترشـــــح مســـــتقبلا إلى  ـــــة، وهـــــي نفســـــها الأطـــــر ال ـــــوافر فيهـــــا معـــــايیر الكفـــــاءة والتجرب ـــــتي تت اســـــتفادة الأطـــــر ال

 ة قوامها النزاهة وتكافؤ الفرص ومعيار الكفاءةشل مناصب المسؤولية، بعد مسطرة فرز سليم
هـــــــذا الأمـــــــر، ســـــــيحعلنا أمـــــــام نخبـــــــة أمنيـــــــة قـــــــادرة علـــــــى تحقيـــــــق أمـــــــن المـــــــواطن، ورفـــــــع التحـــــــدیات الأمنيـــــــة،      

واستشـــــــراف التهديــــــــدات والرهــــــــانات المســــــــتقبلية، أمــــــــا في حالـــــــة لم تتــــــــوفر مســــــــطرة التخليــــــــق وانعــــــــدمت آليــــــــات 
ايیر الكفــــــاءة، فالنتيجــــــة ســــــتكون حتمــــــا عكســــــية، ولهــــــذا الســــــبب، حرصــــــت النزاهــــــة والاســــــتقامة، وانتفــــــت معــــــ

ــــــوح، ورهــــــان  ــــــق في طليعــــــة اهتماماتهــــــا كــــــورش إصــــــلاحي مفت ــــــوطني علــــــى جعــــــل التخلي المديريــــــة العامــــــة للأمــــــن ال
 1036مرفقي آني، ضمن رؤية مستدامة لعصرنة وتطوير المؤسسة الأمنية.
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تأســـــيس ثقافــــــة مرفقيــــــة تقطـــــع مــــــع مظــــــاهر الفســــــاد وفي هـــــذا الإطــــــار، حرصـــــت المديريــــــة العامـــــة علــــــى       
ــــاك المــــالي والترضــــيات والمحــــاباة الــــتي  أولا المــــذكرات المصــــلحية، ومــــن جملــــة مظــــاهر هــــذه الثقافــــة الجديــــدة، هن

ــــتي يقــــوم بهــــا موظفــــو  الأمــــن الــــوطني  ــــدخلات ال ــــدة بشــــأن القطــــع النهــــائي مــــع الت ــــة الجدي ــــادة الأمني أصــــدرتها القي
ـــــــة أو  ـــــــار ســـــــواء علـــــــى مســـــــتوى المراكـــــــز الحدودي ـــــــابفائـــــــدة الأغي ـــــــة  ثاني ـــــــق إجـــــــراءات المراقب مـــــــن خـــــــلال تطبي

لجميـــــع بـــــدون تمييـــــز أو اســـــتثناء ، فالهـــــدف مـــــن هـــــذه المـــــذكرات مـــــزدوج: تطبيـــــق الســـــليم للقـــــانون علـــــى االمروريـــــة
ـــــل مـــــزایا أو عطـــــایا  ـــــتي يمكـــــن أن تشـــــكل منفـــــذا لخـــــرق القـــــانون مقاب ـــــدخلات ال مـــــن جهـــــة أولى، والقطـــــع مـــــع الت

 تندرج ضمن جرائم الفساد المالي من جهة ثانية.
كمــــــــا طالبــــــــت المديريــــــــة العامــــــــة في مجــــــــال التخليــــــــق بالقطــــــــع مــــــــع جميــــــــع التــــــــدخلات والاســــــــتعطافات الــــــــتي       

هـــــــا  موظفــــــــو الشـــــــرطة لشخصــــــــيات عامـــــــة أو خاصــــــــة بهـــــــذف الحصــــــــول علـــــــى امتيــــــــاز وظيفـــــــي أو مــــــــزایا يواجه
مهنيــــــة، فــــــالأمر كــــــان ينحصــــــر في المــــــذكرات التمهيديــــــة علــــــى حظــــــر تــــــدخل مــــــوظفي الأمــــــن لفائــــــدة الأغيـــــــار، 
للحصـــــــول علـــــــى معاملـــــــة تفضـــــــيلية أو تملـــــــص مـــــــن تطبيـــــــق القـــــــانون في مراكـــــــز الحـــــــدود أو عنـــــــدما يكونــــــــون في 

قــــــانون الســــــیر أو غــــــیره مــــــن التشــــــريعات الزطنيــــــة، بيــــــد أنــــــه في مــــــذكرات لاحقــــــة بات مطلــــــوبا مــــــن  خــــــلاف مــــــع
رجـــــال الشــــــرطة أن يمتنعـــــوا عــــــن التمــــــاس تـــــدخل شخصــــــيات عموميـــــة أو خاصــــــة لفائــــــدتهم مـــــن أجــــــل الترقيــــــة أو 
الحصـــــول علــــــى منصــــــب مســــــؤولية، حيــــــث قطعــــــت المديريةالعامـــــة بشــــــكل نهــــــائي مــــــع هــــــذه التــــــدخلات، حينمــــــا 

ـــــــة أكـــــــدت  ـــــــب المســـــــؤوليات التأديبي ـــــــد الإقتضـــــــاء ترتي ـــــــع الطلبـــــــات المماثلـــــــة ســـــــيكون مآلهـــــــا الـــــــرفض، وعن أن جمي
 اللازمة.

كانـــــــت مـــــــع جيـــــــل جديـــــــد مـــــــن المـــــــذكرات   المرحلـــــــة الثالثـــــــة مـــــــن مســـــــار تمليـــــــك ثقافـــــــة التخليـــــــق،أمـــــــا      
ـــــة والدو المصـــــلحية، حيـــــث ركـــــزت هـــــذه المـــــذكرات علـــــى  ـــــة الفجائي ـــــة الداخلي ـــــل نظـــــام المراقب ـــــةتفعي ، لهـــــذف ري

ـــــة، فضـــــلا عـــــن رصـــــد وزجـــــر كـــــل الإنحرافـــــات  تحســـــيس المـــــوظفين مـــــن جهـــــة، وتحصـــــينهم ضـــــد الإغـــــراءات المحتمل
 المسجلة في مجال خرق آليات التخليق.

الــــــتي يــــــنهض بهــــــا الرؤســــــاء  الرقابــــــة الإداريــــــة، فهنــــــاك المراقبــــــة الداخليــــــة بتعــــــدد مســــــتوياتهاوتتميــــــز هــــــذه      
ـــــة الممنهجـــــالمباشـــــرون، تم  ـــــاك ة الرقاب ـــــة للاســـــتعلامات العامـــــة، وأخـــــیرا هن ـــــتي يباشـــــرها رؤســـــاء المصـــــالح الخارجي ال

 التي تقوم بها اللجان المركزية التابعة للمفتشيات العامة. المراقبة الدورية والمفاجئة 
وبالمــــــوازاة مــــــع تــــــدابیر المراقبــــــة والإفتحــــــاص، فقــــــد أفــــــردت المــــــذكرات الجديــــــدة حيــــــزا كبــــــیرا لإجــــــراءات تــــــلافي      

شـــــوة وغیرهـــــا نـــــت مظـــــاهر الفســـــاد المـــــالي، بحيـــــث تمـــــت مطالبـــــة المســـــؤولين الأمنيـــــين علـــــى الصـــــعيدين الجهـــــوي الر 
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ـــــدابیر الزجريـــــة اللازمـــــة في حـــــق كـــــل موظـــــف ثبـــــت تورطـــــه في ارتكـــــاب أفعـــــال تنـــــدرج  ـــــع الت والمركـــــزي، باتخـــــاذ جمي
ت المرتبطـــــــة بهـــــــذا ضـــــــمن جـــــــرائم الفســـــــاد، كمـــــــا تم اســـــــتحداث آليـــــــات مبســـــــطة للتبليـــــــغ عـــــــن المـــــــزاعم والإدعـــــــاءا

النـــــــوع مـــــــن الجـــــــرائم. وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال إحـــــــداث قنـــــــوات مباشـــــــرة للتواصـــــــل مـــــــع المـــــــواطن ومنظمـــــــات المجتمـــــــع 
المــــدني، بهــــدف تبســــيط إجــــراءات التبليــــغ عــــن جــــرائم الفســــاد، وتحفيــــز المــــواطن علــــى الإشــــعار بكــــل التحرشــــات 

مــــــــن الــــــــوطني أثنــــــــاء مزاولتــــــــه والأفعــــــــال الماســــــــة بالشــــــــرف والإســــــــتقامة الــــــــتي يمكــــــــن أن تصــــــــدر عــــــــن موظــــــــف الأ
   1037لمهامه.

ن إدارتها تتسلم وسائل عملها وتتلقى التوجيهات والتعليمات م المصاح  الأمنية الجهويةفإن وعلى صعيد آخر،      
المركزية، وبالتالي فهي تبقى مسؤولة أملم هذه الإدارات عن مدى حسن استخدامها لتلك الوسائل والتجهيزات 

ت االموضوعة رهن تصرفها في الهدف المخصص لها،  من هذا المنطلق، فإن ممثلي الساكنة ترابيا بما فيها كل الهيئ
المنتخبة ليست لها أية سلطة رقابة على المرافق العمومية المكلفة بالأمن، وبالتالي، فإن التعاون بين المؤسسات الأمنية 
والجماعات الترابية في نطاقها الترابي وفي حدود مجالات تدخلها يأخذ شكل تعاون أفقي، يتمثل في تنسيق مسطرة 

ومية، فإن رؤساء مجالس المدن، على غرار رؤساء الجماعات يلتمسون ذلك تسخیر أو اللجوء إلى استعمال القوة العم
 1038من ممثلي السلطة المحلية إن اقتضت الضرورة ذلك.

فإنها  ،لمؤشرات قياس الحكامة الأمنية الوطنية والجهوية في فلسفة المديرية العامة للأمن الوطنيأما بالنسبة      
ولاسيما  ،وقواعد الحكامة الأمنية على الوضع الأمني الحقيقي أو الافتراضي تنطلق من تقييم وقياس وقع تطبيق مبادئ

أو في نطاق جغرافي معين سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، ومن تم، ساس بانعدام الأمن" داخل المجتمع، "الإح
قع وليس مجرد شعارات رض الوافإن الإصلاح أو التقويم والتدبیر الجيد للأمن لن يتحقق إلا عبر النتائج المجسدة على أ

وبرامج ومخططات نظرية، لكن الجدير بالذكر أن قواعد الحكامة الأمنية لا تشیر إلى هذه المسألة إلا بكيفية ضمنية 
اسبة، وخلق والمساءلة والمح ،وافتحاص الحسابات ،ومستترة، إذ أن مبادئ الشفافية ومراقبة الفاعلين وتدخلاتهم

 1039.محليا تمع المدني كلها تفترض تقوية قدرات أجهزة الأمنالشركات مع مكونات المج

وم بها في تعزيز أسطول سيارات الأمن، وتقوية المجهودات التي تق الجماعات الترابيةتساهم  وعلى هذا المستوى،     
عبر الرفع من  ،والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ،ومحاربة مظاهر الجريمة ،المديرية العامة في حماية الأمن العام

                                                           

 .20-21، ص: 0212، دجنبر 01تحليل، عدد فقرة مجلة الشرطة، الأمن والتخليق رهان آني ورؤية استراتيجية،  -1037 
 .21نفس المرجع، ص:  -1038 
 .21أبو بكر سبيك، الحكامة الأمنية الجيدة والمراقبة الجهوية للأمن، مرجع سابق، ص:  -1039 
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وتیرة العمل الأمني وتجويد التدخلات وتجاوز المعيقات التي تحول دون الرضا عن الخدمات التي يقدمها رجال الأمن 
 الوطني.

ودرك  وطنية، ةطمن شر  ،الأمنلدعم مصالح  مجالس الجماعات الترابيةصصه تخفي إطار البرنامج المستمر الذي و      
بة من ه، تسلمت ولاية أمن فاس، فقد ن لا تنمية من دون أمننظرا لإيمانها العميق بأ ،وقوات مساعدة ،ملكي

، ويتعلق الأمر بتسع سيارات نفعية 0212أكتوبر  12، بتاريخ ومجلس عمالة فاس ،مكناس -مجلس جهة فاس
يناير الماضي، مجموعة  00ولاية أمن فاس قد تسلمت في وكانت ، دراجات نارية 12و ؛بیرالكو  توسطالمجم الحمن 

  .مكناس-لس جهة فاسمن السيارات النفعية مساهمة من مج
في إطار شراكة عامة بين المديرية  ،دراجة نارية 22، تسلمت الولاية ذاتها ما مجموعه 0212مارس  0وفي     

 لس المدينةلية، بما فيها مجلس الجهة والمجلس الإقليمي ومجممثلة في ولاية أمن فاس والمجالس المح ،العامة للأمن الوطني

1040. 
شهر ماي ل ماعيلمجلس الجل العادية خلال دورةصادق المجلس الجماعي لإقليم بوجدور وفي نفس السياق،      

ثلاث  لاقتناء م ماليتهم تخصيص دع ،على نقطة جديدة وفريدة من نوعها 0211مارس  0بتاريخ  ،0211
رج ضمن تفعيل دعملية تني ه، و لمدينة بوجدور للأمنالصنف الكبیر لفائدة المديرية الإقليمية  من دراجات نارية

التي صادق عليها بإقليم بوجدور، و  الأمنالخاصة باقتناء وسائل نقل لوجستيكية لفائدة مديرية  ،بنود اتفاقية إطار
  0211.1041المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين في دورة ماي لسنة 

  المعاصرة الفقرة الثانية: التحديات الأمنية
إن التطبيقات التكنوكوجية المتوفرة عبر شبكة الانترنيت تسمح بتغيیر وضع الأشخاص وملامحهم، وكذا إضافة      

 "Fake news" لأخبار الزائفةوفي ظل التنامي المطرد  ل محتویات أخرى لا لعها بصلب الموضوع، وفي هذا الصدد،
المؤسسات المختصة، كإصدار بلاغات لذلك،  إجراءات أخرى يعلن عنها من طرف للسلطات الحكومية تتخذ 

مع دعوة المواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة إلى  ،ومحاربة ناشريها
ة لزجر مثل هذه الأفعال القانوني ةبواسطة تقنيات التواصل الحديثة، بل قد يستلزم الأمر تحيين الترسان ،جهات رسمية

                                                           

 تاريخ، اسف مكناس، تحت عنوان مجلس جهة فاس مكناس يسلم آليات النقل لفائدة ولاية أمن –منشور في الموقع الرسمي لمجلس جهة فاس  -1040 
  .1:02، الساعة 0/1/0202، تاريخ الزیارة  meknes.ma/-fes-http://www.region: 0212أكتوبر  12 النشر

تخت عنوان: مجلس بوجدور يقتني دراجات نارية لعناصر الأمن:      سبوكية لجماعة بوجدور،يمنشور في الصفحة الفا -1041 
https://www.facebook.com/communedeboujdour  ،1:22ساعة ، ال02/2/0202 تاريخ الزیارة.  

http://www.region-fes-meknes.ma/actualites-ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%A7
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ك كاهلها وتستنزف من لدنها وتنه لأنها تبخس المجهودات المبذولة لإجرامية في غياب النصوص القانونية المعاقبة لها،ا
  1042.طاقاتها في القيام بدورها الأساسي في إطار الاختصاصات الموكولة لها

" بأنها كل خبر مختلق  EINومن التعريفات المقدمة للأخبار الزائفة، فقد عرفتها شبكة الصحافة الأخلاقية "     
عمدا يتم نشره بقصد خداع طرف آخر وحثه على تصديق الأكاذيب أو التشكيك في الحقائق التي يمكن إثباتها، 
یالنظر لإنعكاساتها السيئة، حيث تسمم الأجواء التي تعمل فيها جميعا، حيث تسبب في فقدان الجمهور ثقته بكل 

 قة القائمة بين وسائل الإعلام وجمهورها.الأخبار المتداولة، كما أضرت بالعلا
 ، يمثل انتشار الأخبار الزائفة تحدیا حقيقيا للأجهزة الأمنية، إذ يتم نشر الكثیر من الشائعاتما سبق عطفا علىو      

ضلا عن ظهور هذا ف وبث الفتن والتحريض على العنف والجريمة ونشر الأكاذيب وتحريف الحقائق واستخدامها،
حدثة كثیرة تستخدم مواقع التواصل الإجتماعي كوسيلة لارتكابها أو الدفع لذلك، والتي من شأنها أن جرائم مست

   1043تؤثر سلبا على أمن واستقرار أي مجتمع كيفما كان.

 سيبراني في عالمنا المعاصر تخصصا أمنيا لا غنى عنه نظرا للتغيیرات الكبیرة التيأضحى الأمن ال وتبعا لذلك،     
 تكنولوجيا معالجة المعطيات الرقمية في المجتمعات الراهنة. أحدثتها

وفي خضم هذا الترابط الكوني المتنامي للعوالم الإفتراضية، انبلجت العديد من نقاط الضعف المستحدثة في      
 الشبكات والخوادم المعلوماتية، والتي أفرزت بدورها تهديدات جديدة ودائمة التغیر.

الأخطار السيبرانية تبقى هي الأخرى متعددة الأوجه وتتميز بتنوع وإختلاف كبیرين، سواء من إن التهديدات و      
حيث التقنيات والأساليب المستخدمة أو الأهداف المحددة أو حتى الجناة الإفتراضيين مستفيدة في ذلك من خاصية 

 1044نولوجيا الرقمية.التطور المتسارع والقدرة الكبیرة على التأقلم المتواتر التي تقدمها التك

على مستوى التداعيات والتأثیر: لا أحد يجادل اليوم في أن أبسط هجوم سيبراني يمكن أن يعرض  -
للخطرالداهم والشديد بقاء منظمة معينة أو مصالح دولة ما أو يلحق بها أضرارا كبیرة، كما يمكن للهجوم 

ذي لحق يشبكات ، ولنا في العطل الأخیر الالسيبراني أن يضر بصورتها وبالثقة الموضوعة فيها بشكل كبیر
خیر دليل على حجم الأضرار المحتملة، بحيث أسفر عطل  0201أكتوبر  2التواصل الإجتماعية بتاريخ 

)فسيبوك سابقا( عن قطع التواصل الإفتراضي في مجموعة  METAمؤقت في خوادم عملاق الأنترنيت 
                                                           

 .22، ص: 0202، يونيو 22إلهام المكتفي، الأخبار الزائفة...ورهاب الخوف، مجلة الشرطة، ملف خاص، عدد  -1042 
 .21ص:  نفس المرجع، -1043 
 .2، ص: 0201، دجنبر 20إفتتاحية، عدد فقرة مجلة الشرطة، الأمن السيبراني الجيل الجديد من التحدیات الأمنية،  -1044 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

498 
 

منظومة التواصل الإجتماعي كقناة وحيدة للربط بين العالم  دول العالم أعادت إلى الواجهة إشكالية إعتماد
 وتقديم خدمات تواصيلة بكلفة تناهز مليارات الدولارات.

على مستوى الأهداف والمخاطر المحتملة: فالهجمات الإلكترونية تمكنها أن تستهدف الأفراد أو الأشخاص  -
شوبة بعدم اءة إستغلالها لأغراض أو مالطبيعيين بعرض الوصول بشكل تدليسي لبناناتهم الشحصية وإس

الشرعية، كما يمكن لهذه الهجات أن تحترق المنظمات والأشخاص المعنونيين كالشركات أو المؤسسات 
العامىة والخاصة، لتصل أحيانا إلى مستویات استراتيجية تستهدف الإضرار بمنظومات الدفاع الوطني والأمن 

 .للدولالعليا القومي والمصالح الإقتصادية 

الأساليب الإجرامية والوسائل التقنية المستعملة لأغراض ارتكاب الهجمات السيبرانية: فهي على مستوى  -
تختلف باختلاف طبيعية ومستوى الأهداف المحددة، فهي قد تنطلق من مجرد عملية إختراق بدائية تستخدم 

نظمة وعالية الدقة د تنظيم هجمات مبرمجيات مفتوحة للعموم ومتوفرة على الشبكة العنكبوتية لتصل إلى ح
لمستغلين ة التحتية المعلوماتية والخدماتية والمساس بانيبباستعمال منظومات معقدة ومكلفة، تروم المساس بال

ذوي الأهمية الحيوية، وكذا الشركات التي تتدخل في المجالات المصتفة في خانة المصالح الاستراتيجية 
 والحساسة.

قضایا الأمن السيبراني تشكل حجر الزاوية في حماية القضاء السيبراني الذي يستغله المجتمع وهكذا، أصبحث      
الرقمي، وتنعكس نتائجه بشكل مباشر على المجتمع المادي، ولأهمية هذا المرضوع نجد أن غالبية الدول والمنظمات 

وذلك عبر تطبيق  ر للتهديدات السيبرانية،تحاول اليوم تقديم إجابات تقنية وحاول أمنية تشبه متكاملة ودائمة التطو 
سياسات دعم عملياتية لمواجعة هذا التهديد الإستراتيجي المعاصر، الذي تتجاوز مخاطره تلك الناشئة عن التهديدات 

 1045في أبعادها الكلاسيكية.

الأساليب المستخدمة و  ومن هذا المنطلق، وبمنطق التبعية والعلاقة السببية، فإن التهديدات والأخطار السيبرانية     
أو الأهداف المحددة أو حتى الجناة المفترضين، مستفيدة في ذلك من خاصية التطور والمتسارع والقدرة الكبیرة على 

 التأقلم المتواثر التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية.

نستعرض من جملة التهديدات الإلكترونية التس شهدت نموا قویا وإنتشارا واسعا خلال السنوات الأخیرة،      
 :11-لاسيما في ظل السياق الراهن المطبوع بتفشي جائحة كوفيد 

                                                           

 .2، ص: 0201، دجنبر 20الشرطة، الأمن السيبراني الجيل الجديد من التحدیات الأمنية، إفتتاحية مجلة الشرطة، عدد مجلة  -1045 
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 هجمات التصيد الاحتيالي والاحتيال الرقمي؛ -

 الضارة؛ URLوعناوين   DDOSهجمات التعطيل )التخريب( بواسطة برامج الفدية  -

 Emotet، Trockbotانتشار أنشطة البرمجيات الخبيثة  -

 نشر وتطوير معلومات مضللة حول مواضيع معينة في إطار حرب الإشاعات والأخبار الزائفة. -

من حيث التأثیر: فإن أبسط هجوم سيبراني يمكن أن يعرض للخطر الداهم والشديد بقاء منظمة معينة أو      
  لحق بها أضرارا كبیرة، كما يمكنه في حالات كثیرة أن يضر بصورتها وبالثقة الموضوعة فيها بشكلمصالح دولة ما أو ي

بیر، مثال العطل فيها بشكل ككبیر، مثال العطل الأخیر الذي لحق شبكات التواصل الإجتماعية وبالثقة الموضوعة 
الأضرار المحتملة بتكلفة تناهز  على حجم 0201أكتوبر  2الأخیر الذي لحق شبكات التواصل الإجتماعية في 

 مليارات الدولارات، حيث احدت رجة قوية.

أما فيها يتعلق بالأهداف والمخاطر المحتملة التي تستهدف الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين: بغرض اوصول إلى      
عتمد لإختراق أن ت بياناتهم الشخصية وإساءة استغلالها لأغراض مشبوبة بعدم الشرعية، كما يمكن لهذه الهجمات

المنظمات والأشخاص المعنوية لتصل إلى مستویات إستراتيجية تستهدف الإضرار بمنظمات الدفاع الوطني والأمن 
     1046القومي والمصالح الإقتصادية العليا للدولة.

 هو مجموع الأدوات ،حسب التوصية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات الأمن السيبرانيويعرف      
ب وأفضل والإجراءات والتدري ،ونهج إدارة المخاطر ،وتحفظات الأمن والمبادئ التوجيهية ،والسياسات ومفاهيم الأمن

أصول المؤسسات و  ،وآليات الضمان والتكنولوجيات التي يمكن استخدمها في حماية البيئة السيبرانية ،الممارسات
والبنية التحتية  ،ومستعملي أجهزة الحوسبة الموصولة بالشبكة والموظفين والمستعملين، وتشمل أصول المؤسسات

 ومجموع المعلومات المنقولة أو المحفوظة في البيئة السبیرانية. ،والتطبيقات والخدمات وأنظمة الاتصلات

فقد تم طرح العديد من التعريفات والمفاهيممن جانب مجموعة من  ،الجريمة الالكترونية على مستوى أما     
المؤسسات البحثية والأكاديمية، ولكن لم يتم اعتماد أي منها على أرض الواقع بشكل واقعي وحاسم، بالنظر إلى 

تطور و  المتغيیرات المتسارعة التي تشهدها هذه الجريمة المستجدة، خصوصا في ظل تنوع الضحایا ووسائل استهدافهم
لتي تحظى ا بروفايلات المجرمين الذين ينشطون في الفضاء السيبراني، ومن بين التعاربيف المقدمة للجريمة الإلكترونية
 لفئة الأولىا بإجماع نسبي بين المختصين في المجال، تلك التي تصنفها المفوضية الأوروبية إلى ثلاثة فئات رئيسية، تتمثل

                                                           

 .1ص:  مرجع سابق، ،مجلة الشرطة، الأمن السيبراني الجيل الجديد من التحدیات الأمنية -1046 
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التحريض  مثال المحتوى المتعلق بالعنف الجنسي ضد الأطفال أو وسائل الالكترونية،في نشر محتوى غیر قانوني بال
تهدف أنظمة الخاصة بالشبكات الإلكترونية، أي الهجمات التي تس والفئة الثانية في الجرائم  على الكراهية والعنصرية،

معلوماتية مثل الاحتيال  ة المقترفة بآلياتالمعلومات والقرصنة، أما الفئة الثالثة فتتجسد في الأشكال التقليدية للجريم
  1047والتزوير الحاسوبي وجرائم إساءة استخدام بطائق الدفع والائتمان...الخ.

د اعتمدت المملكة قفي إطار مواجهة التحدیات الأمنية ذات الصلة بالفضاء السيبراني الدائم التطور والتحول، فو      
 فيالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تجسد الطموح السيادي لدى المملكة  0210دجنبر  0المغربية في 

بقدرات دفاعية ومرونة عملياتية، قادر على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأمن السيبراني  تزويد أنظمة المعلومات
جية دح بالثقة والأمن لتنمية مجتمع المعلومات من جهة ثانية، وتتمحور هذه الاستراتيمن جهة، وبناء بيئة مواتية تص

الوطنية حول أربعة محاور أساسية، تقوم على تقييم المخاطر التي تتعرض لها أنظمة المعلومات داخل الإدارات والهيئات 
حتية ذات دارات والهيئات العامة والبنية التالعامة والبنى التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ حماية أنظمة المعلومات للإ

  1048الأهمية الحيوية والدفاع عنها؛ تعزيز أسس أمن نظم المعلومات والتعاون الوطني والدولي.

أما على مستوى المقاربة الوطنية للدفاع السيبراني، فإتخذت المملكة قرارا استراتيجيا يقضي بدمج تكنولوجيا       
من سياستها التنموية، وذلك بما يتناسب مع حجم الرهانات التي تفرضها مسألة أمن المعلومات والاتصالات ض

 النظم المعلوماتية.

لألفية السيبراني سارعت المملكة إلى وضع إطار مؤسساتي منذ بداية ا نولضمان تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأم      
ا ومجالات عال من الإستقلالية الوظيفية وتنوع مهامهبقدر  الثالثة، يشمل هيئات ومؤسسات الحكومية التي تتمتع

عملها بتنوع وتشعب مجالات استعمال نظم المعلومات وتدخلها مع باقي الأنظمة الإدارية والإقتصادية والإجتماعية 
 وحتى الأمنية والدفاعية.

من هيئة توجهية  0211وتتكون المنظومة المؤسساتية الوظيفية لأمن أنظمة المعلومات التي تم إنشاؤها في شتنبر       
ال تمثلها "لجنة أمن أنظمة المعلومات الاستراتيجية" والتي تعتبر الهيئة المسؤولة عن تحديد التوجهات الإستراتيجية في مج

م المعلومات ، تم هناك هيئة عملياتية ممثلة في المديرية العامة لأمن نظرقمية السياديةالأمن السيبراني وحماية المعطيات ال
التي تعتبر المخاطب المسؤول عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، خصوصا في الجانب المتعلق بتطوير 
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ها بأعباء اليقظة وماتية، علاوة على إضطلاعجوانب البحث العلمي والارتقاء بالخبرة الفنية في مجال حماية النظم المعل
 والكشف والإنذار عن الأخطار التي تؤثر على أمن المعلومات على المستوى الوطني.

حرصا على التنفيذ الأمثل للإستراتيجية المغربية للأمن السيبراني، التي تمتد أهدافها على عدة سنوات، كان لابد و      
نونية فيل بتقنين ومواكبة الطفرة المعلوماتية ببلادنا، حيث تم إصدار نصوص قامن وضع تقعيد قانوني وتنظيمي ك

وتنظيمية تعتمد مبدأ التقنين القطاعي لكل واحد من جوانب الأنشطة المرتبطة بمجتمع المعلومات، خصوصا تلك 
تصادية وحماية نظم الإقالمرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وتأطیر المعاملات الإلكترونية الخدماتية و 

المعالجة الإلكترونية للبيانات الرقمية، فضلا عن زجر الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمس بها واحترافها وعرقلة 
  1049عملها.

وخلال فترة الجائحة الصحية العالمية، فقد كشفت أن توطيد الأمن السيبراني لا يقل أهمية عن ضمان الأمن      
والطبية، فعندما  يستأثر بنفس الأهمية التي تحظى بها المنشآت الصحية البنية التحتية المعلوماتيةالصحي، وأن تطوير 

برزت الحائحة إلى حجر الصحي كآلية وقائية وتدبیر احترازي لمنع تفشي الوباء، تضاعف الإقبال على شبكة 
بلدان إلى تطوير يث سارعت مختلف الالأنترنيت ووسائل الاتصال الحديثة كضرورة حتمية لتيسیر العمل عن بعد، ح

تطبيقات وأنظمة معلوماتية كفيلة بضمان الأمن الصحي لعموم مواطناتها ومواطنيها، بشكل أضحى معه الانتقال 
 نحو العالم الرقمي ضرورة ملحة ولا مندوحة منها، وذلك بفرض رفع تحدیات ومخاطر الجائحة الصحية.

ة أو رامية لضبط وتقنين التحركات العرضية للأشخاص في فترة الطوارئ الصحيتم اعتماد تطبيقات معلوماتية      
للتبليغ عن بعد عن حالات خرق الحجر الصحي المهدد للسلامة العامة، وكذا تطبيقات التطعيم وأخذ جرعات 

كآلية للتنقل   لالتلقيح، علاوة على تطبيقات أخرى لاستصدار ومراقبة جوازات التلقيح التي اعتمدتها العديد من الدو 
والسفر والولوج للعديد من الخدمات اليومية، وتيسیر الحق في ظل عدم وجود بنية تحتية معلوماتية متطورة، أو في 

لرقمي، وماتية والانتقال الرقمي... كلها سرعت من وثیرة الانتقال اسياق مؤسساتي وقانوني لا يواكب هذه الطفرة المعل
 تكنولوجيا المعلومات لخدمة قضایا الأمن الصحي للمواطنين.وفرضت التفكیر مليا في تسخیر 

 وفي مقابل ذلك، أفرز هذا الانتقال السريع نحو العالم الرقمي بروز تغيیرات جذرية في النسق الإجرامي ككل،     
علق تإن على مستوى بروفايلات المشتبه فيهم والضحایا أو على مستوى الأساليب الإجرامية المعتمدة، أو فيما ي
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بالإمتدادات والتقاطعات الإقليمية والدولية للنشاط الإجرامي المعلوماتي، وهو ما استدعى تعزيز وتدعيم الأمن 
   1050السيبراني، لضمان السيادة الرقمية وهواجهةمخاطر وتهديدات الجريمة المعلوماتية.

منطلقات  ق وفالعمل لمغرب هو باالتوجهات الجديدة لمفهوم الأمن الشرطي العام فلسفة قوام  وهكذا، إذا كان      
رفق الأمني، وتجويد عبر تأهيل الم ،الحكامة الأمنية الجيدة ومعايیر تروم ترسيخ مبادئ، بة أمنية وحقوقيةمقار و  ،مرجعية

المجتمع  والمستمر على كافة الفاعلين المؤسساتيين، وباقي مكونات لية الرقابة، مع الانفتاح الدائمخدماته، وتوطيد آ
أن  اض فيه من المفتر التي ،مفاهيم الشرطة المجتمعية؛ والشرطة المواطنة؛ وشرطة القرب، وذلك لأجل إرساء المدني

 فما هي ،لطةللس والمتجدد ألا وهو العمل وفق المفهوم الجديد ،تتماهى مع هدف تمت برمجته مع العهد الجديد
ن جهة، وتكوين م الأمنية وتخليق المرفق الأمني دارةتحديث الإ نحو إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني تجليات

 من حهة أخرى؟على امتلاك ثقافة حقوقية وتأهيل مواردها البشرية 

 منية والتأهيل الشرطيللإدارة الأبين التحديث البنيوي إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المبحث الثاني: 

نهوض بمستوى مردودية العنصر البشري المكون لها، فالموارد البشرية تعد ركيزة أساسية لل ترتبط فعالية أداء الإدارة      
ها العولمة والمساهمة في رفع التحدیات التي تفرض ،وتأهيلها للاندماج في محيطها الاجتماعي والاقتصادي ،بالإدارة

تبوأها ن يكانة التي يجب ألقوية للملك في أكثر من مناسبة حول الموانسجاما مع الإشارات ا ،والتنافسية الدولية
إصلاح، وعلى اعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني مكون فاعل كغیرها من  العنصر البشري في أي مشروع

 لأمنية.بشري الفاعل في المنظومة افقد أسست لنفس التوجه في التعاطي مع العنصر ال ،العمومية المؤسسات

ر منظومة تسعى إلى تطوي ،من خلال المهام المسندة إليهان المديرية العامة للأمن الوطني ومن هذا المنطلق، فإ      
التدبیر  تي تعد بحق دعامة أساسية وعنصرا فعالا فيال ،وخدمة الصالح العام ،القيم والتربية على المواطنة والأخلاق

 والإسهام بفعالية في إجراءات تحديث المرافق الأمنية للرفع من مستواها. ،وفي تسيیر الموارد البشرية ،الإداري

لى إ وفي هذا السياق، وبغاية تحسين منظومة الموارد البشرية، فإن اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني متوجه      
سيلة وحيدة للتوظيف عن طريق تعميم اعتماد المباراة كو  ،وتكافؤ الفرص في التوظيف بالمرافق الأمنية ،تكريس الشفافية

في أطر ودرجات الإدارات العمومية، وذلك تدعيما من جهة لمبدأ المساواة في الولوج للوظيفة العمومية، وبالنظر 
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 يلة لاختيار أجود العناصر لشغل المناصب العمومية، وسعيا إلى وضعتعتبر أفضل وس من جهة أخرى لكون المباراة
آليات موضوعية لولوج مناصب المسؤولية، وخاصة فيما بتعيين رؤساء الأقسام والمصالح سواء بالإدارات المركزية أو 

مع الحرص  ،تحقاقبناء على معايیر الكفاءة والاس ،اللاممركزة، مع تحديد الإجراءات الواجب اعتمادها لهذه الغاية
الفعلي للشرطيات  ولعل التوجه ،على فتح الأبواب أمام المرأة لتمكينها من نفس الفرص المتاحة للرجل في هذا الميدان

 إلى مدى ويشیر ،يجسد ذلك بامتياز ،وداخل الإدارة ،وحضورها في الشارع العام ،في مجموعة من المجالات الأمنية
توى سواء فيما يخص تدبیر الموارد البشرية أو فيما يتعلق بالرفع من مس ،لجنسينتحقيق الإنصاف والمساواة بين ا

  (.المطلب الأولاركة النساء في العمليات الأمنية )مش

ل بوضع نظام فعال لتقييم أداء مواردها البشرية وكفي المديرية العامة للأمن الوطنيوفي هذا الإطار، قامت       
قييم الأداء بناء على معايیر ت للترقي يأخذ بعين الاعتبار نتائجبالإضافة إلى إقامة نظام  بتقدير مردوديتهم الحقيقية،

الكفاءة والاستحقاق والمردودية، وفي إطار المقاربة الجديدة المقترحة لهيكلة الموارد البشرية في نطاق هيكلة تراتبية عامة 
 التنفيذ. ؛الإشراف ؛من ثلاثة مستویات: التأطیر

ن خلال التأطیر ملطاقات البشرية للإدارة الشرطية فالمسار التحديثي للخدمات الأمنية سيبقى رهينا بتنمية ا      
والتوجيه والإصلاح وتعزيز كفاءاتها، والرفع من مستوى أدائها، وتدعيم قدراتها في التدبیر والابتكار في مسار الإصلاح 

لعامة للأمن الوطني في نطاق برنامج عملها، من تثمين الموارد والتحديث من مكانة متقدمة، وقد جعلت المديرية ا
البشرية مرتكزا أساسيا للحكامة الجيدة، وهو البرنامج الذي يسعى إلى إحداث تغيیرات جوهرية في طريقة تناول 

 ،وشفافة ،عالةفيجعل منها إدارة مواطنة  ،كاملا  فق تأهيل المصالح الأمنية تأهيلافي أ ،القضایا التي تهتم بها الإدارة
للحاجيات  دماتها بأحسن جودة وأكثر استيعاباوقريبة من انشغالات المواطنات والمواطنين، ومقدمة لخ ،ومسؤولة

 (.المطلب الثاني) والانتظارات 

مثل في الاستثمار تت ،ترتكز استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني على محاور متكاملةومن هذا المنظور،       
تكثيف التدخلات الميدانية في الشارع العام للوقاية ومكافحة كل أشكال الانحراف والجنوح  ؛التكوين الشرطيفي 

يط وأخیرا الانفتاح والتواصل مع المح ؛النهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة موظفي الأمن الوطني ؛ومظاهر الجريمة
 1051الخارجي.
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 الأمنية وتخليق المرفق الأمني دارةلمطلب الأول: آليات تحديث الإا

الإصلاحات  اراتسبم الشاملة الإحاطةمن خلال  الأمنية وتخليق المرفق الأمني دارةتحديث الإ تآليااستنباط  إن      
 لمركزية واللاممركزةا الإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطنيو  ،(الفرع الأول) الوطني للمديرية العامة للأمنالقانونية 

 )الفرع الثاني(.

 الوطني للمديرية العامة للأمن: تجليات الإصلاحات القانونية الأول رعالف

سنركز  ،لمحطات تطور الإصلاح القانوني للمديرية العامة للأمن الوطني الفقرة الأولىبعد أن نستعرض في       
 .امةالإصلاحات القانونية للمديرية العبادئ ومعايیر الحكامة الأمنية على ضوء لم الفقرة الثانيةفي اهتمامنا 

 للمديرية العامة للأمن الوطني ةالقانوني اتتطور الإصلاح: محطات الفقرة الأولى

الآلية القانونية المناسبة التي نظمت أجهزة إدارية قائمة بذاتها قبل الاستقلال، وهو حال  الظهير الشريفشكل      
هيئة العمال والقواد كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، أو بغرض إحداث العديد من الأجهزة والهيئات الوطنية على مختلف 

إحداث أول جهاز المه الأولى معحدثا تاريخيا بامتياز، جسدت  1102ماي  12مستویاتها، حيث شكل تاريخ 
نص في فصله الأول  1102،1052ماي  12أمني مدني بالمغرب، تم تأسيسه بموجب ظهیر شريف صدر بتاريخ 

لعام للأمن للمدير ا، وتوضع تحت النفوذ المباشر عامة للأمن الوطني تابعة لوزارة الداخلية إدارةإحداث على 
القانونية والشخصية التي كانت منوطة سابقا بعهدة مدير مصالح الأمن ، ويخول له سلطة اتخاذ المقررات الوطني

 1054كما توضع مصلحة إدارة السجون تحت نفوذ وزير العدل.   1053العمومي،

وفي نفس السنة، ستشهد الإدارة العامة للأمن الوطني تعديلا جوهریا، حيث سينشر ظهیر شريف بالجريدة      
 الظهير الشريف التأسيسياستند هذا الظهیر الشريف إلى  0211،1055غشت  21الرسمية للمملكة، بتاريخ 

تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني  عادبشأن الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث أ 1102ماي  12الصادر في 
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، المديرية العامة للأمن الوطني إلىإدارة عامة للأمن الوطني ، من خلال تغيیر تسميتها من وبشأن موظفيها
، فيما حافظ على نطاق سلطات المدير العام للأمن الوطني التي تشمل لأول مرة على نظام موظفيهاوالتنصيص 

ه ، حيث يجوز لالسلطة الإدارية للمدير العامفي حين نص على 1056مجموع تراب المملكة المغربية الشريفة الموحدة،
ر ظهیرنا نائية وانتقالية لمدة سنة واحدة ابتداء من نشإعادة تنظيم مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بصفة استث

 الشريف.

أما بخصوص سلطة التعيين المخولة للمدير العام، فيجوز له أن يقوم بتوظيف المرشحين في سائر الأسلاك الخاصة      
ن المقتضيات مبالمديرية العامة بصفة مباشرة أو اعتماد على ما بيدهم من شهادات، بدون أن يلتفت إلى أي مقتضى 

التشريعية أو النظامية المنافية لذلك، كما يجوز له أن يأمر برجوع موظفي الأمن الوطني الذين قد تأخروا عن وظيفتهم 
، ولا يجوز له أن يأمر بأن ترجع لهم جميع المرتبات والتعويضات 1102ماي  12بصفة نهائية أو مؤقتة قبل تاريخ 
 1057أو يأمر بإرجاع قسط منها. المناسبة لمدة إبعادهم عن الإدارة

م وبخصوص التعيين في مناصب المسؤولية، فإن الموظفين الذين وقعت تسميتهم أو ترقيتهم أو إثباتهم في وظائفه     
عملا بمقتضيات الفصل الثاني المشار إليه أعلاه، يمكن تعيينهم في أية طبقة من طبقات سلكهم، وذلك ضمن حدود 

نهائية  في الميزانية، ولا يكن تعيين الموظفين المذكورين إلا على وجه مؤقت ولا تصیر تسميتهم المناصب الشاغرة المقيدة
إلا بعد مرور سنة إختبارية يمكن أن تزاد عليها سنة أخرى، وبعد انتهاء تلك المدة، أما المدة الماضية فتحتسب لهم 

ماي  2ف بأثر رجعي ابتداء من ونص على إجراء العمل بهذا الظهیر الشري1058لترقيتهم في هذا السلك،
1102.1059 

 خلال   نممن التطور التشريعي للمؤسسة الأمنية، فكان في إطار العهد الجديد،  مستوى المحطة الثانيةأما على      
 الأساسي بالنظام المتعلق 1121 فبراير 13 في المؤرخ الشريف الظهير بصدور المعتمدة، القانونية الآلية نفس تبني

 عالم ولسائر الحقوقيو  والسوسيولوجي القانون تاريخ في وللباحث للشرطي مرجعية وثيقة يعد ،الوطني الأمن لموظفي

                                                           
الرسمي،  الجريدة الرسمية القسمبشأن إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني وبشأن موظفيها،  1.02.121الظهیر الشريف رقم  الفصل الأول من -1056
 .1102غشت  21، في 20، السنة 0022عدد 

 .بشأن إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني وبشأن موظفيها 1.02.121رقم الشريف  الظهیر من 0 الفصل -1057 

 .وبشأن موظفيها بشأن إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني 1.02.121الظهیر الشريف رقم  من 2 لفصلا -1058 

 بشأن إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني وبشأن موظفيها 1.02.121الظهیر الشريف رقم  من 2 الفصل -1059 
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 المغرب تاريخ في هام دثح عن والإعلام التواصل سياق ضمن يندرج العدد هذا لكون بالنظر والإعلام الصحافة
  1060.الأمني العام بالمرفق الارتباط وذ المعاصر

 التي السامية لكيةالم والرسائل للخطابات استقرائها بعد الوطني للأمن العامة المديرية مصالح عملت الغرض ولهذا     
 والأفكار التصورات لمختلف ومناقشتها للإصلاح، المحدثة للنصوص وتحليلها ،للسلطة يددالج المفهوم ميلاد أعلنت
 في زالت لا التي وتلك ،التنفيذ حيز دخلت التي القانونية النصوص على والتعليق ،الجيدة الأمنية بالحكامة المتعلقة
 شتى نم والصحافيين والرتب الأسلاك مختلف من الشرطيين مع لقاءات بعقد وقامت القانون، مشروع مرحلة

 عممت كما  ،ةالاجتماعي العلوم في والباحثين العام، القانون فروع سائر قي والمتخصصين والتوجهات، المشارب
  .صلاحالإ وإيجابيات الأمن لمطلب الذاتي تصوره استجلاء بغية والمواطنين المواطنات مع حتى النقاش

 لأسرة الملك وليهاي التي السامية العناية بجلاء يعكس الإصلاح وقالب شكل فإن المتدخلين، لجميع وبالنسبة     
 أجل نم الوطني الأمن ورجال نساء به يقوم الذي العمل على المشروعية من قوية جرعة ويضفي الوطني، الأمن

 . العام النظام على والمحافظة ممتلكاتهم وحماية والمقيمين المواطنين أمن ضمان

 شأنها من الجديد لاحالإص بها حفل التي والمعنوية المادية الامتيازات فإن العاديين، والمواطنين الصحفيين وحسب     
 سيضمن حيث نفسهمأ الشرطيين نظر في حتى أو المواطنين نظر في سواء الأمني العمل قيمة من وترفع الاعتبار ترد أن

 نون.والقا الحق دولة لأحكام المطلق الخضوع ظل في بهم المنوطة للمهام مثلالأ وأدائهم الجيد، اضطلاعهم

 مرفقا منالأ جعل في حداتي منطق وفق يساهم الإصلاح فإن المنظمات، سوسيولوجية في للباحثين بالنسبة أما     
 الجديد لمفهوما مع اماانسج الأمني القرار صنع في المخاطبين وإشراك المواطنة، عناصر على بالأساس يستند عموميا

 للسلطة.

 الذي صلاحالإ أن على المكونات هذه كل  أجمعت والتشاورية، التشاركية للمقاربة وإعمالا سيق، ما ضوء وعلى     
 الملك بها قام لتيا والعصرنة التحديث مجال في والكبیرة العميقة الانجازات إطار في يندرج الوطني الأمن مؤسسة طال
   1061.تنفيذها على ريسه فتئ ما الذي

                                                           

 .2، ص: 0212، يونيو 20عدد  فقرة افتتاحية، الشرقي الضريس، تلاحم وثيق بين العرش والشعب، مجلة الشرطة، -1060 

 .2ص:  مرجع سابق، -1061
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ببيان الأسباب الداعية لصدوره، فهو استمرار  ديباجته في 1062،الشريف جاء هذا الظهیروفي هذا الصدد،      
ورية لتطلعات ستجابة فوا ،عن الإرادة السامية للملك في ذلكللمكتسبات المحققة في مجال الأمن، وبالتالي فهو تعبیر 

 من أمن وطمأنينة في إطار دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. ات والمواطنينوانتظارات المواطن
الرضا الملكي لأداء المؤسسة الملكية "أسرة الأمن الوطني" وموصول العطف والتقدير لأداء أسرة الأمن  -

 ؛بما حققته من نجاح منقطع النظیر ولتضحياتها الجسيمة والإشادة
ية ها المهنية والاجتماعية وتعزيز وسائل الحماية القانونإبلاء عناية ملكية خاصة وفائقة للنهوض بأوضاع -

 لأسرة الأمن الوطني، اعتبارا للتطورات المستجدة في محيطها الوظيفي العام؛
 حق المجتمع في الأمن والسكينة والاستقرار حتى يبقى المغرب دار أمن واستقرار في ظل رعايتنا. -
ماي  12الصادر في  1.02.110رقم  شريف المحدثة بموجب ظهیر الوطني تناط بالمديرية العامة للأمنو      

مع مراعاة صلاحيات إدارات أو  ،وحماية الأشخاص والممتلكات ،مهمة المحافظة على النظام العام، 1102
 1063مؤسسات أو هيئات أخرى.

الأمن  لموظفيمؤسسة للأعمال الاجتماعية تحدث المخولة لأسرة الأمن، فإنه تم  مستوى الضماناتوعلى      
الوطني، تحمل اسم جنابنا الشريف، بهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة 

 1064ا:يع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافهموظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم، ولهذه الغاية تقوم المؤسسة بجم
 ء مساكن أو بنائها؛تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتنا -
 إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتامهم وأفراد أسرهم؛ -
 إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة؛ -
تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة  -

 وطارئة؛
والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات إبرام اتفاقيات للتعاون  -

 التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

                                                           
1062-�لجريدة ايتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني،  0212فبراير  02صادر في  1.21.012ظهیر شريف رقم 

 .1/2/0212بتاريخ ، 5817 الرسمية، نصوص خاصة، عدد
 .0212ي لموظفي الأمن الوطني لسنة من الظهیر الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساس 0المادة  -1063 
 .0212من الظهیر الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني لسنة  02المادة  -1064 
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يرتكز إصلاح النظام الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني المنبثق من إرادة ملكية على دعامتين  ،ومن هنا     
ماية أسرة الأمن التطورات الجديدة التي تميز البيئة المهنية العامة لحتستجيب للمتطلبات الناجمة عن  الأولىأساسيتين: 

جتماعية تلبي هاجس تحسين الأوضاع المادية والا الثانيةالوطني، وتوسيع نطاق الحقوق والضمانات الممنوحة لها، و
ها الذي يعرض لأخذا بعين الاعتبار إكراهات وصعوبات عم لخصوصية عمل هذه الشريحةوظفي المديرية العام، و لم

    1065والمجازفة بأرواحهم في أداء مهامهم للحفاظ على النظام العام. ،عناصرها للمخاطر

 

 الحكامة الأمنية على ضوء الإصلاحات القانونية للمديرية العامة ومعايير الفقرة الثانية: مبادئ

التي ية الإصلاحات القانونمحطات يأتي في إطار  ،تبني مبادئ الحكامة الأمنية داخل الجهاز الأمني المغربإن      
 يع المتغیراتعلى جم منفتح رفق عمومي خدماتي،مإلى مصاف  إرتقى الجهاز الأمني، ذلك أن ة العامةيلمدير شهدتها ا

، ومن تم ا تكريس مبادئ الحكامة الأمنيةختلف المبادئ التي من شأنهومتينيا لم ،ةوالخارجي ةالداخلي والمستجدات
 المبادئ المستوحاة من سیرورة الاصلاح القانوني للمديرية العامة للأمن الوطني كالتالي: إثارة يمكن

 ،من بين المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني: مبدأ العدل والإنصاف -
الترقية  يتيح لموظفي الأمن الوطني من ،تمكين رئيس الحكومة صلاحية منح عند الاقتضاء ترخيصا خاصا

في الدرجة أو الإطار من دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي، كما يمكن للمدير العام للأمن 
الوطني منح ترقيات لموظفي الأمن الوطني، وذلك في إطار الاستفادة من عروض الترقيات الاستثنائية في 

تميزوا منهم بالقيام بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات خطیرة أو قاتلة  الرتبة أو الدرجة مكافأة للذين
سلية التابع طة التسلخلال أو بمناسبة أداء مهامهم، وذلك بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من طرف السل

 ،الوطني نكما شمل النظام الأساسي الاعتراف الرسمي والقانوني بأزواج وأبناء موظفي الأم،  )ة(لها الموظف
من المناصب المالية المراد شغلها كل سنة مالية لهذه الفئة من أسرة الأمن  %0من خلال تخصيص نسبة 

 1066..الوطني

بمبدأ  0212 لسنة جاء النظام الأساسي الجديدا: أداء مهامهم أو بموجبه أثناء وظفينحماية الممبدأ  -
من كل التهديدات أو الهجومات أو  موهو مبدأ الحماية لموظفي الأمن الوطني أثناء أدائه لمهامه ،أساسي

                                                           

 .00، ص: 0212، يونيو 20مجلة الشرطة، عدد  -1065 

 .02، ص: نفس المرجع -1066 
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الإهانات أو سب وقذف، حيث بات يتمتع بموجب هذا النص بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون 
غرات، صول ثدون حوالقوانين الخاصة الجاري بها العمل، ولكي تضمن الدولة هذه الحماية من  ،الجنائي

لال أو بسب )ة( خ شمل الإصابات الجسدية التي يتعرض إليها الموظف، لتحمايتها حصر فإنها سعت إلى
 تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر. ،مزاولته لمهامه، وفي هذه الحالة

لعاملين االأساسية بين جميع الموظفات والموظفين  والحقوق الحرياتأ المساواة في الاستفادة من مبد -
، تم تمكينهم )ة( الأمن الوطني في المجتمع كمواطنين )ة(لضمان إسهام موظفي :بمختلف المصاح  الأمنية

من الحق قي تأسيس أو الانتماء إلى الجمعيات، لكن نظرا لخصوصية مهامهم والمسؤوليات التي على عاتقهم، 
عوي لا بد أن يمارس في إطار الالتزام بمبادئ الحياد والوفاء لمؤسسات الدولة، ويخضع فإن هذا النشاط الجم

 للموافقة المسبقة للمدير العام للأمن الوطني.

كمحطة الغاية  لهذهمرسوم تطبيقي فقد صدر  ،لنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطنيلهذا اوبالنسبة      
 وقام بنسخ 0211،1067حيز التنفيذ في فاتح يناير  من صیرورة الإصلاحات القانونية التي شهدتها، ودخل ثالثة

من نفس  بشأن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني 02/2/0212الصادر في  0.12.20المرسوم رقم 
الصادر  1-21-012جاء تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهیر الشريف رقم حيث 1068التاريخ،

يحدد هذا و المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني،  0212فبراير  02في 
ة بموظفي ل الأرقام الاستدلالية الخاصالمرسوم في مادته الأولى، على الخصوص، ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلس

 .وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات ،الأمن الوطني
 12صادر في  1.02.110إلى ظهیر إحداث المديرية العامة للأمن الوطني رقم  المرسوم التطبيقييستند هذا و      
اب الوطني، كما جاء راقبة التر مديرية المتعلق بم 1112يناير  0 الشريف الصادر بتاريخ ظهیرال، وإلى 1102ماي 

حول المديرية العامة للأمن الوطني  0212فبراير  02من ظهیر  2من المادة  0تطبيقا لأحكام الفقرة هذا المرسوم 
مديرية  موظفيو ات لنظام الأساسي يسري حتى على موظفمما يعني أن هذا ا ،والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني

 مراقبة التراب الوطني.

                                                           

دة الرسمية، نصوص خاصة، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، الجري 0211ماي  02صادر في  0.11.201مرسوم رقم  -1067 
 .0211ماي  01، في 2121عدد 

 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 0211ماي  02صادر في  0.11.201مرسوم رقم  22المادة  -1068 
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كلما اقتضت   نيالمديرية العامة للأمن الوط ينكومن بين المستجدات الغاية في الأهمية التي جاء بها هذا المرسوم، تم     
الحاملين  شحينات والمتر فتح في وجه المترشحيو تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز،  حاجة المصلحة

 1069الشهادات أو الدبلومات التالية: لإحدى
 شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛ -
 الدكتوراه في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛ -
 بمعادلتها لها.الدكتوراه في علم الأحياء أو الفيزیاء أو الكيمياء أو شهادة معترف  -

 
يمكن للمدير العام للأمن الوطني، عند ضرورة المصلحة، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي وفي نفس الإطار،      

من  %0و  ،من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة %2الأمن الوطني في حدود نسبة 
الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين، مع مراعاة الشروط المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة والأمن وعمداء 

 1070الواجب توفرها لولوج الأسلاك المذكورة.
ائدة أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لف ،في حالات استثنائية للمدير العام أيضا يجوزكما     

الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين  ويدمج1071،شحين المدعوين لمزاولة مهام خاصةبعض المترشحات والمتر 
الوزارات، المتمرنون والمرسمون المزاولون عملهم في تاريخ هذا المرسوم بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة 

 1072التراب الوطني في أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني.
تركة بين الوزارات اختياریا في أسلاك الشرطة، وطالت ونفس الإطار، أتاح المرسوم إمكانية إدماج الأطر المش    

بموجبه تغيیرات على تسميات "سلك التأطیر" بشرطة الزي الرسمي، وكذا الاعتماد على الدرجات والأرقام الاستدلالية 
بدل السلاليم من خلال إعادة ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن 

 طني.الو 

                                                           

 بموظفي الأمن الوطني.مرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص  12المادة  -1069 
 مرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 11المادة  -1070 
 مرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 12المادة  -1071 
 مرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 21المادة  -1072 
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أما على المستوى المادي، فإن المرسوم المذكور يروم تحسين الوضعية المادية لأسرة الأمن عبر الرفع من التعويضات      
المرتبطة بالمهام والأعباء والأخطار، والرفع من التعويضات الخاصة بالسكن، وكذا تخصيص تعويضات مادية شهرية 

  1073مرتبطة بالمسؤوليات.
إصلاح الإدارة  وزير الداخلية ووزير المالية و تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وعليه، يسند     

 1074المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني كل فيما يخصه.و 
دني تابع لوزارة م استخباراتيجهاز  عبارة عنا نافل القول، أنه ، فمنمراقبة التراب الوطني مديرية أما بخصوص     

صادر یر شريف حيث أحدثت بموجب ظه، ة المغفور له الملك الحسن الثانيإذ تعتبر من نتاج عبقرية جلال الداخلية،
استند هذا حيث  1112،1076يناير 0 ظهیر شريف صادر فيتم إلغاؤه وتعويضه ب 1075، 1112يناير  10في 

مديرية عامة لمراقبة  حداثبإ1112 يناير10الصادر في  1.12.12رقم  الظهیر الشريف ياتمقتضالأخیر على 
بشأن المديرية العامة  1102مايو  12ر في الصاد 1.02.110 رقم الظهیر الشريف ياتومقتض، التراب الوطني
 .2110يوليوز  11المؤرخ في  1.02.122 ، حسبما وقع تتميمه بالظهیر الشريف رقمللأمن الوطني

المديرية العامة لمراقبة  على تحويل 1112يناير  0بتاريخ   1.12.200رقم هذا الظهیر الشريف  حيث عمل     
مديرية  المشار إليه أعلاه إلىو ، 1112 يناير 10المؤرخ في  1.12.12المحدثة بالظهیر الشريف رقم التراب الوطني 
ذلك بموجب و عوض عبارة تلحق بوزارة الداخلية  الوطني تلحق بالمديرية العامة للأمن الوطنيلمراقبة التراب 

لا نجد لها موقعا ضمن تأليف وزارة الداخلية في  ديريةوعلى هذا الأساس، فإن هذه الم 1077،الفصل الأول منه
 ،لأمن الوطنيل المركزية للمديرية العامة ديریاتالمتندرج ضمن مديرية نفهم على أنها  ،ومن تم 1078،مرسومها المؤطر لها

م أن رئسيها يحمل ، رغانة وحماية أمن الدولة ومؤسساتهاالوطني بمهمة السهر على صييعهد إلى مديرية مراقبة التراب و 
نهما بموجب ظهیر " إلى أنه يتم تعيالمدير العام للأمن الوطنيبخلاف صفة "" مديرية مراقبة التراب الوطني صفة "مدير

                                                           

 .102الشرطة المغربية، مرجع سابق، ص: مصطفى حازين،  -1073 
 مرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 21المادة  -1074 

 بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني. 1112يناير   10الصادر في  1.12.12الظهیر الشريف رقم  -1075 
 1112يناير  10الصادر في  1.12.12يلغى ويعوض بموجبه الظهیر الشريف رقم  1112يناير  0بتاريخ   1.12.200الظهیر الشريف رقم  -1076 

 .12/21/1112بتاريخ  2112بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني، الجريدة الرسمية عدد 

الصادر في  1.12.12 الشريف رقم يلغى ويعوض بموجبه الظهیر 1112يناير  0بتاريخ   1.12.200الفصل الأول من الظهیر الشريف رقم  -1077 
 بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني. 1112يناير  10

، بتاريخ 2202بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد  0202يناير  22صادر في  0-11-1222مرسوم رقم  -1078 
22/1/0202. 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/83938.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/89902.htm
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و في حد ذاته موشي" هللأمن الوطني السيد "عبد اللطيف الح للمديرية العامة ، حيث إن المدير العام الحاليشريف
 دير الحالي لمديرية مراقبة التراب الوطني، رغم أن هذه الأخیرة ملحقة بالأولى.الم

 :إلغاء مؤسسة أمنية كمطلب سياسي لا مجتمعيمطلب إشكالية  -

تورية أساسية آلية دس، فهو شريف بظهیر إلا يلغىلا الشريف مبدأ توازي الأشكال، فإن الظهیر ارتكازا على      
دأ تراتبية القواعد ومب ،من خلال مبدأ دستورية القواعد القانونية ،من الدستور السادستجد ضالتها في الفصل  فعالة

اعية، ولكل لفردية والجمدستورية لكل الحقوق والحریات ا ضمانةومبدأ نشر القواعد القانونية، فهي  ،الدستورية
لشخصية سواء تقريرية كانت أم استشارية، متمتعة با ،ومجالات تدخلها ووزنها ،بصرف النظر عن طبيعتهاالمؤسسات 

رية مراقبة ومدي ،، مما يجعل المديرية العامة للأمن الوطنيللعاملين بهاو  ،الاعتبارية أو ليست لها الشخصية الاعتبارية
التراب الوطني الملحقة بالمديرية العامة، باعتبار هذه الأخیرة من المديریات العامة المكونة للإدارة المركزية لوزارة الداخلية 

 ،وقضائية ماية دستوريةالتنظيمية، تحظى بح باعتباره السلطة ،المنتمية للسلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الحكومة
للمؤمنين ورئيسا  من طرف الملك باعتباره أمیرامة الدستورية هي الحصن الحصين للقواعد الدستورية، و باعتبار أن المحك

التدخلات  ، في مواجهة كل التهديدات والتأثیرات و الساهر على احترام الدستور والحكم الأسمى بين مؤسساتها للدولة
سي ضمانة للاستقرار النففهي ، سواء أفرادا أو جماعات ومن طرف أي جهة كانت داخلية أو خارجية، كيفما كانت

 بما فيها المؤسسات الأمنية. وظيفي داخل البنيات المؤسساتيةالو 

ستند إلى ي يجب أنأية مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية  إلغاءفمطلب وبناء على ذلك،      
، والمؤسسة الملكية هي مة، وهي مصدر السلطةسيادة للأال مادامت ،وإلى إجماع وطني ،أساس دستوري صريح

 الوصية والمؤتمنة عليها من خلال نظام إمارة المؤمنين والميثاق الدستوري.

 مبادئو  الإصلاحات القانونية للمديرية العامة للأمن الوطني سیرورة وعليه، بعد أن تناولنا في هذه الفرع مظاهر     
 أي حد ؟ وما هي تجلياتها؟ وإلىالإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطنيماذا عن ف، المستخصلة الحكامة الأمنية

 .تتقاطع مع متطلبات الحكامة الأمنية على في هذا الإطار
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 تجليات الإصلاحات الهيكلية لمصاح  الأمن الوطني: نيالثا رعالف

، قانونية والإجرائيةال العام وتعمل على تنفيذ النظمما هي إلا هيئة تنفيذية تعمل على صيانة الأمن  الشرطة إن      
ومن خلالها تمارس الدولة سيادتها، حيث لا يتصور تطبيق النظم وتحقيق الأمن الداخلي والاستقرار العام دون وجود 

 .سلطة يمكن من خلالها اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على مكافحة الجريمة والحد منها

لشرطة في العصر الحديث مهمتها تنحصر فقط في مكافحة الجريمة أو تأمين الناس ضد الجريمة لم تعد وظيفة ا     
إنما أصبحت مهمتها تأمين الناس ضد كل مساس بحقوقهم أو حریاتهم ضد كل خوف حال أو محتمل يقلق رجاءهم 

 في الحاضر أو أمنهم في المستقبل.

قاية المجتمع تهدف إلى و  حيثالشرطة هي حفظ النظام العام، وصيانة الحریات العامة في المجتمع،  وظيفةإن       
في ظل سيادة النظام ووسائل السلطة العامة، ومن ثم السهر على توفیر الضبط وتحقيقه وضبط الجناة والتحقيق معهم 

 1079 د.وتقديمهم للعدالة لتأخذ الحق منهم، خدمة للسكينة والأمن في البلا

هذا  عوز ن، ستجليات الإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطنيرصدنا لعلى هذا الأساس، فمن خلال و       
 .لمستوى المؤسساتيل لثانيةالفقرة ا، بينما نتطرق في المستوى التنظيمي الفقرة الأولىالفرع إلى فقرتين، نتناول في 

 وى التنظيميعلى المست: الفقرة الأولى   

في  الوطنية الشرطية في التجارب لإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطنينتناول في هذه الفقرة نماذج مقارنة ل      
 افرنس في تجارب الأنظمة الشرطيةمن خلال  أوروبا(، و أولا) الياباني من خلال دراسة حالة النظام الشرطي آسيا

لمديرية العامة للأمن  افيالاصلاح الشرطي  نرصد تجليات تجربة القارة الإفريقية (، وفيثانيا) اوإيطالي اللكسمبورغو 
 )ثالثا(. ملكة المغربيةالوطني بالم

 

 

                                                           

شاركة الشباب في دعم الأجهزة الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد الكريم بن عبد الله الحربي، دور م -1079 
 .22، ص: 1111الریاض، 
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 اليابانية الشرطية : على مستوى التجربةولاأ      

 يذ واجبات الشرطةقانون تنف وهي، متكاملةعلى ثلاثة نصوص قانونية  شريعات الشرطة في اليابانعد تعتمد تت      
قم ر  قانون الشرطةو ؛ 1122 لسنة الإجراءات الجنائيةو ؛ 1121 لسنة قانون عمل الشرطة المجتمعيةو ؛ 1222 لسنة

 .0221مارس  01.00خر تعديل بواسطة قانون رقم آ 1102 لسنة 2.120

ووظيفتها على المستوى  ،هيكل وتنظيم الشرطة، ويحدد إجراءات الشرطة 1102يحدد قانون الشرطة لسنة و       
فيوضح حقوق واجبات أفراد  ،1122 لسنة وعلى مستوى المقاطعة، أما قانون تنفيذ واجبات الشرطة ،القومي

عمل الكوبان والتشوزیاشو، وينظم قانون الإجراءات  1121 سنةالشرطة، كما ينظم قانون عمل الشرطة المجتمعية ل
 .جميع المسائل المتعلقة بالشرطة القضائية 1122 سنةالجنائية ل

الحفاظ و  حماية حقوق وحريات الفردمن دور الشرطة وواجبتها قانون الشرطة الياباني جعل وارتكازا على ذلك،       
 1080.على النظام والأمن العام

والوقاية  ،حماية حياة الفرد وكيانه المادي وممتلكاته ، فإنها محددة فيمسؤوليات وواجبات الشرطةأما بخصوص       
عدم  ؛لمظتجنب ال ؛توخي العدل ؛عدم التحيز ؛الحيادية في: حددت مبادئ عمل الشرطةمن الجرائم ومنعها، كما 

  1081تجاوز السلطة من خلال عدم التدخل في حقوق الفرد وحریاته.

اليمين القانونية من قبل كافة الأفراد الذين يؤدون واجبات الشرطة، طبقا  ولأجل الالتزام بذلك، يتم تأدية      
اء لواجباتهم، والالتزام بها، والوف ،وقوانين اليابان ،الإخلاص لواجب الدفاع عن الدستور القسم في، ويتمثل للقانون

جزء من مضامين اليمين  عمل الشرطة مبادئ وستنتج من ذلك أن ،وبدون إجحاف وإنصافبحيادية وعدل 
 1082.القانونية

تتبع اختصاص  ،المفوضية الوطنية للسلامة العامةتأسيس فقد نص قانون الشرطة على  ،ومن الناحية الهيكلية      
حقوق  المفوضية الوطنية مهمة حمايةتتولى و  1083،خمس أعضاءوضية الوطنية من رئيس و ، وتتشكل المفرئيس الوزراء

، لعامة للدولةالمتعلقة بالسلامة وحرية الفرد والمحافظة على النظام والأمن العام من خلال تشغيل مؤسسات الشرطة ا
                                                           

 .1102قانون الشرطة لسنة  1المادة   -1080 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  0من المادة  0الفقرة  -1081 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  2المادة  -1082 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  2المادة  -1083 
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حديد الجنائي للهوية مات والتبنشاط التعليم الخاص بجهاز الشرطة، وتحليل لتكنولوجية المعلو وإدارة الشؤون المتعلقة 
 1084.وتنسيق الأمور التي تتعلق بإدارة الشرطة

 والأبحاث الخاصة لتخطيطالقيام بافي  رطة الوطنيةبالإشراف على إدارة الش المفوضية الوطنية ولأجل ذلك تقوم      
ع حالة الطوارئ امل مإعداد خطط وتنفيذها للتع ؛الموازنة الوطنية للشرطة ؛تقييم الشرطة وطنيا ؛بمؤسسات الشرطة

 .الخالوطنية ...

وافقة المجالس بم ضية الوطنية من طرف رئيس الوزراءويتم تعيين أعضاء المفو  ،الدولة يرأس المفوضية الوطنية وزيرو       
ئية امن بين الأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل كموظفين عمومين في الشرطة أو جهاز الملاحقة  القض ،التشريعية

وكل قرار اتخذه رئيس الوزراء بخصوص المفوضية الوطنية لابد من موافقة المجالس خلال الخمس سنوات السابقة، 
ة فردية ة الشرطة الوطنية في حالة معينة أو حاليحق للمفوضية الوطنية للسلامة العامة توجيه أمر لإدار و  1085.التشريعية

بإجراء تفتيش، كما يمكنها توجيه هذا الأمر لأحد أفراد إدارة الشرطة الوطنية بمساعدة اللجنة المكلفة من طرف 
 1086.المفوضية العامة في متابعة النشاط المقرر تفتيشه

وض العام لإدارة ويكون المف ،وهي تتبع المفوضية الوطنية للسلامة العامة ،تأسيس إدارة الشرطة الوطنيةيتم و       
يمارس و  ،س الوزراءمة العامة بموافقة رئييتم تعيينه بواسطة المفوضية الوطنية للسلا ،الشرطة الوطنية هو رئيس الإدارة

  1087.مهامه تحت إشراف المفوضية الوطنية

عض ب( بغرض تولي ية )كمؤسسات محليةدوائر شرطة إقليم في إدارة الشرطة الوطنية يتم تأسيسو       
 ؛وائر هي دائرة سلامة المجتمعوخمس د ،من خلال الأمانةتشكل في إطار إدارة الشرطة الوطنية و  1088،الاختصاصات

 1089.دائرة المعلومات والاتصالات؛ دائرة الأمن ؛دائرة المرور ؛دائرة البحث الجنائي

                                                           

 .1102من قانون الشرطة لسنة  0المادة  -1084 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  2المادة  -1085 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  0-12المادة  -1086 

 1102من قانون الشرطة لسنة  12المادة  -1087 

 1102من قانون الشرطة لسنة  22المادة  -1088 

  1102من قانون الشرطة لسنة  11المادة   -1089 
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طني لعلوم هد الأبحاث الو علم ونفس الأمر بالنسبة ،بإدارة الشرطة الوطنيةأكاديمية الشرطة الوطنية وتلحق       
 1090،مدرسة الشرطة الإقليمية بدائرة الشرطة الإقليميةيتم إلحاق ، فيما وكذلك مركز الحرس الإمبراطوري الشرطة،

مسؤولة عن الشؤون المقرر في نطاق ، وتكون شرطة المحافظة يس شرطة المحافظة في كل محافظةيتم تأسو 
ختصاص حاكم المحافظة، حتى تتولى ضمن نطاق ا مفوضية السلامة العامة للمحافظةس وتؤس1091.اختصاصاتها

لمحافظة من بين بموافقة مجلس ا ،ء المفوضية بواسطة حاكم المحافظة، ويتم تعيين أعضاالإشراف على شرطة المحافظة
مل كموظفين عموميين سواء  في جهاز الشرطة  أو أجهزة الملاحقة القضائية خلال الأشخاص الذين لم يسبق  لهم الع

 1092.الخمس سنوات السابقة

من ثلاثة  تتألف التي كين"ما عدا في محافظة " ،وتتألف مفوضية السلامة العامة للمحافظة من خمس أعضاء      
  1093.البعضيكون لزاما على شرطة المحافظات أن تتعاون مع بعضها و  ،أعضاء

 إيطالياو  اللكسمبورغو  فرنسا دولفي  الشرطية اربالتج: ثانيا  

بموجب موسوم صدر  0212مديرية حديثة تم إنشاؤها سنة  ية العامة للأمن الوطني في فرنساالمدير تعد       
ومديرية المراقبة ، RGالاستعلامات العامة  هي وريث لجهازين تاريخيين للشرطة هما، و 0212أبريل  22بتاريخ 
، وتقوم بمهامها في إطار قانوني صارم ومضبوط، سواء في مجال الاستخبارات أو الاستعلامات أو في DSTالترابية 

 مجال القضاء، ويعتمد مجال تدخلها في الحماية والتحقيقات والتدخلات والدعم.

واصلية مباشرة ونيا رسميا خاص بها، وتضم آلية توتتوفر المديرية العامة للأمن الوطني الفرنسية على موقع إلكتر       
، أو خدمة الاتصال 02/02خدمة  11تتجسد في منصة معلوماتية حول الحالات المستعجلة للاتصال عبر رقم 

الرقمي أو على التطبيق المعلوماتي أو لتقديم تساؤلات معين، بحيث يقدم فريق الشرطة المعني من مصلحة التواصل 
اشرا وسريعا بخصوصها وبجميع اللغات الأكثر تداولا واستعمالا،كما يتضمن الموقع الرسمي إمكانية والاتصال ردا مب

عبر  وذلك ،للتواصل المباشر مع عناصر الشرطة لوضع المرتفقات والمرتفقين في صورة تقريبية وواقعية لمجال الأمن
الزوار، ويمكن لهم تحميل العديد من الملفات ذات الصلة  تمعطيات ومعلومات وأجوبة علة تساؤلات واستفسارا

                                                           
  1102من قانون الشرطة لسنة  01المادة   -1090 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  22المادة   -1091 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  22المادة  -1092 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  01 ادةالم -1093 
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، من والمديرية العامة للأمن الوطني بصفة خاصة ،بالمجال الأمني كمقدمات حول الأمن الوطني الفرنسي بصفة عامة
 ل مباریاتومعطيات حو  ،وإطارها القانوني ،وهيكلها ،مهامها ومبادئها والقيم المشتركة التي ترتكز عليهاحيث 

، وضابط الأمن تعادل BAC+5ووظائف الأمن الوطني )رتبة عميد شرطة تساوي من حيث مستوى التكوين 
BAC + 3 أما حارس أمن فتتطلب توفر شهادة الباكالوریا، بينما رتبة مسؤول تقني أو علمي للشرطة فيعادل ،

BACدف إتاحة رهن إشارة الزوار به من خلال دلائل تطبيقية توضع ،( مع استشارات للترشح للمباراة والانتقاء
 ،الفرصة لجميع المواطنات والمواطنين للولوج إلى الوظائف الأمنية "مهن الشرطة" وفقا لمعياري السن والمستوى المعرفي

بهدف تسهيل كيفية الولوج إلى المعلومات الأمنية والتواصل بشأنها، وتنشر إحصاءات حول حصيلة عملها خدمة 
 تنصب تحديدا في هذا الإطار على صناعة رجال الأمن، وفي هذا الصدد يقدم الموقع الرسمي التي ،للأهداف الأخرى

 صفحة.  22تضمن  0211،1094تقريرا للمفتشية العامة للشرطة الوطنية لسنة  العامة للمديرية

 التالية:  أما بخصوص تنظيم الأمن الوطني الفرنسي، فيشمل المديریات      

  DRCPNمديرية الموارد والكفاءات الشرطية الوطنية:  -

 IGPNالمفتشية العامة للشرطة الوطنية:  -

 DCPJالمديرية المركزية للشرطة القضائية:  -

 DCSPالمديرية المركزية للأمن العمومي:  -

 DCPAFالمديرية المركزية لشرطة الحدود:  -

  DCCRS المديرية المركزية لسرية أمن الجمهورية: -

 DCRFPNالمديرية المركزية لتوظيف وتكوين الشرطة الوطنية:  -

  DCRFPN مديرية التعاون الدولي للأمن: -

 .SNPSوالمصلحة الوطنية للشرطة العلمية:  SDLP بالإضافة إلى مصلحة الحماية:  

                                                           
1094 - Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police nationale 2017,  police nationale France, 

disponible sur le site suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-
d-activite-de-l-IGPN-2017, visité le 19/6/2020, à 11 :13. 

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
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ریات والخدمات للمدي وإسداء المشورة ،وتتولى المفتشية العامة للشرطة الوطنية مهام المساعدة والدعم والمرافقة      
فتيش التقني والت ،للشرطة الوطنية، وذلك من خلال تطوير الرقابة الداخلية من خلال المراجعة الداخلية للحسابات

 والمشورة الإدارية والتنظيم، والمشورة القانونية. ،أو الدراسة

ناء ب ،تحقيقات قضائية محقق، وتخص122يجريها حوالي  نوعان مختلفان من التحقيقات،وتقوم المفتشية العامة ب      
على مبادرة ذاتية أو على ضوء إحالة من السلطة القضائية )المدعي العام أو قاضي التحقيق(، وتحقيقات إدارية من 

ما  0211حيث تلقت المفتشية العامة برسم سنة  ية والمدير العام للشرطة الوطنية،خلال تعليمات وزير الداخل
غ بل طفيفاتحقيقا، مسجلة بذلك انخفاضا  1011التي شملت  0212بالمقارنة مع سنة  ،تحقيقا 1202مجموعه 

التي عرفتها فرنسا ضد قانون العمل  تإلى الاحتجاجا 0212، ويعزى هذا الارتفاع المسجل في سنة %2نسبة 
 0212.1095لسنة 

على  من خلال تأمين المحافظةيساهم جهاز الشرطة في تدقيق الأمن الداخلي للدولة  دولة اللكسمبورغفي       
 هذا البلد، فإن مصالح في أما فيما يتعلق بآليات المراقبة التراتبية النظام العام والسهر على تطبيق وإنفاذ القوانين الوطنية.

الشرطة توضع رهن مسؤولية ومراقبة وزارة القوة العمومية في جميع الأمور المرتبطة بالتسيیر اليومي والتكوين المهني 
 والتأديب الداخلي.

وبخصوص تنفيذ المهام الميدانية يخضع موظفو الشرطة باللكسمبورغ لسلطة وزير القوة العمومية، دون الإضرار أو       
فإن التعليمات  ،ومن هذا المنطلق، انين لوزير الداخلية ووزير العدلالتعارض مع الصلاحيات التي تمنحها مجموعة من القو 

على وزير القوة  تهاإحالوالتوجيهات التي يعطيها وزيري الداخلية والعدل لمصالح الشرطة للقيام ببعض المهام، تتم 
 العمومية.

 : فإنها تسیر من قبل مدير عام ونوابه، وتشتمل على مديرية عامة ومصالحهيكلة الشرطة بدولة اللكسمبورغأما       
شرية وتضم خمس مديریات خاصة بالموارد الب ،المديرية العامة يتولى إدارتها كاتب عامو  ،جهویامركزية وأخرى موزعة 

مة التجهيز والميزانية والإعلام والتنظيم والعمل، علاوة على هذه المديریات المركزية تضم المديرية العا والعمليات الوقائية،
 ومدرسة الشرطة. ،سناد الوطنيومصالح الإ ،مصالح مركزية تجمع مصلحة الشرطة القضائية

                                                           
1095 - Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police nationale 2017, op-cit, p : 6. 
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كما يستند عمل المديرية العامة على خدمات المصالح الموزعة جهویا، فكل مصلحة جهوية تشمل على وحدات       
ة السیر مصلحة شرط –مصلحة التحقيق الجنائي  –مفوضيات الشرطة للقرب  –ميدانية مثلها: وحدات التدخل 

  1096تنسيق عمل الشرطة مع الجماعات. –مساعدة الضحایا وحدة  –شرطة البيئة  –والجولان 

الشرطة غ بمهام "ر يضطلع عموم العنصر البشري بشرطة اللكسمبو  ،وظائف الشرطة في اللكسمبورغلوبالنسبة       
حيث يتوفر جهاز الشرطة الوطنية على مصلحة للتحقيق والبحث الجنائي مجهزة بكيفية تسمح لها القيام  ،القضائية "

بمهام ميدانية، وذلك من خلال فروعها الموجودة في كل الجهات الشرطية، كما تتوفر على مصلحة متخصصة تحمل 
 ربي للشرطة. رطة القضائية في النموذج المغتسمية المصلحة الوطنية للشرطة القضائية على غرار الفرقة الوطنية للش

فيسهر موظفو الأمن على المحافظة على النظام العام، وتطبيق القوانين واللوائح  ،مجال الشرطة الإداريةأما في       
 التنظيمية العامة والجهوية للشرطة، والوقاية من الجرائم وحماية الأشخاص والممتلكات.

الوقائية للقيام بدوریات في الشارع العام وتنظيم حركية السیر والمراقبة الشاملة للفضاء وهكذا تضطلع الشرطة       
العمومي والقيام بشرطة السكك الحديدية، وكذا الشرطة الجوية والنهرية، أما في حالة الكوارث والآفات والأزمات فإن 

الموجودة في  قاذ وحماية الأشخاص والممتلكاتالشرطة تتخذ بتنسيق مع باقي الجهات المتدخلة التدابیر الضرورية لإن
 1097خطر.

تنظم الشرطة في إيطاليا بواسطة قانون خاص يعرف باسم قانون التأهيل، ، النظام الشرطي الإيطاليأما في       
الذي يسمح للحكومة المركزية بإصدار مراسيم تخص جميع المؤسسات والبنيات المكلفة بمهام وتدخلات الشرطة، 

ين القوات وب ،بين الشرطات ذات التنظيم الداخلي المدني والشرطات ذات القانون العسكري من جهة حيث نميز
 العمومية ذات الاختصاص الشامل والشرطات المتخصصة من جهة ثانية.

والتي كانت خاضعة  ،أي شرطة الدولة الوطنية، فإنها تقوم بالمراقبة من طرف وزير الداخلية ،ففي المستوى الأول      
لعام، من قبيل المحافظة على النظام ا ،لتنظيم داخلي عسكري بالمهام الشرطية الكلاسيكية 1121 سنة إلى حدود

وزجر الجريمة بكل مستویاتها، وتقديم الإغاثة والمساعدة للمواطنين والمقيمين، وتباشر الشرطة  ،الوقاية من الاضطراب
 اقبة الأنشطة الاقتصادية المقننة.الوطنية الايطالية كذلك مهام مر 

                                                           

 .22:ص ،0212مارس  ،20العدد  عين على الزملاء الأجانب،قرة ، فالمراقبة والإفتحاص الشرطي باللكسمبورغ ،مجلة الشرطة -1096 
  .22:صنفس المرجع،  -1097 
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 جة والي يعينهو در مسؤولية مدير عام للأمن العمومي ذومن ناحية التدبیر اليومي، تتموضع شرطة الدولة تحت       
رئيس الجمهورية باقتراح من وزير الداخلية، لكن الاقتراح النهائي لهذا المنصب لا يأخذ أثره القانوني والمؤسساتي إلا 

 بعد مناقشته في اجتماع لمجلس الوزراء.  

 2 مديرية و 12ابة ومن كت تتكون المصالح المركزية للشرطة الوطنية الايطاليةفإن على المستوى التنظيمي، أما       
وتناط بمديرية الشرطة الجنائية مهام الإشراف والتنسيق بين الأبحاث القضائية على الصعيد الوطني   ،مكاتب مركزية

والإجرام العابر  ،ككل، وتضطلع هذه البنية المركزية كذلك بالتعاون الشرطي الدولي في مجال محاربة الجريمة المنظمة
 للحدود.

الفاعلين  من خلال المصلحة المركزية للوقاية والمساعدة على التأبين من ،للشرطة القضائيةوتسهر المديرية المركزية       
الإجراميين وأشخاص آخرين تم قبولهم في إطار البرنامج الوطني للوقاية الذي يهدف إلى منع الأفراد من العود إلى 

 الجريمة. 

 ربالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغ : على مستوى تجربةثالثا

تشتمل المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى ديوان المدير العام على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة، وتتألف       
المفتشية العامة؛ مديرية الأمن العمومي؛ مديرية الشرطة القضائية؛ مديرية الاستعلامات  1098الإدارة المركزية من:
 غياب في مديرية الموارد البشرية؛ مديرية التجهيز والميزانية،م المعلومات والاتصال والتشخيص؛ العامة، مديرية نظ

دب وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنت ،لمديرية مراقبة التراب الوطني
 1099ني كل فيما يخصه.المكلف بتحديث القطاعات العامة والمدير العام للأمن الوط

يلاحظ الارتباط الوثيق بين المدير العام للأمن الوطني ووزارة المالية و وزارة تحديث القطاعات من هذا المنطلق،       
العامة من خلال سلطة هادين الوزيرين في التأشیر على قرارات المدير العام فيما يخص تحديد عدد المصالح اللاممركزة 

 1100وتنظيمها الداخلي.

                                                           

بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني،  0212أبريل  1صادر في  0.12.22المادة الثانية مرسوم رقم  -1098 
 .0212أبريل  10الصادر في  0201الجريدة الرسمية عدد 

 بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. 0212أبريل  1صادر في  0.12.22مرسوم رقم  10المادة  -1099 
 بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. 0212أبريل  1صادر في  0.12.22سوم رقم مر  من 11المادة  -1100 
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وتتولى الإدارة المركزية السهر على تتبع أنشطة مختلف المصالح الخارجية، وتعمل على توجيهها ومراقبة أدائها       
 وتدبیر وسائلها سواء البشرية أو المادية، وتتألف مما يلي:

تقوم تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني بأعمال التفتيش  1101المفتشية العامة: هي في حكم مديرية مركزية، -
 1102والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني.

لاع بمهمة والاضط ،: تتولى مهمة تأمين أمن القصور والإقامات الملكيةمديرية أمن القصور والإقامات الملكية -
 02 فيصادر  0.12.010بموجب مرسوم رقم المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني، وذلك  الحماية
بتحديد اختصاصات  0212أبريل  1الصادر في  0.12.22المتمم للمرسوم الحالي رقم  0212يوليوز 

تميم المادة الثانية على تالمديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث نصت المادة الأولى منه 
ية من خلال إدماج مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ضمن تأليف الإدارة المركز  0212من مرسوم 

إذن هذا المرسوم لم يعمل إلى تغيیر أو نسخ المرسوم الحالي يل عمل فقط على  للمديرية العامة للأمن الوطني،
دارة المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإ تتميمه، ووقعه كل من وزير الداخلية ووزير

 والوظيفة العمومية.   

مديرية الأمن العمومي: تناط بها مهمة حفظ الأمن والسلم العامين، عبر تنسيق وتوجيه أنشطة المصالح الأمن  -
ام والسكينة الإخلال بالنظام الع العمومي اللاممركزة التي تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون

 1103العامة ومحاربة الإجرام والانحراف.

مديرية الشرطة القضائية: مهام تتبع ومراقبة وتأطیر عمل مختلف مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة في مجال  -
 1104زجر ومكافحة الجريمة وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.

ة الاستعلامات العامة: تتولى مهمة إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية مديري -
  1105والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية وكشفه والحيلولة دون وقوعه.

                                                           

 .0212أبريل  1سوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ من مر  12المادة  -1101 
 .1202أبريل  1سوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ من مر  2المادة  -1102 

 .0212أبريل  1سوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ مر  من 2المادة  -1103 
 .0212أبريل  1من مرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ  0المادة  -1104 
 .0212أبريل  1من مرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ  2المادة  -1105 
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التقنين من  العام وميادينوتشمل في المستوى المركزي على أربعة أقسام تناط بها مهام تدبیر حقل الإخبار     
 1106خلال:

  جمع المعلومات المتعلقة بالظاهر السوسيو اقتصادية التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام
 وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها؛

 قنية وتتبعها؛طة التتدبیر مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب ومراقبة مختلف الأنش 

 تدبیر المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيیر مراكز التوثيق والوثائق البيومترية؛ 

  مراقبة الأنشطة التي تخضع مزاولتها لتقنين خاص كبيع الأسلحة والمتفجرات؛ المشروبات الكحولية
 نب.والأنشطة الجمعوية؛ الأماكن العمومية؛ دخول وإقامة الأجا

 مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص: -

شبكات وإنجاز الدراسات الهندسية ل ،تعمل هذه المديرية على وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبیره      
الاتصال، وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة أو الدائمة، إضافة إلى إنتاج الوثائق 

 التعريفية والتشخيص اليدوي والآلي، وكذا توثيق وحفظ المعلومات المركزية.

لوثائق التعريفية وقطاع التوثيق وا ،الاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع ،وتضم هذه المديرية قطاع الإعلاميات      
   1107المؤمنة مثل بطاقة التعريف الوطنية البرومترية.

لف الوحدات ، فيتميز التوزيع الترابي لمختالمصاح  الترابية أو اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني أما      
 ة بالمملكة بانسجامها ومراعاتها للتقسيم الإداري المعتمد بالمغرب، حيث يمكنالأمنية الموزعة على المناطق الحضري

 1108تصنيف المصالح اللاممركزة للمديرية العامة على الشكل التالي:

 ؛الأمن باستثناء ولاية أمن تطوان ولاية الجهة توازي ولاية -

 المنطقة الأمنية؛العمالة توازي  -

 الإقليمية؛عمالة الإقليم توازي المنطقة  -

                                                           

 .102مصطفى حازين، الشرطة الغربية، مرجع سابق، ص:  -1106 
 .0212أبريل  1التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ  من مرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديریات المركزية 1المادة -1107

�.02، ص: 12: الهيكلة والتنظيم ومنهج الحكامة، مجلة الشرطة، عدد محمد آيت الطالب، المديرية العامة للأمن الوطني -1108 
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 الباشوية توازي المفوضية الجهوية. -

 وهكذا، يمكن تصنيف المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني على الشكل الآتي:      

 ولاية الأمن؛ -

 ؛الأمن الجهوي -

 ؛الأمن الإقليمي -

 المنطقة الأمنية؛ -

 للأمن؛ المفوضية -

 الدوائر الأمنية. -

فإنها تشمل ديوان والي الأمن تلحق به المصالح  1109،التي يرأسها والي الأمن وبخصوص هيكلة ولاية الأمن      
 التالية:

 مصلحة المواصلات السلكية؛ -

 مصلحة التشخيص والوثائق التعريفية؛  -

 مصلحة العمل الاجتماعي.   -

 كما تتوفر ولاية الأمن على المصالح التالية:     

 ات التدخل السريع؛المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام ومجموع -

 فرق شرطة المرور؛ -

 الفرقة السياحية؛ -

 قيادة الفرق الخارجة عن الصفوف؛ -

 المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة وظيفيا للمديرية المركزية للشرطة القضائية؛ -

 المصلحة الولائية للاستعلامات العامة التابعة وظيفيا للمديرية المركزية للاستعلامات العامة؛ -

 المصلحة الإدارية الولائية التابعة وظيفيا لمديرية الموارد البشرية؛ -
                                                           

 وعلى سبيل المثال لا الحصر والي ولاية أمن فاس الحالي الذي يحمل درجة مراقب عام. ،يمكن أن يكون من درجة مراقب عام أو والي الأمن -1109 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

524 
 

 مجموعة من المناطق الإقليمية للأمن أو مناطق الأمن. -

 فتتضمن ما يلي: المركز، هيكلة المنطقة الأمنيةأما      

 رئيس المنطقة؛ -

 نائب رئيس المنطقة؛  -

كتابة تضم وحدة المواصلات ومكتب التشخيص والوثائق التعريفية والفرق الخارجة عن الصفوف ومجموعة  -
 من دوائر الشرطة التي تتبع لها مراكز شرطة القرب.  

 : هيكلة المنطقة الإقليمية للأمن ما يليبينما تشمل      

 رئيس المنطقة الإقليمية؛ -

 نائب رئيس المنطقة؛ -

ومصلحة  ،ة الإدارية وملحقة الاتصالات وملحقة التشخيص الوثائق التعريفيةكتابة تضم: الملحق -
رق الخارجة وفرقة شرطة المرور والف ،الاستعلامات العامة ومصلحة الشرطة القضائية ومصلحة الشرطة الحضرية

مية ومجموع هذه الوحدات التنظي ،ومجموعة من دوائر الشرطة تلحق بها مركز شرطة القرب ،عن الصفوف
  1110والميدانية سواء كانت مركزية أو جهوية تعمل في إطار الاحترام الدقيق للقانون.

تعد أحد الأقطاب الهيكلية لشرطة القرب تابعة للأمن العمومي، حيث تم إحداثها دوائر الشرطة وأخیرا، فإن      
وفعالية،   لتسهيل التغطية الأمنية، والاستجابة لنداءاتهم بسرعةلغرض تقريب الخدمات الأمنية للمواطنات والمواطنين

ويعين على رأسها إطار من أطر المديرية العامة للأمن الوطني يساعده ضباط ومفتشون للشرطة وعناصر ملحقة من 
رية اشرطة الزي، ويشمل اختصاصها الجانب الإداري من خلال المحافظة على النظام من خلال تنفيذ قرارات الإد

دائرة الأمن  داخل النفوذ الترابي، كما تعتبر والقيام بالأبحاث الإدارية وتسليم الشواهد الإدارية للمواطنين القاطنين
 وحيث تتولى مصلحة المداومة بالاستماع للأشخاص الضحایا أ ،الواجهة الأولى لاستقبال الشكایات والوشایات

الإشراف على عملية و  الخاصة فيما يتعلق بالأبحاث لفائدة العائلة، ومذكرات الأبحاثالمشتبه فيهم وتنجز محاضر، 
 الوضع بالتابوت ونقل واستقبال ودفن الجثث.

                                                           

 .02محمد آيت الطالب، المديرية العامة للأمن الوطني: الهيكلة والتنظيم ومنهج الحكامة، مرجع سابق، ص:  -1110 
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أما الاختصاص القضائي لدوائر الشرطة، فيتحدد في البحث ومتابعة الجرائم البسيطة التي لا تستدعي أبحاثا      
زام النشاط القضائي لدائرة الشرطة، والمتمثل أساسا في الالتخاصة أو معمقة، وفي هذا الإطار توجد معايیر لتحديد 

التام بمتابعة ما يقع داخل دوائر اختصاصها المكاني فقط، والقيام بالاستعلامات الأولية والمعاينات الضرورية الأولية، 
 الجرائم أو بصدد بيحيث يمكن لها البحث في القضایا البسيطة والقيام بالتحریات المناسبة للتعرف الفوري على مرتك

 1111ارتكابها، إلى جانب مساعدة أعوان التنفيذ في مهام تنفيذ الأحكام القضائية.

 القضائية فرق وطنية أو جهوية للشرطةنص على إمكانية إنشاء فقد  ،مستوى القانون المسطرة الجنائيةوعلى      
ع هذه الفرق على أساس أن تخض بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداریا على الفرقة،

لجريمة، أن ويمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة ا ،يابة العامة التي تشرف على البحثلتسيیر الن
ها ضابط ة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأستعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرط
 1112للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.

صدر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية بإحداث المكتب المركزي للأبحاث وتطبيقا لهذا المقتضى      
 02والمادتين  ،1112يناير  0 الصادر  1.12.200 بناء على الظهیر الشريف بمثابة قانون رقم 1113القضائية،

إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية لمصاح  مديرية حيث تم  ،20.11المسطرة الجنائية رقم من قانون  00-1و
يكون  قضائية"المكتب المركزي للأبحاث التحت اسم " الملحقة بالمديرية العامة لأمن الوطني الوطني مراقبة التراب
 1114مقرها بسلا.

المدير   1115:إلى بالإضافة كما أن من مستجدات قانون المسطرة الجنائية تمكين صفة ضابط الشرطة القضائية    
بة التراب المدير العام لإدارة مراقالعام... وضباطها؛ وضباط الدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛ والباشوات والقواد؛ 

الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص 
 2أي الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم الإرهاب المتممة بمقتضى المادة  ،انونمن هذا الق 122عليها في المادة 

المتعلق بمكافحة الإرهاب، أو العصابات الإجرامية، أو جرائم القتل والتسميم أو اختطاف وأخذ  22.22من قانون 
                                                           

 .122-122مصطفى حازين، الشرطة المغربية، مرجع سابق، ص:   -1111 
 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 00.21القاضي بتغيیر وتتميم القانون رقم  20.11قانون رقم  من 00-1المادة  -1112 
بإحداث  0211ديسمبر  11صادر في  2201.11قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، رقم  -1113 

�.0210يناير  0الصادرة بتاريخ  2212عدد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الجريدة الرسمية 
بإحداث المكتب المركزي للأبحاث  0211ديسمبر  11صادر في  2201.11من القرار المشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم  1المادة  -1114 

 .0210القضائية سنة 
 علق بالمسطرة الجنائية.المت 00.21القاضي بتغيیر وتتميم القانون رقم  20.11من قانون رقم  02المادة  -1115 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/65850.htm
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دخیرة العقلية، أو الأسلحة والالرهائن، أو تزييف وتزوير النقود والسندات القرض العام أو المخدرات والمؤترات 
 والمتفجرات أو بحماية الصحة.

 1116،دها بمرسوميحدد عد ،وفرقا محلية ،تضم مصالح مركزيةأما على مستوى الهيكل التنظيمي للمديرية، فإنها     

ة مراقبة الموظفين بمديري يتولى تدبیر شؤون، و توضع مديرية مراقبة التراب الوطني تحت سلطة مدير يعين بظهیر شريفو 
قرر وجب ميحدد بم، و ويكون هو الآمر بدفع النفقات المقتطعة من الاعتمادات المرصودة لهذه المديرية ،التراب الوطني

 1117التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والفرق المحلية وقواعد تسيیرها واختصاصاتها.

الملك باسم جلالة -المملكة المغربية فيجب أن تستهل الجلسة بالصيغة الآتية: ،جلسات المحاكمةيخص فيما و     
 1118.وطبقا للقانون

دة الحراسة مإذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن ، فمدة الحراسة النظريةوعلى مستوى     
أما إذا تعلق  ،إذن كتابي من النيابة العامة علىتكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء  النظرية

 ،مرة في كل ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين 12تكون  مدة الحراسة النظريةالأمر بجريمة إرهابية، فإن 
 1119بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

 إخبار كل شخص تم القبضيتعين على ضابط الشرطة القضائية  فإنه 1120،حقوق المشتبه فيهوفيما يخص     
عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت 

 .طبقا للدستور
، ومن الاستفادة من مساعدة قانونيةالذي ألقى القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية  يحق للشخصو     

تقوم و  ،قضائيةوكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة ال ،حد أقربائه، وله الحق في تعيين محامإمكانية الاتصال بأ
ام في إطار وإذا طلب المعني بالأمر تعيين مح ،امي المعين مع إخبار النقيب بذلكالشرطة القضائية فورا بإشعار المح

 المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.

                                                           
 .1112يناير  0بتاريخ  1.12.200هیر الشريف رقم الفصل الثاني من الظ -1116 
 .1112يناير  0بتاريخ   1.12.200الفصل الثالث من الظهیر الشريف رقم  -1117 
 من قانون المسطرة الجنائية.  220المادة  -1118 
 من قانون المسطرة الجنائية. 22المادة  -1119 

 من قانون المسطرة الجنائية. 22المادة  -1120 
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عامة، كلما تعلق ويمكن لممثل النيابة ال ،ة النظريةيتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسو     
ون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على الأمر بوقائع تك

ف المدة ابتداء من انتهاء نص ،طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخیر اثنتي عشرة ساعة
 الأصلية للحراسة النظرية.

فإن الاتصال  ،من هذا القانون 122بالجرائم المشار إليها في المادة غیر أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو     
ة العامة، لمدة لا يتم الاتصال بمحام بترخيص من النياب، حيث م المدة الأصلية للحراسة النظريةبالمحامي يتم قبل انصرا

 ائية في ظروف تكفل سرية المقابلةتتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القض
يمكن لممثل النيابة العامة تأخیر اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت و     

من هذا القانون، على  122ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 
انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية. يمكن للمحامي المرخص ساعة ابتداء من  22ألا يتجاوز ذلك التأخیر مدة 

 له بالاتصال مقابل إشهاد.
 

 على المستوى المؤسساتي : الفقرة الثانية

ة للشرطة دور الفرقة الوطني من خلال ،نتناول في هذه الفقرة الشق المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني    
تماعية مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجوأخیرا  )ثانيا(، القضائية للأبحاثالمكتب المركزي ثم  ،(أولا)ة القضائي

 (.ثالثا) لموظفي الأمن الوطني

 الوطنية للشرطة القضائيةالفرقة أولا: 

تأسست الفرقة الوطنية في أوائل السبعينات، حيث كانت تتألف أنداك من رئيس وعدد محدود من الموظفين،     
على اعتبار أن مهامها كانت محدودة جدا، ومع نهاية التسعينات اتخذت المهام الأمنية مسارا جديدا، وصارت 

، من خلال تكليفها 0222ام مع مطلع سنة تساهم في مكافحة المخدرات وكافة أشكال التهريب، لتعزز هذه المه
 بمعالجة قضایا مالية مهمة كانت مثار اهتمام الرأي العام. 

وبفعل التطور المتسارع للجريمة وعولمتها، وبروز ظواهر إجرامية خطیرة دخيلة على المجتمع، سيتم خلال سنة     
الجريمة تمثلت في: المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب و تبني مبدأ التخصص عبر إنشاء أربع مكاتب وطنية،  0222
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تب الوطني المك –المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غیر الشرعية -لمكتب الوطني لمكافحة المخدرات ا –المنظمة 
 لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

أنشأت مصلحة الأبحاث  0222في سنة  لية مكافحة الجريمة المعلوماتية، أماتم إحداث خ 0221في سنة     
ربعة، بينماوالتدخلات التي تقدم الدعم المي فرق جهوية  2تم إحداث  0212في سنة  داني والمساندة للمكاتب الأ 

للشرطة القضائية، تم تحديد اختصاصاها المكاني حسب دوائر نفوذ الأقسام المالية لدى محاكم الاستئناف بكل من 
ط وفاس ومراكش، تهدف إلى دعم اختصاصات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية الدار البيضاء والربا

 1121والمالية.

، إنشاء "المكتب الوطني لمكافحة الجرائم 0212ونظرا للتطور الذي أصبحت تعرفه الجريمة المعلوماتية جرى سنة     
ن أجل مكافحة نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني مالمرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة"، في إطار إستراتيجية شاملة 

تم  لوطنيلموازاة مع إنشاء المكتب اوالتصدي للاستعمال المتزايد لوسائل الاتصال والمعلومات لأغراض إجرامية، وبا
 1122مصلحة تحديد العائدات الإجرامية.و  إحداث مصلحة الاستعلام الاقتصادي 0211في سنة 

مكاتب وطنية بعد إضافة "المكتب  2إذن، الهيكلة الحالية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أصبحت تتكون من     
، ويضم ثلاثة مصالح هي: مصلحة الأبحاث 0212أنشئ سنة الوطني لمكافحة الجرائم التكنولوجيات الحديثة، 

مختص في  تحليل الآثار الرقمية، هدا المكتبمصلحة مختبر  –مصلحة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث  –الجنائية 
 الجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، أي الجرائم التي تم ارتكابها باستخدام مواقع وتطبيقات الانترنيت.

وعلى مستوى الاختصاص، فإن مختبر الآثار الرقمية التابع للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة التكنولوجيات الحديثة     
جراء لى تأمين اليقظة عبر الانترنيت، والمحاربة القبلية للجريمة، والتحریات السيبرانية في إطار الأبحاث القضائية، وإيتو 

 تحليل للكتابات الإلكترونية للأشخاص المشتبه فيهم.

                                                           

، لحظات تاريخية كبرى في 11-الأمن يخلد المناسبة بإطلاق جيل جديد من المنشآت الكبرى، وبعرض مبهر للخيالة في زمن كوفيدهشام بعلي،  -1121 
 .2، ص: 0201ماس  12تلاثاء ، بتاريخ ال12121لتأسيس الأمن الوطني، جريدة الصحراء المغربية، أخبار وطنية، العدد  20الذكرى 

 نفس المرجع. -1122 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

529 
 

ضباط ل مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي، فتعمل على توفیر جميع المعلومات والمعطياتأما     
الشرطة القضائية، سواء باستخراجها من مواد تقنية أو معطيات مادية أو بالتواصل مع مصالح وشركات الاتصالات 

 1123والمؤسسات البنكية.

 

  القضائية للأبحاثالمكتب المركزي  إحداثثانيا: 

ية والأمني الذي يعرفه المغرب نظرا للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماع في سياق التطور المجتمعي    
بـ " البسيج"  المعروف اختصارا القضائية للأبحاث المكتب المركزي إحداثتم  قدف ،والدولية الإقليميةوالتطورات 

"BCIJ" تالعدل والحریاو  الداخلية يوقعه وزير ، وفقا لقرار مشترك 0210سنة  ب الوطنيراقبة الترام ديريةالتابع لم، 
الدستور في إطار تكريس مديرية  من 02الفصل  مقتضياتكما حددتها تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة،   وذلك بهدف

 سامية من جهة أخرى.ال لملكيةتنفيذا للتعليمات ان من جهة، و بادئ الديمقراطية ودولة القانو مراقبة التراب الوطني لم

الجنح الجرائم و لة الداخلي والخارجي، و بكل الجرائم الماسة بأمن الدو الجريمة الإرهابية،  هذا المكتب بمواجهةويختص     
من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة  122المنصوص عليها في المادة 

ابات البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصبوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع 
ع أو كما يختص بالبحث والتحري في جرائم صن  ،ميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائنالإجرامية، أو بالقتل والتس

 .حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخیرة، وفي قضایا الاتجار في المخدرات
وإضفاء الصفة الضبطية على 1124المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، 35-22القانون رقم  وبصدور    
والعمداء والضباط بهذه الإدارة، فيما لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة  العام يرالمد

يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 122 من القانون المذكور، والمحدد في جنایات المس بأمن الدولة، والإرهاب، 
وتكوين عصابة إجرامية والقتل والتسميم والاختطاف وحجز الرهائن، وتزوير أو تزييف النقود أو سندات القرض 

                                                           

، لحظات تاريخية كبرى في 11-الأمن يخلد المناسبة بإطلاق جيل جديد من المنشآت الكبرى، وبعرض مبهر للخيالة في زمن كوفيدهشام بعلي،  -1123 
 .2، مرجع سابق، ص: لتأسيس الأمن الوطني 20الذكرى 

المتعلق بالمسطرة  00.21القاضي بتغيیر وتتميم القانون رقم  20.11بتنفيذ القانون رقم  0211أكتوبر  11صادر في  1.11.121ظهیر شريف رقم  -1124 
 .0211أكتوبر  01، نصوص عامة.الصادرة بتاريخ 0112الجنائية، الجريدة الرسمية رقم 
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العام، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة والمتفجرات والذخیرة والصحة، أصبح عمل هؤلاء مكشوفا، ومحددا 
 .فيما يخص تلك الجرائم المذكورة على سبيل الحصر

أن ضباط مديرية مراقبة التراب الوطني ليس لهم اختصاص واسع  20-11من القانون رقم  02ويفهم من المادة     
بحيث  ،حصرا ددةويبقى قاصرا على الجنایات والجنح المح ،وإنما اختصاص محدد لا ينبغي تجاوزه ،في المجال الجنائي

صف عندئذ بالشطط وقد يو  ،النوعيالاختصاص طأ خويندرج بالتالي في  ،فإن عملها سيفتقد للشرعية ،اوزتهإذا تج
يحمل صفة ضابط  نهأعلى الرابعة نصت المادة بشكل واضح في الفقرة  حيث ،اوزهافي استعمال السلطة أو عيب تج

داء الشرطة وعم ؛والمراقبون العامون للشرطة ؛وولاة الأمن ؛مراقبة التراب الوطني لإدارةالمدير العام : للشرطة القضائية
ويعد هذا الظهور والخروج  .من هذا القانون 122، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة الإدارةوضباطها بهذه 

وكذا مع  ،واستخباراتية تنسجم والمفهوم الجديد للسلطة أمنيةدعائم قوة  إرساءالعلن خطوة حقوقية في سبيل  إلى
 .مفهوم العهد الجديد

مكنت فقد ، مراقبة التراب الوطنيلإدارة أداء المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع ومن منظور حصيلة      
ع كالجرائم الإرهابية والاتجار الدولي في المخدرات من وض  ،الجرائم الخطیرةجهوده المبذولة على مستوى مكافحة 

مذكرة بحث على  02وتحرير  ،شخصا مبحوثا عنهم 20شخصا راشدا رهن الحراسة النظرية، ومن إيقاف  220
امة برسم عطرف إدارة مراقبة التراب الوطني لفائدة رئاسة النيابة ال نمالوطني حسب الإحصائيات المقدمة  الصعيد

 .0211سنة 

ويسجل بهذا الخصوص أن عدد الموقوفين في هذا الإطار، ارتفع عدد الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية      
 1125.%22.2بنسبة 

يق : تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع قضایا الإرهاب من خلال التنسبخصوص مكافحة الجرائم الإرهابيةأما      
العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في هذا الصنف من القضایا مع النيابة 

 إلى جانب تتبع القضایا المرتبطة بالجماعات الدينية المتطرفة، مع النيابات العامة لدى مختلف المحاكم، وكذا تتبع قضایا
 مية أو خاصة.التهديدات الإرهابية التي توجه ضد أشخاص أو مؤسسات عمو 

                                                           

 .222ص: مرجع سابق،  ،0211لسنة  حول نظام العادالة وسیر النيابة العامة النيابة العامة يستقرير رئ -1125 
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 200قضية تتعلق بقضایا الإرهاب والتطرف، تم من خلالها تقديم  220، سجل ما مجموعه 0211في سنة      
شخصا أمام النيابة العامة، حيث أسفر البحث معهم على تورط عدد منهم في ارتكاب أفعال إرهابية، فيما اتخذ 

 منهم.  %12.02قرار الحفظ في شأن 

، في 200، بينما عدد الأشخاص المشتبه فيهم بلغ 220ایا المسجلة بخصوص الإرهاب هي د القضعد إذن،     
شخاص المتخذ في حقهم قرار الحفظ عدد الأ ، أما202خاص في طور التحقيق أو المتابعين هو عدد الأشحين 
 . 21 شخاص الذين لازالوا في طور البحث هوعدد الأ ، وأخیرا01ناهز 

شخصا متابعا أي  202الذي بلغ  0211بالنظر لعدد المتابعين به خلال  اب قائمفخطر الإرهوهكذا،      
  1126شخصا. 000بلغ  0212مقارنة مع سنة  %22بزیادة تصل إلى 

ة النارية من قبيل حيازة واستعمال الأسلح ،سجل المكتب المركزي ارتكاب مجموعة من الجرائم الإرهابية الخطیرةو      
رائم والالتحاق ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي هي الج ،والاعتداء على حياة الأشخاص والمس بسلامتهم ،أو الذخائر

 بالمقاربة مع السنة الماضية. 0211التي عرفت كذلك منحى تصاعدیا خلال سنة 

 لأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط عدة قرارات تضمنت عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الأفعاحيث     
عرفت محاكمة أشخاص متورطين في عملية إرهابية مرتكبة بمنطقة أمليل نواحي  0211المرتكبة، خصوصا وأن سنة 

 1127أشخاص منهم قرار قضى بعقوبة الإعدام. 2مراكش )قضية شمهروش( حيث صدر في حق 

 0211ل سنة الأحكام الصادرة في حق الأشخاص المتابعين من أجل ارتكاب أفعال إرهابية خلا وقد بلغت    
  1128شخصا لازالوا قيد التحقيق: 022مع الإشارة أن 

  0211برسم سنة  وممدها العقوبةطبيعة: 
  2الإعدام، عدد الأشخاص  
 112النافذ، عدد الأشخاص  الحبس  
 1موقوف التنفيذ، عدد الأشخاص  الحبس  

                                                           

 .221، ص: ، مرجع سابق0211لسنة  حول نظام العادالة وسیر النيابة العامة النيابة العامة يستقرير رئ -1126 
 نفس المرجع. -1127 

 نفس المرجع. -1128 
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  2البراءة، عدد الأشخاص. 

 لموظفي الأمن الوطنيمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ثالثا: 

حلقة أساسية تضاف إلى مسلسل  تعد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني    
طلع ، لكن ورغم الدور الكبیر الذي من المنتظر أن تضالوطني الأمن ونساء التي ينادي بها رجال ،المطالب الاجتماعية

دیات الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، فإن هناك تراكما كبیرا من التح به هذه المؤسسة، في سبيل تحسين الأوضاع
 والإشكالات التي تواجه هذه المؤسسة، والتي تتطلب المهنية العالية والكفاءة الراقية لمواجهتها والحد منها.

ث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، احدفهي بمثابة ضمانات المخولة لأسرة الأمن، حيث إن إ    
 بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم،بهدف المؤسسة إلى النهوض 

رية عمل المديبرسم حصيلة  قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني،ولقد     
في ميدان الدعم الاجتماعي الموجه لموظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات من الوطني العامة للأ

منخرطا، ممن كانوا ضحایا إصابات  1.212مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 
ة ت معالجة ملفاتهم عبر مسطر بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطیرة، والذين تم

 1129.استعجالية

لموجه ا في ميدان الدعم الاجتماعي ،الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمالو      
لموظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد 

منخرطا، ممن كانوا ضحایا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطیرة،  1.212منها 
 .يةوالذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجال

تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني في ظل التقيد الصارم  المؤسسة واصلتكما      
ي بالمتفوقين وقد شهدت السنة الجارية تنظيم حفلات التميز التي تحتف ،بالتدابیر الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي

تلميذة وتلميذا من جوائز تحفيزية بغلاف مالي بلغ  111دراسيا من أبناء وأيتام الأمن الوطني، استفاد خلالها 

                                                           

 22، ص: 0201، دجنبر 20محور داخلي، عدد مجلة الشرطة، الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني،  -1129 
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ستفيدا، م 210درهم، فضلا عن تنظيم قافلة للمسابقات الإبداعية على المستوى الوطني، شارك فيها  021.222
 .1130درهم 0222و 0022من بينهم استفادوا من جوائز مالية تراوحت بين  02وتكللت بتتويج 

ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية      
 السكن مة من الولوج إلىكمساهمة في إنجاز ودادية سكنية لتمكين موظفي الشرطة بمدينة الحسي  ،مساعدات مالية

بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة مخفضة. وفي 
اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح لمنخرطيها بتلقي خدمات  12أبرمت المؤسسة  المجال الصحي،

الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية، وذلك كإضافة ودعم لباقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها 
مد السادس حب الجلالة الملك محمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صا

استشارة وفحص طبي، توزعت بين  02.122، والذي قد م هذه السنة 0211نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 
-للكشف عن فیروس كوفيد PCRاختبار 1.201فحصا بالأشعة و  12.202تحليلا بيولوجيا، و  02.112

11.1131 

اقية فقد أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتف أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية،     
شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية 

 222.201والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 
 022.122استشارة في مجال الطب العام، و  21.222استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 

استشارة  2.212إسعافا في طب الأسنان و 2.021استشارة تخصصية، و 2.011استشارة في طب الشغل، و
، لف المؤسسات الاستشفائية الوطنيةمساعدة ومواكبة طبية بمخت 12.222في مجال الدعم النفسي، فضلا عن تقديم 

 1132.عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم 12.222وإجراء 

قوم على ت المشار إليها تجليات الإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطنيوبناء على ما سبق، فإذا كانت      
لمديرية العامة للأمن الوطني؟ ل تدبیر الموارد البشريةفما هي الإستراتيجية المعتمدة في  ،المستويين التنظيمي والمؤسساتي

  على السلوك الأمني؟ اوما هي انعكاساته وإلى أي حد تراعي البعد الحقوقي ضمن مرتكزاتها؟

                                                           

 .21ص:  ،0201، دجنبر 20محور داخلي، عدد مجلة الشرطة، الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني،  -1130 
 .نفس المرجع -1131 
 .11:22، الساعة 02/10/0201 ، تاريخ الزیارة/https://www.2m.maمنشور بالموقع الرسمي للقناة الثانية:  -1132 

https://www.2m.ma/
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 للمديرية العامة للأمن الوطني المطلب الثاني: إستراتيجية تدبير الموارد البشرية

ـــــدرات هـــــذه المـــــوارد،  قصـــــدي       ـــــتي يمكـــــن بواســـــطتها تطـــــوير ق ـــــات ال ـــــدبیر المـــــوارد البشـــــرية مجموعـــــة مـــــن الآلي بت
وذلـــــك مـــــن أجـــــل بلـــــوغ الأهـــــداف المتوخـــــات مـــــن الإدارة، كمـــــا أن  ،والـــــتي يجـــــب الإعتمـــــاد عليهـــــا لتنظـــــيم العمـــــل

التــــــدبیر يعــــــد مفهومــــــا حــــــديثا حــــــل تــــــدريجيا محــــــل مفهــــــوم تســــــيیر المــــــوظفين، وذلــــــك نتيجــــــة توســــــع وعمــــــق هــــــذا 
المجــــــال مــــــن الدراســــــة، كمــــــا أن التوســــــع يســــــتنتج منــــــه هــــــدف تــــــدبیر المــــــوارد البشــــــرية المتمثــــــل في تهيــــــيء مــــــوظفين 

ـــــــة أساســـــــية مـــــــن أجـــــــل تحمـــــــل أكفـــــــاء لهـــــــم رصـــــــيد مـــــــن الم ـــــــزهم  يعتـــــــبر عملي عـــــــارف والتجـــــــارب ، كمـــــــا أن تحفي
المســــــؤوليات والمهــــــام داخــــــل الإدارة، وهــــــذا التســــــيیر يتعلــــــق بأخــــــذ القــــــرارات علــــــى مســــــتوى التوظيــــــف والتكــــــوين 

المديريـــــة اســـــتراتيجية ، وهـــــذا مـــــا ســـــيدفعنا إلى تســـــليط الضـــــوء حـــــول لمـــــوظفين للرفـــــع مـــــن أدائهـــــم وتحســـــينهوتحفيـــــز ا
 (.الفرع الأول) حقوق الإنسانثقافة و  في التكوين الشرطي امة للأمن الوطنيالع

ة تدبیر الموارد البشرية يجب أن يشكل الصدارة في كل المخططات التي تعتزم الإدار ذا كان إف، وفي نفس الاتجاه      
هو ما يستوجب تطوير و  ،العراقيلأن تأخذها بعين الإعتبار، لأنها تعتبر حاليا محط انتقادات، وتشكل سببا لبعض 

لموارد  لنيقلاالعتدبیر فإن ال ،هذا النظام، حتى يوفر فرصا حقيقية لتحسين أداء الموظفين بما يتناسب مع تطلعاتهم
ة أهمها التغيیر الذي طرأ على الإدارة بفعل إدخال التكنولوجيا الحديث، البشرية أصبح أمرا ضروریا لعدة اعتبارات

تكوين ، وهو ما سينعكس إيجابا على تنظيم العمل و الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العامعبر  اصلللإعلام والتو 
ومبادئ  طيطبيعة نظام التكوين الشر بالدرس والتحليل  نتناولولأجل ذلك س ،الأمنية الموارد البشرية وسیر الإدارة

   (.الفرع الثاني) دونة قواعد سلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطنيمثم  ،حقوق الإنسان

   .وحقوق الإنسان في التكوين الشرطي : الفلسفة الأمنيةالأول رعالف

منظومات للتنشئة والتكوين سبيلا إلى أن تصبح المبادئ والقيم الحقوقية ضمیرا جماعيا ووعيا مهنيا،  اعتماد إن      
يؤطر بدوام واستمرار عمل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون، نظرا لكون ممارستهم هي بمثابة الخط الأول للدفاع عن 

 .(الفقرة الأولى) في مجال حقوق الإنسان نتناول في هذا الفرع مرتكزات التكوين الشرطيالحق والحرية

معوي ، سواء المرفقي أو الأكاديمي أو الجإن انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها الخارجيومن تم،       
 أو الإعلامي أو التربوي، يمر حتما ولزوما عبر قناة التواصل والأخبار.
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ام بهذه مجالاته وآفاقه، يحتاج بالضرورة إلى موظفين مؤهلين معرفيا ومهنيا للقيوتوطيدا لهذا الإنفتاح وتوسيع       
المهمة، موظفين مدركين أهمية التواصل في تحقيق الأمن في مفهومه الواسع، ومقتنعين بفاعلية الإخبار في تدعيم 

 واصليطي في المجال التالتكوين الشر بمسألة  وهو ما يستلزم إيلاء عناية خاصة، الإحساس بالأمن لدى المواطن
 . )الفقرة الثانية(

 التكوين الشرطي في مجال حقوق الإنسانمرتكزات  الفقرة الأولى:

م العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان في ســـــبيل الرقـــــي  العاشـــــر مـــــن دجنـــــبر مـــــن كـــــل ســـــنة اليـــــو تخلـــــد بلـــــدان العـــــالم في      
ـــــــث  ـــــــة هـــــــذه الحقـــــــوق مـــــــن طـــــــرف الأمـــــــم جمعـــــــاء، حي ـــــــة لحماي ـــــــادئ العالمي ـــــــد المجتمعـــــــات بالمب ـــــــدعو هـــــــذا لتخلي ي

السياســـــــية والمدنيـــــــة إلى المزيـــــــد مـــــــن الإبتكـــــــار في هـــــــذا المجـــــــال، والـــــــدفاع عـــــــن الضـــــــمانات القانونيـــــــة الـــــــتي تحمـــــــي 
 الأفراد والمجموعات من كل الأفعال، أو الأعمال التي تمس بحریاتهم الأساسية وبكرامتهم.

ــــــدعيم إحــــــترام الحقــــــوق الإنســــــانية، لا        ــــــتي غــــــیر أن ت ــــــة ال ــــــات الدوليــــــة والقــــــوانين الوطني ــــــاج فقــــــط للاتفاقي يحت
ــــــل يســــــتلزم كــــــذلك، وبالدرجــــــة الأولى اعتمــــــاد منظومــــــات للتنشــــــئة  تعــــــدد هــــــذه الحــــــریات والحقــــــوق الأساســــــية، ب

ـــــا ـــــة ضـــــمیرا جماعي ـــــدوام واســـــتمرار  والتكـــــوين ســـــبيلا إلى أن تصـــــبح المبـــــادئ والقـــــيم الحقوقي ـــــؤطر ب ـــــا مهنيـــــا، ي ووعي
لفــــــين بانفــــــاذ القــــــانون، نظــــــرا لكــــــون ممارســــــتهم هــــــي بمثابــــــة الخــــــط الأول للــــــدفاع عــــــن الحــــــق عمــــــل المــــــوظفين المك

 1133والحرية.
قــــــــوق الإنســــــــان وتطبيقاتهــــــــا المنطلــــــــق، قامــــــــت المديريــــــــة العامــــــــة للأمــــــــن الــــــــوطني بإدراج مــــــــادة حمــــــــن هــــــــذا       

بعــــــة لــــــه، إضــــــافة التــــــدريب التامختلــــــف المــــــدارس ومراكــــــز العمليـــــة ضــــــمن مــــــواد تــــــدريس المعهــــــد الملكــــــي للشــــــرطة و 
إلى تنفيــــــذها لــــــبرامج تكــــــوين مســــــتمر في نفــــــس المجــــــال بشــــــراكة مــــــع المجلــــــس الــــــوطني لحقــــــوق الإنســــــان والمندوبيــــــة 
الوزاريــــــة لحقــــــوق الإنســـــــان ومؤسســــــة وســــــط المملكـــــــة وهيئــــــات مدنيــــــة متخصصـــــــة في الموضــــــوع، وبالتــــــوازي مـــــــع 

ومـــــذكرات مصـــــلحية تركـــــز  ،طیريـــــةتـــــتم مواكبـــــة هـــــذا التكـــــوين بالتحســـــيس المســـــتمر عـــــن طريـــــق دوریات تأ ،ذلـــــك
 على ضرورة التطبيق السليم للقانون والإحترام الأمثل للحقوق الأساسية.

إذن، التوجـــــــه الاســـــــتراتيجي للمؤسســـــــة الأمنيـــــــة مؤســـــــس علـــــــى ثقافـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان، حيـــــــث نظمـــــــت       
دورة تكوينيـــــــة في مجـــــــال حقـــــــوق الإنســـــــان والحـــــــریات لفائـــــــدة مـــــــوظفي  22قرابـــــــة  0212المديريـــــــة العامـــــــة ســـــــنة 

فـــــــرق للشـــــــرطة القضـــــــائية، و  ، اســـــــتفاد منهـــــــا مســـــــؤولو المصـــــــالح الولائيـــــــةالمصـــــــاح  الترابيـــــــة للشـــــــرطة القضـــــــائية

                                                           

 .2، ص: 0212، دجنبر 01إفتتاجية، العدد فقرة ، 0212مجلة الشرطة، حصيلة إنجازات المديرية العامة برسم سنة  -1133 
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، وفــــــــرق الأحــــــــداث، وخــــــــلایا الاســــــــتقبال للنســــــــاء المعنفــــــــات، وفــــــــرق مكافحــــــــة المخــــــــدرات، قضــــــــائيةالشــــــــرطة ال
والفــــــــــرق الإقتصــــــــــادية والماليــــــــــة والأقســــــــــام الإداريــــــــــة، إضــــــــــافة إلى المــــــــــوظفين المنتســــــــــبين إلى مصــــــــــالح التشــــــــــخيص 

 القضائي، وفرق مسرح الجريمة.
ـــــة في      ـــــة العامـــــة دورة تدريبي ـــــنظم المديري ـــــة، تم كمـــــا ت ـــــات المهن تنشـــــيطها مـــــن  مجـــــال حقـــــوق الإنســـــان وأخلاقي

ــــــوطني ــــــة ، طــــــرف أطــــــر المفتشــــــية العامــــــة للأمــــــن ال ــــــة المبتكــــــرة، باردت المديري ــــــة لهــــــذه المنظومــــــة التكويني ومواكب
ـــــدريب بتنظـــــيم  ـــــل للدراســـــات والوســـــاطة والت ـــــة في مجـــــال حقـــــوق  12العامـــــة بشـــــراكة مـــــع مركـــــز النخي دورة تكويني

موظفــــــا شــــــرطيا يشــــــتغلون  022حصــــــة لمناقشــــــة بحــــــوث نهايــــــة التــــــدريب لفائــــــدة  10برمجــــــة الإنســــــان والأمــــــن، و 
 بختلف المصالح والمناطق الأمنية التابعة لولاية أمن العيون.

ــــــة العامــــــة للأمــــــن       ــــــى الحقــــــوق الإنســــــان الــــــذي يتربــــــع في صــــــلب اســــــتراتيجية المديري إن التكــــــوين الشــــــرطي عل
ذلك قامــــــت المديريــــــة وكــــــ الشــــــرطية في هــــــذا المجــــــال، نابعــــــة وموثوقــــــا فيهــــــا،الــــــوطني يســــــعى إلى جعــــــل التــــــدخلات 

مـــــن أجــــل ترســـــيخ ثقافــــة حقـــــوق الإنســـــان  ،وتــــوفیر المســـــلزمات التنظيميــــة والوظيفيـــــة لهـــــذا التكــــوين العامــــة بتهيئـــــة
 1134في وعي موظفيها الملزمين باستحضارها بقوة عند قيامهم بالمهام الموكولة إليهم.

وفي هــــــذا الصــــــدد، أعطــــــى المــــــدير العــــــام للأمــــــن الــــــوطني موافقتــــــه للشــــــروع في بلــــــورة وتنفيــــــذ بــــــرامج التكــــــوين      
ـــــة العمـــــداء والضـــــباط الملتحقـــــين حـــــديثا بأســـــلاك الشـــــرطة، وهـــــو  ـــــد بالمعهـــــد الملكـــــي للشـــــرطة الموجـــــه إلى فئ الجدي

ويجمـــــــع بــــــين المنــــــاهج البيداغوجيـــــــة  بــــــرنامج تشــــــاركي، ســــــاهمت فيـــــــه جميــــــع المصــــــالح المركزيـــــــة للأمــــــن واللاممركــــــزة،
الجديــــــدة في التكــــــوين الأمــــــني، وبــــــين مبــــــادئ الإنضــــــباط والصــــــرامة الــــــتي تتميــــــز بهــــــا الوظيفــــــة الشــــــرطية كمــــــا أنــــــه 

 1135برنامج منفتح على مختلف العلوم والتكنولوجيات الحديثة.
ــــــدة للمــــــدير  ويأتي      ــــــبرنامج في ســــــياق الرؤيــــــة الجدي العامــــــل لمنظومــــــة التكــــــوين اعتمــــــاد المعهــــــد الملكــــــي لهــــــذا ال

الشـــــرطي، وهـــــي رؤيـــــة تـــــراهن علـــــى تطـــــوير معاهـــــد التكـــــوين والإرتقـــــاء بهـــــا إلى مصـــــاف الأكاديميـــــات المتخصصـــــة 
في العلــــــوم الأمنيــــــة والجنائيــــــة، وتجويــــــد بــــــرنامج الحيــــــاة اليوميــــــة للمتــــــدربين داخــــــل هــــــذه المرافــــــق، فضــــــلا عــــــن فــــــتح 

 الات والتخصصات المتصلة بالعمل الأمني.روافد جديدة أمام الشرطي المتدرب في مختلف المج

                                                           

 .2، ص: ، مرجع سابق0212مجلة الشرطة، حصيلة إنجازات المديرية العامة برسم سنة  -1134 
، دجنبر 01دد أخبار داخلية، الع فقرة للتكوين الأمني إفراز نخب شرطية قادرة على تحقيق أمن المواطن،مجلة الشرطة، أهداف البرنامج الجديد  -1135 

 .12، ص:0212
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ــــــة العامــــــة       ــــــتي انخرطــــــت فيهــــــا المديري ــــــة ال ــــــة التحــــــولات والتطــــــورات النوعي ــــــى مواكب ــــــبرنامج عل ــــــراهن هــــــذا ال وي
وعصـــــــرنة مســـــــاطر وآليـــــــات العمــــــــل  مـــــــؤخزا، في ميـــــــادين التخليـــــــق وإرســـــــاء معـــــــايیر النزاهــــــــة والشـــــــفافية تحـــــــديث

وفر فيـــــه معـــــايیر القيـــــادة هـــــة التهديـــــدات الأمنيـــــة، وذلـــــك لإخـــــراج منتـــــوج تتـــــوتحقيـــــق النجاعـــــة والفعاليـــــة في مواج
 بثقافـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان وبالعلـــــــوم الحديثـــــــة، وقـــــــادرين علـــــــى تطـــــــوير المنتـــــــوج الأمـــــــني الـــــــذي يســـــــتتجيب ملمـــــــين

 لتطلعات المواطن المغربي.
ويتميــــــز هــــــذا الــــــبرنامج التشــــــاركي بطابعــــــه العرضــــــاني الــــــذي يمتــــــد ليشــــــمل جميــــــع التخصصــــــات الأمنيــــــة مــــــن      

ـــــــى تخصصـــــــات  ـــــــة وأمـــــــن عمـــــــومي وإســـــــتعلامات عامـــــــة، كمـــــــا ينفـــــــتح عل ـــــــة وتقني شـــــــرطة قضـــــــائية وشـــــــرطة علمي
ــــــــائي  ــــــــل الجن ــــــــات البحــــــــث الخاصــــــــة والتحلي ــــــــل التواصــــــــل المؤسســــــــاتي، وتقني داعمــــــــة للعمــــــــل الشــــــــرطي، مــــــــن قبي

 للظواهر الإجرامية، وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان. 
إلى إحـــــداث خلخلـــــة كبـــــیرة في بنيـــــة التكـــــوين تهـــــدف المديريـــــة العامـــــة مـــــن وراء هـــــذا الـــــبرنامج المنـــــدمج و     

لهـــــــا بإفـــــــراز نخـــــــب شـــــــرطية جديـــــــدة مؤهلـــــــة مهنيـــــــا ومعرفيـــــــا، وقـــــــادرة علـــــــى مســـــــايرة الشـــــــرطي، بشـــــــكل يســـــــمح 
ــــــــة واستشــــــــر  ــــــــة الراهن ــــــــالاالتحــــــــدیات الأمني ــــــــدات المســــــــتقبلة، خاصــــــــة وأن المغــــــــرب أصــــــــبح يعــــــــرف إقب  اف التهدي

متزايــــــدا علـــــــى الطلـــــــب الأمــــــني الـــــــداخلي بفعـــــــل تزايـــــــد حجــــــم التهديـــــــدات الإرهابيـــــــة، كمــــــا أنـــــــه أضـــــــحى مثـــــــالا 
ــــــدولي في مجــــــال مكافحــــــة الإرهــــــاب والجريمــــــة المنظمــــــة العــــــابرة للحــــــدود  ــــــى المســــــتوى الإقليمــــــي وال ــــــه عل ــــــدى ب يحت

    1136الوطنية.
يومــــــا  0212دجنــــــبر  2يــــــوم  للشــــــرطة ، نظمــــــت المديريــــــة العامــــــة بالعهــــــد الملكــــــيإعمــــــالا لهــــــذا الــــــبرنامجو     

ـــــة المنظمـــــة بالمعهـــــد،  ـــــك في إطـــــار الأنشـــــطة التكويني دراســـــيا حـــــول موضـــــوع علاقـــــة الأمـــــن بحقـــــوق الإنســـــان، وذل
 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 22بالتزامن مع تخليد الذكرى 

للتعريـــــــف بمصـــــــوغة التـــــــدريب الجديـــــــدة في مجـــــــال الأمـــــــن وحقـــــــوق  ،هـــــــذا اليـــــــوم الدراســـــــيوقـــــــد تم تخصـــــــيص      
ومؤسســــــــة وســــــــيط  ،الــــــــتي أعــــــــدتها المديريــــــــة العامــــــــة بشــــــــراكة مــــــــع المجلــــــــس الــــــــوطني لحقــــــــوق الإنســــــــان ،الإنســــــــان
ـــــــــــدريب  ،المملكـــــــــــة ـــــــــــل للدراســـــــــــات والت ـــــــــــة المكلفـــــــــــة بحقـــــــــــوق الإنســـــــــــان، وكـــــــــــذا مركـــــــــــز النخي ـــــــــــة الوزاري والمندوبي

 1137والوساطة.

                                                           

 .12، ص:مجلة الشرطة، أهداف البرنامج الجديد للتكوين الأمني إفراز نخب شرطية قادرة على تحقيق أمن المواطن -1136 
 .11، ص: 0212، دجنبر 01أخبار داخلية، العدد فقرة مجلة الشرطة، علاقة الأمن بحقوق الإنسان،  -1137 
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تتضــــــمن جميــــــع  ،صــــــفحة 210هــــــي وثيقــــــة مرجعيــــــة مكتوبــــــة تتــــــألف مــــــن  ،مصــــــوغة التــــــدريب الجديــــــدةو     
ــــــق  ــــــين الأمــــــن وحقــــــوق الإنســــــان، وترصــــــد للتجــــــارب الســــــليمة في التوفي ــــــة ب الممارســــــات الفضــــــلى في مجــــــال الموازن

ت حمايـــــة بــــين حفــــظ الأمــــن وحمايـــــة الحقــــوق والحــــریات، كمـــــا أنهــــا تســــتعرض تطبيقــــات حقـــــوق الإنســــان، وتجليــــا
 وصون الحریات الفردية والجماعية في الوظيفة الأمنية.

تنظمــــــــــه ولایات  الــــــــــذي ،المديريــــــــــة العامــــــــــة بإدراج هـــــــــذه المصــــــــــوغة في بــــــــــرامج التكـــــــــوين المســــــــــتمر قامـــــــــتو      
والمنـــــاطق الأمنيـــــة في مجمـــــوع المـــــدن المغربيـــــة، بغيـــــة ترســـــيخ ثقافـــــة حقـــــوق الإنســـــان في الوظيفـــــة الشـــــرطية،  ،الأمـــــن

وبنــــــــاء قــــــــدرات المــــــــوظفين وتأهــــــــيلهم في مجــــــــال التعــــــــاطي مــــــــع قضــــــــایا الحقــــــــوق والحــــــــریات، فضــــــــلا عــــــــن تطــــــــوير 
ـــــــة ـــــــة ،الخـــــــدمات الأمني ـــــــات النظامي ـــــــة بمـــــــا سضـــــــمن حفـــــــظ الأمـــــــن والنظـــــــام العـــــــامين مـــــــن جهـــــــ ،والعملي ة، وكفال

 1138الحقوق والحریات من جهة ثانية.
 

 :مباريات الشرطةفي إطار  الشرطي التخليقمظاهر  -
الشـــــــرطة نقطـــــــة التمــــــاس الأولى بـــــــين المترشـــــــح والوظيفـــــــة، ومـــــــن جملـــــــة مـــــــا  تعتــــــبر امتحـــــــانات ولـــــــوج أســـــــلاك     

ـــــالي  ـــــع مـــــع هـــــذه الظـــــاهرة، وبالت ـــــه معنـــــاه التطب تعنيـــــه هـــــذه الفكـــــرة، أن التســـــامح مـــــع أعمـــــال الغـــــش أو القبـــــول ب
 استئصالها بعد التحاق الموظف بمهنته الجديدة.استحالة مكافحتها أو 

راة في ظـــــــروف موســـــــومة بالشـــــــفافية والنزاهـــــــة، وعلـــــــى أســـــــاس الكفـــــــاءة وبمفهـــــــوم المخالفـــــــة، فـــــــإن مـــــــرور المبـــــــا     
وتكــــــافؤ الفــــــرص، مــــــع زجــــــر كــــــل أعمــــــال الغــــــش، سيشــــــكلان أبلــــــغ رســــــالة ســــــتوجه إلى الوافــــــد الجديــــــد للمهنــــــة 
الشــــــــرطية، رســــــــالة مفادهــــــــا أن التخليــــــــق هــــــــو أســــــــاس العمــــــــل الأمــــــــني، وأن الغــــــــش لا يمكنــــــــه أن يرتــــــــب ســــــــوى 

 ية الزجرية أيضا.الإقصاء من المباراة والمسؤول
وضـــــــــمن هـــــــــذه الرؤيـــــــــة الإســـــــــتراتيجية، تم إجـــــــــراء المبـــــــــاریات المهنيـــــــــة لولـــــــــوج مختلـــــــــف أســـــــــلاك الشـــــــــرطة، في      

ـــــتي 0212العاشـــــر مـــــن يوليـــــوز  ـــــة، والملاحظـــــة الأبـــــرز ال ، موزعـــــة علـــــى مراكـــــز للامتحـــــان في مجمـــــوع المـــــدن المغربي
عتمـــــدتها المديريـــــة العامـــــة للأمـــــن الـــــوطني، بحيـــــث تم طبعـــــت هـــــذه المبـــــاریات هـــــي الرقابـــــة الدقيقـــــة والصـــــارمة الـــــتي ا

حالــــــة في امتحــــــانات حــــــراس  11حالــــــة غــــــش مــــــن بينهــــــا  122لأول مــــــرة في تاريــــــخ مبــــــاریات الشــــــرطة، رصــــــد 
ــــــــاراة مفتشــــــــي الشــــــــرطة، و 22الأمــــــــن و ــــــــة في مب ــــــــاراة ضــــــــباط الشــــــــرطة، و 2حال حــــــــالات في  0حــــــــالات في مب

تلقائيـــــا مـــــن إجتيـــــاز المبـــــاریات، فضـــــلا عـــــن إخضـــــاع أصـــــحابها  مبـــــاراة العمـــــداء، وهـــــي الحـــــالات الـــــتي تم إقصـــــاؤها
                                                           

 .11، ص: مرجع سابق مجلة الشرطة، علاقة الأمن بحقوق الإنسان، -1138 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

539 
 

 ت طائلـــــــة النصـــــــوصلبحـــــــث قضـــــــائي وتقـــــــديهم جمعيـــــــا أمـــــــام مختلـــــــف النيـــــــابات العامـــــــة، بموجـــــــب تهـــــــم تقـــــــع تحـــــــ
 الزجرية. 

ـــــــراغبين في الإلتحـــــــاق لأول مـــــــرة بصـــــــوف       ـــــــى المترشـــــــحين الخـــــــارجين، أي ال ولم تقتصـــــــر إجـــــــراءات الرقابـــــــة عل
طالــــــــت أيضــــــــا الشــــــــرطيين الــــــــذين يجتــــــــازون بــــــــدورهم المبــــــــاریات أو الــــــــذين يشــــــــرفون علــــــــى الأمــــــــن الــــــــوطني، بــــــــل 

شــــــرطيين متلبســــــين بأعمــــــال الغــــــش عنــــــد اجتيــــــاز الاختبــــــارات، كمــــــا تم التحقيــــــق  12حراســــــتها، فقــــــد تم ضــــــبط 
ــــــة ســــــكر، فضــــــلا عــــــن فــــــتح بحــــــث قضــــــائي مــــــع ضــــــابط  مــــــع شــــــرطي آخــــــر حضــــــر إلى قاعــــــة الامتحــــــان في حال

ـــــف بالحراســـــة، ب ـــــة الامتحـــــان لإحـــــدى زمـــــيلاتهن في القاعـــــة شـــــرطة مكل ـــــوفیر أجوب ـــــه مرشـــــحات ت عـــــدما نســـــح إلي
 المخصصة للامتحان.

ـــــذهاب بالتحقيقـــــات       ـــــى ال ـــــدة عل ـــــادة الأمنيـــــة الجدي ـــــاریات الشـــــرطة، فقـــــد حرصـــــت القي ـــــق مب وإمعـــــانا في تخلي
ـــــة للشـــــرطة القضـــــا ـــــث عهـــــد إلى الفرقـــــة الوطني ئية بالتحـــــري حـــــول الجنائيـــــة في أعمـــــال الغـــــش إلى أبعـــــد مـــــدى، بحي

ــــــتي وقعــــــت خــــــلال الامتحــــــان ســــــواء بواســــــطة تطبيقــــــات الهــــــاتف المحمــــــول أو عــــــبر مواقــــــع  ــــــة ال التســــــريبات المحتمل
ــــــد أســــــفرت التحــــــریات المنجــــــزة في هــــــذا الصــــــدد، عــــــن توقيــــــف  متهمــــــا جديــــــدا،  12التواصــــــل الإجتمــــــاعي، وق

الأمــــــــن بواســــــــطة الهــــــــاتف  أشــــــــخاص قــــــــاموا بتصــــــــوير أســــــــئلة الإختبــــــــار الخاصــــــــة بمبــــــــاراة حــــــــراس 1مــــــــن بيــــــــنهم 
ونشــــــروها علـــــــى صــــــفحة بمواقـــــــع التواصــــــل الإجتمـــــــاعي فايســــــبوك بغـــــــرض تحصــــــيل الأجوبـــــــة المخصصــــــة لهـــــــا، في 

 حين عمد باقي الموقوفين إلى توفیر الأجوبة أو تسيیر الصفحة المخصصة للتسريبات
البحــــــث عــــــن مصــــــدر ولم تقتصــــــر إجــــــراءات منــــــع الغــــــش علــــــى يــــــوم المبــــــاراة فقــــــط، كمــــــا أنهــــــا لم تنحصــــــر في      

تســــــــــريبات مــــــــــواد الإختبــــــــــار، بــــــــــل طالــــــــــت هــــــــــذه الإجــــــــــراءات التأديبيــــــــــة أيضــــــــــا اللجــــــــــان المكلفــــــــــة بتصــــــــــحيح 
ــــة  ــــة التــــزام ثابــــت ورؤي ــــق هــــي بمثاب ــــى أن رغبتهــــا في التخلي ــــة العامــــة عل ــــة مــــن المديري الإمتحــــانات، وهــــي إشــــارة قوي

 استراتيجية.
ــــــة صــــــ      ــــــع عقــــــوبات تأديبي ــــــت عــــــن العمــــــل وفي هــــــذا الصــــــدد، فقــــــد تم توقي ــــــين التوقيــــــف المؤق ارمة تراوحــــــت ب

والإحالـــــة علـــــى المجلـــــس التـــــأديبي والتـــــوبيخ، مـــــتى تبـــــث أنهـــــم اســـــتفادوا مـــــن أعمـــــال الغـــــش بســـــبب ارتبـــــاطهم مـــــثلا 
ـــــة  ـــــه لجنـــــة مركزي عائليـــــا بموظـــــف أمـــــن يشـــــتغل بالمعهـــــد الملكـــــي للشـــــرطة، بنـــــاء علـــــى مخرجـــــات البحـــــث الـــــذي تجري

 للتفتيش.
المراقبـــــة أثنـــــاء اجتيـــــاز المبـــــاریات، وزجـــــر مظـــــاهر وأعمـــــال الغـــــش، وملاحقـــــة المســـــربين وعـــــلاوة علـــــى تشـــــديد      

ـــــة الامتحـــــانات  ـــــیرا في بني ـــــیرا كب ـــــة العامـــــة تغي ـــــا، فقـــــد أحـــــدثت المديري ـــــواطئين تأديبي ـــــة المـــــوظفين المت قضـــــائيا، ومعاقب
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ارات المهنيـــــــة للشـــــــرطة، زذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال اعتمـــــــاد أســـــــلوب جديـــــــد يقـــــــوم علـــــــى نظـــــــام الأســـــــئلة ذات الإختبـــــــ
المتعــــــددة، والتصــــــحيح الآلي لأوراق الاختبــــــار، فضــــــلا عــــــن التعاقــــــد مــــــع الأســــــاتذة الجــــــامعيين لتصــــــحيح الأســــــئلة 
ـــــين  ـــــك مـــــن أجـــــل تكـــــريس الشـــــفافية والنزاهـــــة، وضـــــمان تكـــــافؤ الفـــــرص ب ذات الطـــــابع القـــــانوني والعـــــام، كـــــل ذل

      1139جميع المرشحين، وإرساء نموذج موحد للتخليق.
 

  والإعلامي التواصلي المجالالفقرة الثانية: التكوين الشرطي في 

لموازاة مع وذلك با يشكل حاجة ملحة، وضرورة آنية، إن تأهيل موظفي الأمن الوطني في مجال التواصل بات     
علام، إيذانا دعائم جديدة ووسائل مستجدة للإوالتي أفرزت الطفرة الرقمية الهائلة التي عرفتها تقنيات التواصل، 

صية ، الذي يتمثل أساسا في المواقع الإخبارية الالكترونية، وفي المدونات الشخبالإعلام البديلبظهور ما بات يسمى 
على الأنترنيت، وفي التدوينات الإلكترونية على صفحات التواصل الإجتماعي...الخ، وهذا ما أفضى إلى ارتفاع 

، خاصة تلك المتعلقة بالحوادث والقضایا الإجرامية، وأصبح يفرض في المقابل على المعلومة الأمنيةلى الطلب ع
مصالح الأمن الوطني تدبیر التعامل مه هذه الدعائم والوسائط الاعلامية للحيلولة دون تهويل هذه القضایا، وتحريف 

 1140حقائقها أو تمرير رسائل غیر صحيحية من خلالها.

تنوع مصادر نقل المعلومة، يطرح صعوبات كبیرة في مواجهة العمل الأمني، خاصة عندما يتم نشر  أنكما      
أخبار عن جرائم غیر صحيحة أو مشوبة بالإثارة، وهو ما قد يكون له انعكاس سلبي على الشعور بالأمن لدى 

لأخبار الح الأمن لتصويب تلك االمواطن، وانطباع عكسي على أمن المواطنين، وهذا الأمر يتطلب لزوما تدخل مص
حيث أيقنت المديرية العامة بأن التواصل والانفتاح هو الآلية  1141،أو تكذيبها أو تقديم معطيات صحيحة بشأنها

الفضلى والسبيل الأنجع للتوفيق يسن واقع مكافحة الجريمة من جهة، وبين مستوى الإحساس بالأمن لدى المواطن 
 1142من جهة ثانية.

                                                           

 .22 – 20، ص: 0212، دجنبر 01تحليل، عدد فقرة مجلة الشرطة، الأمن والتخليق رهان آني ورؤية استراتيجية،  -1139 
 .02، ص: مرجع سابقإضاءات، فقرة مجلة الشرطة، الإعلام الأمني مقاربة جديدة للشرطة المواطنة،  - 1140 

 نفس المرجع. -1141 
 .2، ص: 0202، يونيو 22افتتاحية، عدد  فقرةية لتوطيد الحكامة والتحديث، مجلة الشرطة، التواصل الأمني...آل -1142 
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، الذي يربط التدبیر الرشيد لقضایا الأمن بمجموعة من مفهوم الحكامة الأمنية نجد ا الأساس،وعلى هذ     
بينها التكوين الممنهج للموظفين في مجال حقوق الإنسان، والتواصل والانفتاح بين المؤسسة الإجراءات الجوهرية، من 

 1143ى عمل الهيئات الأمنية.الأمنية ومحيطها الخارجي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المواطنة عل

 واصل الأمنيالت اتآليلوظيفة و المرجع الأسمى إلى  بدايةالاشارة  ،الأهمية بمكان هذا المنطلق، فإنه من منو      
 الذي، مد السادسمح أرسى دعائمه الملك ، الذيالمفهوم الجديد للسلطةتمثل في وال، للمديرية العامة للأمن الوطني

من تصال إلا يمكن تأمين هذا الا ، ولاوالمواطنين اتوإصغاء متواصل لمتطلبات المواطن ،دائمفي اتصال  جعل السلطة
كيفية مباشرة ، سواء بات والمواطنينطناو شرطيين مكلفين بمهمة التواصل مع المو ،وحدات أمنية متخصصةخلال 

 أو بكيفية غیر مباشرة عن طريق وسائل الإعلام ،ومنظمات المجتمع المدنيخلال اجتماعات دورية مع الساكنة  من
 1144.لاتصال الإجتماعيووسائط ا

اف المكتسبات مرتقية بهذا الحق إلى مص ،بندا خاصا بالحق في المعلومةأفردت  للمملكة الوثيقة الدستوريةكما أن       
مع تقييد الاستفادة منه بمقتضى القانون  1145،التي لا يجوز مراجعتهاو  ،الدستورية المكفولة لجميع المواطنات والمواطنين

 والحياة الخاصة للأفراد. ،وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ،عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني

ة بالأمن تفرض على المرافق العمومية المكلف ،ضرورة ملحة التواصل الأمني المؤسساتيومن هذا المنظور، أضحى      
 .إحداث بنيات تنظيمية تعنى بتدبیر أوجه الاستفادة من هذا الحق الدستوري

فرضته  ،المديرية العامة للأمن الوطني عمل استراتيجية مرتكزاتضمن  الانفتاح والتواصلإدراج  ، إنوعليه     
، لشرطة المواطنةاو مفهوم شرطة القرب يم الأمنية الجديدة، من بينها مجموعة من الموجبات، وأملته العديد من المفاه

الأمنية، وعلى  مباتهلتلبية متطل ات والمواطناتمع المواطنوالفئوي والنوعي على التقارب المجالي  انيقوم انمفهوم وهما
، لية عصريةمقاربة تواص في مجال الأمن، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها بمعزل عن مالاستجابة الفورية لحاجياته

اكنة، كلما والتواصل الدائم مع الس ،والتصويب ،والتوضيح ،تنهض بها بنيات مؤسساتية مؤهلة، مهمتها الإخبار
   1146تعلق الأمر بموضوع أو خبر يتناول قضایا الأمن، أو أخبار الحوادث التي لها ارتباط وثيق بالإحساس العام بالأمن.

                                                           

 .02ص:  مرجع سابق،إضاءات، فقرة مجلة الشرطة، الإعلام الأمني مقاربة جديدة للشرطة المواطنة،  -1143 

 .02، ص: نفس المرجع -1144 
 من الدستور. 01الفصل  -1145 
 .02ص: ، 0212، دجنبر 01لعدد اإضاءات،  فقرة مجلة الشرطة، الإعلام الأمني مقاربة جديدة للشرطة المواطنة، -1146 
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كة، يلتقيان في عدة نقط مشتر مصاح  الأمن ووسائل الإعلام وارتكازا على ذلك، لا بد من التأكيد على أن      
زجرها، وتحييد الخطر الناجم عنها، وهو ما فرض إحداث تغيیر مفصلي في  وهي التوعية بمخاطر الجريمة وضمان

ه غن رجال الإعلام إلا ما يفرض علي يحجب موظف الأمن ألاطريقة التعامل بين الجانبين، حيث بات ضروریا 
 1147القانون أن يحجبه.

يسعى إلى  الأوللئن كان من الصعب مبدئيا التوفيق بين مهمة الأمني والصحفي، على اعتبار أن إلا أنه،      
ها "علني يجتهد في البحث عن ذات المعلومة ليدون علي الثانيو ،المعلومة ليكتب عليها "سري للغاية"عن البحث 

 القاموس وتخصص حديث، يصطلح عليه في ،للغاية"، فإن بين سرية الأمن وعلنية الصحفي تبرز وظيفة جديدة
 1148".الإعلام الأمنيالجديد للمرافق الشرطية "

 قادر على التواصل مع الجمهور،، تكوين جيل من الأمنيين "الأمنيالإعلام " تخصص الجديديروم هذا الو      
المحطات و  والتفاعل مع وسائل الإعلام بمختلف أطيافها، سواء الصحافة الورقية أو الإلكترونية والقنوات التلفزية

الإذاعية، ووسائل الإعلام البديل خاصة مواقع التواصل الإجتماعي، ويتقن التعامل مع التكنولوجيا الاتصال 
يز أهمية الاستباق في نشر المعلومة الحقيقية وتكذيب الأخبار الزائفة، ويدرك دورهما في تعز والمعلوميات، ويعي جيدا 

 الشعور العام بالأمن، كما أنه يعلم جيدا الحدود والأبعاد المسموح بها في مجال الإخبار الأمني.

ويمكن الاستدلال بالجملة التي عرفت إعلاميا بـ "زيرو كريساج" التي شهدها المغرب قي غضون شهر يوليوز      
، والتي تميزت بنشر فيديوهات وصور مست بشكل كبیر الإحساس بالأمن لدى المواطن، لأنها راهنت على 0212

الح ما يستلزم مخطط عمل مندمج من طرف مصوتم توقيف مرتكبيها، وهو  ،جرائم وقعت بالخارج أو لجرائم قديمة
 1149الأمن الوطني لتبديد المخاوف التي نجمت عن تلك الفيديوهات والصور المنشورة.

 حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على إدراج مفهوم الإعلام الأمني ضمن برنامجومن هذا المنظور، فقد      
والغاية  ،ينومختلف مدراس التكو  ،بالمعهد الملكي للشرطة الوطنيص بجميع رتب وأسلاك الأمن التكوين الخا

 ،ت الإعلاميةوإعداد الملفا ،من مختلف الرتب، قادرين على تحرير البلاغات الصحفية إعداد شرطيينمن ذلك، هي 

                                                           

 .01-02ص:  ،0212، دجنبر 01لعدد اإضاءات،  فقرة الشرطة، الإعلام الأمني مقاربة جديدة للشرطة المواطنة،مجلة  -1147 
 .02، ص: نفس المرجع -1148 
 .02، ص: نفس المرجع -1149 
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لة مع و والتعبیر بسلاسة أمام ميكروفونات الإذاعة والتخاطب بسه ،والتكلم بطلاقة وأريحية أمام شاشات التلفزة
 الجمهور، في كل القضایا والملفات الأمنية التي تستأثر باهتمام الرأي العام، أو تلك التي تكون موضوع نقاش عمومي.

يكون الشرطي قادرا على انجاز بلاغ أو ملف صحفي بقدر استطاعته  أن ، هوفالهدف الآني لهذا البرنامج     
ثیر وره الجواب على أسئلة صحافي على المباشر أو على الأفي مقدأو محضر معاينة، وأن يكون تحرير محضر استماع 

 بقدر إلمامه بتحرير مذكرة أو برقية دخلية.

خبار وإطلاع الرأي العام حول قضایا ذات الصلة بالأمن، أضحت من ويعزى هذا الرهان، إلى أن مهمة إ     
  وغیرها. ،والبحث ،والتحري ،هو الحال بالنسبة لآليات الاستجوابمثلما  ،مستلزمات عمل الشرطي

، فهي خلق جسور قوية بين جهاز الأمن الوطني ومحيطه الخارجي، الأهداف الإستراتيجية لهذا البرنامجأما      
 بين موظف الشرطة والفاعل المدني، وتذليل أي تباعد أو تنافر وهمي أو مفترضوتوثيق أواصر التعاون والتنسيق 

 1150.بينهما

رية ا المديالتي تصدره ن مجلة الشرطةعالصادرة  عدادلأقراءة ل نقدم 1151،تفعيل هذا البرنامجمن تمظهرات و      
دات الوطنية بكل المستج لتعريفل ،مع الرأي العام الورقي والرقمي والإعلام كآلية للتواصل  ،العامة للأمن الوطني

                                                           

 .01-02، ص: 0212، دجنبر 01إضاءات، العدد  فقرة مجلة الشرطة، الإعلام الأمني مقاربة جديدة للشرطة المواطنة، -1150 
، وتكريسا لمنهج التواصل المؤسساتي، وتدعيما لانفتاحها على وسائل الإعلام 0201استناذا إلى الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني لسنة  -1151 

 والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق الانتاج المشترك للأمن، يمكن تقديم النتائج التالية ذات الصلة:
 ؛لدراسة قضایا مرتبطة بالشأن الأمني هيئة نقابية محلية 02جمعية مدنية و 12.120ا مجموعه عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع م -
تغطية إعلامية من طرف مختلف  0222نشاطا تواصليا، تمثلت في الإستجابة لطلبات نجاز  2222انجاز المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني ل  -

 لوكالات الصحفية الأجنبية، وشركات الانتاج السينمائي؛الوطنية، والقنوات وا المنابر الإعلامية
 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة توتیر وفايسبوك؛  212نشر  -
 بيان حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن؛ 122تعميم  -
 القضایا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني، وتتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرافقبلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف  1021نشر  -

 العام الشرطي؛
بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضایا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص  01تعميم ما يزيد عن  -

وازات التلقيح، بالإضافة إلى انجاز روبوتاجات وتغطيات إعلامية متواصلة للتحسيس والتعريف بالتدابیر الأمنية الاحترازية وج 11عن جائحة كوفيد 
 المعتمدة للتصدي للجائحة الصحية؛

ائة مقارنة مع سنة بالم 22، بنسبة زیادة ناهزت 0201مستخدما خلال سنة  211.212بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع توتیر  -
 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني؛ 1221بإجمالي عدد التغريدات ناهز  0202

 .0202منخرطا سنة  111.122مقابل  0201منخرطا خلال سنة  020.222لى ‘وصل عدد المستخدمين والمتفاعلين الجدد  -
  صيغتها الورقية والإلكترونية.أعداد من مجلة الشرطة في 2إصدار  0201عرفت سنة  -
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والدولية ذات الصلة بالأمن، وتمكين الرأي العام من باحثين وأكاديميين وطلاب وتلاميذ من التعرف على جميع 
  المعلومات والمعطيات المتصلة بقضایا الأمن بجميع مستویاته. 

  حول عمل مصالح الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية.  0201صدر في مارس  21عدد رقم 
  مارس  0،  21عدد  0202في شتنیر   22عدد  0202أعداد في : يونيو  2 : 0202صدر في سنة

 .22عدد   0202ـ في دجنبر  20 20عدد  0202
  أكتوبر  – 20عدد  – 0211يونيو  – 21عدد  0211أعدد في : مارس  2:  0211صدر في سنة

 . .22عدد  0211دجنبر  – 22عدد  0211
  02أبريل :  – 00ـ أبريل العدد   02 -01دد ـ ماي الع 02: أبريل عدد  0212صدر في سنة- 

02. 
  0211في فبراير مارس  00: عدد واحد هو العدد  0211صدر في سنة  
  عدد  0212ـ مارس أبريل  12عدد  0212ـ فبراير مارس 02عدد   0212: يناير  0212صدر سنة

 ـ أكتوبر ـ شتنبر 12العدد  0212ـ غشت   11عدد   0212ـ يونيو  12عدد  0212ماي  – 10
أعداد في  1] صدر في المجموع  01عدد  0212ـ دجنبر  02عدد  0212ـ نونبر  11عدد  0212

 سنة واحدة [. 
  صدر بشكل مشترك في عدد واحد بين سنتي  12أعداد وهي العدد  2: صدر  0210صدر في سنة

ز وغشت ـ يوليو  11ـ العدد  0210ـ شتنبر وأكتوبر  10العدد  0210ـ نوبر  0212و  0210
 0210فبراير مارس  – 2عدد  0210ـ ابريل ماي  1العدد  0210ـ ماي ويونيو  12العدد  -0210
 .0210يناير  2ـ العدد  1العدد 

  أكتوبر  -0، العدد  0212ـ شتنبر  1العدد  – 0212أعداد ، غشت  0: صدر  0212صدر في سنة
 .0212دجنبر  0ـ العدد  2العدد  – 0212نونبر  – 2العدد  -0212

  ـ مارس  12عدد  0212فبراير   10العدد   0212أعداد هي : يناير  0: صدر  0212صدر في سنة
 . 11العدد  0212ماي  – 12العدد  0212أبريل  – 11العدد  0212
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  ـ مارس  20عدد  0210ـ فبراير  22عدد  0210أعداد وهي : يناير  1: صدر  0210صدر في سنة
عدد  0210ـ يوليوز غشت  21: عدد  0210، يونيو  22 عدد  0210ـ ماي  22عدد   0210

 .12عدد  0210ـ دجنبر  10عدد  0210ـ أكتوبر  11عدد  0210، شتنر  12
  ـ ابريل  12، مارس عدد  12ـ فبراير عدد  10عدد : يناير عدد  11: صدر  0211صدر  في سنة

ـ أكتوبر  22عدد  0211، شتنیر   11- 12ـ غشت عدد  11ـ يونيو عدد  12ـ ماي عدد  10عدد 
 .22العدد :  0211ـ دجنبر  20العدد  0211ـ نونبر  21العدد  0211

  ـ مارس  21عدد   0212ـ فبراير  22عدد  0212لعدد ، في يناير  11 : 0212صدر في سنة
ـ يوليوز  20العدد  0212ـ يونيو  22عدد  0212ماي  -22عدد  0212أبريل  – 20عدد  0212
ـ نونبر  21/ العدد  0212ـ أكتوبر   22/ العدد  0212ـ شتنبر   21و  22العدد  0212غشت 
 .11العدد  0212دجنبر  – 12عدد  0212

 : من حيث موضوعات المجلة –
  أخبار رسمية ـ قضایا عامة ـ ملف ـ  ضيف العدد ـ عبر تشمل:  أعداد مجلة الشرطة كانت  ،0212منذ

الدوار ـ من تاريخ الإجرام  في المغرب ـ تحقيق ـ ریاضة ـ من وحي ذاكرة الشرطة ـ رأي  دليل البطاقة الوطنية 
اشرة ـ الشأن الداخلي ـ كلمة تأبين ـ مب الأجانبعين على الزملاء  للتعريف الإلكترونية ـ حديث الشهر  ـ 

 مع الشرطة رجل ومهنة ـ أنشطة ملكية ـ قصص بوليسية ـ روبورتاج. 
  أنشطة ملكية ـ خاص ـ داخلي ـ تغطية إضاءات بعدا جديدا تمظهر في ت أعداد المجلةأخذ ،0212منذ :

 .تحسيس . ليل ـ من قضایا الإجرام بالمغربـ مع الخبیر ـ لمعرفتك ـ منبر قانوني ـ تح
 ، وبين الفينة والاخرى تتضمن قصص بوليسية ووجهة نظر وتغطية ـ قرأنا لكم. يةالأعداد الموال

 12، يشمل الفهرس نوعا جديدا هو المساهمات، وفي العدد 0212مارس  -فبراير  12وابتداء من العدد      
دجنبر  01عدد ، وفي ال0212ماي  لفهرس الرسائل الملكيةشمل ا ،0212ماي  02و  01وثائق وفي العدد 

ستشمل دراسة قانونية  0212دجنبر  22، وفي العدد السنوية الحدث البارز لمجلة الشرطة شكلت الحصيلة 0212
بالنساء فقد خصص ملفا خاصا احتفى فيه  0202مارس الصادر في  20وفي العدد  ،وومضات تحسيسية

  لية لتوطيد الحكامة والتحديث،آ على التواصل الأمني 0202يونيو  22اهتم العدد ، في حين الشرطيات
 تفقد اهتم ،0201شتننبر  -يونيو  – مارس في 0201في سنة  ةالصادر  21و 22 21رقم عداد أما الأ     
الأمن الوطني في خدمة الأمن والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال تسليط الضوء لعمل المجموعات  بدور
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 في محور خاص ةمتعددة ومتنوع ، وكذا فتح حواراتبالمناطق الجنوبية المتنقلة للمحافظة على النظام وشرطة الحدود
لجهوي في بمصاح  الأمن ا الشرطة برتبة حارس أمن )ة( بما فيهم موظفوا أمنيين )ة( وموظفين )ة( مع مسؤولين

حول  "قةمبارك بودر "الأستاو مع  ، فضلا على حوارمصالح الأمن الجهوي لمدينة الداخلة نموذجا - جنوب المغرب
الفرقة في  محطاتإلى جانب إبراز  موضوع ترشيد الحكامة الأمنية عامل أساسي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان،

تاريخ الأمن الوطني، ومكامن الإصلاح الشرطي ارتكاز على رؤية ملكية لعصرنة الأمن وخدمة المواطن، فضلا على 
من  ،ليصلب الأحداث ذات البعد الدو  الأمن الوطني في موقعإلى جانب الانفتاح والتواصل كألية للحكامةالأمنية، 

لتالي لسنة ا دبیر الأعمال النظامية ذات البعد العالمي، في حين اهتم العددتوواجهة  تأمين التظاهرات الكبرى خلال
بالجيل الجديد من التحدیات الأمنية المعاصرة والراهنة،  0201الصادر في دجنبر ، 20رقم  من مجلة الشرطة 0201

 وهي الأمن السيبراني. 
ميله على الهواتف يمكن تح ،التطبيق المعلوماتيتم إطلاقها على مستوى  ،من مجلة الشرطةالإلكترونية  النسخو     

 المحمولة واللوحات الإلكترونية التي تعمل بنظام التشغيل " أندرويد". 
أطلقت  العامة يةفإن المدير  ،0211مارس  01الجمعة  بتاريخ وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني     

 " يةبإدخال تسمية مجلة الشرطة باللغة الفرنس ميلها مجاناحيث يمكن تح ،نسخة الإلكترونية من مجلة الشرطةال
Revue de police" " وذلك في انتظار تعميم هذا التطبيق على باقي الهواتف  ،أندرويد"على نظام تشغيل

 الذي يوجد قيد التطوير والبرمجة. و  "ي أو اس"آوالتي تشغل بنظام  ،نيةوالأجهزة الإلكترو 
الأعداد الجديدة قصد  بكل تحميله، سيتوصل المعني بالأمرهو أنه في حالة  ،بيق المعلوماتين مميزات هذا التطوم     

حاليا يمكن الاطلاع  ،بل وقبلها، 0212وكذا تصفح أعدادها منذ سنة  ،ليها باللغتين الفرنسية والعربيةالاطلاع ع
انتظار رقمنة جميع الأعداد منذ سنة في ، 0212سنة  الصادر في يناير 2لشرطة مند العدد لة امج أعداد على

1121. 
ى على علاوة على تقاسم المحتو  ،واختيار لغة التحرير ،كما أنه يمكن القارئ من تفحص المقاولات بسهولة     

 .وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة ،جتماعيشبكات التواصل الا
ومحاربة الأخبار  ،مةوالحصيلة المقد ،تعريف الرأي العام بالجهود المبذولة، فضلا عن وأيضا تصميم التوعية الأمنية     
 عامة. للمديرية الالتاريخية والمؤسساتية والفئوية وتقديم معلومات عامة ذات الجذور القانونية و  ،الزائفة
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 : القضايا المناقشة من حيث -
نافسة وضرورة مجلس الم ؛اليةالج ؛البرلمان ؛الدعوةتناقشها أعداد مجالة الشرطة سواء المؤسساتية جميع الإشكالات      

 .الانتقال إلى مصاف في صنف العدد. هيئة تقريرية دستورية بدل استشارية
: مواكبة كل الخطب والرسائل الملكية والأوامر والتعليمات ذات الصلاة بتوجه الدولة قضية الصحراء المغربية -

 مجلة : الأخيار ] في يه حول مطلب الحكم الذاتي والتمسك بالمسار الأممي لتسوية قضية الصحراءللارجعة ف
 ؛الرسمية [ 

قضایا الحقوق والحریات الفردية والجماعية: من خلال مثلا ضرورة اعتماد قانون خاص بالصنف الزوجي  -
 ؛ماعية والأسرة والتضامنمية الاجتيجرم ظاهرة العنف ضد النساء من طرف نزهة الصقلي وزيرة التن

القضایا القانونية وإشكالاتها: قضایا الشك جرائمه والعقوبات المقررة والاسترشاد بمطالبات ميدانية عبر  -
 ؛مثل رئيس مختبر الشرطة التقنية قرارات مع متخصصين وممارسين

لتي تعرفها ا لواقعيةابعض المشاكل والتحدیات  قضایا اجتماعية وجغرافية ومجالية: تروم تسليط الضوء على -
ية ، عينة من نماذج من المصالح الأمنالخدمات الأمنية في مجال تصريفمناطق المغرب العميق ومنجزاتها 

  اللاممركزة؛ 
تسليط الضوء على طبيعة ونوعية وآثار الظاهرة الإجرامية والفعل الإجرامي وتطوره من خلال البحث في  -

 ؛واليوم وتطورات السلوك الإجرامي صفات المجرم بين الأمستاريخ الإجرام في المغرب وتحديد موا
  .نظيمية كمختلف المجالات الأمنيةمواكبة المستجدات الدستورية والتشريعية والت -

 فشملت عملية الإيقا تدخلات الشرطة في جميع التراب الوطنيأخبار عن  الشرطة لةمج خصصت كما    
 الصباح والمساءرائد جك ،العمومية استندت في ذلك على وسائل الإعلامو  ،والجرائم المرتكبة ،ونوعية الجناة ،وطريقتها

في كل  لخدمات الأمنيةالنموذج الأمثل لتصريف اناهيك عن تسليطها للضوء على  الخ،... والأحداث المغربية
 بية للمملكة.الأمنية في الأقاليم الجنو لمصالح ا، مع إيلاء العناية الخاصة لأداء وسیرورة عمل تراب الوطنيمستویات ال

نهل من المعايیر ت وحقوق الإنسان التكوين الشرطي مجال في الأمنية لإستراتيجيةا تإذا كانوعلى نحو ما سبق، ف    
، ن جهة أخرىم في المجال التواصلي والإعلاميو  من جهة، لتكوين الشرطيوالنماذج الدولية المعاصرة ذات الصلة با

حد استلهمت مدونة قوعد سلوك موظفي الشرطي مبادئ وضوابط مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين إلى أي ف
  بإنفاذ القانون؟
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 : الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العامالثاني رعالف

دونة مو  الفقرة الأولى(،) وحقوق الإنسان طبيعة نظام التكوين الشرطي اهينقسم هذا الفرع إلى فقرتين، نتناول في    
 )الفقرة الثانية(. سلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني بالمغربالقواعد 

 حقوق الإنساننظام التكوين الشرطي و  مرتكزات :الفقرة الأولى 

لمسطرة في رتكزات البرامج امثانيا ، تم الشرطة وحقوق الإنسان مبادئ أخلاقيات أولا في هذا الفقرة نستعرض    
   .التكوين الشرطي

 الشرطة وحقوق الإنسان أولا: مبادئ أخلاقيات 

 :هيو  ،الشرطة وحقوق الإنسان على مراعاة لمبادئ أخلاقياتالرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العام تقوم     

 إثبات المهنية والنزاهة والحياد عبر الالتزام بمدونة قواعد السلوكمبدأ الاستقامة والتجرد والحياد:  -
المهني، ويجب أن تعكس القيم الأخلاقية السامية التي تعبر عنها المحظورات والأوامر التي تنظم عمل 
الشرطة درجة عالية من النزاهة في الأداء وإبداء الاستعداد لمقاومة الإغراءات المحتملة، بهدف إساءة 

كما على أفراد الشرطة الامتناع عن الإقدام على أي نشاط لا يمت   ،تخدام صلاحيات القانونيةاس
 1152،م هؤلاء الأفرادهانطباع بأن هذا هو الحال الذي ي للنشاطات المحددة للشرطة بصلة أو يثیر

 ةمراعاة الكرامة الإنسانية وحمايتها والمحافظة على حقوق الإنسان الأساسية، ولاسيما المدنية والسياسيو 
 1153الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون أثناء قيامهم بواجباتهم. ناسبة تدخلات موظفيوتوطيدها بم

مؤسسة  تجريم التضارب بين مصالحهم الشخصية وعملهم في مبدأ الشفافية وتخليق المرفق الشرطي: -
ريمة يشكل الفساد ج الشرطة أو استغلال السلطة والمناصب بهدف تحقيق مصالح خاصة، وبذلك

ويستلزم لأجل محاربة الفساد تطبيق السياسات ومدونة السلوك لضمان أداء أفراد  ،جنائية خطیرة
الشرطة بصورة صحيحة ومشرفة وملائمة. ومن تم، فمن الضروري إنشاء آلية فعالة لمراقبة إنفاذ معايیر 
متقدمة لمحاربة الفساد وضمان إجراء التحقيقات النزيهة والشاملة.كما يتوجب إعداد الإجراءات 

لآليات التي تسهل الإبلاغ عن أعمال الفساد للسلطات المختصة، وإلزام أفراد هذه المؤسسة بإبلاغ وا
                                                           

 .12ص:  ،0221تقرير موجز لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، إصلاح قطاع الشرطة، أكتوبر  -1152 

 .11ص:  نفس المرجع، -1153 
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ويجب في  ،عمال التي تشكل أو قد تشكل فساداالسلطات المختصة بالأعمال والتقصیر في أداء الأ
لأشخاص ا غیرهم من نفس الإطار حماية الشهود عن أعمال الفساد وتوفیر هذه الحماية لأقربائهم أو

)دور المواطن في إرساء الحكامة الأمنية(، كذلك مكافحة الفساد داخل مرافق الشرطة  المقربين منهم
 1154وإطلاع الشرطة على نجاعة نظام محاربة الفساد وتنفيذه وكفاءته، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني.

مم المتحدة المفوضية السامية للأ : تقوم بها المديرية العامة للأمن بتعاون مع مكتبالشراكة والتعاون -
بيوم دراسي  01/12/0221طة بالقنيطرة بتاريخ لشؤون اللاجئين بالرباط، نظم المعهد الملكي للشر 

ت  العامة الشرطة القضائية والاستعمالا رب شارك فيه نخبة من أساتذة وحدةحول قضية اللاجئين بالمغ
 رة إدارة دروس حول حماية اللاجئين ضمن برامجومن أهم التوصيات  التي ختمت بها الندوة : ضرو 

، مع تنظيم المزيد من اللقاءات التحسيسية لفائدة السلطات  تكوين أطر وموظفي الشرطة بالعهد
ن المعهد الملكي للشرطة من تكويالمعنية ] القضاء ـ الأمن ـ الدرك ...[ حيث استفاد مجموعة من أطر 

  1155.بالرباطللقضاء ا المجال بالمعهد العالي دقيق في هذ
 

 مرتكزات البرامج المسطرة في التكوين الشرطيثانبا: 

رطة الوطنية، بالجدية والفعالية على مستوى الش التكوين الأولي في مدارس الشرطة الوطني بفرنسانظام  يتميز    
التكوين والتأطیر ، إلى أن 0211وذلك من خلال إحداث المديرية المركزية للتوظيف وتكوين الشرطة الوطنية سنة 

 يمكن إجمالها فيما يلي: نية الفرنسية تعتريه مشاكل عديدةالشرطي في نظام الشرطة الوط

مشاكل مادية مرتبطة بالميزانية: حيث خلقت إشكالية إدماج المعنيين الجدد في الجسم الأمني خللا في  -
س الشرطي في مدراالتنظيم خاصة في ظل انخفاض معدل التمدرس، قس على ذلك مدة التكوين 

أشهر تعتبر غیر كافية من أجل خلق تكوين ناجع يؤهلهم للقيام بالمهام على  2التكوين والمحددة في 
 الوجه الأكمل.

ضعف بنية التكوين الشرطي: شكلت قلة المكونين ومحدودية الإبداع لديهم عائقا كبیرا لدى المؤسسة،  -
 ب.اصفات المعيارية للمكونين من أجل تجويد المنصمما دفع بها إلى التفكیر في إعادة النظر في مو 

                                                           

 رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع الأمن، دار النشر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ،ل الشرطة في النظم الديمقراطيةدليل عم -1154 
 .11ص: ، 1112بتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فلسطين، 
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مضمون التكوين الأولي: فإنه على العموم يستجيب لمتطلبات البرامج التي تستطيع أن تواجه  -
التحدیات، ولكن إلغاء أو التقليل من حالات التكوين المزدوج في وحدة معينة للتحضیر، ومشكل  

 شكل أيضا تحدیا كبیرا في التعيين.كز الشرطية ين من المدارس والمرا كثرة الوافدين والخريج

لوافدين لدور كبیر في المرافقة، والمصاحبة رغم من هذه التحدیات، فإن مدارس التكوين الشرطي في فرنسا لها     
في طليعتها  ،في إطار يتميز أكثر بالصرامة والضبط من أجل الوصول إلى أهداف محددة ،عليها كما الخريجين منها

بغرض إنتاج  ،وترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس، حيث يلقى الخريجون تكوينا ذو جودة عالية ،لاستقلاليةبناء ا
لالية ئهم بكل استقوفق ما هو مطلوب من طرف رؤسا ،جيل من الشباب قادر على القيام بالمهام المنوطة بهم

 1156تام وجرأة وشجاعة. وانضباط وتجرد

فإن تدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان ليس تكوينا تخصصيا، وإنما تكوين عام  بينما في المغرب،    
رجالا، أطرا كانوا أو حرسا للأمن نساء و  موجه لجميع فئات وأصناف الموظفين والعاملين في صفوف الأمن الوطني

ريمة التعذيب ا مقتضيات جوذلك بهذف الحليلولة دون وقوع موظفيها في متاهات ارتكاب أعمال أو تجاوزات تطاله
أو غیرها من جرائم شطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد، والرفع من مؤهلاتهم للتصدي لهذه الممارسات التي 
تتعارض مع طبيعة ومقومات العمل الشرطي الذي يهدف أساسا إلى حمايةالحقوق والحریات الفردية والمحافظة على 

 1157النظام العام بمفهومه الشامل.

ر وأفراد الشرطة أط ايتخرج منه ه،الشرطية التابعة ل والمراكز والمدارس المعهد الملكي للشرطة مستوى علىو     
كي للشرطة ، فإن المعهد الملالإلزامي بمختلف الأسلاك في إطار التكوين الأساسي، أما بخصوص التكوين المستمر

ويساهم في تنشيطها  ،وصقل خبراتها ،كفاءاتنا الأمنيةيحتضن العديد من المناظرات والندوات التي تستهدف تطوير  
كالمندوبية السامية للاجئين ،سواء دولا أو منظمات دولية  ،اختصاصيون وخبراء من داخل أرض الوطن وخارجه

ت أمنية حيث اهتمت هده المناظرات بانشغالا ،والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ،التابعة للأمم المتحدة
وغیرها من  ،ةوالجريمة المعلوماتي ،وتزوير الوثائق ،ومكافحة الهجرة غیر الشرعية ،والموانئ ،كأمن المطارات  ،كةمشتر 

 الاشكالات الأمنية العابرة للحدود.

                                                           
1156 - Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police nationale 2017, op-cit,  p : 
23. 

 .11، ص: 0212، غشت 1، عدد /حكامة أمنية، فقرة داخليالتكوين الشرطي في مجال حقوق الإنسانمجلة الشرطة،  -1157 
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وفي إطار التعاون الدولي قامت عدة وفود من الدول الشقيقة والصديقة بزیارة المعهد الملكي، كما استفاد العديد      
ربين من دول إفريقية كغينيا الاستوائية وجزر القمر ... من تدريب تخصصي في مجال شرطة الحدود وضباط من المتد
  1158الشرطة.

ن زیارات وما يتضمنه م ،ةطسطر للتدريب الأساسي لعمداء الشر من بين المحاور المدرجة في البرنامج المفإن     
إطار التعاون  فيو  ،مختلف موظفي الإدارات والقوات المساعدةيميات ومدارس تكوين متبادلة إلى مختلفة معاهد وأكاد

للشرطة  الملكي لمعهدف ايستضي ،العامة للأمن الوطن ديريةوالم ،بين القيادة العليا للقوات المسلحةالتاريخي المحمود 
لأساتذة امرفوقين بعدد مهم من الضباط  ين القوات المساعدة بابن سليمانضابطا من مدرسة تكو  10بالقنيطرة  

 رطة، بعد أداء التحية الشرفية من قبل زملائهم عمداء الش، وقد تم استقبال الضباط الضيوفالمكونين والمؤطرين
كي متضمنا نقط ل المعهد المل، وكذا أطر هيئة التدريس بالمعهد وبعدها يقدم مدير المعهد عرضا مفصلا حو المتدربين

ج اخلي للمعهد والبرامج التدريبية لمختلف الوظائف والرتب الشرطية برنام: النشأة والتطور والمهام والنظام الدمهمة
التعاون الدولي والإقليمي والوطني مع مختلف أجهزة الشرطة لمحة عن التداريب التخصصية والأساسية أو جانب 

تبادل الهدیا رة بلزیا، وزیارة تفقدية  لمختلف قطاعات المعهد، وتختلف اوين عن صور حقوق الإنسان وبعدهاالتك
ين و ، كما سلمت للضيوف أعداد من مجلة الشرطة ومطویات تعرف بمهام الشرطة ودور المعهد في تكللتذكارية
 1159، وكذا المشاريع والبرامج المسطرة مستقبلا من طرف الإدارة العامة.عناصرها

اة العامة، ولاسيما مجالات الحي مواكبة وتتبع مختلف الأوراش الإصلاحية التي يقودها الملك في مختلفوفي إطار     
مثال وعلى سبيل  ،والتأهيل النبوي من مراكز التكوين المهني للسجناءمنها التدشينات للعديد  ،ما يهم المجال الأمني

 ن طرف مؤسسة  محمددشن الملك مركزا للتكوين المهني داخل السجن الملحي ببوعرفة م 01/10/0221في 
 يتم تفعيله بشراكة بين كل ،، يندرج ضمن مشروع مندمج لإعادة إدماج السجناءإدماج السجناء السادس لإعادة

الوطنية،  هني والتربيةالتشغيل والتكوين الم، ووزارات والمندوبية العامة لإدارة السجونمن مؤسسة محمد السادس 
ويستفيد من هذه  ،ين لمهني، وكذا مكتب التكو والثقافة والشباب والریاضية ،والصناعة التقليدية ،والصحة ،والفلاحة

 :أقطاب لاثةثالبرامج نزلاء المؤسسات السجنية حسب المدة التي تتراوح فيها عقوبتهم الحبسية، ويتوزع التكوين إلى 
وضع الحجر  ،وازية، إلى جانب التدشينات أخرىقطب التكوين المهني، قطب التكوين الفلاحي، قطب الأنشطة الم

 الأساس لبناء مراكز التكوين والتأهيل السنوي، وداخليات إعدادية. 

                                                           

  .12، ص: 0212يناير ، 22مجلة الشرطة، عدد  -1158 

 .12ص:نفس المرجع،  -1159 
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الأساس؛ ر وضع حج؛ تدشينات سواء لكية والبرامج والأنشطة الملكيةتسليط الضوء على كل المشاريع المو       
 المجالات العامة ومن كل ،الاطلاع على البرامج والمشاريع في كل أنحاء ومناطق الوطن ؛التوقيع على اتفاقية ؛زیارات

 .الإنسانية والاجتماعية والثقافيةذات الصلة بالحقوق 
 ،والتنموي بهذه الربوع من المحكمةودور مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل تجاوز العجز الاجتماعي        

، فضلا عن الجهاتالأقاليم و سسة على مستوى وقد حرص الملك على التتبع الميداني لظروف تنفيذ برنامج عمل المؤ 
كة الخاصة في بلورة المقترحات والتصويتات والقيام بعمليات التتبع للسياسات للمل ر مجلس الجالية المقيمة بالخارجدو 

بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والعمل على تقييمها من أجل الدفاع عن حقوقها وتوسيع مشاركتها في التنمية 
ول الهجرة،  ويقوم ح إستراتيجيةسية والاجتماعية والثقافية بالوطن الأم، ومن هنا وجب وضع رؤية الاقتصادية والسيا

 المجلس بعدة أنشطة تهم تكريس الإسلام والحوار بين الأدیان وتكوين الأئمة بهذا الخصوص.
فائدة رؤساء شعب تكوينية ل، دورة السعوديةالعربية  العربية للعلوم الأمنية بالمملكةجامعة نايف كما تنظم       

د مثل شارك فيها الضباط العاملون بهيئات البحث والتحقيق الجنائي، وق حبث، لاتصال بالدول العربية ومساعديهما
العربي  رئيس مكتب الاتصال "بوبكر سبيك"العامة للأمن الوطني في أشغال هذه الدورة عميد الشرطة  ديريةالم

 موضوعة قيمة في لقى محاضر أيئة العلمية المشرفة على الدورة، و حيث كان معينا ضمن اله ،بمديرية الشرطة القضائية
الأمني بين  المحاضرات حول أهمية التنسيق حورت جلتموقد  ،"لدور شعب الاتصال في التنسيق مع منظمة الأنتربو "

العربي لمسايرة  تطور  يد آليات التعاونشعبة الاتصال بالدول العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وغیر الوطنية وسبل تجد
  1160.موازاة مع تطور المجتمع العربي الإجرام
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 طني نمووجامدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الو -مظاهر تنزيل الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي الفقرة الثانية:

مانا الوطني أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، ضتهدف هذه المدونة إلى وضع قواعد سلوك يتقيد بها موظفو الأمن      
 1161لفعالية مرفق الأمن وترسيخا للمفهوم الجديد للسلطة وتدعيما لمبادئ الحكامة الأمنية الجيدة.

التزامات و  ،وواجبات موظفيها ،ونطاق تطبيقها ،هيكلة متكاملة همت مصادر المدونة المدونة وقد تضمنت     
وأخیرا احترام  ،وتقويم الإخلالات الماسة بمدونة السلوك ،وكيفية مراقبة موظفي الأمن ،وواجبات السلطة الرئاسية

 تطبيقات المدونة.

 :نوردها الآتي وخمس أبواب ،ديباجة تضمنت وعلى هذا المستوى، فإن المدونة     

الاتفاقيات و  ،الدستوراب الأول مقتضيات عامة في مادتين، حيث تستمد المدونة أساسها من روح البتضمن      
لقواعد الأخلاقية عايیر ا، فترتكز على المبادئ والموالأنظمة الداخلية، أما موضوع المدونة ،والقوانين الوطنية ،الدولية

  1162التي يتعين أن تؤطر السلوك الشرطي أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية وخارجها.

قرة الأولى مصادر المدونة، فيما نصت الف ملة، شملت الفقرةإن المدونة تضمنت ثلاثة فقرات متكاذا، فكوه     
انب الإصلاحي التي تصب في عمقها على الج ،على موضوع المدونة، بينما الفقرة الثالثة حددت أهداف المدونةالثانية 

ن الوطني  موالتقويمي والتأهيلي للجانب السلوكي والوظيفي، كما تعمل على تحصين وحماية الشعور الجماعي لأسرة الأ
 كمؤسسة أمنية.

مادة، تتمحور في الوفاء  11فقد نص على واجبات موظفي الأمن الوطني، في حدود  ،أما الباب الثاني     
والاستقامة؛ والتزام قواعد التعامل والخطاب الوظيفي؛ والتخليق السلوكي والوظيفي؛ والالتزام بكتمان وعدم إفشاء 

افظة على المعطيات المعالجة ذات الطابع الشخصي؛ والحفاظ على مكانة الإدارة السر المهني؛ وواجب التحفظ والمح
وسمعتها؛ وواجب الحياد المهني والمساواة أمام المرافق الأمني؛ والجاهزية والاعتناء بالمظهر الخارجي؛ واحترام قواعد 

نة واحترام السلاح الوظيفي؛ وصيا التعاون مع الإدارات والمجتمع المدني والأجانب؛ واستعمال القوة وضبط استخدام
 1163 .عدم الجمع بين الأنشطة والوظائف؛ وحقوق الأشخاص وحریاتهم؛ وتقديم المساعدة للأشخاص

                                                           

 .0211بالمغرب، سنة  المادة الأولى من مدونة قواعد سلوك موظفي المديرية العامة للأمن الوطني -1161 
 نفس المرجع. -1162 
 .0211الوطني بالمغرب لسنة مدونة قواعد سلوك موظفي المديرية العامة للأمن  0المادة  -1163 
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اهرة انتشار ظ تتجلى في، و وانطلاقا من هذا الواجب الأخیر، فإنه لا بد من الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية     
، كتنظيم يتخذ شكل شركة أو مكتب أو وكالة يتكون بالمغرب " Detective privé المحقق الخاص"مهنة 

ة يؤذون خدمات لفائددراية ودراسة في ميدان التحري الإجرامي،  مله ،على كفاءة ينحاصلمن شخص أو أكثر 
ر من  قدوالحرص على جمع أكبر ،والمراقبة في التعقبتحت الطلب، مهامهم تتجلى  أشخاص ذاتيين ومعنويين
 ، حيث يعتمد على التكوين والتجاري المتراكمة.سرية تامةالمعلومات والمعطيات في 

وبصفة رسمية، تبقى مهام المحقق الخاص غیر منظمة قانونا، رغم وجود العشرات من الوكالات والمكاتب      
المتخصصة التي تنشط في هذا المجال، في ظل غياب إطار قانوني ينظمها والفوضى العشوائية التي تميزها، مما يطرح 

لأمن سيما، وأن مهامها فيه مس سافر وخطیر بامعه السؤال حول من هي الجهة التي تتولى مراقبة هذه الوكالات؟ لا
واختصاص المؤسسات الأمنية ومسؤولياتها، ومن تم الإضرار بحقوق وحریات الأفراد بما فيها الحریات الخاصة والفردية، 
 حيث يمكن توظيف هذه الوسيلة غیر المشروعة لأغراض الانتقام أو الابتزاز أو النصب والاحتيال أو لتصفية الحسابات

أو لأغراض إرهابية أو المساس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد أو لمعلومات استخباراتية أجنبية، أو لنشاطات مافيا 
 ..... الخالاتجار الدولي 

 
فماذا لو كان الشخص أو الجهة المستهدفة مؤسسة أمنية أو أحد أفرادها في إطار الربط الموضوعي بين الحياة      

هنية؟ وماذا لو كان طالب الخدمة شخصا أو جهة تشتغل لحساب جهات أجنبية معادية أو غیر الخاصة والحياة الم
؟ أليس فيه ةمعادية أو لتنظيم إرهابي أو عملاء لجهة معينة أو لقضایا سياسية ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابي

ر ومرتكزات ه؟ أليس فيه استهداف للدستو مساس مباشر وصريح للسيادة الوطنية، ولمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام
دولة الحق والقانون، وضرب سافر للنشاط الرسمي لمؤسسات الدولة الأمنية، ومن تم، المساس بسرية المعطيات 
والمعلومات والعلاقات الحميمية للمواطنات والمواطنين؟ أليس من شأنه خلق تنافسية صورية، وغیر مشروعة بين 

نا واجب ومسؤولية استتباب النظام والأمن، وحماية حقوق وحریات الأفراد والجماعات مؤسسات مكفول لها قانو 
من جهة، وبين أشخاص أو تنظيمات غیر معترف بها قانونا، ولو تأسست على شكل شركة للأمن الخاص، ويزاول 

يين معينين ين عمومعناصرها أفرادا وجماعات "فرق" أنشطة ينظمها القانون، لفائدة أفراد أو مؤسسات، وبين موظف
 ومحددين بموجب القانون، ويخضعون للمراقبة القضائية، وللمسؤولية والمحاسبة. 

 
 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

555 
 

أما على مستوى التكوين والكفاءة والتجربة الواجب توفرها، فإنه بغض النظر عن ذلك، فإن الخدمات المقدمة      
لأصحابها من لدن المحقق الخاص تظل مقابل أجر غیر محدد بموجب القانون، فالمحاماة مثلا مهنة منظمة قانونا، 

ود الغرض، كما يمكن الاحتكام لنقيب الهيئة حالة وجحيث حدد المشرع معايیر الأتعاب ضمن لائحة مضبوطة لهذا 
خلاف بين الطرفين، في حين أن النشاط الخاص والسري للمحقق الخاص يظل رهينا طبعا بالسرعة والفاعلية في 
انجاز المهمة المطلوبة، وتمكين المستفيد منها من وسائل إثبات لا يمكننا الجزم أنها قد تكون أخلاقية، وفي ظروف 

قق ، وهنا مربط الفرس بين قيمة المبلغ المتفق عليه، ووسائل الإثبات المطلوبة لذلك، والكيفية التي يستعملها المحعادية
الخاص لتحصيلها، سواء بالتصوير أو التسجيل أو الاستدراج أو اختراق الحياة الخاصة على مستوى صفحات مواقع 

ا أن المستفيد طالب الخدمة، مقابل مبالغ مالية، لاسيم التواصل الاجتماعي، وتقديمها على طبق من ذهب لفائدة
المحقق الخاص يعلم كل العلم أنه بخلاف المؤسسات الأمنية لا يخضع لتقييم من أية سلطة رئاسية، ولا للمراقبة بمختلف 

قي وطبيعة مستویاتها، ولا لسيادة القانون، فالجهات التي تتولى مراقبة هذا النشاط غیر المشروع هو الضمیر الأخلا
النشاط، ليبقى الهدف من وراء اللجوء لخدمات المحقق الخاص سيدة الموقف، وهذا ما يعكس إشكالية الثقة في 
المؤسسات الأمنية، والقضائية الوطنية، ومن تم الإحساس والشعور باللأمن من هذا الوافد الجديد على حياة المجتمع 

 اتهم. عمومية كأبرز تجسيد لهبة الدولة على مستوى أمن الأفراد وممتلكالمغربي الذي ألف مصطلحي السلطة والشرطة ال
 

كما أن من نتائج ذلك خلق خلل وظيفي في الوظيفية الأمنية مستقبلا، من قبيل ازدواجية نشاط الموظف     
نظامية، وبين لكلف بإنفاذ القانون بصرف النظر عن الجهة التي يتبع لها، بين الالتزام الوظيفي لفائدة السلطة االم

البحث عن موارد مالية إضافية مقابل خدمات خارج مهامه القانونية لفائدة محقق خاص، كما يمكن في حالة أصبح 
 لاءلزم إييستما  هذا القطاع الخاص منظما بموجب القانون أن يشكل منافسا حقيقيا للقطاع العام الأمني، وهذا

 . أهمية خاصة لهذا الموضوع الشائك
  

 وهكذا، يمكن تقسيم واجبات موظفي الأمن الوطني من خلال مدونة قواعد السلوك إلى أنواع:     

 اتجاه الوطن: المادة الثالثة واجبات -
 11 -12 -11 – 0واجبات اتجاه الذات أو الاعتبار الشخصي: المواد  -
 12-1-1-2-0-2واجبات اتجاه الوظيفة الشرطية: المواد  -
 10الاعتبارية العامة والخاصة: المادة واجبات اتجاه الأشخاص  -
 11-12-2واجبات اتجاه المواطنات والمواطنين والمرتفقين والأغيار: المواد  -
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مع  يةواجبات داخل: هذه الواجبات الملقاة على عاتق موظفات وموظفي الأمن الوطني تتوزع إلى ملاحظة    
 ،والمجتمع المدني ،اتجاه الإدارات العمومية وواجبات خارجيةوالمرتفقين،  ،والسلطة الرئاسية ،ومع فريق العمل ،الذات

 والأجانب.   

عبارات تعكس الاعتراف والتكريس الصريح لمفاهيم  ،كما تضمنت هذه الواجبات من حيث الصياغة    
خلال مفهوم من  لثقافة المرفق العموميكالمواطنين والأجانب؛ و  :المواطنةكالمجتمع المدني؛ و  :الديمقراطية التشاركية

ا في مستنداتها التي وأيض ،المؤسسة الأمنية، وكذا التمييز بين الوظيفة والنشاط الأمني ضمن إستراتجيتها وبلاغاتها
 تعكسها هذه المدونة.

 من خلال تحديد كيفيات استعمال القوة، واستخدام السلاح ،معايير التدخلوفي نفس السياق، حددت المدونة     
 الوظيفي.

ليا من تضمن مادة واحدة، ويظهر جحيث راقبة موظفي الأمن الوطني، بمأما الباب الرابع من المدونة، فيتعلق     
ليس هو الضبط والزجر الإداري، بقدر ما يدل بما لا يدع  الهدف من المراقبةخلال ربط عنوان الباب الرابع، أن 

أو  سسة، للإخلالات الماسة ليس فقط بالوظيفةمجالا للشك على الهاجس التقويمي والإصلاحي الذي يطبع المؤ 
"أسرة  الوطني سلوك موظفي الأمنتبارها النواة المرجعية لقواعد باع ،فريق العمل أو المصلحة، بل بمدونة السلوك

ة، بينما هام القضائية إلى النيابة العامة والسلطات القضائية المختص"، حيث يخضع الموظف في ممارسة المالوطني الأمن
يخضع الموظف الأمني في النشاط الإداري والأمني لتتبع من طرف رؤسائه الإداريين، وكذا من طرف مصالح المراقبة 

، بغض النظر عن ةكل إخلال بمقتضيات هذه المدونة قد يثیر المسؤولية التأديبية لموظف الشرطفوالتفتيش المختصة، 
  1164المتابعة الجنائية أمام السلطات القضائية المختصة. 

وفي الأخیر، نص الباب الخامس على مقتضيات ختامية في مادة واحدة، حول احترام تطبيقات المدونة في     
ن مالسلوك الشرطي، حيث سخر كل موظف)ة( على احترامها وتطبيقها في إطار العمل الفردي أو الجماعي، وتك

   1165قيمتها، في أن بنودها تعكس مضامين وفحوى المستندات العامة للمديرية العامة.

 

                                                           

 .0211لسنة  رية العامة للأمن الوطني بالمغربمدونة قواعد سلوك موظفي المدي الباب الرابع من من 02المادة  -1164 

 .0211لسنة  رية العامة للأمن الوطني بالمغربمن الباب الخامس من مدونة قواعد سلوك موظفي المدي 02المادة  -1165 
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 خاتمة القسم الثاني:

 
 الناظمة للعلاقة بين ذريةالجصلاحات الإ سیرورة مستمرة من هو لأمنا يظهر جليا من خلال ما سبق، أن    

ا المعنى، لم يعد بهذ الأمن، حيث الحكامة الأمنية تتجلى في ونقاط التلاقي بينهما، ،المواطنةو السلطة مفهومي
رورة ضيتماشى والمفهوم التقليدي المتمركز فقط في محور أمن النظام السياسي، حيث كان مفهوم الأمن يقوم على 

، بل سار مفهوما شاملا على المستوى العضوي، حيث يهم كل مكونات الدولة و لوظيفةا لهذه احتكار الدولة
المجتمع، ويتناول جميع الميادين والمجالات، بصرف النظر عن طبيعتها وأهميتها وموقعها، مادمت تتقاطع فيما بينها، 

 ويؤثر كل منها عن الآخر حالة المساس بإحداها. 

حت تسمو بالأمن إلى مصاف الحق الواجب صونه وكفالته بنص كما أن منظومة حقوق الإنسان، أصب    
الإعلانات والمواثيق الدولية، وروح المبادئ الدستورية والتشريعات الوطنية، فإنه أصبح من اللازم على المؤسسات 

ل يالأمنية الحرص على تطوير آليات إشغالها، والرفع من أداء مصالحها بشكل مستمر ومتواصل، وأن تجتهد في تأه
العاملين في صفوفها، حتى تتأقلم المرافق العمومية الأمنية مع التطورات التي طرأت على قائمة الحقوق والحریات، 
ولأجل ذلك وجب عليها ضرورة العمل على تأصيل مكونات الجسم الأمني للتعرف على الوظائف الموكول لهذه 

يات وصول إلى أهمية إصلاح هذا القطاع الحيوي عن طريق الآلالأجهزة والمهمة النبيلة المرصودة لها تقلدها، ومن تم ال
 اعة.  للفعالية والنج المثلى والمبادئ والخصائص والشروط التي تتطلبها الحكامة، باعتبارها الوسيلة

لنظر للتطور جوهریا با ا تغيیرافي وقتنا الراهن شهد السلطةالأمن و  يمفهومومن هذا المنطلق يمكن القول، أن     
ته المجتمعات المعاصرة، إذ أصبحت تعتمد على المعرفة والإقناع، وعلى التوقع والاستباقية والوقاية، وعلى الذي عرف

التواصل والحوار والتشاور والإشراك، وهو سلوك وتدخل يتغیر باستمرار بتغیر الوسط الذي تمارس فيه، فالمجتمعات 
نون والمؤسسات تتعزز يوما بعد يوم بجرعات الديمقراطية، باعتبارها مسعى يومي لا يمكن تتغیر، ودولة الحق والقا

تشيدها دفعة واحدة، بل عبر خطوات نرصد منحنياتها من خلال مؤشرات عقلانية وموضوعية تساهم بشكل فعال 
 في تقويمها وتجويد أدائها.
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أصبحت رهينة بنظرة المراقبين الدوليين والوطنيين بما فيهم المواطنات والمواطنين من خلال نظرتهم  السلطةكما أن     
وتقييمهم لأدائها، بصرف النظر عن الاختلافات الكائنة، ووجهات النظر المتباينة، والمواقف الموسومة بمخلفات 

السلطة  وامرأة جل ريخية قائمة، وفي هذا الإطار، يحتل ر الماضي، والارتباطات القبلية بين السلطة والتراب نظرا لروابط تا
للإدارة المركزية مكانة متميزة في التاريخ السياسي والإداري للمغرب، أطرتها سیرورة تاريخية طويلة المدى،  ينكممثل

اصل و مصدر توازن داخل البنيات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأحد أهم جسور الت ماجعلت منه
 بين السلطة المركزية والموطنات والمواطنين.

أضحت تراهن بشكل لا ريب فيه  رجال ونساء السلطةبأن وزارة الداخلية من خلال  ،يمكننا القول ومن تم،    
هوم المتجدد للسلطة، والمف ،يتماشى وتوجهات العهد الجديدلا رجعة فيه، كخيار استراتيجي   ،على التنمية الترابية

 مرأةإأو  ي رجلترابية بامتياز، أالتنمية المحرك الديناميكي لل وامرأة السلطة تبعا لذلك هما بذلك يكون مفهوم رجل
ا للمفهوم الشامل ، تكريسوالبيئي والحلول التنموية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي ،القرب والميدان والخدمات

 يث إن نطاق اشتغال رجل وامرأة السلطة سينصب تحديدا في هذا الإطار.والإنساني للأمن، ح

واء من أجل س الإعلام الأمني،و  التواصل راهنت المديرية العامة للأمن الوطني على آليةقد وعلى مستوى آخر، ف    
تطلعات راقية تليق بنية أم أو من أجل تقديم خدمات ،يةالأمن هامصالح عمل وأداء موضوعية عنواقعية و رسم صورة 

العامة مع الرأي  يةالمدير  تواصلت ،على تراب المملكة، وفي هذا الإطار وكذا المقيمات والمقيمين المواطنات والمواطنين،
بمعية وسائل  واصلالت مجال وساهمت مواردها البشرية المتخصصة في العام وتفاعلت مع انشغالاتهم وتطلعاتهم، كما

 التعريف بمعالم والمواد الصحفية الهادفة إلى ،بر الصحافية في إنتاج العديد من البرامج الإعلاميةوالمنا الرسمية الإعلام
عية المواطنات تو استراتيجية المديرية العامة وورش الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تشهدها، إلى جانب 

 وتعميم الثقافة القانونية والأمنية السلمية. ،والتحسيس بالجرائم المستجدةوالمواطنين، 

عمل  الذي طال فلسفة وطرق البنيوي ن المفهوم الجيد للسلطة هو الذي أطر التحديثيمكن القول إ ،وهكذا    
ي مجرد ه، بصرف النظر عن وجود متغیرات أخرى، فخصوصا الأمن الوطنيومصالح  ،وزارة الداخلية عمومامصالح 

شرطية كان لالحقيقي الذي لامس الفلسفة او  حول الجوهري، حيث التصلب العمل الشرطي إصلاحات منبثقة من
 .للسلطة متجددجديد و  وفق مفهوم إلى الاشتغال الملكية نتاج الدعوة
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 خاتمة عامة:

جانسة بتوفرها في المقام الأول على منظومة أمنية مت ةالمجتمع والدولة ومؤسساتها رهين إن متطلبات استقرار     
وهو نفس  ،الأمنومتكاملة، حيث إن تنظيم العلاقات بين مكونات الدولة الواحدة واحترام الحدود يتطلب وجود 

 ،لثقافة الحقوقيةا تتقاطع بشكل ضمني مع الثقافة الأمنيةأن قيق الانتقال الديمقراطي، خاصة المسعى لأجل تح
ل تكريسها لا ولأج ربط الأمن بالتنمية وحقوق الإنسان والحریات العامة كروابط متينة لا مجال لفصلها، حيث إن

 أن يظهر الإنسان داخل المجتمع كقيمة عليا، حتى ترتبط فكرة الحق به، ولكي يغدو وحده محط ذلك الحقبد من 
 من جهة.

 يحب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق، الإنسانالتأصيل الثقافي لحقوق ومن جهة أخرى، إن عملية      
الإنسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، على أسس فلسفية واحدة، وذلك من خلال إيقاظ الوعي 
بعالمية حقوق الإنسان داخل ثقافة مجتمعنا، وبإبراز عالمية الأسس النظرية التي تقوم عليها، ومن هنا سيبرز الطابع 

 .العالمي الشمولي، والكلي المطلق لحقوق الإنسان من داخل الخصوصية الثقافية نفسها
 

فهوم هما متداخلتان ومتضايفتان، إسوة بم "الجابري"محمد عابد حيث إن الخصوصية والعالمية حسب المفكر      
 الواجب.الذي يتميز بالتداخل الموضوعي بين ثنائية الحق و  ،حقوق الإنسان في الفكر المعاصر

 
 والمواطنين اتيجعل المواطن ينسجم مع عالمية مبادئ حقوق الإنسان اعتماد مفهوم جديد للأمن إنف، ومن تم       

ي يهم كل في إطار تكريس الأمن الشامل الذ وذلك في ضمانه واستثباته، ينرئيسي ءاكفي صلب أهدافه، بل وشر 
 .ةبغية جعل الأمن أرضية خصبة للتنمية الشامل إرسائه كل مكونات المجتمع، أجيال حقوق الإنسان، ويساهم في

مني لذا لا بد من الاحتفاظ بحدود تسمح بالاحترام الكافي للمؤسسات الأمنية، بغرض أن يبقى المجال الأ       
المنظور و  ،ا الدوليةمبادئها ومعايیره ينبغي تدبیر استعمال القوة بما يتماشى معبعيدا عن التوظيف السياسي، كما 

 الحقوقي.
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 تمن خلال مبادئها ومعايیرها الدولية إلى إبراز مجالات تدخلا الحكامة الأمنيةوعلى هذا الأساس، تسعى        
التزامات الدول في و  المسؤوليات الملقاة على عاتقهم،إثارة و  ،تحديد واجباتهمالمكلفين بإنفاذ القانون، و العاملين 
  على ضوء المرجعية الدولية لحقوق الإنسان. القانون الوطني، للإطارتكريسها 

ة، التدبیر الرشيد لقضایا الأمن بمجموعة من الإجراءات الجوهري مفهوم الحكامة الأمنيةيربط وفي هذا الصدد،        
منية ومحيطها التواصل والانفتاح بين المؤسسة الأوالتكوين الممنهج للموظفين في مجال حقوق الإنسان، من بينها 
 .تعزيز الرقابة المواطنة على عمل الهيئات الأمنية، بالإضافة إلى الخارجي

لمجتمع مضمونه يتفاوت من مجتمع لآخر، بل يتفاوت في افي  الأمنولهذه الاعتبارات وغیرها، يمكن القول أن        
الاجتماعية ة و وإلى الاعتبارات الاقتصادي ،الإيديولوجية السائدة في المجتمع يرجع إلىحيث  الواحد من فترة لأخرى،

تأثرت به صورات، وما وما ولدته من ت ،لاتهامما يفيد في استيعاب أصول المسألة الأمنية وتحو  ،االتي يقوم على تحقيقه
ن ظاهرة الأم والمواقف والتمثلات حول ة،عبر رؤية تعیر الاهتمام إلى التمفصل بين الممارسات الاجتماعي ،من أنساق

 .بذلك تكون الفرضية الأولى المقدمة في هذه الأطروحة منسجمة مع النتيجة المحصلة، في عواملها الداخلية والخارجية

ز من خلال المنطلقات الفكرية بغياب الخوف، وأي تهديد للقيم المجتمعية المكتسبة، وتعزي الأمن رتبطإ ،إجمالاو        
  :أساسيين لسببين أرجع جل الدارسين غموض الأمن، حيث الشعور والإحساس بالأمن الذاتي والجماعي

 أن على الدولية العلاقات ونظرية ،الأمنية الدراسات مجال في الباحثين بين الإجماععلى  السبب الأوليقوم        
 لجدلل يعود لثانيا السبب ، بينماتحقيقه أشكال وكذا ،أبعادهو  المعرفي محتواه حيث من وواسع ،معقد مفهوم الأمن

 غیر – مرجعية وحدات بعد اعتماد خاصة ،الأمنية الدراسات مجال لتوسيع محاولة في الأمن مصطلح أثاره الذي
 .في العلاقات الدولية التنظیر مسألة على أثر امم الأمن، لموضوع – الدولة

لذي يقوم على ا العنصر العضوي :رئيسيين عنصرينترتبط ب معالم الحكامة الأمنيةوهكذا، يظهر جليا أن        
الفصل المطلق بين تدخل الفاعلين السياسيين في الميدان المخضرم للمؤسسات العسكرية والشبه العسكرية، وعدم 

لمساهمة في مأسسة ختلف مواقعهم اتدخل هذه الأخیرة في العمل السياسي، في حين أمكن لباقي الفاعلين المدنيين بم
 الحكامة الأمنية.

التي  انونمكلفين بإنفاذ القالسلوك للمدونة قواعد استناذا إلى  ،هذا العنصرومن تم، تظهر أهمية وفعالية        
 سواء معينين أو منتخبين، مدنيين أو عسكريين، وذلك لعدم الخلطللعاملين بإنفاذ القانون تعريفا شاملا  قدمت
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ع مراعاة مبادئ الحكامة الأمنية من فصل السلط، أجهزة الحكامة الأمنية تشمل جميع السلطات العمومية، مبكون 
 والشفافية، وسيادة القانون، والمساواة أمامه، والمساءلة والمحاسبة.

، فإن الحكامة الأمنية لا تختزل في الأمن العام، بل تتعداه لتشمل مكونات النظام للمعيار الماديأما بالنسبة        
القانون  عند الضرورة القصوى، وفي حدود المطلوب، وعلى معيار القوةالعام في شموليته وحركيته، في حين يكون 

راد تحقيقه، ولاسيما لمشروع المتقييد سلطة استعمال القوة وفقا لمبدأ التناسب والموازنة، وبشكل يتناسب مع الهدف ا
استعمال السلاح الوظيفي الذي هو تدبیر استثنائي أقصى، حيث وجب بدل كل جهد لتلافي استعماله، لاسيما 

ن إنفاذ بدون استثناء جميع الموظفات والموظفين المسؤولين ع معيار المسؤولية والمحاسبةضد الأطفال، بينما يهم 
  والمتدخلين في مجال مأسسة الحكامة الأمنية.وكذا جميع الفاعلين ،القوانين

تشاور في اتخاذ وهي التشارك وال ،بآليات الديمقراطية التشاركيةالحكامة الأمنية  العنصر المادي يربط ومن تم،       
 .القرار الأمني، والتنسيق والتعاون، والمساءلة الجماعية، في إطار المسلسل الديمقراطي كمسعى يومي لا يكتمل تشييده

لاتفاقيات الإعلان العالمي وا وعلى مستوى المرجعيات الدولية، نسجل على ضوء مخرجات تحليل مقتضيات       
 لىإتبنت منهجية تسلسلية وهرمية في ديباجتها، من خلال الاستناد  ، أنهالحقوق الإنسان لخاصةالدولية العامة وا

المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي، باعتبارهما المنطلق المرجعي الأساسي لكل الشعوب  علياالمثل ال
تصادي سواء في شقها السياسي والمدني أو في جانبها الاق ،اعتمدت رؤية شمولية لحقوق الإنسان وحریاته ، كماالدولو 

والاجتماعي والثقافي، باعتبارها حقوقا أساسية متساوية وغیر قابلة للتصرف والتجزيء، مستمدة من الكرامة المتأصلة 
  للإنسان.

يقوم  أول محور ين:سييالموضوعاتية على محورين رئالعامة والخاصة و الاتفاقيات الدولية إرتكزت  ،تبعا لذلكو        
من خلال  ،اقية المعنيةيرتبط بالجانب المؤسسي للاتف ثاني محور، وعليها الاتفاقيةعلى إبراز المبادئ والقواعد التي تقوم 

 دور اللجان في حماية وضمان التفعيل الأنجع للمبادئ والقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية.

 ربط الموضوعيالحول ضرورة  تصور واضحلتبني الاتفاقيات الخاصة والموضوعاتية  إلى جانب ذلك، سجلنا       
، بذلك عدا شموليابيأخذ  مفهوم الأمنوالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل  ،بين الحقوق المدنية والسياسية

 مصداقية الفرضية الأولى التي صغناها في مقدمة الأطروحة.على  آخر دليل نكون أمام
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 ة الانتقالية،تجربة العدالقد انبثق في المملكة المغربية مع  الحكامة الأمنيةمأسسة موضوع كان   لئنوهكذا،        
طي صفحات ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال مبادرات قانونية،  إرادة سياسية هادفة إلى النابعة من

سواء ذات بعد دولي أو وطني، وأخرى مؤسساتية، من أبرز تجلياتها، إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث عملت 
لى وضع إطار وهادفة إ ة،هييإلى وضع تشخيص دقيق لمسار حقوق الإنسان، وتمخضت على ضوئه توصيات توج

 الحكامةشكلت  حيث ،يد لحقوق الإنسان وحریاته بالمغرب، يعتمد على مقاربات متنوعة ومنسجمة فيما بينهاجد
أصبح جزءا  وضوعهذا الم فإن ، ومن تم،على سبعة مرتكزات لترشيدهاتوصياتها، حيث ركزت الهيئة أهم أحد  الأمنية

من منظومة الإصلاح التنموي الشامل على جميع المستویات، لاسيما الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، 
حيث ينبني على تحدیات جديدة عرفتها بلادنا، ومستلزمات مواجهة التهديدات والمخاطر الوطنية والدولية، وليس 

مجرمة بموجب القانون، ومحددة سلفا عناصرها الإجرامية، ودرجاتها،  فقط الارتكاز على الجريمة، لأن هذه الأخیرة
نها قد لا تكون أعقد بكثیر مما قد نتصور، لأمستویاتها ونوعياتها في ، التهديدات والمخاطروعقوبتها، في حين أن 

إحداث  اأنهشمعروفة سلفا ومحددة بشكل واضح، وإن غياب دراسات عملية وتجارب ميدانية أو سوابق قضائية من 
ومخلفاتها خیر دليل على ذلك، نظرا لما يميزها من سرعة  11اضطراب فجائي غیر مسبوق، ولعل جائحة كوفيد 

 و التي في طورأ وتأثیر خطیرين على البنية المجتمعية، وعلى عناصر النظام العام، لاسيما في الأنظمة غیر الديمقراطية
 تصادیا.، والهشة ثقافيا واقالديمقراطي الانتقال

معين  ما هو إلا انعكاس لنمط ،والحقوق الأساسية رياتلحباللدولة  دستوريعتراف النظام الفإن اومن تم،        
من العلاقة بين الدولة ومواطنيها، يفترض قبولها بأن تخضع نفسها لضوابط قانونية عند ممارستها لسلطتها لصالح 

 .مواطنيها أفرادا كانوا أو جماعات

الأرضية الملائمة لتقوية أداء المؤسسات  في القسم الأول لأحكام الدستورية السالف ذكرهاحيث شكلت ا       
لفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، جامعة لمبادئ الحكامة وضمان استقرارها البنيوي لتجويد أدائها، فا

 ت من المبادئ الدستورية الإطار الأنسب لعمل كل، حيث جعلوالحكامة الأمنية بصفة خاصة عامة،الجيدة بصفة 
الفاعلة والعاملة في مجال الأمن بمفهومه الشامل، وأساسا معياریا لقياس أدائها، لأنها بمثابة المؤسسات الدستورية 

ضمانة أساسية نحو إرساء مقومات دولة الحق والقانون، كخيار استراتجيي لا رجعة فيه، تسوده الكرامة والعدل 
 والإنصاف بين المواطنات والمواطنين، والحكامة في تدبیر المؤسسات وأدائها.
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ددين على مح ترتكز اللحكامة الأمنية وحقوق الإنسان، فإنها  تصورات المؤسسة الملكيةأما على مستوى        
، وتحدیا املاش الأمن مفهوما استراتيجياباعتبار ، الحقوق الأساسية للإنسان والتنمية الشاملةهما  ،جوهريين

عالميا، استدعى إحداث آلية مؤسساتية استشارية "المجلس الأعلى للأمن" الذي يشكل قوة إقتراحية، وتقويمية، 
ث لا دين له الملك هو آفة المجتمع، حي لإرهاب على سبيل المثال حسبلترشيد الحكامة الأمنية الجيدة ببلادنا، فا

 ولا وطن، إلا أن القضاء عليه تبقى مسؤولية الجميع.

تعتمد على مقاربات عقلانية في التعاطي مع الأحداث  المؤسسة الملكيةأن  نالاحظومن هذا المنطلق،        
تقوم  ،والنقاشات المرتبطة بمسألة الأمن وحقوق الإنسان وحریاته، من خلال التفاعل الايجابي عبر محددات أساسية

 من خلال:  الجدية؛ والفعالية؛ والابتكار مؤشراتيمكن إدراجها ضمن  على مبادئ ومرتكزات
 والتشاور والمسؤولية والمحاسبة والتضامن والتعاضد والتدرج والتناسب والملاءمة؛: التشارك المبادئ -
الانفتاح والالتزام والمواكبة والاستباقية والتشاركية في وضع التصورات والتوجهات والقرارات،  :المرتكزات -

 وهي كلها مرتكزات الحكامة الأمنية؛
صور وفق الت ينأساسي ينمرتكز  تقوم على ،يةالحكامة الأمن مأسسة: من خلال جعل طرح المبادرات -

 والإشراك في ،والتجاوب ،الانفتاح على المواطن من خلال الإنصات من خلال حقوق الإنسانالملكي: 
توفیر مناخ  عبر ةالتنميو ؛التكوين المستمر والجيد لأفراد القوات الأمنيةو  ،والفعالة ،إيجاد الحلول الواقعية

امن والسلم تحفيز المبادرات الفردية والجمعوية لتقوية وتفعيل قيم التضو  ،ملائم لتشجيع الاستثمار والتنمية
   .الاجتماعين

 ،لمجتمعتهم كافة شرائح وفئات ا ،مسألة مجتمعية الأمن جعلالحرص الملكي على في هذا الإطار،  ناسجلكما        
قاعدة أمامية  ليصبح العمل الأمني ،استشارية، منتخبة أو معينة وأو ترابية، تقريرية أركزية م سواء وكل مؤسساته

 والسلطات ،ياسيةالسسلطات الحكومية و ن هنا يبرز الدور الرقابي للللحفاظ على المكتسبات الحقوقية وصونها، وم
ايته في مسار إصلاح شامل ومتواصل، غالحقوقي، ومن تم، هي عبارة عن وهيئات المجتمع المدني  ،المستقلة الإدارية

جعل قطاع الأمن في خدمة المواطنات والمواطنين، وضامنا للحریات والحقوق الأساسية، ومحافظا على  ،آخر المطاف
 النظام العام في شموليته، ومحركا للتنمية الشاملة.

الذي  ،"لمعنى الواسع " أمن الدولة والمجتمعإلى ا ،ارتقت بالمفهوم الأمني من معناه الضيق "أمن الفرد" اكما أنه       
الحقوق  لىع بل ينصب أبعد من ذلك ،لا ينصب في علاقته مع الحقوق الإنسانية على شق مدني وسياسي محض

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للإنسان والمجتمع؛
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القضایا مع المبادرات و  وأ ،مع التوصيات الدولية سواء التفاعل الفعلي للمؤسسة الملكية ، فإنومن تم       
 ،حداث مجالسإ من خلال، تجسد مؤسسة تحكيميةالفرقاء السياسيين والحقوقيين، باعتبارها  من لدنالمعروضة 

  .ن جمعيتها العامةم اتولجان مختصة، باعتبارها آليات موصى بها من طرف هيئة الأمم المتحدة بموجب قرار  ،وهيئات
 لهيئةاراسخ لدى أعضاء العتراف وهذا ما أكدته مخرجات توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال الا       

 ،والسياسية ،الإرادة الفعلية للمؤسسة الملكية في طرح وإقرار انتقال ديمقراطي جذري يشمل المستویات الحقوقية على
بما ينسجم  ،ر التوجهات العامة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحةفي إطار إقرا ،والثقافية ،والاقتصادية ،والاجتماعية

 مرتكزاتمع تصورات المؤسسة الملكية، كما حددناها سابقا، من خلال جعل سيادة القانون وحقوق الإنسان 
 .الختامي للهيئة هندسة التقرير، وهو ما تجسد في للحكامة الأمنية

تنامي لكل والم ،صدق الاهتمام اللامتناهيب يعكس الأمن الشامل فهوملم غرباعتماد الممواصلة ن إوعليه،        
توري ذات الصلة، وكرسها الميثاق الدس كما حددتها الإعلانات والمواثيق الدولية  ،حقوق الإنسان وأجيال مستویات

ن خلال م؛ والشرطة المجتمعية؛ والمواطنة المسؤولة، ةيعكس مفهوم الملكية المواطنفإنه  ،الأمن المجتمعيأما ، الجديد
التواصل والتشارك الحوار والانفتاح والتجديد و  آليات المبني على ،للسلطةتجدد للمفهوم الم الفعلي والأمثل تجسيدال

 .لك الإنساني في ظل العهد الجديدمفهوم الم ،مفهوم الأمن الإنسانيوالإدماج، بينما يعكس 

 بيعةط باعتبارها سلطة حكومية ذات وزارة الداخلية كانت لئننه أ، وعلى مستوى القسم الثاني، يمكن القول       
رجال لقد عملت على ملاءمة إطارها التنظيمي مع المستجدات الدستورية، وتطوير فلسفة تكوينها وتقييمها ، خاصة

ل وامرأة السلطة لموقع رج ، والتحدیات الكثیرةوالرهانات الكبیرة ،بما ينسجم مع التطلعات الجديدة ،ونساء السلطة
ساهمت  فإنها ،نالإنسا حقوقمعايیر وعلاقتهما بمبادئ و  ،في ميدان الحكامة الأمنية بمكونيها الرئيسيين الأمن والتنمية

 لال التكريسمن خولا زالت إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية،  بشكل لا ريب فيه في مواجهة الوباء المستجد
تعليمات الملكية تنفيذها للتوجيهات واللأدوارها في هذه الظروف الاستثنائية، و  تشريعي والتنظيميلالدستوري وا

يها المراسيم، وعرضها للتدارس والتداول ف يع، من خلال مبادرات مشار فعالة تقديمها لمبادرات إجرائيةالسامية، و 
ية ستثنائية، لأجل إبراز أهدافها وآثارها في حدود الضوابط الدستورية والقانوناو  عادية مؤسساتيا في مجالس حكومية

المحددة، مع الالتزام بتنفيذ مضامينها بفعالية ونجاعة، وذلك عبر تبنيها لمقاربات وتدخلات استثمرت فيها جميع 
 عقود وخبرات على مدى الإمكانيات والوسائل، وعبـأت لها كل الطاقات المتاحة، فضلا عن ما راكمته من تجارب

 ط العمل. وضغ ناجمة عن سوء الفهم والتقديرتجاوزات  من تدخلاتها الميدانيةبعض  شابته ، رغم مامن العمل
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شيء  هو أولا وقبل كل فلسفتها، وفقالأمن كان ولئن   ،المديرية العامة للأمن الوطني مستوىأما على        
 عليه المحافظةو  ، يجب أن يساهم الجميع في إرسائهمكسب جماعي يستفيد منه الجميع، وهو أيضا تكلفة جماعية

 سواء كأمنيين أو مجتمعيين أو إعلاميين ومدنيين، وذلك في جو مطبوع بالثقة المتبادلة، وموسومة بالتفاعل الإيجابي،
تسعى  منيةلأاكامة الحإرساء  نحوا إستراتيجيته فإن، بمفهوم الأمن الجماعي منها إقرار واقعي وموضوعيوهذا 

يد من دوإطلاق جيل ج ،وسلامة ممتلكاتهم ،على أمن المواطنات والمواطنين إلى الحفاظالهدف الأول من خلال 
من خلال المزج بين  ،تدعيم البنيات الشرطية الترابية والوطنية الهدف الثاني يهم المنشآت والبنيات التحتية، بينما

العصرنة والجمالية، وبين مراعاة المعايیر والموصفات الدولية التي تتطلبها المنشآت الأمنية في الدول الحديثة، فهي 
خاص الموضوعين شللأ أو كفضاء مناسبب، تشكل إطارا مناسبا ومتكاملا للعمل سواء بالنسبة للموظفين والمرتفقين

 .ومراعاة معايیر حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ،والحفاظ على كرامتهمراسة النظرية، تحت الح

اتيجية عمل ضمن مرتكزات إستر ها ، فإن إدراججال الإنفتاح والتواصل والإعلامفيتعلق بم ،الهدف الثالثأما        
، فرضته مجموعة من الموجبات، وأملته العديد من المفاهيم الأمنية الجديدة، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني

 ولي وخبراءوالرؤية الفلسفية لمسؤ  ا أقرت هذه الإستراتيجية الأمنية،، كمالشرطة المواطنةمفهومي شرطة القرب و 
لذي يجعل المواطنات ا نج المشترك للأممفهوم الإنتا وخلایا التفكیر والبحث داخل المديرية العامة للأمن الوطني، بأن 

ركاء في تحقيق شوالمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والهيئات المنتخبة، والقطاعات الحكومية، 
، فإشاعة الشعور بالأمن، وتبديد المخاوف، والتوجسات التي قد تنشأ عن قضایا إجرامية، الأمن بمفهومه الموسع

منظمات و  إلى الانفتاح والتواصل، وإلى تعاون مع وسائل الإعلام الرسمية والإلكترونية القانونية،ورة يحتاجان بالضر 
 المجتمع المدني الفاعلة والمسؤولة، حتى يتسنى النفاذ بالمنتوج الأمني إلى شرائح كبیرة من المجتمع.

اصة،  نظرا لتقاطعه مع مختلف مجالات الحياة العامة والخ ،لقطاع الأمن خاصة واعتبارا لما توليه بلادنا من أهمية     
ين مختلف بوالتكامل الجيد  فضل التعاون والتنسيقكضامن لازدهارها وارتقائها، فإن ذلك كان ولا يزال قائما ب

زارة  طليعتها و فيوالجهود التي تبذلها كل القطاعات الوزارية المعنية بالشأن الأمني،  ،لمملكةالمؤسسات الأمنية ل
لف مجالات الحياة الطلائعي في مخت ركزية والترابية، بالنظر لدورهاالداخلية من خلال رجال ونساء السلطة بإدارتيها الم

وعلى كل مستویات المجال الترابي للمملكة، فهي تجسد بشكل لاريب فيه مفهوم الأمن الشامل بمعناه  ،الإنسانية
امية الأمن الوطني الذين كانوا دائما في الصفوف الأمأسرة له نساء ورجال هذا بالإضافة إلى ما تبذالمادي والعضوي، 
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ل الارتقاء أو من أج ،سواء من أجل بناء الوطن واستكمال تحريره والأوراش الإصلاحية ،الوطنية في مختلف المعارك
 .به إلى معارج التقدم والنماء

الوطني  ن المديرية العامة للأمنبألا بد من الإقرار  وبكل موضوعية وحياد، باب ترسيخ ثقافة الإعتراف،ومن      
 مألوف في مجال حدثا بارزا، واستثنائيا غیر شكلت على ضوء النتائج المستخلصة من الفصل الثاني من القسم الثاني

الإصلاح القانوني والمؤسساتي، بل حتى في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، إن على مستوى التكوين الشرطي 
، أو على "الوطني إسوة بمدونة قواعد سلوك الموظفين الملكلفين بإنفاذ القانون ونة قواعد سلوك موظفي الأمن"مد

أو  ،ل والإعلامتواصوالعلى مستوى الانفتاح  ، أو"والمرأة الشرطية مستوى مقاربة النوع "مفهوم أسرة الأمن الوطني
الوطني كمرافق  لأمنالموطنات والمواطنات با ثقةترسيخ وتوطيد و  ،الشعور والإحساس بالأمنتعزيز  على المستوى

  .والطلاب ذكل فئات المجتمع بما فيهم الأطفال والتلاميلمفهوم الشرطة المواطنة عبر إهتمامها بإقرارها وكذلك  عمومي،

لال تبنيها من خ يمكن القول أنها ترقى إلى مستوى النماذج الشرطية الرائدة التدخلات الميدانية،أما من جانب      
ن المدير العام للأمن الشرطي من لد للأداء لمواكبة والتتبعاثم ، التدخل العقلانيو  ،وضبط النفس ،لمفهوم رباطة الجأش

التي شكلت نقطة تحول  ةسؤولية بالمحاسببدأ ربط الملم ه المنتظموتفعيل ،متواثرة الوطني عبر أعمال قانونية وأخرى مادية
 يخ مبادئوبالموازاة مع تقوية القدرات التدبیرية للعاملين من خلال ترس ،المرفقي ليق مصالح الأمن الشرطيفي إطار تخ

خلال  وهذا ما يمكن أن نلمسه من ،والكفاءة كمعايیر للولوج والترقي والاستحقاق ،الفرص وتكافؤ ،الشفافية
من  الأكثرو  وسيط المملكة ذات الصلة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة مضمون التقارير السنوية لمؤسسة

التاريخي  لخطابافي العديد من المناسبات، ولاسيما الإعتراف والاعتزاز الملكي بأداء المؤسسة الأمنية الشرطية  خلال
، طنيبأداء الأمن الو ، حينما حث الملك المغربيات والمغاربة على الإعتزاز 0211 يوليوز 01د بتاريخ لعيد العرش المجي

ية وحقوق الحكامة الأمن بهذا النموذج الشرطي من لدن النماذج الدولية الرائدة في مجالالاعتراف الدولي  نفضلا ع
أن المديرية  ،ةالوطني الدستورية من خلال دراسة متأنية ومواكبة متتالية لأداء المؤسسات قول، مما يدعونا للالإنسان

 22حيز التنفيذ في  0211 يوليوز 01منذ دخول دستور  ةالحريصوطنية ال ؤسساتالممن بين العامة للأمن الوطني 
     ذات الصلة. يةالسام والتوجيهات الملكية ،الدولية والدستوريةعلى تفعيل الإلتزامات يوليوز 

زیا كر ، لابد لهاتين المؤسستين الأمنيتين لوزارة الداخلية "المديرية العامة للشؤون الداخلية ماتالمنطلق ومن هذه     
جاهدة على  تعملا ابية، أنإيج، بالموازاة مع ما سجلناه من نتائج لمديرية العامة للأمن الوطنيوالإدارة الترابية محليا؛ وا

لأعمالها وتدخلاتها،  باقيالنشر الاستعبر  ،لمعلومةالولوج ل والحق في ،التواصلو  وتجويد آليات التنسيق والتعاونتطوير 
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، بغية رصد مكامن القوة ومصادر الخللكآليات أساسية لقياس أدائها، ل  ،السنوية لنشاطاتهاالمرحلية و  للحصيلةو 
لية لذكر في هذا الإطار، المديرية العامة للشؤون الداخونخص باتقديم اقتراحات واقعية وموضوعية لتجويد أدائها، 

كذلك و  والمديرية العامة للأمن الوطني ومصالحها الترابية، والإدارة الترابية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم،
نة ذات الصلة، رغم يالشأن بالنسبة للتقارير أو الحصيلة السنوية والموضوعاتية والخاصة بقضایا وأحداث ووقائع مع

ا ) بلاغات وزارة الداخلية؛ وبلاغات المديرية العامة للأمن الوطني(، إلا ر بلاغات عديدة ومتنوعة من جانبهمصدو 
أنها تلقى استحسان مجتمعي محدود، لعوامل نفسية وثقافية، وسياسية تحديدا، ولما تحمله أيضا هذه البلاغات من 

بمختلف  اصلدور أجهزة التو يل والتأليب، علاوة على واجبها في تحريك وتجويد دلالات ومعاني عامة قابلة للتأو 
الرسمي لوزارة الداخلية  ونيللموقع الالكتر  والأمثل التفعيل الجيدأشكالها بما فيها الرقمية وآلياتها، ومن تجلياتها، 

بعض غم مستوى العمالات والأقاليم، ر ومؤسساتها، ولاسيما المديرية العامة للشؤون الداخلية والإدارة الترابية على 
ق على وسائل بو بالموازاة مع انفتاحها الغیر المس ،المبادرات الإيجابية، وهذا ما ينطبق على المديرية العامة للأمن الوطني

لرأي العام الوطني زمة لتنوير الالعبر توفیر المعلومات والمعطيات ا بشكل فعلي، إما حضوریا أوالإعلام الالكترونية 
 تواصل الاجتماعيال يقعضمن مو  تيهاالحصيلة السنوية للمديرية العامة، على غرار صفحشذرات والدولي، بما فيها 

 .فايسبوك وتويتر

ول ح يخص توصية هيئة الانصاف والمصالحةما آيت الطالب" فيأحمد "الأستاذ  بصريح العبارة وهذا ما أكده     
الإطار القانوني والقواعد والأفعال والوثائق التي تؤطر أنشطة المصالح الأمنية وتنظيمها والأساليب التي تنهجها نشر 

للقيام بمهامها، فهذه الأمور المرتبطة بالنشر تخضع للمسطرة القانونية العادية، أما الأعمال المادية فيتم نشرها عبر 
يد ل الاجتماعي ومجلة الشرطة كفضاء للتواصل والنشر الفكري ومعالجة العدالإعلام الرسمي الإلكتروني ومواقع التواص

  1166من القضایا المجتمعة وطرح التحدیات المركزية والمحلية.

 هذا فيالارتقاء بهاتين المؤسستين إلى مصاف باقي التجارب المقارنة الرائدة  إنما تبتغي إن كل هذه الملاحظات     
، بالنظر لتنوع مجالات تدخلاتهما، ولطبيعة نشاطاتهما، ولارتباطاتهما الوثيقة واليومية بحياة وشؤون المواطنات المجال

ابا لطبيعة اختصاصات فهما واستيعوالمتظلمين أكثر والمتظلمات  المرتفقات والمرتفقين، جعلوالمواطنين، وذلك بغية 
 كم الهائل منال لوزارة ومؤسساتهادود تدخلاتها، وهذا ما سيجنب اوح وزارة الداخلية ومؤسساتها، وآليات اشتغالها،

                                                           

يدة الحكامة الأمنية الج حول راسات حقوق الإنسان والديمقراطيةمنشورات مركز دأحمد ايت الطالب، الحكامة الأمنية الجيدة وحقوق الإنسان،  -1166 
 .100-101مرجع سابق، ص: أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، 
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ا تهما حدد، كالتي لا تندرج ضمن اختصاصاتها والتظلمات الشكایاتوالأحكام المسبقة والجاهزة، و  الانتقادات
الموروثة عن  ةلعقليات السلبية أساسا عن سوء الفهم من جهة، ول، والناجمملكةلمؤسسة وسيط الم السنوية ريراتقال

للعديد من الوقائع والأحداث الإجتماعية والإقتصادية لتوظيف والاستغلال السياسوي حقبة من الماضي، وكذا ا
 ، فضلا عن تقوية آليات المبادرة من خلال المساهمة في إغناء النقاشمن جهة أخرىوالبيئية والطبيعية الفجائية 

 .  ة وتنويرية وإستشرافيةعميقة ذات حمولة فكري علمية العمومي بدراسات

هي أكثر إفادة من أي مصدر آخر للسلطة، سواء العقاب أو المكافأة أو الاستمالة وحتى  المعرفة العلميةولعل      
مكامن الضعف، ورصد مكامن القوة، وكيفية التغلب على كل القضایا الشائكة، الإقناع، لأنها تمكن من اكتشاف 

وسائل السلطة التقليدية، وبشكل استباقي، وذلك للحيلولة دون ضياع الجهد والمال بتوظيف أقل قسط من أقساط 
 والوقت.

في مجال الحكامة  االمعنيين بدراستن لأداء الفاعلين النتائج المستخلصةا، يمكن تقديم ولهذه الاعتبارات وغیره     
 نصاف والمصالحةهيئة الإ كما بلورتها توصية  لحكامة الأمنيةرتكزات السبعة لالمعلى ضوء  وحقوق الإنسان الأمنية

 :في هذا الإطار

لاسيما مع  ،للغاية ظل إعمال هذه التوصية محتشما ،المسؤولية الحكومية في مجال الأمن: المرتكز الأول -
 يك،، من قبيل أحداث مخيم أكديم إيز منذ أزيد من عقدين بعض الأحداث الاستثنائية التي شهدتها المملكة

وما أفرزته تقارير بعض المنظمات الدولية  ...الخ،ووطاط الحاج وحراك الريف، وجرادة، وزاكورة وأحداث تازة،
 ع امتيازم من صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، السالف ذكرها في القسم الأولغیر الحكومية 

في العديد من  الدولية بجرأة وشجاعة مطلوبتينللمندوبية الوزارية لحقوق الانسان التي تفاعلت مع هذه التقارير 
 ....الخللمندوب الوزاري المعين تواصلي رسمي إما بيانات أو تقارير أو تفاعل إعلامي ،المناسبات

حقوق  قدما في تفعيل الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية المغربية مضي الحكومة بالمقابل إلا أننا سجلنا     
،  محطاتهافي الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان العمل خطة مبادرة الإنسان والنهوض بها، لاسيما من خلال

المحور الفرعي الخامس المتعلق بالحكامة الأمنية سجلنا تبني قد  ،0201و 0212 لةبرسم مرح هامضامين رغم أن
الخطة الوطنية  المعتمدة في المحطىة الأولى من التوصيات المطروحة"، -التصور  -الأهداف  -"الفاعلين  الهندسةلنفس 

، وأهداف إلى أهداف عامة أهدافهاماعدا قيامها بتفكيك  "0212-0211" في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
غیر و  الة الطوارئ الصحية الاستثنائيةلح الحكومة على مستوى تدبیر كما لاحظنا العمل الدؤرب والجاد ،خاصة
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 ، والتي أبانت من خلالها السلطات11المألوفة ذات الصلة بالأمن الصحي، والناتجة عن الفیروس التاجي كوفيد 
 وإلتزام مسؤول.تضامن حكومي الحكومية عن 

داخلية والجماعات لجنة المن خلال  البرلمانيتفاعل الإن  ،المراقبة والتحقيق البرلماني: المرتكز الثاني -      
ات الأساسية بمجلس بنيلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبمج الترابية والسكنى وسياسة المدينة

لغاية، إذا ما قورن لباهتا ظل قوق الإنسان وعلاقتها بح والممارسات الأمنية في مجال مراقبة السياساتالمستشارين 
آليات و مانات ض يتفاعل معها النواب والمستشارين البرلمانيين، رغم توفرهم على بباقي المجالات الأخرى التي

 .دستورية جد متقدمة مقارنة مع الدساتیر السابقة، حيث لم يتم استغلالها وتوظيفها بالشكل المطلوب

طني وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الو نسجل التزام  ،وتنظيم أجهزة الأمن وضعية: المرتكز الثالث -
إعادة  مواكبتها وتفعيلها لإصلاحات بنيوية همت جميع مستویاتها، عبر من خلال بهذه التوصية، بشكل فعلي
يما يتعلق ف بشكل تشاركي وتشاوري والنصوص التنظيمية المتصلة بالأمن ،القانوني هاإطار النظر في 

 نظمة المراقبة؛أ ، علاوة علىطرق التدخل أثناء العملياتو  ،وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني ،صلاحياتلبا
 ، ونشرها للعموم بالجريدة الرسمية، وعلى مستوى الإعلامي أو الرقمي.السلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظامو 

نشر  لتوصيةتجسيد هذه امن مؤشرات  ،والممارسات الأمنيةنية للسياسات المراقبة الوط: المرتكز الرابع -
على  سواء ،رأي العاملكي يتفاعل معها الالسنوية  ن حصيلتهاعشذرات المديرية العامة للأمن الوطني ل

لى نطاق ع والمواقع الإلكترونية القانونية ،الإعلام الرسميمن خلال  وأ ،في عدد خاص مجلة الشرطةمستوى 
ة من لمرسوم المنظم للمديرية العامة بمبادر رغم أنه يمكن تقديم تعديل ل الجريدة الرسميةدون  واسع

ير الداخلية في مجلس حكومي قصد التنصيص على وجوب نشر التقرير المدير العام وباقتراح من وز 
، لوطنيا أو في موقع رسمي للمديرية العامة للأمن للمملكة السنوي للمديرية العامة في الجريدة الرسمية

، آخر أي مصدر ولا فيسنوي لحصيلة نشاط وزارة الداخلية بالجريدة الرسمية، أي تقرير  ينشرلم في حين 
بل يكتفي وزير الداخلية بتلاوة شذرات منه بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنتي 

ماعات ر، عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجوعلى سبيل المثال لا الحص الداخلية بمجلسي البرلمان،
الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين شذرات من الحصيلة السنوية لوزارة الداخلية برسم سنة 

لمناسبات الخاصة،  في بعض ا بمناسبة المناقشة والتصويت لمشروع الميزانية القطاعية للوزارة، وكذلك 0201
من جوانب مهمة التي تتض دورات مؤتمر وزراء داخلية العربقيها وزير الداخلية أثناء إنعقاد كالكلمة التي يل
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ية للمندوبية ، والتقارير السنو لرئيس النيابة العامة ةنويير السالتقار كما تشكل  ،من حصيلة نشاط الوزارة
 ،المكلف بمجال حقوق الإنسان والنهوض بها الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان ولهيئات الحكامة الجيدة

وآثارها على ة راقبة الوطنيلمنسوب الم، مقياسا موضوعيا ذلك أعلاه كما أشرنا إلى  الحقوقي والمجتمع المدني
  .سياسات والممارسات الأمنيةجودة ال

لأمن وحفظ االمراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات  حول امس: هو امتداد للمرتكز الرابعالخ المرتكز -
ليات الأمن من خلال وضع عم ،ركزةلاممال الأمنية ية على إثارة مسؤولية المصالحتنبني هذه التوص ،النظام

الإشراف  تتصرف السلطات الإقليمية والمحلية من جهة، وتح توتدخلات القوة العمومية الواقعة تح
ترتكز على الجانب  كما،  الفوري للجان المحلية أو الإقليمية للمراقبة والتتبع متعددة التكوين من جهة أخرى

و وأسباب ما حصل من شطط أ ،عبر نشر تقرير مفصل عن الوقائع والعمليات والحصيلة ،الإخباري
الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وهذا ما تجسد في أداء المجلس ، التجاوز بعد كل عملية من هذا النوع

 ،انوعلى سبيل المثال لا الحصر المنظمة المغربية لحقوق الإنس ،وسيط المملكة، والمجتمع المدني الحقوقي
 .من خلال تقاريرهما السنوية حول وضعية حقوق الانسان وحریاته بالمغرب لمغربية لحقوق الإنسانوالجمعية ا

 وطنيالمديرية العامة للأمن الو  وزارة الداخلية اعتمدت ،استعمال القوةمعايير وحدود : المرتكز السادس -
ية وزير الداخل دوریات ومذكراتمنشورات و و مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن،  من خلال هذه التوصية

تجدد وم الجديد والمالمفه والمنبثقة من مرتكزات ،المتواترة ومراقبة التراب الوطني للأمن الوطني المدير العامو 
من  المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكلأنه على مستوى  رغم بعض التجاوزات الموثقة، إلا للسلطة،

أو قام  ،وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية ،ثبت عليه إخفاء ما يترتب من خسائر بشرية ومادية
فإن المديرية العامة  ،بتزوير أو تدمیر أو التستر عما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها أو تستر عليها

حيث  ،منذ تعيين المدير العام للأمن الوطني الحاليللأمن الوطني بكل جرأة وموضوعية شكلت استثناءا 
 لمحاسبة.ربط المسؤولية باقائم على الدستوري البدأ الم هذا المقضتى، ارتكازا على في تفعيل مضت

تفاعل ل نسج ،لطة والأمن في مجال حقوق الإنسانالتكوين المتواصل لأعوان الس: المرتكز السابع -
المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية مع هذه التوصية، مع ملاحظة سلبية فيما يخص تكوين أعوان 

 ئةواضح يؤطر نشاط هذه الف ونظام أساسي لغياب إطار قانوني، السلطة الذي يبقى خارج هذا المسعى
غياب أية مبادرة في هذا الإطار، مما يثیر مسؤولية ويصون حقوقها، ويحدد حدود وظائفها، فضلا على 

 مصلحة أعوان السلطة بمديرية الإدارة الترابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخليةو ، عامةوزارة الداخلية 
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)لاسيما  ،تمرالمس تكوينبالنظام الأساسي وال ذات الصلة برامجفي تقديم مشاريع و  خاصة لوزارة الداخلية
تي تطبع نشاط هذه ال بعيدا عن فلسفة التعليمات وأن مجال تدخلها واشتغالاها يتسم بالتنوع والتشتت(

  الفئة.

أداء السلطات  قياس من خلال والفعالية ديةالج يمؤشر  نا، يمكننا القول أنه رغم تسجيلوارتكازا على ما سبق     
، ( مجال المراقبةفي عموما )باسثتناء الأداء الباهت للفاعل البرلماني والهيئات الفاعلة في مجال مأسسة الحكامة الأمنية

بقى رهين أي تغيیر جوهري كيفما كان هدفه، ي نفإ ووزارة الدخلية والمديرية العامة للأمن الوطني على وجه التحديد،
في  ،ة ونجاعةعالف من أجل بلورة وتكريس مؤسسات أمنية ،بإصلاح السلوكات وتغيیر العقليات، وجودة التشريعات

عتبارها والمستجيبة لحاجيات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم، با والمواطنة، التأسيس لمفهوم المؤسسات الديمقراطية
مدخلا رئيسيا للتنمية الشاملة، ومستندة في فلسفتها على التوجيهات والتعليمات الملكية السامية كخارطة طريق 

المرتفقات  ةلتدبیر الشأن الأمني، وباعتبارها كذلك مرافق عمومية كسائر المرافق العمومية الوطنية، قوامها خدم
وتعزيز الإحساس والشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، والمقيمات والمقيمين في كافة ربوع  ،والمرتفقين

 على مصداقية الفرضية الثالثة من الأطروحة. اضحوهو دليل و  1167،الوطن

ویاته الثلاث مجال الأمن بمستباقي الفاعلين المؤسساتيين في كما  ،وزارة الداخلية مكونات يستلزم من كل هذا     
ائج، بدل التدبیر البشرية على معيار التدبیر المتمركز على النت الموارد ، الارتكاز في تدبیر"الشامل والمجتمعي والإنساني"

التأهيلي، و  ،والمستمر ،الأساسي للتكوين ية خاصةالمبني على منطق الوسائل، وما يفرضه ذلك من إعطاء عنا
لقة بارهم الحباعت رغم المجهودات المبدولة في هذا الإطار، ،والموظفين العاملين بهاوالموظفات  ،للإطارات والأطر

، كما ات العموميةالإدار نشاط قة المواطنات والمواطنين، والمرتفقات والمرتفقين بعلاالأساسية ضمن سلسلة تقييم 
 المؤسسة لمفهوم المواطنة المسؤولة.ضوابط الدستورية ليستوجب من المواطنات والمواطنين الالتزام با

نت ذات مصداقية، ان الفرضيات الثلاثة التي طرحناها في مقدمة الأطروحة كمكننا التأكيد بأفلئن أوفي الختام،     
نا كل عناصر بكوننا استوفي ، فإننا لا نجزمبالحجج والدلائل المستوحاة من مستنتجات الأطروحة على ذلك وبرهنا

 خارج ما قدمناه في موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان، وأجبنا على كل الإشكالات والتساؤلات الممكنة

                                                           

، 12/12/0212 تاريخب تتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة،مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة اف -1167 
، على الساعة: 11/11/0202/، تاريخ الزیارة https://www.chambredesrepresentants.ma قع الرسمي لمجلس النواب المغربي:عن المو 

10:22. 
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 حداثتطور الأببالشساعة والحركية والمرونة، وذلك  يتسم لكونه موضوعا ، بالنظرالدستوري رو الصلة بالإطاذ تصورنا
ا يجعله موضوعا راهنيا ، مموالثقافية والبيئية والإجتماعية صاديةوالإقت السياسية وأالأمنية والحقوقية،  سواء والقضایا

 ،وراتصرف النظر عن تغیر واختلاف في التصب ،والعلوم الإنسانية مؤثرا في مجال البحث الإجتماعيو  ،حيویاو 
  .والمستجد شائكوالآليات الممكن صياغتها وطرحها واعتمادها في تناول هذا الموضوع ال ،والمقاربات
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 عـراجــة المـــلائــــح

 مراجع باللغة العربية

 الكتـــــــبأولا: 

 عامةالكتب ال: 

 0212نة س، الطبعة الأولى، أكادير، العلوم الاجتماعية، مطبعة قرطبة إبراهيم أولتينت، المنهج في. 
 التوزيع رام الله، ر و إبراهيم خليل أبراش، المنهج العلمي وتطبيقاته والعلوم الاجتماعية، دار الشروق للنش

 .0211 سنة ،طبعة أولى
  أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، دراسة في الدولة والدستور وأنظمة

 .0210 نةس ركة السياسية، مطبعة دار القلم، الطبعة الثانية، الرباط،الحكم الديمقراطي وآليات المشا
  الأمانة العامة للحكومة، خمسون سنة من دساتیر المملكة المغربية، سلسلة الوثائق القانونية المغربية، مديرية

 . 0210 سنة طبعة الرباط، المطبعة الرسمية،
 لمنظمة العربية حسن ناظم، ا المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح، ،جون إهربنزغ

 .0222 سنة ،للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بیروت
 0212 سنة منهجية البحث العلمي، مؤسسة فريدريش إبیرت، بیروت، تشرين الأول ،ريما ماجد. 
 0210 القاهرة، سنة خي، دراسات مصطلحية، دار السلام، الطبعة الثالثة،الشاهد البوشي. 
 مكتبة دار  ،ومتطلبات الإدارة المواطنة عية،الحكامة الجيدة، الدولية، الوطنية، الجما ،عبد العزيز أشرقي

 . 0210 سنة ،الرباط ،الطبعة الأولى السلام للطباعة والنشر والتوزيع،
 0222 سنة طبعة المعارف الجديدة، الرباط،مل القانونية للنشاط الإداري، عبد القادر باينة، الوسائ. 
  ،نة سعبد القادر باينة، مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الإدارية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء

0220. 
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 افة والعلوم، المركز ة والثقمادلين غرويتز، مناهج العلوم الاجتماعية، ترجمة سام عمار، المنظمة العربية للتربي
 العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، منتدى مكتبة الإسكندرية، مطبعة طربين، دمشق، الطبعة الأولى،

 .1112 سنة
  الأولى، الأردن،  التوزيع، الطبعةارد البشرية، دار الجنان للنشر و محمد الفاتح محمود بشیر المغربى، إدارة المو

 . 0212سنة 
 20مؤسسات المملكة المغربية، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، سلسلة دلائل التسيیر، العدد  ،بنيحي محمد ،

 .0212 سنة الطبعة الأولى،
  محمد بوجيدة، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة، منشورات المجلة المغربية

 .0222سنة  ،الطبعة الأولى ،12، عدد ؤلفات وأعمال جامعيةية، سلسلة مللإدارة المحلية والتنم
  0220محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة. 
 نصوص فكرة الدستور في المغرب وثائق و  ،1122 محمد نبيل مولين، مشروع دستور لسان المغرب

 .0211 سنة ، مركز جاك بارك،1121-0211
 ،0212 سنة مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. 
  موريس دوفرجي، علم الاجتماع السياسي، ترجمة سليم حداد، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر

 .1111 سنة والتوزيع،
 مطبعة من زاوية المقومات الجوهرية للحكامة الجيدة نات البنيوية دراسة تحليليةو المك ،نورة غزلان الشنيوي ،

 .0222سنة  ،النجاح
 وية بالمغرب، المنظومة القانونية والتنظيمية للحياة الجمع ،الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني

 .0210 سنة أكتوبر
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 اصةالخكتب ال: 

  وحقوق الإنسان، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان يت الطالب، الحكامة الأمنية الجيدة آأحمد
الحكامة الأمنية الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف  حول موضوع والديمقراطية

 .0212، مطبعة البيضاوي، 0222أبريل  12-1والمصالحة، أشغال ندوة بالرباط في 
 لحكامة الأمنية الجيدة، منشورات مركز دراسات حقوق أحمد شوقي بنيوب، هيئة الإنصاف والمصالحة وا

الإنسان والديمقراطية، الحكامة الأمنية الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف 
 .0212، مطبعة البيضاوي، 0222أبريل  12-1والمصالحة، أشغال ندوة بالرباط في 

 سيمة ر المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الجأحمد شوقي بنيوب، هيئة التحكيم المستقلة، مسا
 لحقوق الإنسان، مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى،

 .0222 سنة
 0220 ، سنةأديب محمود خضور، الإعلام الأمني، الطبعة الأولى، دمشق. 
  سنة ،الریاض العولمة، الطبعة الأولى، التخطيط الأمني لمواجهة عصر ،الأمنيةأكاديمية نايف العربية للعلوم 

0222. 
  سنة ض،البحوث، الریا، مركز الدراسات و الإنسانأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الشرطة وحقوق 

0221. 
 دالة الانتقالية في المغرب، لعالتقرير الختامي لأعمال هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، اللبنة الأولى في مسار ا

منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نشر الكتاب بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس 
 .0212 سنة الاستشاري لحقوق الإنسان، مطبعة المعارف الجديدة،

 وق الإنسان قمنشورات مركز دراسات ح، ، الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان قراءة في تجربةالحبيب بلكوش
 .0202، مطبعة البيضاوي، الطبعة الأولى، والديمقراطية

 الأمن الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،خولة محي الدين يوسف
 .   0210 دمشق، سنة ،0، العدد 02الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 0212سنة  الطبعة الأولى، الرباط، بريس، طوب الجيدة بالمغرب، الأمنية الحكامة ،مجدقي رضوان. 
 بنحمادة، نظام الشرطة بالغرب الإسلامي، نسقية المؤسسات والممارسات الأمنية، منشورات الزمن،  سعيد

 .0211 سنة ، مطابع الرباط نت، نونبر،10سلسلة شرقات، عدد 
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 لوم الأمنية، الدول العربية، أكاديمية نايف العربية للع المياه ومتطلبات الأمن المستقبلي في ،طارق المحذوب
 .1111 سنة الریاض،

 إعلان حالة الطوارئ وأثارها على حقوق الإنسان، منشورات الحلبي  باس عبد الأمیر إبراهيم العامري،ع
 .0212 سنة لبنان، –الحقوقية، الطبعة الأولى، بیروت 

  بقال بل الاستعمار، دار تو الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قعبد الأحد السبتي، بين الزطاطة وقاطع
 .0221 ، سنةالدار البيضاء ، الطبعة الأولى،للنشر

  مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1121-1102عبد الرحيم الودغیري، الخفایا السرية في المغرب المستقل ،
 .1122 سنة البيضاء،

 الشرطة الإدارية، الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها، الطبعة الأولى ،عبد العزيز أشرقي، 
 .0222سنة 

  ،عبد الكريم بن عبد الله الحربي، دور مشاركة الشباب في دعم الأجهزة الأمنية، مركز الدراسات والبحوث
 .1111 سنة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الریاض،

 مرشد الشرطة القضائية في أساليب البحث والتحري وطرق الاستدلال الجنائي، مطبعة  ،المديني عصام
 .0211سيدي مومن، الطبعة الثالثة، 

 0211 سنة الأمن الوطني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، ،عبو الدويري يعل. 
 الطبعة  الديمقراطي،، منشورات الأفق اب وإشكالية الانتقال الديمقراطيغفور دهشور، الإفلات من العق

 .0220 الأولى، أبريل سنة
 المقومات، جامعة-المجالات -آليات –الأمن الوطني، تصور شامل، المفهوم  ،فهد بن محمد الشقحاء 

 .0222 سنة ،نايف العربية للعلوم الأمنية الریاض، الطبعة الأولى
 تبادلة، العلاقات المق الإنسان، دراسة في المفاهيم و و محمد أحمد علي العدوي، الأمن الإنساني ومنظومة حق

 .0212 سنة جامعة أسيوط، مركز الإعلام الأمني،
  ،محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين إشكالية الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات

 .0212 سنة ، الطبعة الثانية،120العدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات جامعية، 
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 كتبة مد السلام بنعبد العالي، حقوق الإنسان الأصول والأسس الفلسفية، منتدى بمحمد سبيلا وع
، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار 1نصوص مختارة، عدد الاسكندرية، سلسلة دفاتر فلسفية 

 .0222البيضاء، سنة 
 سنة لبنان، ،الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب،النظرية العامة لحقوق الإنسان، محمد سعيد مجذوب 

0211. 
 تطور الدولة في المغرب إشكالية التكون والتمركز والهيمنة )من القرن الثالث ق.م إلى القرن  ،محمد شقیر

 .0222 سنة ،العشرين( إفريقيا الشرق، الطبعة الثانية، الدار البيضاء
  ماهية مبدأي الشرعية والمشروعية ومصادرهما، مجلة العلوم القانونية، جامعة  حسين الحسيني،محمد طه

 .0211بغداد، كلية القانون، العدد الأول، سنة 
  محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، كتاب في جريدة، إصدرات منظمة اليونسكو عام

 .0222يوليوز  0، بتاريخ 10، عدد 1112
 علي التسخیري، حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي، مكتبة مؤمن قريش، دار النشر  محمد

 .1112سنة ن، افة والعلاقات الإسلامية، إيرارابطة الثق
 بلس ـ ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرا"نحو علم اجتماعي أمنيالنظرية العامة للأمن " ،محمد یاسر الأيوبي

 .0222 سنة لبنان،
  المناظرة الوطنية حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق

الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، دار النشر مؤسسة 
 .0211 سنة فريدريش إيبرت، الرباط،

  القضائية ورئاسة النيابة العامة، أشغال المرحلة الأولى حول الإطار الدولي  لمجلس الأعلى للسلطةامنشورات
بر تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، دجن والوطني لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، برنامج

0201. 
  0212-0210 برسم سنة للقانون الدستوري، الكتاب السنويالمنظمة العربية. 
 الحكامة الأمنية الجيدة أو إصلاح قطاع الأمن على ضوء توصيات هيئة الإنصاف ، مؤلف جماعي

أبريل  12-1أشغال ندوة بالرباط في  ،منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والمصالحة،
 .0212، مطبعة البيضاوي، 0222
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 ،ز شرق الإصدار الثالث، مرك مؤلف جماعي، فلسفة ومبادئ الشرطة المجتمعية: دراسة الشرطة المجتمعية
 2 في صربيا،-وجنوب شرق أوربا لتبادل المعلومات للسيطرة على الأسلحة الصغیرة والحقيقية، بيلغراد 

 .0222شتنبر 
  ،هانز بورن، الرقابة البرلمانية على الدفاع والأمن، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

 .0211 سنة جنيف،
 دار  ،مانع ،ل النظام العالمي الجديدظالأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في لمولى طشطوش، ايل عبد اھ

 .0210 سنة الحامد للنشر والتوزيع،
 

 الجامعية طروحات والرسائلالأثانيا: 
 ،نيل الدكتوراه في أطروحة ل إبراهيم الزيتوني، تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب: هيئة الإنصاف والمصالحة

القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، الموسم 
 .0212/0210الجامعي 

  ،أيمن شبانة، دور الأمم المتحدة في بناء السلم في إفريقيا دراسة حالة لموزنبيق وليبیریا، أطروحة الدكتوراه
 .0221 سنة فريقية،جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأ

  ،طروحة أحسام الدين محمد مرسي مرعي، السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية
 .0221سنة  قسم الدراسات العليا، ، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق،لنيل الدكتوراه في الحقوق

  ،امعة سيدي أطروحة لنيل الدكتوراه في علم الاجتماع، جحسناء العمراني، الديمقراطية المحلية والمجتمع المدني
 .0212/0210محمد بن عبد الله، كلية الاداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، الموسم الجامعي 

  ون الفساد الإداري وانعكاساته على التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القان ،عبد الرحمان عبد الله الحارتي
عة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، الموسم الجامعي العام، جام

0211-0210. 
 السياسة التشريعية والقضائية وإشكالية حماية حقوق الإنسان بالمغرب، أطروحة لنيل  ،عبد القادر الأعرج

ال، لقانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدالدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم ا
 .0210-0211الرباط، الموسم الجامعي 
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 القانون في دكتوراه لنيل أطروحة ،للدولة التابعة الإقليمية للمصالح الإداري التنسيق ،بخنوش الكريم عبد 
والاقتصادية العلوم القانونية  كلية جامعة محمد الخامس، ،الإداري والقانون الإدارة علم تخصص العام،

 .0221-0222 وسم الجامعيالم أکدال،-بالرباط  والاجتماعية
  ميلادي،  12ميلادي إلى القرن  12لحسن حافيظي علوي، واحات بلاد المغرب، المغرب من القرن

كدال، أوم الإنسانية كلية الآداب والعل  ،جامعة محمد الخامس أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ،
 .0220-0222 الموسم الجامعي الرباط،

 علاقة الإدارة بالمواطن المغربي رجال السلطة نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  ،محمد إدالمغيس
، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، في جزئين العام

 .0210-0211 الموسم الجامعي
 كوري، الحكامة الجيدة والمجتمع المدني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الب

الموسم الجامعي  الرباط، الاجتماعية أكدال،الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و محمد 
0212/0212. 

 كتوراه في ، أطروحة لنيل الد مساهمة في دراسة السياسة الحقوقية بالمغرب خلال التسعينات ،محمد بنيس
جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، الموسم  القانون العام،

 .0222/0222الجامعي 
 سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية "دراسة مقارنة"، أطروحة  ،محمد شريف إسماعيل عبد المجيد

 .1122-1111لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عين شمس، كلية الحقوق القاهرة، الموسم الجامعي 
 انون قالحكامة الأمنية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في ال ،مروان بسيم

 ار البيضاء،، الدعين الشق العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
 .0212-0210 الموسم الجامعي

 تحديث الإدارة المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة  ،مولاي محمد البوعزاوي
-0210قانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، الموسم الجامعي محمد الخامس، كلية العلوم ال

0212. 
 تدبیر الشأن الأمني بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول،   ،يحيى قاسمي

 .0212/0210كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، الموسم الجامعي 
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 ة العلوم مطبوعات كلي ،جامعة محمد الخامس لبصري، رجل السلطة، دبلوم لنيل الدراسات العليا،إدريس ا
 .1112 سنة ، المطبعة الملكية، الرباط،أكدال انونية والاقتصادية والاجتماعيةالق
  بشر صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل

 .0221-0222 الموسم الجامعي غزة، لعام، جامعة الأزهر، كلية الحقوقشهادة الماجستیر في القانون ا
  ،محاضر الضابطة القضائية: الحجية والإثبات في الواقع العملي، رسالة لنيل شهادة الماسترمصطفى الطويبي 

م ية والاجتماعية وجدة، الموسفي القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصاد
 .0212-0210الجامعي: 

 

 علميةال دلائلالقالات و المثالثا: 

 . 0212دجنبر 20 في القانون والواقع، مجلة القانون،، مجلة محاضر الضابطة القضائية، إبراهيم حصالة 
، 20د داخلي، عدشأن  أبو بكر سبيك، الحكامة الأمنية الجيدة والمراقبة الجهوية للأمن، مجلة الشرطة، 

  .0212 يونيو
 محاكمة عادلة، ، الأمن القضائي وجودة الأحكام، إصدارات جمعية عدالة من أجل الحق فيأحمد مفيد 

 .0212، الرباط، نونبر مطبعة دار القلم
إلك ديفرو، شرطة القرب، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أشغال ندوة الحكامة الأمنية على  

 .0202لمحلي، مطبعة البيضاوي، شتنبر المستوى ا
 .0202، يونيو 22إلهام المكتفي، الأخبار الزائفة...ورهاب الخوف، مجلة الشرطة، ملف خاص، عدد  
مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أشغال ندوة الحكامة الأمنية  أيمن أيوب، شرطة القرب لماذا؟ 

 .0202نبر على المستوى المحلي، مطبعة البيضاوي، شت
ضمانات حياد القاضي كأحد مظاهر ضمان المساواة في النظام الإجرائي، مجلة  ،أيمن نصر عبد العالي 

 .0211 سنة ،21عدد البحوث القانونية والاقتصادية، 
، سنة 20الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الأمنية، سلسلة التقارير القانونية، عدد  بهاء الدين السعدي، 

0220. 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

581 
 

، 2عدد ية،فقرة افتتاح الحكامة الأمنية: المنظور الجديد للشرطة المواطنة، مجلة الشرطة، ،بوشعيب ارميل 
 .0210يناير 

عدد قرة إضاءات، ف لاح المؤسساتي المغربي، مجلة الشرطة،صالأمنية في مشروع الإالحكامة  ،الحبيب بلكوش 
 . 0210، يناير 2
أمیر المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده وجهه إلى دعوة الحق، خطاب العرش ألقاه مولانا  

لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية  21الأمة بمناسبة الذكرى 
 .1210 شوال-رمضان ،021والثقافية والفكر، العدد 

ونية مديرية الشؤون القان-العامة للجماعات المحلية  المديرية دليل الجماعات المحلية، الشرطة الإدارية، 
 .0210 سنة ،الأولىوالدراسات والتوثيق والتعاون، مصلحة الشرطة الإدارية، وزارة الداخلية، الطبعة 

دليل الشرطة الإدارية الجماعية، سلسلة دليل المنتخب، المديرية العامة للجماعات المحلية، الطبعة الأولى،  
 .0221 سنة صدر في

مطبوعات منظمة العفو الدولية، طبع في المملكة المتحدة،  ،دليل المحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية 
 . 0212 سنة الطبعة الثانية،

دليل عمل الشرطة في النظم الديمقراطية، رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع الأمن، دار النشر مركز جنيف  
 نةس المسلحة، بتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فلسطين،للرقابة الديمقراطية على القوات 

1112. 
الدوریات و  المراسيم والمناشیر للجماعات الترابية، تضمن محتواه دليل عملي، صادر عن المديرية العامة 

 .0202يوليوز قسم الإحصاء والتوثيق والنشر،  ،11ترة الوباء كوفيد فوالبيانات المتعلقة ب
رطة سن التشريعات المتعلقة بالقطاع الأمني، قانون الش لتشريعات المتعلقة بالشرطة، رزمةذج انمو دليل  

، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات 1122، قانون تنفيذ واجبات الشرطة 1102اليابانية، 
 .0222 سنة المسلحة،

، 21 ضاءات، عددفقرة إلة الشرطة، رضوان غزال، الأمن المدرسي في طليعة أولویات العمل النظامي، مج 
 .0201شتنبر 

عدد وم السياسية، لة العربية للعلمفهوم الأمن: مستویاته وصيغه وتهديداته، المج ،سليمان عبد الله الحربي 
 .0222، صيف 11
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 .0212، يونيو 20، عدد فتتاحيةفقرة ا مجلة الشرطة،، تلاحم وثيق بين العرش والشعب، الشرقي الضريس 
سلسلة  التنمية،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و  ،"إدارة القرب: آلية للتضامن الترابي" ،الغيوبيالشريف  

 .0222 سنة ،02عدد  مواضيع الساعة،
حالة  –الحكامة الأمنية: مقاربة جديدة لإصلاح المنظومة الشرطية في دول المغرب العربي  ،بخدا عبد الكريم 

 .0211، يونيو 11عدد ياسة والقانون، يبيا، دفاتر الستونس ول
غربية للإدارة مدلول ومكانة الحكامة الأمنية في نظرية المفهوم الجديد للسلطة، المجلة الم ،عبد الكريم جلام 

 .0212أبريل -يناير ،101-102عدد  ،المحلية والتنمية
، ةالقاهر  ، دار الأهرام،22 ددع الأمم المتحدة ومفهوم الأمن، مجلة السياسة الدولية، ،عبد المنعم الناشط 

 .1122 سنة
 ، السنة الثانية،10-11علي الدين هلال، الوحدة والأمن القومي العربي، مجلة الفكر العربي، عدد مزدوج  

 .1111 سنة
سنة من  01أهروش، دعم الأخلاق في المرفق العام، المديرية العامة للأمن الوطني في ذكرى التأسيس  علي 

 .0210يونيو  –، ماي 1التفاني والولاء للوطن والعرش، مجلة الشرطة، محور داخلي، العدد 
سان الإن؛ الانجازات، مركز دراسات حقوق یر، شرطة القرب بالمغرب: الأهداف؛ المرتكزاتعمر بنصغ 

 .0202والديمقراطية، أشغال ندوة الحكامة الأمنية على المستوى المحلي، مطبعة البيضاوي، شتنبر 
 .0202 سنة ،22العدد  ،مجلة القانون المغربي ،لتأطیر القانوني للحكامة الأمنيةا ،كريم الدكالي 
والتنمية، سلسة  لمحليةا ة للإدارةلحسن بيهي، محاضر الشرطة القضائية بين الحجية والشرعية، بالمجلة المغربي 

 .0222 ،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، أبريل -يناير 00-02مواضيع الساعة، عدد مزدوج 
، مارس 22، مجلة فصلية تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، العدد مجلة أصداء الأمانة 

0202. 
 .0220 الطبعة الأولى، سنةمجلة الأبحاث القانونية، الجزء الأول،  
 .0212، دجنبر 01عدد  ،0212المديرية العامة برسم سنة  مجلة الشرطة، حصيلة إنجازات 
 .0212يناير ، 22عين على الزملاء الأجانب، عدد مجلة الشرطة،  
 .0212مارس ، 20عدد عين على الزملاء الأجانب، مجلة الشرطة،  
 .0212، يونيو 20عدد  ماي: إصلاحات على إيقاع العيد، 12ملف  مجلة الشرطة، 
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 .0210، يناير 2 عدد الحكامة الأمنية مسار إصلاح متواصل، ملف ،مجلة الشرطة 
، ماي 12عدد ملف المديرية العامة للأمن الوطني الهيكلة...التنظيم ومنهج الحكامة،  الشرطة،مجلة  

0211. 
، 21دد عات الكبرى معالم النموذج المغربي...من الترصيد إلى التدويل، ملف تأمين التظاهر  مجلة الشرطة، 

 .0201شتنبر 
 .0212، نونبر 12عدد  ملف تطبيقات حقوق الإنسان في صنع القرار الأمني، مجلة الشرطة، 
 .0212، أبريل 22عدد  ملف ورش الإصلاحات الكبرى للمديرية العامة للأمن الوطني، مجلة الشرطة، 
 .0210، فبراير 20الشرطة، ملف، المظهر العام للمخاطر المستجدة وتحدیاتها الأمنية، عدد مجلة  
 .1120، سنة 22-20مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  
لة ، المج0211علاقة الحقوق بالحریات ودور المجتمع المدني في الدفاع عنها في ظل دستور  ،الأعرج محمد 

 .0210 سنة ،12عدد ، المغربية للسياسات العمومية

محمد الصديقي، الحكامة الأمنية على المستوى المحلي، أي دور للمنتخبين، مركز دراسات حقوق الإنسان  
 .0202والديمقراطية، أشغال ندوة الحكامة الأمنية على المستوى المحلي، مطبعة البيضاوي، شتنبر 

ركز ممحمد ولد دداه، التجزئة السياسية العربية والأمن القومي العربي، منشورات مؤسسة خالد الحسن  
 .0212 سنة بحاث، العدد الأول، النصف الأول،الدراسات والأ

 .0212 ، سنة0، العدد الحكومة إلى الحكامة دروس مغربية، مجلة طنجيس ،مليكة الصروخ 
 .0222يناير ، 10عدد  فقرة لمعرفتك، مجلة الشرطة،"، "التغيیر الشرطي ،يوسف الشامي 
التداعيات الجديدة لمصطلح الأمن: تطور ممارسات وتجارب السياسات الأمنية العمومية،  يوسف الشامي، 

 .0212، أبريل 22عدد ، لمعرفتكفقرة  مجلة الشرطة،
قين زمن الظروف فقات والمرتففي الدفاع عن الحقوق بين الإدارة والمرت الوسيط دور مؤسسة يوسف الفيلالي، 

مة، عدد لة علمية محكدراسات وأبحاث، مج مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، الاستثنائية،
 .0201، سنة 02و 11مزدوج 

يوسف الفيلالي، قراءة في إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، المجلة المغربية  
 .0201 سنة ،110المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد للإدارة 
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يوسف الفيلالي، قراءة في المرتكزات القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مجلة مسارات في الأبحاث  
 .0202 سنة ، عدد خاص،11والدراسات القانونية، مؤلف جماعي، مجلة علمية محكمة، العدد 

 الملكية الخطب والرسائلرابعا: 

 :الخطب الملكية 

 رباط، ، انبعاث الأمة، الجزء الثالث، الرحمة الله عليه الخطاب الملكي السامي للملك الراحل الحسن الثاني
 .1101المطبعة الملكية، 

 سماعيل ، الذي ألقي بمناسبة تخرج فوج مولاي إرحمة الله عليه للملك الراحل الحسن الثاني الخطاب الملكي
 .1102يوليوز  2في 
 11 تاريخبالموجه إلى بعض الضباط السامين  للملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، الملكي السامي طابالخ 

 .1110غشت 
 قوق تنصيب أعضاء المجلس الاستشاري لح رحمة الله عليه، الخطاب الملكي السامي للملك الحسن الثاني

 .1112ماي  2الإنسان في 
 2د رحمة الله عليه، في خطابه التاريخي بمناسبة لذكرى عيد العرش المجي خطاب الملك الراحل الحسن الثاني 

 .1110مارس 
  للقائمين على الشؤون المحلية من ممثلي السكان والساهرينالملك محمد السادس الخطاب الملكي الذي وجهه 

 .1111أكتوبر  10يوم الثلاثاء  ،على المصالح العمومية الذين هم ممثلون عن حكومتنا في دوائر عملهم
  خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تعيين وتنصيب الأعضاء الجدد في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

 .0220دجنبر  12في  ،ووالي ديوان المظالم
 مارس  1بتاريخ  ،المراجعة الدستورية الشاملة مرتكزات حول الذي وجهه الملك إلى الأمة الخطاب الملكي

0211. 
 تاريخ ب لافتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة يطاب الملكالخ

 .0211يونيو  11
 0211أكتوبر  1، بتاريخ الأحد 0212-0221افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان  بمناسبة الخطاب الملكي. 
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  0211يوليوز  01في الخطاب لعيد العرش المجيد،  12الخطاب الملكي بمناسبة حلول الذكرى. 
 
 :الرسائل الملكية 

  الرسالة الملكية إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام، الرباط، بتاريخ الخميس
 .1111أكتوبر  02
  اريخ الجمعة ، بتالواحد والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالرسالة الملكية بمناسبة الذكرى

 .1111دجنبر  12
 10الأربعاء  اريخ، بتالرسالة الملكية السامية التي ألقاها الملك أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء 

 .1111دجنبر 
 لتحكيم المستقلة ة ائالإنسان وأعضاء هي ي لحقوقبمناسبة استقبال أعضاء المجلس الاستشار  يةالملك الرسالة

 1السبت  ،للتعويض عن ضحایا الاختطاف والاعتقال التعسفي وذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 .0222دجنبر 

 02 ، السبتبمراكش عتداء الإرهابي على مقهى أركانةإلى الموجهين في إحياء ذكرى الا الرسالة الملكية 
 .0210أبريل 

 مارس  10، الأربعاء لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بمراكش 21وجهة للمشاركين في الدورة الرسالة الم
0212. 

 مراكش  ،الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان
 .0212نوفمبر  01
  عليا، ادس إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية اللجلالة الملك محمد الس ساميةالرسالة الملكية

الذي تنظمه اليوم الثلاثاء بالصخیرات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت الرعاية السامية لجلالة 
 .0212فبراير  01الملك، بتاريخ: الثلاثاء 

 ستشاري علان العالمي لحقوق الإنسان أمام المجلس الاالرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للإ
 .0212دجنبر  02، بتاريخ لحقوق الإنسان

 :بلاغات الديوان الملكي 
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  بلاغ للديوان الملكي بخصوص ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل
واجهة أي اتخاذ مزيد من الإجراءات لم خصصت لتتبع تدبیر انتشار وباء فیروس كورونا ببلادنا، ومواصلة

 .0202مارس11تطور، بتاريخ الثلاثاء 
 

 وآراء استشارية تقاريرخامسا: 

 1111سنة نيويورك  ،تقرير التنمية البشرية ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
  التقارير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، برسم سنة

، منشور بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس تحت عنوان 0202ماي  2 بتاريخ الخميس، 0202
 : وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد".11"كوفيد 

  1112الإنساني، برنامج الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، أبعاد الجديدة للأمن. 
  ،التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة، الكتاب الرابع

 .0222لحقوق الإنسان، الرباط،  الإستشاريمنشورات المجلس 
  :إسهام في 0200سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة  02تقرير الخمسينية، المغرب الممكن ،

 .0222النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
 0211 رسم سنةب النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة يسرئالسنوي لتقرير ال. 
 0211 برسم سنة ةسیر النيابة العامالنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية و  يسرئل السنوي تقريرال. 
 0202 رسم سنةب النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسیر النيابة العامة يسرئل السنوي تقريرال. 
  نشر بالجريدة الرسمية،0211، صدر في دجنبر 0212التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة ، 

 .10/0211/ 11، بتاريخ 2222عدد  النشرة العامة،
  نشر بالجريدة الرسمية،0202دجنبر  ، صدر في2019التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة ، 

 .10/0202/ 22، بتاريخ 121مكرر، السنة  2122عدد النشرة العامة، 
 منشور بالجريدة الرسمية، النشرة العامة، 0202ؤسسة وسيط المملكة برسم سنة لم السنوي تقريرال ،

 .0201دجنبر  02مكرر، بتاريخ 1202، عدد 112السنة 
  0222تقرير لجان تقصي الحقائق والمنظمات غیر الحكومية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مارس. 



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

587 
 

  21تقرير منظمة الصحة العالمية، الصحة والأمن الإنساني، اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، الدورة ،
 .0220من جدول الأعمال، أغسطس  1البند
 ركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، إصلاح قطاع الشرطة، أكتوبر لم رير موجزتق

0221. 
 يادة حول الأمن الصحي كمدخل لتعزيز الس المجموعة الموضوعاتية المؤقتةصادر عن  تقرير موضوعاتي

 .0200شارين، يوليوز ستالوطنية، مجلس الم
 بتغيیر وتتميم أحكام مجموعة  22.12المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم  رأي

القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي 
 .0212دجنبر  12لس النواب بتاريخ الذي توصل به من طرف رئيس مج

 بشأن الحق في الحصول على  21-12بخصوص مشروع قانون  لحقوق الإنسان نيرأي المجلس الوط
 .0212المعلومات، يناير 

  تتميم مجموعة القانون بتغيیر و  12-12صوص مشروع قانون بخ لحقوق الإنسان أي المجلس الوطنير
 .11/1/0212الجنائي، بناء على طلب موجه من طرف رئيس مجلس النواب، بتاريخ 

 كومة ة لرئيس الححول التجمعات العمومية من خلال مذكرة موجه الوطني لحقوق الإنسان رأي المجلس
 ،ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلميو  ،تعلقة بالتجمعات العموميةالم، 0210في نونبر 
 .0210دجنبر 

  القاضي  12.12رقم  المقدمة إلى البرلمان بمناسبة مشروع القانون ة المجلس الوطني لحقوق الإنسانمذكر
 .إلغاء عقوبة الإعدامحول  0211أكتوبر  02بتاريخ  ،بتغيیر وتتميم مجموعة القانون الجنائي

 وضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة: التحدیات المتقرير ملخص ال
 .0200والرهانات ومداخل التعزيز، الصادر في فیراير 

  ميليندا موملز، دور الشرطة المجتمعية في منع التطرف العنيف وحماية الحقوق، "أهمية الشركة بين المجتمع
ية حول السياسات والتطبيق العملي لإعلام الإستراتيجيات الوطنية المعنتقرير المدني والقطاع الأمني"، 

المدني  دولية لأنشطة المجتمعبمنع التطرف العنيف وتعزيز السلام المستدام، دار النشر الشبكة ال
(ICAN) 0211، واشنطن، خريف. 
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 0211) في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسانالوطنية  طةالخ ،وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان-
0212). 

 0212الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان )، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان-
 .0211(، دجنبر 0201

 
 

 سادسا: الندوات العلمية

  12 -1أشغال ونتائج المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الرباط في- 
 .0221نونبر  11

 مارس  10تاريخ ب بالرباط،دولية  الم العربي" موضوع ندوة"إصلاح القطاع الأمني في الع ،أحمد آيت الطالب
0221. 

 بتاريخ  ،الرباط، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ندوة علمية منظمة من طرف ،مصطفى المانوزي
20/20/0212. 

 لسة كلمة اللجنة التحضیرية خلال الج  لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،المناظرة الوطنية حول ماضي ا
 .0211الافتتاحية، دار النشر مؤسسة فريدريش إيبرت، الرباط، 
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 سابعا: الإعلانات والاتفاقيات الدولية

( 2-ألف)د 011الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  
 .1122دجنبر  12بتاريخ 

في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام  1120يونيو  02ميثاق الأمم المتحدة في  
 . 1120تشرين الأول / أكتوبر  02الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  
دخل حيز النفاذ بتاريخ و  1122دجنبر  12( المؤرخ في 01-دأ )-0022ة العامة للأمم المتحدة الجمعي

، وصادق عليه بتاريخ 1111يناير  11. وقع عليه المغرب في 21، وفقا لأحكام المادة 1112مارس  02
 .1122ماي  01بتاريخ  2000، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 1111ماي  22

 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمامالعهد الدولي الخاص  
ودخل حيز  1122دجنبر  12( المؤرخ في -01أ )د -0022بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 1111يناير 11من العهد. وقع عليه المغرب في  01، وفقا للمادة 1112يناير  22التنفيذ بتاريخ 
 .1122ماي  01بتاريخ  2000، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 1111ماي  22صادق عليه بتاريخ و 
لانضمام بموجب االتمييز العنصري وعرضت للتوقيع والتصديق و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال   

 22ذ بتاريخ ، ودخلت حيز النفا1120دجنبر  01المؤرخ في  0122قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
من الاتفاقية. وتشرف عليها لجنة القضاء على التمييز العنصري. وقع  11، وفقا للمادة 1121يناير 

نشرت ، و 1112دجنبر  12ق عليها بتاريخ ، وصاد1121شتنبر  12المغرب على هذه الاتفاقية في 
 .1112فبراير  22بتاريخ  0122بالجريدة الرسمية عدد 

هضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية لمنا 
المؤرخ  22/21اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ة، من الاتفاقي 01، وفقا للمادة 1121يونيو  02، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1122دجنبر  12في 
 01، وصادق عليها بتاريخ 1122يناير  2وتشرف عليها لجنة مناهضة التعذيب. وقع عليها المغرب في 

 .1112دجنبر  01بتاريخ  2222، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 1112يونيو 
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 اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية لمناهضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللانسانية أو المهينة وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

لأحكام الفقرة ، وفقا 0222يونيو  00النفاذ في  ، ودخل حيز0220دجنبر  12، بتاريخ 01/111
ناهضة التعذيب قية الدولية لممن البروتوكول، انضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري للاتفا 02من المادة  1

 .0212نونبر  02وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة بتاريخ 
اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعرضت للتوقيع والتصديق  

، ودخلت 0222دجنبر  02المؤرخ في  111/21والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
من الاتفاقية، وقع المغرب على الاتفاقية الدولية  21، وفقا للمادة 0212دجنبر  02حيز التنفيذ بتاريخ 

ماي  12، وصادق عليها بتاريخ 0221فبراير  2لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 
 .0212غشت  22تاريخ ب 2212، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 0212

مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدونة قواعد وسلوك موظفي الأمن، اعتمدت ونشرت على الملأ  
 .11/10/1111المؤرخ في  22/121بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 

 ثامنا: النصوص القانونية

، 0021عدد  ،القسم الرسمي الخاص بالعمال، ج ر، بتحديد القانون 1.02.222الظهیر الشريف رقم  
 .1102أبريل  2، في 20السنة 

، 0021عدد  ،القسم الرسمي ج ر، ،بتحديد القانون الخاص للقواد 1.02.221الظهیر الشريف رقم  
 .1102أبريل  2، في 20السنة 

سمي، عدد القسم الر ج ر،  ة للأمن الوطني،بشأن إحداث الإدارة العام 1.02.110الظهیر الشريف رقم  
 .1102ماي  00في  ،20السنة  ،0012

 ر، ج وبشأن موظفيها، بشأن إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني 1.02.121الظهیر الشريف رقم  
 .1102غشت  21، في 20، السنة 0022القسم الرسمي، عدد 

رفي صبالنظام الأساسي الخصوصي لمتالمتعلق  1122بتاريخ فاتح مارس  1.22.222الظهیر الشريف رقم  
 .1122مارس  10بتاريخ ، 0201عدد  ،ج ر وزارة الداخلية،
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 .بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني 1112يناير  10الصادر في  1.12.12الظهیر الشريف رقم  
يلغى ويعوض بموجبه الظهیر الشريف رقم  1112يناير  0 بتاريخ 1.12.200شريف رقم الظهیر ال 

، نصوص ج ر ،بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني 1112يناير  10الصادر في  1.12.12
 .12/21/1112بتاريخ ، 2112عدد  خاصة،

بتاريخ  ،2201عدد  ، ج ر1111فبراير 10صادر في  1.10.122الظهیر الشريف بمثابة قانون رقم  
 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12

 شريف بتغيیر وتتميم ظهیر 1112أكتوبر  2الصادر في  1.12.012الظهیر الشريف بمثابة قانون رقم  
 .1112أكتوبر  2في  ،2002عدد  اختصاصات العامل، ج رحول  1111فبراير  10

، نصوص ج رل السلطة، يئة رجاالمتعلق به 0222أكتوبر  01الصادر في  1.22.21ظهیر شريف رقم  
 .0222أكتوبر  01، بتاريخ 0211خاصة، نظام موظفي الإدارات العمومية، عدد 

يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام  0212فبراير  02صادر في  1.21.012ظهیر شريف رقم  
 .1/2/0212، بتاريخ 5817نصوص خاصة، عدد  ،في الأمن الوطني، ج رالأساسي لموظ

عدد ث مؤسسة الوسيط، ج ر بإحدا 0211مارس  11الصادر في  1-11-00شريف رقم ظهیر  
 .0211مارس  11، بتاريخ 0102

بتنفيذ الدستور، الأمانة العامة للحكومة،  0211يوليوز  01الصادر في  1-11-11ظهیر شريف رقم  
المغربية، طبعة  ئق القانونيةخمسون سنة من دساتیر المملكة المغربية، مديرية المطبعة الرسمية، سلسلة الوثا

0210. 
المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد  10/0/0212الصادر في  1.11.11ظهیر شريف رقم  

، 2222، نظام موظفي الإدارات العامة، نصوص خاصة، عدد ، ج رالنظام الأساسي الخاص بأفرادها
 . 0212يونيو  02بتاريخ 

الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم مة الدستورية، المتعلق بالمحك 22.12القانون التنظيمي رقم  
شتنبر  2في  2022، نصوص عامة، عدد ، المنشور في ج ر0212ت غش 12بتاريخ  1.12.121

0212. 
في  1-10-20المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه ظهیر شريف رقم  112-12القانون التنظيمي رقم  

 .0210يوليوز  02بتاريخ  2222عدد  ج ر، المنشور في 0210يوليوز  1
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المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه ظهیر شريف  122-12القانون التنظيمي رقم  
 .0212-2-12، بتاريخ 2202عدد  ، المنشور في ج ر0212س مار  02في  1-12-22رقم 

المتعلق في المناصب  20.10التنظيمي رقم  القاضي لتغيیر وتتميم القانون 22.01القانون التنظيمي رقم  
نفيذ من الدستور، بت 0211أبريل  01صادر في  1.01.22العليا، الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم 

 .0201ماي  12، بتاريخ 2122، نصوص عامة، عدد ج ر
الصادر  1.20.000الظهیر الشريف رقم الصادر بتنفيذه المتعلق بالمسطرة الجنائية،  00.21القانون رقم  

 .0222يناير  22بتاريخ  ،0212عدد  ج ر ،0220توبر أك 2في 
صادر ، الالمتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني 22.12القانون رقم  

 22.12بتنفيذ القانون رقم  0212يوليوز  12صادر في  1.12.122شريف رقم الظهیر ال بتنفيذه
 11بتاريخ ، 0201عدد  ج رفي الأمن الوطني، محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظ المتعلق بمؤسسة

 .0212يوليوز 
 يذهالصادر بتنف المتعلق بالمسطرة الجنائية 00.21القاضي بتغيیر وتتميم القانون رقم  20.11القانون رقم  

 0112رقم  ،المنشور في ج ر 0211أكتوبر  11من  11صادر في 1.11.121ظهیر شريف رقم 
 .0211أكتوبر  01الصادرة بتاريخ ، نصوص عامة

مارس 11في  22-11-1المتعلق بمؤسسة الوسيطـ، الصادر بتنفيذه ظهیر شريف رقم  12-12قانون رقم  
 .0211أبريل  1، بتاريخ 2120عدد  ، ج ر02111

لتابعين دة رجال السلطة ابإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائ 22.12القانــون رقم  
 ، ج ر0202أغسطس  2الصادر في  1.02.11لوزارة الداخلية، الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم 

 .0202أغسطس  12في  ،2122عدد 
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  0202مارس 02 ، الصادر في010-02-0 مرسوم بقانون رقم 

، تمت 0202مارس  02مكرر في  2221عدد  شور في ج رن عنها، المنالصحية وإجراءات الإعلا
ماي  02بتاريخ  1.02.22ف رقمالصادر بتنفيذه الظهیر الشري 02-02المصادقة عليه بقانون رقم 

0202. 
 .بإعلان حالة الاستثناء 1120يونيو  1الصادر في  20-122المرسوم الملكي رقم  
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القاضي بإحداث مدرسة استكمال تكوين  1120شتنبر  01بتاريخ  20-201المرسوم الملكي رقم  
، وتغیر اسم 1120اکتوبر  12بتاريخ ، 02122عدد نصوص عامة،  ج ر، ،المتصرفين بوزارة الداخلية

حيث أصبح يطلق عليها اسم  ،1121أبريل  00تاريخ ب 21-22هذه المؤسسة تبعا للمرسوم الملكي رقم 
 2تاريخ ، 0222 ددع نصوص عامة، ريدة الرسميةارة الداخلية، الجمدرسة استكمال خبرة الإطارات بوز 

 .1121ماي 
لق بوجوب التصريح ببعض بمثابة قانون يتع 1121يونيو  02بتاريخ  20-002المرسوم الملكي رقم  

 0 بتاريخ 0202عدد  نصوص عامة، ج ر،على هذه الأمراض، اتخاذ تدابیر وقائية للقضاء الأمراض و 
 .1121 يوليوز

 صادر في، 1.22.20دقة عليه بظهیر شريف رقم لهيئة الإنصاف والمصالحة، تمت المصاالنظام الأساسي  
 .0222أبريل  10بتاريخ ، 0022خاصة، عدد  المنشور في ج ر، نصوص ،0222أبريل  12

عدد  نصوص خاصة، ،، المنشور في ج ر0211نونبر  12النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط الصادر في  
 شريفال ظهیرال، و 0211يوليوز  01من دستور 111، بناء على الفصل 0210مارس  02في  2222

بعد المصادقة الملكية على مشروع و منه، 02، ولاسيما المادة 0211ارس م 11 بتاريخ حداث الوسيطبإ
 المفعول.من هذا النظام الداخلي الساري  12بناء على المادة النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط 

وص نص ،دارات العمومية، ج ر، نظام موظفي الإبتحديد القانون الخاص للقواد 0.02.1120مرسوم رقم  
 .1101يناير  2 ، بتاريخ22، السنة 0222عدد  ،خاصة

 ،2000عدد  ج رلاتركيز الإداري، بشأن ال 1112أكتوبر 02الصادر في  0.12.200مرسوم رقم  
 .1112أكتوبر  21بتاريخ 

يتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين  0222يونيو  22الصادر في  0.22.201رقم مرسوم  
 .0222يوليوز  1، بتاريخ 2211عدد  ج رمن الوطني، التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأ

تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين  0221أبريل  2الصادر في  0.21.112مرسوم رقم  
 .0221أبريل  02بتاريخ  ،0002عدد  ج رمة للأمن الوطني، ابعين للأطر الخاصة للمديرية العاالت
تعلق بالمعهد الملكي ي ،، باقتراح من وزير الداخلية0222يوليو  1 صادر في 0.22.011مرسوم رقم  

 .0222غشت  1بتاريخ  ،0202عدد  في ج رلترابية، الصادر للإدارة ا
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بتحديد شروط الإدماج وإعادة لترتيب رجال  0222أكتوبر  02صادر في  0.22.020مرسوم رقم  
، 0211عدد  هيئة رجال السلطة، ج ربشأن  0222يوليو  21 شريف السلطة بموجب أحكام ظهیر

 .0222أكتوبر  01في 
بتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية  0212أبريل  1صادر في  0.12.22مرسوم رقم  

 .10/2/0212صادر في ، 0201عدد  ج رالعامة للأمن الوطني، 
ي الخاص بموظفي الأمن بشأن النظام الأساس 0211ماي  02صادر في  0.11.201رقم مرسوم  

 .0211ماي  01 بتاريخالصادرة  ،2121عدد  ج رالوطني، 
 1بتاريخ  0.12.22بتغيیر وتتميم المرسوم رقم  0211صادر في فاتح يوليوز  0.11.220مرسوم رقم  

، 2112 مة للأمن الوطني، ج ربتحديد اختصاصات المديریات المركزية التابعة للمديرية العا 0212أبريل 
 .2/1/0211نصوص خاصة، بتاريخ 

ة، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلي 0202يناير  22 صادر في 0-11-1222مرسوم رقم  
 .0202فبراير  2، بتاريخ 6854عدد  منشور في ج ر

، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 0202مارس  02الصادر في  0.02.012مرسوم رقم  
مارس  02 مكرر، في 2221، عدد ، المنشور في ج ر11وفيدالتراب الوطني لمواجهة تفشي فبروس ك

0202. 
عدد  ت وزير الداخلية، ج رالمتعلق باختصاصا 0201أكتوبر  01الصادر في  0.01.202مرسوم رقم  

 ، 0201أكتوبر  00مكرر، نشرة عامة، نصوص خاصة، في  1220
بتفويض سلطة التعيين في بعض أسلاك ودرجات موظفي  0201نونبر  22في  0.01.211مرسوم رقم  

 .0201دجنبر  12 بتاريخ ،1222نصوص خاصة، عدد  ،ج ر الداخلية، الأمن الوطني إلى وزير
إلى ولاة بتفويض السلطة  0220مارس  0صادر في  211.20قرار المدير العام للأمن الوطني رقم    

 .21/22/0220بتاريخ  ،2122عدد  ج رالجهات، 
 2201.11رقم  ،القضائيةبإحداث المكتب المركزي للأبحاث  قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية 

الصادرة  ،2212عدد  ج ر، بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية 0211ديسمبر  11صادر في 
 .0210يناير  0 بتاريخ
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 �بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي  0212أبريل  00في  1222.12قرار وزير الداخلية رقم 
تطبيقا للمادة  0212ماي 1، في 2211عدد  ،خاصةنصوص  ،، ج رللمعهد الملكي للإدارة الترابية

 حول المعهد الملكي للإدارة الترابية. 0222يوليوز  1من المرسوم الصادر في  02و 10
تحديد اختصاصات وتنظيم المتعلق ب 0202يوليوز  01صادر في  111.02م قرار وزير الداخلية رق 

بتاريخ  ،2110عدد  ،نصوص خاصة ،الداخلية، ج رلوزارة الأقسام والمصالح التابعة للمديریات المركزية 
 .0202غشت  01

م قرار وزير الداخلية رقم بتغيیر وتتمي 0201أبريل  1في صادر  222.01وزير الداخلية رقم  قرار 
، تاطعات والباشویابتحديد تنظيم العمالات والأقاليم وعمالات المق 0220فبراير  02بتاريخ  211.20

 .0201أبريل  2في  2112عدد  ،نصوص عامة ،ج ر
الصادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية  0202مارس  00في  1022منشور وزير الداخلية رقم  

وأثاره على المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، يهم  11حول الوقاية من تفشي وباء كوفيد 
 الجماعات الترابية في المجال المالي.

 حول التوقعات المكاتب الجماعية للصحة 0202مارس  01في  1002الداخلية رقم منشور وزير  
ت ، صادر عن المديرية العامة للجماعاميةالمنتجات المعقمة للأماكن العمو والوسائل الوقائية الانفرادية و 

 المحلية.
 بر الموقعنح شهادات عحول تنفيذ إجراءات مبسطة لم 0202أبريل  12في  0012منشور وزير الداخلية  

 صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية. ،الالكتروني
 ،حول التدبیر الأمثل للنفقات للجماعات الترابية 0202أبريل  10بتاريخ  2012منشور وزير الداخلية  

 . لمحليةالصادر عن المديرية العامة للجماعات ا
لعادية لشهر ماي لمجالس اد الدورة احول انعق 0202أبريل  00بتاريخ  2122منشور وزير الداخلية  

 .ليةلمديرية العامة للجماعات المحصادر عن ا ،الجماعات
تعلقة بإيداع حول مساطر التدبیر للامادي الم 0202أبريل  02بتاريخ ،  2314منشور وزير الداخلية رقم 

بر المنصة الرقمية الاقتصادي ع الرخص ذات الطابعار التراخيص المتعلقة بالتعمیر و استصدومعالجة الطلبات و 
 وضع مسطرة مبسطة لتسليم مفاتيح التوقيع الالكتروني.و 
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 Watiqa.maحول وثيقة التنقل الاستثنائية )  0202أبريل  01في  0212منشور وزير الداخلية رقم  
 الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية.، (
 الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية. ،0202ماي  2في  100منشور وزير الداخلية رقم  
 الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية. ،0202ماي  2في  021منشور وزير الداخلية رقم  
حول انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على  0202ماي  11بتاريخ  1122منشور وزير الداخلية  

 من طرف الجماعات الترابية، الصادرة عن المديرية العامة للجماعاتتطبيق جزاءات المتعلقة بالموارد المدير 
 الجماعات الترابية عوض الجماعات المحلية(. العامة الترابية )اعتمدت المديرية

 .ترابيةالمديرية العامة للجماعات ال، الصادرة عن 0202ماي  11 بتاريخ 20منشور وزير الداخلية رقم  
حول انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو لمجالس  0202ماي  02بتاريخ  1000منشور وزير الداخلية  

 العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية.
حول عمل مكاتب الحالة المدنية خلال فترة الحجر  0202ماي  02بتاريخ  1002 منشور وزير الداخلية 

 ديرية العامة للجماعات الترابية.الصحي، الصادرة عن الم
حول كيفية احتساب الآجال القانوني لتسجيل  0202يونيو  1بتاريخ  1102منشور وزير الداخلية  

 الولادات والوفيات الواقعة خلال الحجر الصحي، الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية.
حول التدبیر الأمثل لنفقات الجماعات  0202يوليوز  11بتاريخ  1122منشور وزير الداخلية رقم  

 الترابية، الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية.
بلاغ مشترك لوزارة الداخلية من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية وجمعيات جهات المغرب والجمعية  
عقد  مجالس الجماعات حول إمكانيةالأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء لمغربية لرؤساء مجالس العمالات و ا

اذ كافة الاستثنائية بشكل حضوري مع الحرص على اتخابية وهيئاتها دوراتها العادية و مجالس الجماعات التر 
 .0202، سنة ةالتدابیر الوقائية المقررة من قبل السلطات المختص
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 تاسعا: أحكام وقرارات قضائية

 .21122في الملف الجنائي عدد  2221تحت عدد  1/2/1122القرار المجلس الأعلى سابقا بتاريخ  -
 .02/1/0222بتاريخ  22/12120في الملف الجنائي عدد  1/1210عدد  لس الأعلىقرار المج -
 .2120ملف عدد  1112/1/1بتاريخ  202قرار للمجلس الأعلى عدد  -
 .2222/22ملف جنحي عدد  11/0/0222بتاريخ  122عدد قرار المجلس الأعلى  -
 .12/2/11222، ملف جنحي عدد 1112مارس 12بتاريخ  2/012رقم  المجلس الأعلى قرار -
 .12211/12ملف جنحي عدد  12/2/0220بتاريخ  111/2عدد  المجلس الأعلى قرار -

 

 الرسمية  الالكترونية : الصحف والمواقععاشرا

 الرقمية الصحف: 

 زمن  الكبرى، وبعرض مبهر للخيالة فيناسبة بإطلاق جيل جديد من المنشآت الم، الأمن يخلد هشام بعلي -
جريدة الصحراء المغربية، أخبار  لتأسيس الأمن الوطني، 20، لحظات تاريخية كبرى في الذكرى 11-كوفيد

 .0201س ر ما 12، بتاريخ التلاثاء 12121وطنية، العدد 
 
 الرسمية المواقع الالكترونية: 

- https://www.cg.gov.ma/ar    المغربيةالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة :  
- https://www.chambredesrepresentants.ma لس النواب لكتروني لمجلاالموقع ا 

   : المغربي
- http://www.pncl.gov.ma    : الترابيةلمديرية العامة للجماعات الالكتروني ل وقعالم 
- https://www.cndh.org.ma     : الإنسانالوطني لحقوق  للمجلس الموقع الالكتروني   
- http://www.mediateur.ma   : الوسيطلمؤسسة  الالكتروني الموقع 
- https://www.pmp.ma     : العامةلرئاسة النيابة  لكترونيالموقع الا 
- https://www.cspj.ma         : القضائيةللمجلس الأعلى للسلطة  الالكتروني لمرقعا   

https://www.cg.gov.ma/ar
https://www.chambredesrepresentants.ma/
http://www.pncl.gov.ma/
https://www.cndh.org.ma/
http://www.mediateur.ma/
https://www.pmp.ma/
https://www.cspj.ma/
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- https://euromedrights.org     لشبكة الأورومتوسطية للحقوق: الموقع الالكتروني  
- http://mapanticorona.map.ma خلال   وكالة المغرب العربي للأنباءل الالكتروني وقعالم 

 كورونا:
- http://www.mapexpress.ma   :لوكالة المغرب العربي للأنباء الالكتروني الموقع 
- http://www.dcaf.ch/bachgrou,ders.    مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات

:لمسلحةا  
- http://cedhd.org     :ركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطيةلم الالكترني وقعالم 
:      تعمل من أجل منع الصراع وبناء الحياة الآمنةالتي ستقلة المعالمية المنظمة لل لكترونيالموقع الا -

https://www.saferworld.org.uk/ar/home 
- https://www.amdh.org.ma المغربية لحقوق الإنسان:  للجمعية الموقع الالكتروني    
- https://www.2m.ma للقناة الثانية:   الموقع الالكتروني     
- https://www.hespress.com   :هسبريس الموقع الالكتروني
- https://www.maroc.ma/ar   البوابة الوطنية: الموقع الالكتروني 
- http://www.kifache.com كيفاش تيفي:   الموقع الالكتروني   
- http://www.assahraa.ma الصحراء المغربية:  الموقع الإلكتروني   
- https://www.Goud.ma         كود ميدیا:  الموقع الالكتروني  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://euromedrights.org/
http://mapanticorona.map.ma/
http://www.mapexpress.ma/
http://www.dcaf.ch/bachgrou,ders
http://cedhd.org/
https://www.saferworld.org.uk/ar/home
https://www.saferworld.org.uk/ar/home
https://www.amdh.org.ma/
https://www.2m.ma/
https://www.maroc.ma/ar
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhta3VIMkZXZnh2TDFaYS1QVFZMbUdveV9JQXxBQ3Jtc0tsTFVObWFFMTFua3BCYV9TR2tlcHJvZmtrbWtqejlxZXhHYWJXM3ZUUUlYeW1aUVlqUEJzLTdFczhrWFMtY1N1b2M1TEdKYXQ3bkl1YTBPM0VYeFJUSThWbGppM1hwV2w1a0NzYUl3aFE4ZWlmYy1FUQ&q=http%3A%2F%2Fwww.kifache.com
http://www.assahraa.ma/
http://www.goud.ma/
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 جع الصادرة باللغة الفرنسيةاالمر 

 Ouvrages : 
 

 Ali SEDJARI, les enjeux juridique et politiques de la sécurité à 
l’heure des droits de l’homme, Droit de l’homme et gouvernance 
de la sécurité,Editions L’Harmattan, paris, 2007. 
 Bruno PONCELET, La gouvernance sécuritaire : un danger pour 
la démocratie ? , CEPAG, Novembre 2013. 
 Etienne PICARD, La notion de police administrative, Libraire 
générale de droit et de jurisprudence, publications de l’université 
de Rouen, tome II, Paris, 1984. 
 Hamouda EL CAID, le gouverneur et la gestion des affaires locales, 
Société Nouvelle des Impressions et Cartonnages Idéale, 1996. 
 Jean ROCHE, « le réalisme face à la sécuriste humaine » in 
J.F.Rioux, « La sécurité humaine, une nouvelle conception des 
relations internationales », Paris, L’Harmattan, 2001. 
 Jean FRANÇOIS LACHAUME, « jurisprudence françaises 
relative au droit international, année 1993 », annuaire française e de 
droit international, XL/ éditions du CNRS, Paris, 1994. 
 André DE LAUBADERE, Traité élémentaire de droit 
administratif, L.G.J, 7eme édition, librairie Eyrolles – Paris, 2002. 
 Roger MUCCHIELL, Psychologie de la relation d’autorité, 5eme 
édition, Paris, 1991. 
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 Yves GAUDEMET, traité de droit administratif général, 16eme 

édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence Dépôt légal, 
novembre 2001. 
 
Thèses et Mémoires :  

 

 El Moustapha FATY, La politique de sécurité et de stabilité au 
Maghreb, Thèse de doctorat – sciences juridiques – Université de 
Reims Champagne Ardenne – Ecole Doctorale sciences de 
l’Homme et de La Société, 2016. 
 Guillaume FAUCHER, La nouvelle gouvernance de la sécurité 
publique et ses impacts sur les institutions démocratiques : une 
analyse de cas de la commercialisation des services offerts par le 
SPVM, Mémoire en science politique, Université du Québec 
Montréal, Novembre 2015. 
 Yehia KERKATLY, Le juge administratif et les libertés publiques 
en droit libanais et français, Thèse pour obtenir le grade de docteur 
de l’université de Grenoble, en sciences juridiques/droit public, 
Université de Grenoble, Grenoble, 2013. 
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 Articles : 

 

 Abderrahim BERRADA, « La Défense de l’impunité est 
irrecevable », Revue Marocaine d’administration Locale et de 
Développement, n° 26, 2001. 

 Charles SALIBA - COUTURE, les liens entre sécurité et sécurité 
et développement : de l’évidence à l’ambiguïté, collection, 
Questions contemporaines, L’Harmattan, 2012. 
 André De LAUBADERE, « Traité Elémentaire de Droit 
Administratif », Revue internationale de droit comparé, Vol. S 
.N°2, Avril – Juin 1953. 
 Mohammed EL YAAGOUBI, « La réception des droits de 
l’homme en droit administratif au Maroc », Revue marocaine 
d’administration locale et le développement, n°48-49, janvier- 
avril. 2003 
 Fouad BELHADRI, « la gouvernance sécuritaire : approche 
juridique en interaction avec les autres déterminants de la bonne 
gouvernance», Revue Marocaine d’administration Locale et de 
Développement, collections manuels et travaux universitaires, 
première édition, n°133, 2020. 
 Falilou MBACKECISSE, Gouvernance et services publics : pour 
ne pas renoncer au rêves du développement, Alliance pour refonder 
la gouvernance en Afrique, Cahier n° 2010-05, www.afrique-
gouvernance.net. 
 Hans JONAS, Le Principe responsabilité : Une éthique pour la 
civilisation technologique. Trad. Par Jean Greisch (Paris: 

http://www.afrique-gouvernance.net/
http://www.afrique-gouvernance.net/
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Flammarion, Collection Champs Essais/ Les Editions du Cerf, 
1990). 
 Simon MAMOSI LELO, La gouvernance et la sécurité nationale : 
défis et perspectives, Conférence panafricaine d’experts et des 
professionnels sue la sécurité et le développement, Centre Africain 
de Formation et de Recherche Administrative pour le 
Développement – Fondation Hanns Seidel, Tanger, 9-11 Avril 
2012. 

 Rapports & Etudes : 
 

 Programme des Nations Unies pour le développement, Etabli a 
New York, 1997. 
 Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police 
nationale 2017, police nationale France, disponible sur le site 
suivant :https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-
l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017. 
 Rapport national sur l’évaluation du système de gouvernance au 
Maroc, Citoyen et administration : Bulletin scientifique annuel de 
l’Observatoire Marocain de l’Administration Publique, Rabat, 
Janvier 2006. 
 Haut commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, 
pratique de bonne gouvernance pour la protection des droits de 
l’homme, nations unies, New york et Genève, 2007. 
 Un centre pour la sécurité de développement et l’état du droit, La 
gouvernance du secteur de la sécurité, Genève DCAF 2015. 

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
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 Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police 
nationale 2017, police nationale France, disponible sur le site 
suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-
l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017. 
 Rapport d’activité de l’inspection générale de l’administration 
2020, ministère de l’intérieur France, disponible sur le site 
suivant :https://www.interieur.gouv.fr/Le 
ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-
administration/Actualites .  
 

 TEXTE JURIDIQUE : 

 Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 modifiant le décret n° 2006-
1482 du 29 novembre 2006 relatif au conseil supérieur de 
l’administration territoriale de l’état, journal officiel de la 
république française, textes généraux, 22 sur 103, 20 mai 2015. 
 

 COLLOQUES : 
 

 Serge BARBEAU, le rôle du citoyen dans la gouvernance 
policière, l’expérience québécoise colloque international 
francophone thème : la police et les citoyens 1 janvier 2005. 
 Fonds international de dévloppement agricole, La bonne 
gouvernace : une mise au point, conceil dadministration/ soixante-
septième session, 8-9 septembre 1999. 
 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
https://www.interieur.gouv.fr/Le%20ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites
https://www.interieur.gouv.fr/Le%20ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites
https://www.interieur.gouv.fr/Le%20ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites
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 122 السلطة القضائيةالفرع الأول: مظاهر استقلالية 

 121 الفقرة الأولى: المبادئ الدستورية للسلطة القضائية
 125 الفقرة الثانية: الضمانات الدستورية المتاحة للقضاة والمتقاضين

 129 الفرع الثاني: الضمانات المؤسساتية للسلطة القضائية
 129 الفقرة الأولى: المجلس الأعلى للسلطة القضائية

 114 الثانية: رئاسة النيابة العامةالفقرة 
 131 ةالحقوقية في مأسسة الحكامة الأمني هيئات الحكامة الجيدة والمجتمع المدنيدور المبحث الثاني: 

 131 المطلب الأول: قراءة في أداء هيئات الحكامة المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
 138 قوق الإنسانالفرع الأول: دراسة حالة المجلس الوطني لح

 138 الفقرة الأولى: طبيعة المجلس وآليات اشتغاله
 146 المجلس الوطني لحقوق الإنسانأداء  في ةاءالفقرة الثانية: قر 

 165 الفرع الثاني: دراسة حالة مؤسسة وسيط المملكة
 165 الأمنية تسلطافي توجيه ومساءلة ال التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكةدور الفقرة الأولى: 

الفقرة الثانية: تدخلات مؤسسة وسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق زمن الطوارئ الصحية ونتائجها 
 المحصلة

191 

 199 المطلب الثاني: قراءة في أداء المجتمع المدني الحقوقي
 311 الفرع الأول: دراسة حالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 311 مرتكزات عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسانالفقرة الأولى: 
 314 التقارير السنوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملاحظات حولالفقرة الثانية: 

 324 الفرع الثاني: دراسة حالة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
 324 الإنسانالفقرة الأولى: مرتكزات التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق 

 329  نالفقرة الثانية: ملاحظات حول التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسا
 311 خاتمة القسم الأول

 316 بالمغربوحقوق الانسان : مظاهر التنزيل الدستوري للحكامة الأمنية القسم الثاني
لوزارة الداخلية وآثارها على  الفصل الأول: مأسسة الحكامة الأمنية على ضوء الإصلاحات الجديدة

 منظومة حقوق الإنسان
331 

 331 المبحث الأول: دراسة حالة هيئة رجال السلطة لوزارة الداخلية



  1122ضوء دستور  فيبالمغرب  وحقوق الإنسان الحكامة الأمنيةيوسف الفيلالي                                         

607 
 

 333 المطلب الأول: تجليات الإصلاحات القانونية والتدبیرية لهيئة رجال السلطة
 333 الفرع الأول: قراءة في الإصلاحات القانونية لهيئة رجال السلطة

 334 الفقرة الأولى: الإطار القانوني لهيئة رجال السلطة
 341 الفقرة الثانية: التطورات الدستورية لموقع رجل السلطة في النظام الدستوري المغربي 

 353 الفرع الثاني: إستراتيجية وزارة الداخلية على مستوى التنظيم الهيكلي وفي صناعة رجال ونساء السلطة
 353 التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية  على مستوىالفقرة الأولى: 
 361 تكوين رجال ونساء السلطة مدخل أساسي لمأسسة الحكامة الأمنيةعلى مستوى الفقرة الثانية: 

 311 المطلب الثاني: ازدواجية مهام رجل السلطة بين هاجس النظام العام ورهان التنمية الترابية
 318 على النظام والأمن العمومين في تدخلات سلطات الضبط الإداريالفرع الأول: تجليات الحفاظ 

 319 الفقرة الأولى: أساليب رجل السلطة في الحفاظ على النظام والأمن العموميين
 382 الفقرة الثانية: الشرطة الإدارية للإدارة الترابية

 389 لسلطةا وامرأة في وظيفة رجلالشاملة الفرع الثاني: محددات العلاقة بين النظام العام والتنمية 
 389 الثاني في رؤية الملك الراحل الحسن الشاملة محددات العلاقة بين النظام العام والتنميةالفقرة الأولى: 

 391 للسلطةديد المفهوم الجالفقرة الثانية: محددات العلاقة بين النظام العام والتنمية الشاملة على ضوء 
النظام العام  وانعكاساتها على وزارة الداخلية في تدبیر حالة الطوارئ الصحية المبحث الثاني: تدخلات

 الأساسية والحقوق الصحي والحریات
398 

 399 ة تفشي الوباء على ضوء إعلان حالة الطوارئ الصحي المطلب الأول: تدخلات وزارة الداخلية في مواجهة

 411 الطوارئ الصحية بالمغربالفرع الأول: الأسس الدستورية لإعلان حالة 
 الظروف في العمومية والمواطنات والمواطنين الضوابط الدستورية الملقاة على عاتق السلطات الفقرة الأولى:

 الاستثنائية
411 

 413 الفقرة الثانية: الخيارات الدستورية المتاحة لمواجهة الظروف الاستثنائية

 تدبیر الجائحة في وزارة الداخليةلتدخلات طبيعة الضبطية الصحية والإعلان حالة الطوارئ الفرع الثاني: 
 العالمية

411 

 411 الفقرة الأولى: تجليات إعلان حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المواكبة لمواجهة الجائحة العالمية
 423 لمستجدا11 -الفقرة الثانية: طبيعة التدخلات الضبطية لوزارة الداخلية في تدبیر جائحة كوفيد

 426 الفرع الثالث: تدخلات وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي في مواجهة الجائحة العالمية
 426 الفقرة الأولى: تدخلات المديريتين العامتين للشؤون الداخلية والجماعات الترابية بالإدارة المركزية
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 429 لوزارة الداخلية داخل نفوذها الترابيالفقرة الثانية: تدخلات الإدارة الترابية 
المطلب الثاني: المقاربات والآليات المعتمدة لاتخاذ وتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية وآثارها على النظام 

 العام الصحي والحریات والحقوق الأساسية
411 

 413 حيةالطوارئ الص الفرع الأول: المقاربات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لضمان تنفيذ إجراءات
 413 الفقرة الأولى: المقاربتين الاستباقية والتشاركية

 414 الفقرة الثانية: المقاربة التواصلية
 419 الفقرة الثالثة: المقاربتين الاجتماعية والأمنية

 432 الفرع الثاني: الآليات المعتمدة لاتخاذ إجراءات الطوارئ الصحية المعلنة
 432 آليات المبادرةالفقرة الأولى: 

 431 الفقرة الثانية: آليات التنسيق والمواكبة والتتبع
 438 الأساسية الحقوقو  الحریاتعلى النظام العام الصحي و آثار الإجراءات الوقائية وانعكاساتها  :الفرع الثالث

 438 الفقرة الأولى: على مستوى التدابیر الضبطية المتخذة
 441 مستوى إجراءات المراقبة الميدانيةالفقرة الثانية: على 

 443     : دراسة حالة المديرية العامة للأمن الوطني بالمغربالفصل الثاني
 445 المبحث الأول: التوجهات الجديدة لمفهوم الأمن الشرطي العام بين النظرية والممارسة

 446 المطلب الأول: دلالات مفهوم الأمن الشرطي العام 
 441 الأول: موقع الأمن الشرطي المرفقي ضمن سياسة الأمن القوميالفرع 

 441 الفقرة الأولى: ماهية سياسة الأمن القومي
 452 مرفق عمومي الفقرة الثانية: الأمن الشرطي
 454 الفرع الثاني: الشرطة المجتمعية

 454 المقاربةالفقرة الأولى: معايیر وأهداف الشرطة المجتمعية على ضوء النماذج 
 459 يةلمعايیر وأهداف الشرطة المجتمعالفقرة الثانية: تجليات تكريس المديرية العامة للأمن الوطني 

 464  الفرع الثالث: فلسفة شرطة القرب والشرطة المواطنة
 466 دراسة لنماذج مقارنة -: شرطة القرب والشرطة المواطنة الفقرة الأولى
 469 اطنةالقرب والمو  تيالعامة للأمن الوطني لمعايیر شرطمظاهر تكريس المديرية  :الفقرة الثانية

 418 المطلب الثاني: مواصفات الحكامة الأمنية في فلسفة المديرية العامة للأمن الوطني
 418 الفرع الأول: محددات الحكامة الأمنية الوطنية
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 418 المديرية العامة للأمن الوطنيالفقرة الأولى: ماهية الحكامة الأمنية في فلسفة 
 481 الفقرة الثانية: موقع المؤسسة الملكية ضمن فلسفة المديرية العامة للأمن الوطني 

 491 الفرع الثاني: الحكامة الأمنية من خلال المراقبة الجهوية للأمن والتحدیات الأمنية المعاصرة
 491 الفقرة الأولى: مظاهر المراقبة الجهوية للأمن
 496 الفقرة الثانية: التحدیات الأمنية المعاصرة 

المبحث الثاني: إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني بين التحديث البنيوي للإدارة الأمنية والتأهيل 
 الشرطي

511 

 514 المطلب الأول: آليات تحديث الإدارة الأمنية وتخليق المرفق الأمني
 514 الفرع الأول: قراءة في الإصلاحات القانونية للمديرية العامة للأمن الوطني 

 514 الفقرة الأول: محطات تطور الإصلاحات القانونية للمديرية العامة للأمن الوطني
 518 الفقرة الثانية: مبادئ ومعايیر الحكامة الأمنية على ضوء الإصلاحات القانونية للمديرية العامة

 523 الفرع الثاني: تجليات الإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطني 
 523 الفقرة الأولى: على المستوى التنظيمي
 511 الفقرة الثانية: على المستوى المؤسساتي

المطلب الثاني: إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تدبیر الموارد البشرية وترسيخ ثقافة حقوق 
 الإنسان 

534 

 534 فلسفة التكوين الشرطي ومعايیر حقوق الإنسانالفرع الأول: 
 535 الفقرة الأولى: مرتكزات التكوين الشرطي في مجال حقوق الإنسان

 541 الفقرة الثانية: تجليات التكوين الشرطي في المجال التواصلي 
 548 الفرع الثاني: الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العام

 548 الفقرة الأولى: طبيعة نظام التكوين الشرطي ومبادئ حقوق الإنسان 
لأمن الوطني مدونة قواعد سلوك موظفي ا-الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي الفقرة الثانية: مظاهر تنزيل

 نموذجا 
553 

 556 خاتمة القسم الثاني 
 559 خاتمة عامة

 513 لائحة المراجع
 614 الفهرس
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